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الدليل النقلہے 


في القكر الكلامي بين الحجية والتوظيف 
د. آحمد قوشتي 


تسعى هذه الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة ومؤصلة لحقيقة الموقف 
الكلامي من الاحتجاج بالدليل النقلي » وكيفية الاستشهاد به » ومسالك 
المتكلمين 2 التعامل معه تنظيرا وتطبيةا . 

والسؤال الرئيس الذي أقيمت عليه الدراسة بأكملها هو: هل كان الدليل النقلي 
( الكتاب - السنة - الإجماع - أقوال الصحابة ) حجة مقبولة » ومصدرا 
معتمدا بے مجال الاستشهاد على إثبات المسائل العقدية عند المتكلمين من 
المعتزلة والأشاعرة على المستويين : النظري المجرد والتطبيقي الفعلي » أم أن 
الاحتجاج به بقي 2 مواضع كثيرة مقتصرا على الإقرار النظري ‏ والتوظيف 
الانتقائي ء وإثبات ما توصل إليه العقل ابتداء » ثم محاولة إسباغ المشروعية 
عليه » وإقامة الحجة على المخالفين ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال خاضت الدراسة - بمنهج تحليلي نقدي - ب 
قضايا عدة مثل : تحديد المراد بالدليل النقلي » وهل هو حجة عند المتكلمين 
2 جميع المسائل العقدية » أو 2 مسائل دون أخرى . وما الأسس التي حكمت 
الاستشهاد به وشروط ذلك » وما حدود علاقته بالعقل وفاقا أو خلافاء وما 
المسلك الواجب اتباعه إذا افترض وحدث تعارض بين النقل والعقل وأي 
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الجمعيت العلميث السموديب 
للد رسات التّكرين المعاصرة 


الدليل النقلہے 


ب الفكر الكلامي بين الحجية والتوظيف 


د. أحمد قوشتي 


أصل هذا الكتاب آطروحة علمية نال بها المؤلف درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية 
من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة بتقدير متاز 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بء وبعد: 

فلا يخفى مدى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها دراسة قضايا العقيدةء والبحث 
فيهاء وتحقيق مسائلها؛ وذلك لما تضطلع به من دور خطير وأثر فال في صياغة حياة 
الإنسان عمومًاء والفرد المسلم على وجه الخصوص» وضبط مناحي أنشطته جميعًاء 
إذ تعد العقيدة بمثابة قطب الرّحى» والركن الركين الذي تتشكل على ضوئه سائر 
الأفكار والتصورات والقيم» كما أنها المحرك الأساسي والموجه الأهم للأفعال 
والسلوكيات الصادرة عن المكلّف. والتي لا تعدو - في مجملها ‏ أن تكون انعكاسًا 
خارجِيًا لما تنطوي عليه النفس في داخلها من آراء ومعتقدات . 

ويمكن القول إن أية محاولة لإصلاح الفرد المسلم اليوم كنواة لتغيير واأة قع المجتمع 
والأمة بأسرها ليس بوسعها أن تنشاً ابتداءً أو تؤتي ثمارها المرجرّة منها إلا إذا 
انتطلقت من ميدان الإصلاح العقدي» والذي يتطلب بدوره القيام بمهمتين ضروريتين : 

الأولى : تصفية العقيدة مما شابها - على مر العصور - من الخلطء وسوء الفهم» أو 
التشويش على بعض حقائقها» ولن يتسنى ذلك إلا بإعادتها إلى صورتها الصافية النقية 
المتلقاة من مَعِين الكتاب والسَّة» والمؤيّدة ببراهين العقل وحججه الساطعةء بعيدًا عن 
الخوض فى تدقيقاتٍ وتفصيلاتِ لا طائل وراءهاء أو الدخول فى مسالك شائكة لا 
تجدي ا لان فها: 

الأخرى: إعادة عرضها بأسلوب واضح› وسهل ميسرء خالل من التعقيد 
والغموض» بما يتناسب مع كافة المستويات أيًا كان سنها أو قافتهاء ويتواءم مع 
مقتضيات العصر وظروفهء دون إخلال بالثوابت» أو مساس بالأصول والقطعيات› 


وإنما التجديد في الصياغة» وطريقة التناولء وكيفية إيصال المعلومة» وغرسها في 
القلوب بأقصر طريق وأيسره. 

ولعل في النظرة المتأملة لمجريات التاريخ وأحداثه» زب الايا والمصلحين 
ومناهجهم ما يشهد لهذه الحقيقة› ويدلل على أن الإصلاح العقدي وترسيخ الإيمان 

في القلوب هو المفتاح الأول والأهم لتغبير واقع الناس وأحوالهم. 

وهكذا كانت دعوة النبي بيا ولا سيما في المرحلة المكية؛ حيث عُني بإعداد 
الأمة المسلمة وتربيتهاء وإنشاء جيل جديد صلب المراس» يتحمل مسئولية هذا 
الدين» وأمانة تبليغه إلى المشارق والمغارب» ولما توفي به كان قد ترك المسلمين 
على عقيدة سواء» ومنهج موحد في تلقي الأحكام العلمية الأغتقادية» أو العملية 
الفقهيةء وإن وجد نزاع أو اختلاف ففي بعض الفروع أو التفصيلات الجزئية التي لا 
تخدش في المشرب العام لهذا الجيل الفريد. 

وظل المسلمون محتذين هذا السّنن اللاحب”' والطريق الواضح المستقيم فترةّ من 
الزمن إلى أن دب بينهم الخلاف والشقاق» تحقيمًا لسنن الله الربانية التي تسري في 
الأفراد والمجتمعات دون أن تحابي أحدًّاء وجزاءَ وفاقًا على تجاوزات وقعت من 
بعضهم› فتفرقت الأمة شيعًا ااا وتعددت المناهج والمذاهب» ثم ظهرت فيما 
بعد دعوات الإصلاح سائرة على نفس النهج النبوي في التغيير› وهو البدء في تثبيت 
الإيمان في النفوس كخطوة على درب تجديد شباب الأمة وإيقاظها من غفوتهاء كلما 
خيّم عليها الظلام أو غشيها الخمول والرقادء وكل ذلك يؤكد ضرورة الإصلاح 
العقدي» واعتباره أهم الواجبات التي لا بد للمشتغلين بالفكر الإسلامي» والمهتمين 
بشئونه في عصرنا الراهن أن يولوه العناية الكافيةء وأن يوضع في صدر اهتماماتهم 
مناقشة وبحثا» ودراسة وتدريسًاء وكتابةٌ وتأليمًا . 

وأعتقد أنه يتعين قبل النظر فى مسائل العقيدة التفصيلية وتقريرهاء البدء أولًا بتحديد 
واضح المعالم للمنهج أو الطريقة التي تثبت بها تلك المسائل؛ إذ بدون الالتقاء حول 
هذا المنهج ستفترق المذاهب والآراءء ويتعذر الاجتماع على قول واحد» مع أن 
المفترض في أمور الاعتقاد أن تكون محل اتفاق بين الجميع» أو على الأقل يندر 
الخلاف حولهاء وإذا جاز الاختلاف في الفروع E‏ ضرر أو نتائج 
سلبية» > فإن التزاع حول مسائل العقيدة سَبَّبَ تَسَرْذْمَا وتَمْرقَاء أنتج ولا يزال - أسواً 
الأثر على وحدة الأمة واجتماعها. 


)١(‏ اللاحب: الظاهر. 


وثمة عناصر ومفردات ينبغي إدراجها ضمن هذا المنهج؛ والذي يمكن أن يُسمّى 

بمنهج الاستدلال على مسائل الاعتقادء ومن أبرزها ما يلي: 

أ - تحديد المصادر المعرفية التي تستقى منها مسائل العقيدة. 

ب _ ضبط قواعد الاستدلال بهذه المصادرء وطرق التعامل معهاء وعلاقة كل منها 
بالآخر. 

ج ويتوازى مع العنصرين السابقين عنصر ثالث مهم ويتمثل في نظرة نقدية فاحصة 
إلى التراث الموجود بين أيديناء يتم فيها غربلة مناهج الاستدلال المتبعة عند 
مختلف الاتجاهات الفكرية من متكلمين» وفقهاء» وصوفيةء وفلاسفةء والعمل 
على تقويمها إيجابًا أو سلبًا . 

وتأتي هذه الرسالة لتمثل لبنة متواضعة تحاول الإسهام في تحقيق المنهج المشار إليه» 
ونظرًا لسعته» وصعوبة الإحاطة بعناصره جميعًا في عمل واحد» فقد اقتصرت على إحدى 
جزئياته وهى دراسة موقف المعتزلة والأشاعرة - وهما من أكبر المدارس الكلاميةء 

وأكثرها إسهامًا في مسيرة علم الكلام منذ النشأةء وعبر مراحل النمو والتطور المتتابعة - 

من حجية الدليل النقلي» ومدى الاعتماد عليه في إثبات مختلف الأصول العقدية . 

ومن أهم الدوافع التي كانت وراء اختيار هذا الموضوع أن الدليل النقلي يأتي في 
مقدمة المصادر المعرفية التى تثيت عن طريقها مسائل الاعتقادء نظرًا لكون الجزء 
لأر مها ماقا بأمور اقيبية» خارجة عن مجال الس البشري: اومتغالية على طاق 
العقل ومدركاتهء» ومن ثم كان من اللازم وجود مصدر معرفي يتناسب معهاء ولا يعني 
ذلك الغخض من قيمة المصادر الأخرى كالعقل أو الحس أو الفطرة أو التقليل من 
شأنهاء وإنما المقصود هو المواءمة بين طبيعة كل علم وموضوعه» وبين مناهج 
الاستدلال المستخدمة فيه» ويبقى دور تلك المصادر فى التأكيد والتقوية لما أثبته 
النقلء والدفاع عنه أمام شه الخصوم واعتراضاتهم»› وبذلك يحدث التوافق والتساند 
بينهاء لا أن يقال بوجود خصام مفتعل أو تعارض مزعوم كان سببًا في كثير من 

المشكلات والخلافات على مدار تاريخ الفكر الإسلامي الطويل. 

وقد حاولت جل الفرق الكلاميةء ومن بينها المعتزلة والأشاعرة - موضوع هذه 
الدراسة - أن تقيم أدلتها وحججها على دعامتين من النقل والعقل» مع المزاوجة بينهما 
فى الاستدلالء لكن هذا التوازن المنشود كثيرًا ما أصابه الخلل» ومالت الكفة إلى 
أحد الجانبين» وكان من الطبيعي - وكما هو الحال في الموازين الحسية - أن يؤثر ذلك 

الميل على الكفة الأخرى» ويتقص من دورها ومكانتها. 

۷ 


وهذا ما حدث بالفعل مع الدليل النقلي. الذي تأثر كثيرًّا من جرّاء الميل إلى 
العقل» وإيثاره في عملية الاستدلال»ء مما أدى إلى تضييق مجالات الاستشهاد به 
وصار مقصورًا على مسائل بعينهاء» وتحول عند البعض إلى مجرد موکد أو معضصّد لما 
ثبت عقلَا بدلا من أن يكون مضنا مستقاًا بذاته» قادرا على تأسيس ساثئر القضايا 
وإنشائها ‏ ابتداء ‏ دون الاعتماد على غيره. 


ولم يكن هناك سبب حقيقي يدعو إلى ظهور تلك الاتجاهات المتصارعةء ما بين 
مُعْلِ من شأن النقل لكنه محقر للعقل» ومقلل من شأنه» ومحجم لدوره» وما بين من 
حم العقل» وافتتن به» وتجاوز به حدودهء فأعطاه صلاحیات واسعة ومطلقة في كافة 
المجالات» وقد شوش هذان الاتجاهان على الوسطية الإسلامية الجامعة بين النقل 
والعقل» بتوازن عجيب» وتناسق فريد يجعل كلا منھما ضروريًا للآخر» ومکملا 
لدوره» فالنقل يخاطب العقل ويرتاد له المواطن التى لا يحسن ارتيادهاء ولا يملك 
الخوض فيهاء من عالم الغيب الفسيح» والعقل يفهم النص ويتلبره» ويستدل له 
وينافح عنه» ويهيئ له أفضل السبل للتطبيق والتنزيل على عالم الواقع» والجميع من 
عند الله» وحججه سبحانه تتوافق ولا تتنافر» وتتعاضد ولا تتعارض بحال من 
الأحوال. 


ومهمة هذه الدراسة هي استعراض الموقف الاعتزالي والأشعري من حجية الدليل 
النقلى› ومدی اعتمادهم علیه» ومسلکهم في التعامل معه» ومقدار الحيز الذي شغله 
من استدلالاتهم على مختلف المسائل العقديةء وحدود علاقته بالعقل وفاقًا أو خلاقًا. 

وليس الهدف من البحث مقصورًا على مجرد إعادة التناول لجانب من التراث 
الكلامى القديم› ومناقشته وتقریمه فحسب»› وإنما الغاية الأبعد هي محاولة الاستفادة 
من النتائج التي قد يأتي بها في التخلص من السلبيات الموجودة في تلك المناهج»› 
والعمل على إقامة قواعد منهجية جديدة في الاستدلال تحقق الأغراض المنشودة منها 
في وقتنا الحاضر. 

ولعل من أهم الشروط الواجب توافرها لنجاح مثل هذه المحاولات: العودة إلى 
استلهام نصوص القرآن والستَّةء وتوظيف معانيهما»› مع مزيد من الاعتماد عليها في 
مجال الاستشهاد على تقرير مسائل العقيدة وقضاياها. 
(1) انظر: مقدمة د. طه جابر العلواني لكتاب د. عبد المجيد النجار «خلافة الإنسان بين الوحي والعقلء بحث 


في جدلية النصض والعقل والواقع؛ ص۰۱۹ 1¥ المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الثانية (۷١١٤٠ه‏ - 
AY‏ م( . 


ومما تجدر الإشارة إليه هنا: أنه لا يصح مطلمًا النظر إلى تلك النصوص والتعامل 
معها كما لو كانت أدلة سمعية محضة» تكتسب الحجية من كونها كلام الله أو كلام 
رسوله بي وتفريغها من أي مضمون أو دلالة عقليةء مع أن الواقع خلاف ذلك» 
وهناك الكثير من النصوص التي تجمع بين الدلالتين» وتنطوي في داخلها على حجج 
وبراهين عقلية كافية لإقناع كل عاقل» سواء أكان من المؤمنين بهذا الدين أم من 
المكذبين به» وسوف نعود إلى هذه المسألة بتفصيل أوسع في ثنايا البحث إن شاء الله 
تعالی . 

وثمة ملاحظات ثلاث يمكن أن تثار حول عنوان الرسالة وهو «حجية الدليل النقلي 
بين المعتزلة والأشاعرة» وتحتاج إلى شيء من الإيضاح والبيان: 

الملاحظة الأولى: أنه ربما كان من الأفضل أن يقيد شقه الأول بصورة أكثر 
تحديّداء فيصير «حجية الدليل النقلي في المسائل العقدية» بدلا من إطلاقه هكذاء 
حيث يتسع مفهومه ليشمل جانبي الاعتقاد والتعبد معا . 

ولكن أظن أن ذكر المعتزلة والأشاعرةء وهما مذهبان كلاميان في المقام الأول 
وليسا مذهبين فقهيين أو أصوليين - يصرف الذهن مباشرة إلى جانب الاعتقاد لا 
التعبدء كما أن عناوين المباحث داخل الفصول قد نصت على هذا التقييدء وإن كان 
هذا التوسيع من دائرة العنوان قد أفاد الرسالة حينما تعيّن عليها دراسة موقف 
المدرستين من حجية الدليل المعين في مجال التعبد كمؤشر لبيان موقفهما من حجيته 
في مجال الاعتقادء وهذا ما حدث في الكلام عن حجية أخبار الآحادء وأقوال 
الصحابة . 

الملاحظة الثانية: أن دراسة موقف المعتزلة ككل أو الأشاعرة ككل» منذ نشأة 
المذهب وعبر مختلف العصور - أمر في غاية الصعوبةء وربما أدى إلى إصابة البحث 
بالسطحية وعدم التعمق والاستقصاء» وكل ذلك مخالف لقواعد المنهج العلمي 
وبدهياته المقررة» وكان من الأفضل الاقتصار على فترة زمنية محددة» أو أشخاص 

والواقع أنني فكرت في ذلك لبعض الوقت»› لكنني آثرت في النهاية ترك الموضوع 
على هذا الحال لأنه أجدر - من ناحية - بإعطاء صورة متكاملة عن موقف المدرستين 
دون الاقتصار على فترة أو أشخاص بأعينهمء وبذلك تسد ثغرة في خدمة البحث 
العلمي» ثم لوجود عدد من الاعتبارات» أهمها ما يلي : 
)١(‏ وهذا هو عنوان الرسالة الأصلي قبل تعديله في هذه الطبعة. 
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أن المذهبً الاعتزالي نشأً فعليًا في القرن الثاني الهجري» وبلغ أقصى تطور له 
مع انطفاء جذوته بموت القاضي عبد الجبار (١٠٠٤ه)‏ أي أوائل القرن الخامس› 
ولم یضف من اتی بعدہ شیئًا ذا بال وإنما داروا فی فلکه واحتذوا على منوالهه 
فهذه أربعة قرون - فقط - يصعب الاقتصار على جزء منهاء لا سيما وأن تراث 
القاضي ومدرسته المتأخرة هو المصدر الأساسي لبيان موقف المعتزلة من هذه 
القضية. 

أما الأشاعرة: فصحيح أن تاريخ المذهب طويل وممتد منذ أوائل القرن الرابع 
الهجري وحتى عصرنا الحاضرء لكن مناطق التحول والتطور الحقيقية التي مر 
بها المذهب» وكان في كل حقبة منها يأخذ خطًا مغايرًا عما قبل - تعد قليلة 
ومحدودة» ویمکن أن نشير إلى الباقلاني والجويني والغزالي والرازي والآمدي 
کعلامات مميزة لهذه المراحلء وبقية رجال المذهب يسيرون على نفس التوجه 
العام دونما أية فروق مؤثرة. 

أن الصلة وعلاقات التأثير والتأثر بين المدرستين قد تجلت بصورة أوضح عند 
متأخري الأشاعرة مقارنة بمتقدميهم مما يصعب معه تحديد فترة متقدمة فقط أو 
متأخرة فقط» وترك ما سواها. 

آنه يمكن التغلب على عقبة امتداد الفترة الزمنية التى يعالجها البحث بالتركيز 
على الشخصيات البارزة» ومحاولة عرض مرواقفها تفصيلااء أما الشخصيات 
الأخرى فتذكر بصورة عابرة وعلى سبيل الإيجاز . 


الملاحظة الثالثة: أن موضوع الرسالة عن الدليل النقلي ومدى حجيته» ومع 
ذلك فالدليل العقلي يعد بمثابة الغائب الحاضر في ثنايا البحث وسائر مسائله 
وتفصیلا ته . 

ولحل الإجابة عن هذه الملاحظة أيسر مما تقدم» إذ من الصعب جدًا الفصل التام 
بين الدليلينء فالنقل لا يُفهم إلا بالعقل» واستخدام النصوص السمعية كثيرًا ما يتلون 
ويتشكل بحسب عقلية المتعامل معها وأفكاره السابقةء كما أن نظرة المدرستين إلى 
حدود العلاقة بين الدليلين قد أثرت كثيرّا على الاحتجاج بالنقل» بحيث صار من أهم 
شروط الاعتماد عليه أن يكون متوافقًا مع العقل وغير معارض له» ولا ننسى أيضًا أن 
عدذا من المتكلمين قد انتهى إلى استحالة وجود الدليل السمعي المحض» والموجود 
إما أن يكون دليلا عقليًا خالصًاء وإما أن يكون دلا مركبًا من النقل والعقل معّاء 
وبذلك يتعذر الحديث عن النقل دون التعرض للعقل والعلاقة بينهما. 
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وتقودنا هذه الملاحظات إلى الحديث عن الصعوبات التي واجهها الباحث» وقد 

الأول: اتساع الموضوع» وترامي أطرافه» وتشعب مسائله وتفصيلاته» حتى إن 
بعض المباحث كحجية السَنَةَ أو الإجماع أو التأويل أو التفويض أو علاقة النقل بالعقل 
موافقة أو مخالفة - تصلح كموضوعات لرسائل علمية مستقلة» وللتغلب على ذلك 
مالت الرسالة إلى الانتقاء والاختصار ما أمكن» والتركيز على أبرز النقاط وما له صلة 
بصميم الموضوع والتجاوز عما سواه» فعندما يتم تناول قضية كالظنية أو التأويل مثلا 
لا يهمنا إلا ما له دخل ببيان موقف المدرستين من حجية الدليل النقلي» وطريقة 
التعامل معه بعيدًا عن الخوض في التفصيلات الجزئية . 

الآخر : عدم اقتصار الموضوع على علم الكلام وحده» وإنما اعتمد على عدة فنون 
مختلفة كأصول الفقه ومصطلح الحديث وعلوم القرآنء مما استلزم الرجوع إلى هذه 
العلوم بمصادرها الكثيرة والمتنوعةء وقد أفاد ذلك - من ناحية - في تغطية بعض 
المساحات الفارغة لعدد من القضايا التي لم يتعرض لها رجال المدرستين في 
مصنفاتهم الكلامية› اعتمادًا على كونها مبسوطة في علوم أخرى» وإن كان - من ناحية 
أخرى - قد أذّى إلى صبغ الرسالة بصبغة أصولية» لا تخفى على المُطالع» ولعل العذر 
في ذلك عمق الصلة بين العلمين» وغياب كثير من المسائل عن المؤلفات الكلامية 
بينما تُعرض بتوسع في كتب أصول الفقه . 

وقد اقتضت طبيعة الموضوع» أن يكون المنهج الذي سارت عليه الدراسة متعددًا 
وليس واحدًا» فهناك المنهج التحليلي الذي يرصد الرأي أو الفكرة» ويحدد المراد 
منها في الاصطلاحات المختلفة» محللا عناصرها وأسسها مع البحث عن عوامل 
نشأتها وظهورهاء وبيان الآثار المترتبة عليهاء وبجانبه المنهج التاريخي الذي يتتبع 
جذور نشأتها الأولى»ء ثم نموها وتطورهاء ومراحل انتقالها من فرد إلى آخر داخل 
المذهب الواحد أو من خلال مذهب إلى اخر. 

وهناك أيضصًا المنهج المقارن الذي يحاول بیان أوجه التشابه أو الاختلاف بين 
مواقف المدرستين - محل الدراسة - وغيرهما من الاتجاهات الأخرى» مع الاهتمام 
بإبراز علاقات التأثير والتأثرء وإضافة إلى ذلك فلا غنى عن المنهج النقدي الذي 
يطرح التسليم المجردء ولا يكتفي بهء وإنما يناقش ويبحث» وينقد ويقوّم» ويتبنى 
ويرفض؛ ليصل في نهاية المطاف إلى أرجح الأقوال وأولاها بالقبول. 

وأما خطة البحث وطريقته في التبويب والتقسيم فقد انطلقت من خلال فكرة 
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أساسية» مفادها أن عملية الاستدلال في مجال العقيدة نتم عبر مرحلتين ضروريتين : 

الأولى : إثبات حجية الدليل في نفسه» وصلاحيته للاستشهاد به على تقرير المسائل 
العلمية العقديةء وتتنوع هذه المرحلة بحسب طبيعة الدليل المستخدم فيهاء نقليًا كان 
أو عقلنًا. 

ولما كان موضوع دراستنا هو الدليل النقلي» الذي وصل إلينا في صورة مرويات 
منقولة من جيل إلى آخر؛ فلا بد من التيقن من حجيته في نفسه أولاء ثم من مدى 
صحة نقله وطريقة وصوله إليناء ويمكن أن يطلق على هذه المرحلة «حجية الدليل على 
المستوى النظري» أو «حجية الدليل من حيث الثبوت». 

الأخرى : الاحتجاج الفعلي به على هذا النوع من المسائل» ويمكن أن يطلق على 
هذه المرحلة «حجية الدليل على المستوى التطبيقى» أو «حجية الدليل من حيث 
الاستدلال». 

وليس هناك تلازم في جميع الأحوال بين المرحلتين المذكورتين عند متكلمي 
المعتزلة والأشاعرةء فربما كان الدليل حجة في نفسه» لكن الاحتجاج الفعلي به لا 
یتم ؛ نظرًا لوجود موانع تحول دون ذلك» مما يدعونا إلى دراسة كل مرحلة على حدة 
وفي باب مستقل . 

وفي ضوء الفكرة السابقة جاءت الدراسة في مدخل تمهيدي» وبابين» وخاتمة» 
إضافة إلى المقدمة التي بين أيديناء وذلك على النحو التالي : 

المدخل التمهيدي: وقد تناول عدذا من المصطلحات التي ينبني عليها موضوع 
الرسالة بالتعريف والبيانء واشتمل على ثلاثة مفاهيم مأخوذة من العنوان» وهي : 
الحجية» والدليلء والدليل النقلي» ثم مصطلح رابع وهو الدليل العقلي؛ نظرًا 
لارتباطه الوثيق بالدليل النقليء كما تقدمت الإشارة إلى ذلك من قبل. 

# الباب الأول: حجية الدليل النقلي من حيث الثبوت: 

وقد قسمته إلى أربعة فصول» يتناول كل فصل منها واحدًا من الأدلة النقلية 
الأربعة: (الكتاب - السّة - الإجماع - أقوال الصحابة) ويحاول أن يستعرض موقف 
المعتزلة والأشاعرة من حجية كل دليل في نفسه» وطريقة نقلهء وإمكانية الاستدلال به 
على مسائل العقيدة. 

الفصل الأول: حجية القرآن الكريم: 

ويشتمل على مبحثين: ذكرت في المبحث الأول موقف المدرستين من حجية النص 
القرآنيء وسقت نصوصهما المتعلقة بذلك» ثم استعرضت جهودهما في الدفاع عن 
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القرآن ا اا وافتراءاتهم» وفي المبحث الثاني عرضت للتهم التي أثيرت 
حول موقف المدرستين من حجية القرآن» مناقشًا لهاء بعد أن مهدت بمجموعة من 
الضوابط المنهجية التي تعين على حسن الفهم› ودقة التعامل مع هذه اتهم . 

الفصل الثاني : حجية السْنّة النبوية: 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: تناولت في الأول منها موقف المدرستين من حجية 
السنّة في ذاتهاء باعتبارها كلام المعصوم ية وبغض النظر عن طريقة نقلهاء وانتهيت 
إلى أنها كانت محل اتفاق بين جميع المسلمين دونما استشناء» ثم خصصت المبحثين 
الثاني والثالث لنوعي السَنّة الأساسيين» وهما: المتواتر والآحاد» وبيان مدى احتجاج 
المعتزلة والأشاعرة بهما في مجال الاستدلال على المسائل العقدية . 

الفصل الثالث: حجية الإجماع : 

ويتكون من مبحثين: عرضت في المبحث الأول لمفهوم الإجماع عند المدرستين؛ 
وإمكانية وقوعه عملا وعادةّء والاطلاع عليه ونقله» ثم مدى حجيته» وهل أنكر 
المعتزلة حجية الإجماع أم أن ذلك من تشنيعات الخصوم؟ اتقات في الت 
الثاني إلى دراسة حجية الإجماع في الاستدلال على المسائل العقدية» بعد أن مهدت 
بالکلام عن حظه من القطعية أو الظنيةء وحكم الإجماع المنقول آحادًا. 

الفصل الرابع : حجية أقوال الصحابة : 

ویتکون من مبحثین : تناولت في المبحث الأول مفهوم الصحابي بين المحدّثين 
والمتكلمين والأصوليين» وموقف المعتزلة والأشاعرة من عدالة الصحابة؛ كمقدمة لا 
بد منها قبل أن نستعرض في المبحث الثاني حجية أقوالهم» وجواز الاعتماد عليها في 
مجالي التعبد والاعتقاد. 

# الباب الثاني : حجية الدليل النقلي من حيث الاستدلال: 

وقد انتقلت فيه من دراسة جانب الثبوت النظري للدليل النقلي إلى جانب الدلالة 
والاحتجاج الفعلي» وقسمته إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: الأسس المنهجية للاحتجاج بالدليل النقلي : 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: خحصصت المبحث الأول منها لدراسة أهم الأسس 
المنهجية التي شكلت مواقف المدرستين من التعامل مع الدليل النقلي» وهي فكرة 
الدور محاولًا أن أتتبع مفهومهاء وجذور نشأتهاء وتطورهاء ومواقف رجال المذهبين 
منها قبولًا أو رفضًاء وبيان الآثار التي ترتبت عليها . 

ثم عرضت لنقد مفصل لها في المبحث الثاني أما المبحث الثالث فقد خصصته 
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لفكرة الظنية والقطعية» وحكم الاعتماد على الدليل الظني في مجالي التعبد والاعتقادء 
وهل جميع الأدلة النقلية من قبيل الظنيء »> وليس فيها ما يرقى إلى مرتبة القطع واليقين 
آم أن الأمر خلاف ذلك؟ 

الفصل الثاني : علاقة النقل بالعقل» وأثرها على الاحتجاج بالدليل النقلي : 

ویشتمل على مبحثین : : أفردت المبحث الأول لدراسة إمكانية وقوع التعارض الحقيقي 

بين النقل والعقل وموقف المدرستين من ذلك» بعد أن مهدت بعرض تاريخي موجز 
لمشكلة النقل والعقلء ومقهوم التعارض وأنواعه» والأدلة على استحالة ة وقوع التعارض 
الحقيقي› وانتهيت إلى أن القائلين بوقوعه إنما يقصدون التعارض الظاهري الذي يرجع 
إلى فهم الناظر في الأدلةء أو عدم صحة أحد الدليلينء وليس إلى الأدلة نفسها. 

ثم انتقلت في المبحث الثاني ني إلى استعراض موقف المدرستين من الحل أو المخرج 
الواجب اتباعه لإزالة التعارض» وأي الدليلين أولى عندهم بالتقديمء النقل أم العقل؟ 
وأنهيت المبحث بان أوجة المد الجوجية للعول بتقديم العقل على النقل مطلقًا وفي 
جميع الأحوال دون النظر لمضمون کل منهماء ومدى نصيبه من القطعية أو الظنية. 

الفصل الثالث: طرق التعامل مع الدليل النقلي : 

وهذا الفصل وثيق الصلة بسابقه» فمع القول بتقديم العقل على النقل كان لا بد من 
البحث عن طريقة للتعامل مع النصوص السمعية» ومن أشهر هذه الطرق التأويل 
والتفويض » وقد أفردت لكل منهما مبحنًا مستقاًاء عُني بتعريفهماء وذكر الأسباب التي 
ادت إلى ظهررهماء وموقف أئمة المدرستين منهما. 

الخاتمة: وفيها عرض لأهم النتائج التي توصل إليها البحث» والمقترحات التي 
يوصي بها . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أقدم خالص شكري وعظيم امتناني لكل من عاونني 
على إتمام هذا البحث” وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي 
الذي أشرف على البحث وصاحبه» وغمره بوافر علمه وکریم خلاله» کما أشکر سائر 
أساتذتي بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة» ممن تتلمذت على 
أيديهم» ونهلت من علمهم» وأخص بالذكر هنا الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليند 
الذي كان عضرا في لجنة المناقشة لهذه الرسالةء وأسدى لكاتبها الكثير من النصائح 
الغاليات» وكذلك الأستاذ الدكتور حسن الشافعي الذي أتاح لي فرصة الاطلاع في 
مكتبته الخاصة العامرةء فجزاه الله خيرًا. 


(1) وهو في الأصل رسالة للماجستير بكلية دار العلومء جامعة القاهرةء وقد نوقشت عام ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸ م. 
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ولا أنسى أيضصًا فضل أبي رحمه الله وغقر لهء وأمي الخالية بارك الله في عمرهاء 
وزوجتي الكريمة (أم البراء) شريكة الدرب» وقسيمة العبء» وسائر مشايخي وأهلي 
وإخواني» وكل من أعانني بكتاب أو نصيحة» فلهم جميعًا جزيل الشكر ووافر العرفان 
وأسأل الله أن يجازيهم عن ذلك كله خير الجزاء في الدنيا والآأخرة. 

وأخيرّاء فلا يخلو البحث - كما هو متوقع - من قصور أو نقص» ولكني - يعلم الله 
حاولت أن أبذل ما في وسعي من جهدء بحسب طاقتي وقدرتي المتواضعة» ولست 
أزعم أن ما قدمته هو الحق الخالص» أو الصواب الذي لا يشوبه خطأء وإنما يكفيني 
أني سطرت ما ظننته الرأي الأرجح› والذي تشهد له الأدلةء وعذري أن هذه أول 
تجربة حقيقية أخطو بها إلى طريق العام ومدارجه الشاقة› وکلي أمل في انتظار توجيه 
كريم من أستاذ فاضل» يسدد العمل ويْقّوّمه» أو نصيحة مشكورة من زميل ورفيق تكمل 
النقص وتتممه. 

وأجدني مدفوعًا في ختام هذه المقدمة لأن أردد - بلسان الحال والمقال معا تلك 
ال : إني رأیت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو 
عير هذا لكان أحسن» ولو ريد كذا لكان يستحسن» ولو فُذّم هذا لكان أفضل» ولو 
رك هذا لكان أجملء وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
البشر“. 

وصلًّی الله على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّا» والحمد له أولا وآخرًا. 


1° 


مد خل تمهيد ي 


ويشتمل على ما يلي : 

١‏ - تعريف الحجية. 

۲ - تعريف الدليل» وبيان أقسامه. 
۳ - تعريف الدليل النقلي. 

. تعريف الدليل العقلي‎ - ٤ 


یُعنی هذا المدخل التمهيدي بتوضيح عدد من المصطلحات التي يتألف منها عنوان 
الرسالة» وتشكل فكرتها المحورية» كما يتكرر ورودها كثيرًا في ثنايا البحث من 
المفتتح إلى الخاتمة. 

ولا شك أن التعريف الدقيق» والتحديد المنضبط لأي مصطلح يمثل موضوعًا 
لدراسة علمية» يعد من الأمور الضرورية التي يتعين البدء بها قبل الخوض فى غمار 
البحث وتفصيلاته . ٠‏ 

ومن المقرر شرعًا وعقلا أن الحكم على الشيء لاحق لإدراكهء وفرع عن تصوره» 
ولعل قدرًا غير قليل من الخلاف الناشئ بين الفرق والمذاهب سببه استخدام ألفاظ 
مجملة» ومعانٍ مشتبهةء لا يحدد فيها طرفا النزاع محل اختلافهما تحدیدا وافيًا 
بالمراد» تعرفا یا کل ا فلو وقول سه ESSE‏ 
الجهد» حتى ربما تخاصم اثنان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء ولو سئل أحدهما عن معنى 
ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليلهء واظن أن علم الکلام حافل ينماد 
كثيرة من هذه الاختلافات غير الحقيقيةء والناتجة عن عدم الاتفاق على المصطلحاتء 
أو غياب الدقة فى استعمالها. 

وانطلاقًا من تلك الحقيقة فسوف نحاول أن نقف عند أربعة مفاهيم مهمة؛ للتعرف 
على معانيها اللغوية والاصطلاحية» مع تحديد المراد منها عند المعتزلة والأشاعرة 
وبيان الاستعمال الذي سارت عليه الدراسة» وهذه المفاهيم هي : 
أ الحجة: 
آ الذلز: 
۳- الدليل النقلى . 
٤‏ الدليل العقلي. 


(۱) انظر: ابن تيميةٌ «مجموع الفتاوی؛ .)۱١٤/۱۲(‏ 
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١‏ تعريف الحجية 


Cx 


أ - تعريفها لغة: الحجية: مصدر صناعى مشتق من الحجة» والحجة: مصدر للفعل 
«حج٤‏ ويدل أصل المادة على معنى رئيس وهو «القصداء ويتفرع عنه عدة معان أخرى 
فرعيهة ؛ کالبرهان والدليل والوجه الذي يکون به الظفر علد e‏ والكلام الذي 
يُقصد من ورائه غلبة الغير» كما تطلق على كل ما دوفع به الخصا" و ضح اشتراك 
جمیع هذه المعانى فی الأصل الذي تدور حوله المادة فمستخدم الدليل أو e‏ أو 
الحجة يقصد من ذلك إما نصرة قوله وإما إبطال رأي مخالفيه. 
وقد ورد لفظ «الحجة» سبع مرات في القرآن الكري"» وريد و فى غالب تاك 
المواضع «الدلالة المبينة للمحجة؛ أي: المقصد المستقيمء والذي يقتضي صحة أحد 
النقيضين»“ وإبطال الآخرء لکن یلاحظ آنها تطلق بمعنى عام» و 
احتج به الخصم حًا كان أو باطلا» كما في قوله تعالی : ڑا کان حُجََهُمّ إل آن فالا قتا 
ابابا که [الجائية: ]۲١‏ ويمعنى خاص تقتصر فيه على ما کان صحبخا 0 وهو ما 
أفحم الخصم بالدليل والبرهان القاطع الذي لا يقبل العقل الصريح خلافه» كما في 
قوله تعالی : ويلك حجنا ٤اتَيتها‏ هي عل ويه چ [الأنعام: ۸۳]. 
ب - تعريفها اصطلاحا: تبين من خلال المعنى اللغوي أن حجية الشيء تعني ثبوت 
)0 انظر: ابن فارس امعجم مقاییس اللغة» (۲۹/۲. »)١‏ والأزهري اتهذيب اللغة (۳/ ۳۹۰)» وابن دريد 
«جمهرة اللغةه (۹4/1٤)ء‏ والفيروزآبادي «القاموس المحيط' »)۱۸۸/١(‏ وابن منظور «لسان العرب» (۲/ 
۸), والفيومي «المصباح المنیر؛ ص1۸۹. 

(۲) انظر: محمد فؤاد عبد الباقي «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص1۹1ء ود. عبد الصبور شاهين 
«مفصل آیات القرآن؛ .)۱١٠۹/۳(‏ 

(۳) الراغب الأصفهاني *المفردات في غريب القران» ص۷٠٠.‏ 

.)٠١۷١ /٤( انظر: الرازي «التغسير الكبير؛‎ )٤( 

.٠٠ص انظر: د. محمد اليد الجايند «تأملات حول منهج القرآن في تأسيس اليقين؟‎ )٥( 


۱۹ 


کونه حجةء مما يستلزم أن نتعرف على معنى الحجة أولا وقد استّخدمت کمصطلح 
في عدد من العلوم؛ كالفقه"'ء والحديث والمنطق" واختلف معناها تبعًا لطبيعة 
العلم الواردة فيه» ويهمنا في المقام الأول معرفة المفهوم الكلامي والأصولي . 


وقد مال كثير من المتكلمين والأصوليين إلى القول بترادفها مع عدد من 
المصطلحات الأخرى الدالة على إثبات الحكم»ء وتحصيل اليقين؛ كالبرهان» 
والعلامةء والدليلء والبينة» وممن نص على ذلك الباقلاني“ (ت١٠٠٤ه)ء‏ وابن 
حزم“ (ت١٥٤ه)»‏ وأبو الوليد الباجي" (ت٤۷٤ه)ء‏ والجويني" (ت۷۸٤ه)ء‏ 
وغیره» لكن البعض فرق بين الدليل والحجة: بأن الدليل أعم فيما يصدق عليه» 
وأرجع آخرون الفرق إلى أن الدليل ما دلٌ على مطلوبك» والحجة ما منع من ذلك 
أو: أن الدليل ما دل على صواب قولك» والحجة ما دفع عنك قول مخالفك» فكأن 
وظيفة أحدهما إثباتية ووظيفة الآ خر دفاعيةء ولا أظن أن هذا الخلاف حول التسمية 
تترتب عليه نتائج ذات بال أو اختلاف منهجي مؤثر» وتبقى المصطلحات المذكورة شبه 
مترادفة . 


وتعريفات الحجة متقاربة - مع كثرتها وتنوعها - فهي «ما تصحح بها الدعوى»"''ء 
أو.«ما دل به على صحة الدعوى»'“ أو يرادف بينها وبين الدليل» فتقع على «كل ما 
يعرف به المدلول“'. وعلّل بعض الأصوليين تسميتها بذلك لأنه «يلزمنا بها حق الله 


)١(‏ انظر: القرافي «الفروق؛ /٤(‏ ۸۳)ء وصالح أمين درويش «حجية الظن عند الأصوليين؛ ص1 ۷ رسالة 
ماجستير بكلية دار العلوم ۱۹۸۲م. 

)۲( انظر: السخاوي «فتح المغیث؛ (۳۳۸/۱)» والسيوطي «تدريب الراوي؟ (۱/ ١٤۳)ء‏ ومصطفى بن إسماعبل 
«شفاء العليل في ألفاظ وفواعد الجرح والتعديل؛ ص١۳.‏ 

( انظر: الغزالي «معيار العلم» ص۰1۸ ۱۳١‏ والأحمد نكري «دستور العلماء؛ (۸/۲٠۱ء‏ ۹١۱)ء‏ ومراد وهبة 
وآخرين «المعجم الفلسفي؛ ص۲٠.‏ 

.)۲٠۷/١( انظر: الباقلاني «التمهيده ص۳۹ والتقريب والإرشاد في أصول الفقه»‎ )٤( 

.)٤١/١( انظر: ابن حزم «الإحكام في أصول الأحكام»‎ )٥( 

.٠۷١ص انظر: الباجي «إحكام الفصول في أحكام الأصرل؛‎ )١ 

(۷) انظر: الجويني «الكفاية في الجدل» ص۸٤‏ «التلخيص في أصول الفقه» .)١١١/١(‏ 

(۸) انظر: التهانوني «کشاف اصطلاحات القنون» (۱/ ۲١۳)ء‏ والكفوي «الکلیات؛ (۲/ ۳۲۳). 

(4) انظر: أبا يعلى الحنبلي «العدة في أصول الفقه» /١١(‏ ١۱۳)ء‏ وعلاء الدين السمرقندي "ميزان الأصول في 
نتائج العقول في آصول الفقه» .1۷۹/١(‏ ١۱۸)ء‏ والزركشي «البحر المحيطا .)۴١/١(‏ 

.٤۸ص الجويني الكافية في الجدل؛‎ )٠١( 

) الجرجاني «التعريفات؛ ص٤4‏ وأبو يعلى الحنبلي «العدة في أصول الفقه» (۱/ .)٠۳۳‏ 

(۱۲) أبو البقاء الكفوي «الکلیات» (۴۲۳/۲). 
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على وجه ينقطع به العذر". وإذا أضيفت الحجية إلى الدليل كما هو الحال في 
عنوان هذه الرسالة - فنعني بذلك صلاحيته لأن يُستشهد به على وجه يثبت صحة الآراء 
والمسائل المدعاةء وبصفة خحاصة في مجال الأحكام العقدية. 

وثمة مُلازمة واضحة بين حجية الدليل وصحة التعبد به عند الأصوليينء ومن بينهم 
أئمة المعتزلة والأشاعرة› ولهذا نجدهم يؤکدون أن التعبد بالدليل المعيّن من مقتضيات 
حجيته وفرع عنهاء وكثيرًّا ما يعقدون في مصنفاتهم الأصولية فصولا لإثبات حجية 
الإجماع» وخبر الواحد» والقياس› فيستعيضون عن لفظ «الحجية» بلفظ «التعبدا 
ويصير عنوان تلك المباحث «التعبد بخبر الواحد» أو «التعبد بالقياس» وما أشبه 
ذلری" . 

وتنقسم الحجة بحسب ما تفيده من يقين أو ظن إلى نوعين" : الحجة القطعية 
اليقينية» وهي التي يستفاد منها اليقين والقطع› والحجة الظنية الاقناعية» ولا يستفاد 
منها سوى الظن» ويفترق المتكلمون عن الأصوليين في مدى التلازم بين مفهوم الحجة 
وتحقتق اليقين» وهل لا بد من اشتراط كون الحجة يقينية حتى يتسنى الاحتجاج بها؟ٍ 

فالمتكلمون يشترطون ذلك»› ولا يتحقق وصف الحجة عندهم إلا فيما كان قطعيًاء 
بخلاف الحال عند الأصوليين . 

رودو أف هذا الفرق تاش عن اغلاف طبيعة الميدان الذي بدرسه كل متها : 
فتعامُل الأصوليين مع الأحكام العملية الفقهية» والتي يجوز فيها التعويل على الدليل 
الظني الراجح الثبوت والدلالةء بينما يدرس المتكلمون المسائل الاعتقادية العلميةء 
ولا يقبلون فيها سوى الأدلة القطعية“ . 


.)۲۷۷ /١( السرخسي «أصول السرخسي»‎ )١( 

(۲) انظر: القاضي عبد الجبار ”المغني» (۱۷/ ٠۲۹۳‏ ١۳۸)ء‏ وأبا الحسين البصري «المعتمده (۲/ ٠۷۲١‏ 
٩‏ ) والجويني «البرهان في أصول الفقه» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والآمدي *الإحكام في أصول الأحكام» (4/ 9)ء 
والزركشي «البحر المحيط» (١/۲۹ء‏ ١۳)ء‏ وصالح أمين درويش «حجية الظن عند الأصوليين؟ ص۲۸ رسالة 
ماجستير بكلية دار العلوم ۱۹۸۲ م. 

(۳) انظر: السرخسي «أصول السرخسي» (١/۲۷۹)ء‏ وأبا البقاء الكفوي «الکلیات» (۲۹۳/۲ء ١١۲)ء‏ 
وعبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري «دستور العلماءه .)١٤/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: القاضي عبد الجبار «المغني» .)۲٣٣ /٤(‏ والرازي «المطالب العالية؛ (۹/ ۰۳٠۲ء‏ ۳٠۲)ء‏ وعلاء الدين 
السمرقندي «ميزان الأصول؟ .)1۸١1/١(‏ 


۲١ 


۲ - تعريف الدليل 


أ تعريف الدليل لغة: يدور الجذر اللغوي لمادة: «دلّ» على إبانة الشىء بأمارة 
تتعلمها)» ويتفرع عن هذا المعنى العام ثلاثة إطلاقات يستعمل لفظ الدليل للتعبير 
عني ٩‏ : 
١‏ - فيطلق أولا على الدال؛ أي: المرشد» وهو ناصب الدليل» فيكون من باب 
فعيل بمعنى فاعل» وناصب الدليل على الحقيقة هو الله 84 واخْتّلف في جواز 
إطلاق هذا الاسم عليه» فجرزه قوم ومنع منه آخرون"» ومعلوم أن باب 
الأسماء والصفات توقيفي يعتمد على ورود النص الشرعي. 

۲- كما يطلق على الذاكر للدليلء وهم أولو العلم المنتصبون لإقامة الأدلة. 

۳ ویطلق بمعنی ثالث على ما فيه دلالة وإرشاد. 

والمعنى الأخير هو المقصود في عرف المتكلمين"» فهم يريدون بالدليل ما فيه 
إرشاد إلى المطلوب ولا يعنون بذلك من ذكرهء أو نصبه دليلا. 

ب - تعريف الدليل اصطلاحًا: حظي تعريف «الدليل» بدرجة كبيرة من اهتمام 
متكلمي المعتزلة والأشاعرةء وتناوله أكثرهم في مقدمة مصنفاتهم الكلامية فيما يُعرف 
بمباحث النظر» أو نظرية المعرفة» وربما كان الباقلاني - الذي کان له دور مؤثر في 
تطور المذهب الأشعري - أول من استن هذا المسلك من الأشاعرة» سواء في كتبه 


(۱) انظر: ابن فارس «معجم مقاییس اللغة؛ (۲۵۹/۲)ء وابن منظور «لسان العرب٤ ۰۲٤۸/۱۱(‏ ۹٤۲)ء‏ 
والزبيدي «تاج العروس» »)5۰١/۲۸(‏ والتهانوني «كشاف اصطلاحات الفنون؛ »)٥٤۲ ء٠٥٤١ /١(‏ والأرموي 
«نهاية الوصول في دراية الأصول» (/)» والزركشي «البحر المحيطا .)١٤/1(‏ 

(۲) انظر: أبا يعلى الحنبلي «العدة في أصول الفقه» /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن تيميّة «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۳٩1۸ء‏ 
٤‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنيره ٠١ /١(‏ ١5)ء‏ والزركشي «البحر المحيط .)١١/١(‏ 

(۳) انظر: الآمدي «أبكار الأفكار»؛ »)١٠١/(‏ تحقيق: د. أحمد المهدي» رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين» 
جامعة الأزهر (٤۱۹۷م).‏ 
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الكلامية «كالإنصاف»". أو الأصولية «كالتقريب والإرشاده"» ثم تتابع بعده أئمة 
المذهب» حتى أضحت هذه المباحث تستحوذ على مساحة كبيرة من كتب المتأخرين 
الكلامية" بل وصل الأمر إلى أن صارت نظريتا العلم والوجود تشغلان قريبًا من 
نصف أو ثلثي بعض تلك المؤلفات كما هو الحال في شرح المواقف للجرجاني» 
وشرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني . 

أما اهتمام المعتزلة بهذه المسائل وعنايتهم بدراستها فأوضح من أن نطيل في 
التدليل عليه» ويكفي أن القاضي عبد الجبار أفرد جزءا كاملا من المغني لتناولها“ . 

وقد عرف المعتزلة الدليل بأنه «ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغيرء إذا 
کان واضعه وضعه لهذا الوجه»» واشترطوا فیما ُسمی دلیلا شرطین ضروریین ؛ 
الأول: إمكان التوصل به إلى العلم بالغيرء» والثاني: تحقق القصد من واضعه في نصبه 
دليآاء وبهذا المفهوم يقتصر الدليل على ما كان فيه بذل جهد من قبل الناظر للتوصل 
من خلاله إلى العلي وليس ما أفاد علمَّا ضروريًا لا يحتاج إلى نظر واستدلال. 

وأما الأشاعرة فلا نكاد نعثر في كتب إمام المذهب - أبي الحسن الأشعري - على 


والجويني» وأبي الوليد الباجي''» وابن العربى"''» والرازی"'» والآمدي" 


(۱) انظر: الإنصاف؛ ص۱۳ ۔ ۲۱. 

(۲) انظر: «التقریب والإرشاد؛ (۱/ ۱۳۷ ۔ .)۲۳١‏ 

(۳) انظر: عبد القاهر البغدادي «أصول الدين؛ ص٤‏ - ۳۲ والرازي «المحصل؛ ص۷۹ - ٦١٤1ء‏ والآمدي «أبكار 
الأفكاره .)١۳١ _ ٥/١(‏ 

(4) انظر: القاضي عبد الجبار *شرح الأصول الخمسة»؛ ص۴٤‏ - ١١‏ و«المغني؛ الجزء الثاني عشر - النظر 


)٥(‏ القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة» ص۸۷ء وانظر: أبا الحسين البصري المعتمد في أصول الفقه»ه 
(/0۰. 


(7) الزركشي «البحر المحيطا .)١١/١(‏ 

(۷) انظر: الباقلاني «التمهيد؛ ص۳۹ والإنصاف؛ ص٤٠‏ و«التقريب والإرشاد» .)٠٠٠/١(‏ 
(۸) انظر: ابن فورك «الحدود في الأصول* ورقة (۳). 

(4) انظر: الجويني «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ ص۸. 

.!١١ص انظر: الباجي «الحدود في الأصوله ص۳۸٠ و«إحكام الفصول في أحكام الأصوله‎ )٠١( 
.٥۲۹ »٥۲۸ص انظر: ابن العربی «قانون التأویل»‎ )۱۱( 

.٠٤١ص انظر: الرازي «المحصول»؛ ج ١/ق ١/١٠٠ء و«المحصل؛‎ )٠١( 

(۱۳) انظر: الآمدي «أبكار الأفكار؛ )٠٠١ /١(‏ و«الإحكام في أصول الأحكام» .)١١/١(‏ 


۲۳ 


وغيرهم» ولا يبدو الفرق بينها جوهريًا أو مؤثرًا» فالدليل هو "ما أمكن أن يتوصل 
بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يُعلم اضطرارًا»" أو يلح على فكرة التلازم بين 
الدليل وحصول اليقين» فيعرّف بأنه: «كل ما يوصل إلى اليقين»" . 

ويقودنا التعريف الأخير إلى قضية اشتراط اليقينية في مفهوم الدليل» وهل ينحصر 
فيما أفاد القطع فلا يسمى الظني دليلاء أم يعم الأمرين؟ 


الاتجاه السائد عند المتكلمين أنهم يحصرون الدليل في المفيد للقطع› ويطلقرون 
على الظني مصطلح «الأمارة٠»‏ وممن قال بذلك من المعتزلة : القاضي عبد الجبار“» 
وأبو الحسين البصري” أما الأشاعرة فقد اختلفت أقوالهم» وتعد هذه المسألة مثار 


نزاع بين الأصوليين منهم والمتكلمين ؛ فالباقلاني ينسب التفريق إلى المتكلمين» ويرى 
أ لسن :شن مرت اللغة التي لا يفرق أهلها بين الأمارة والدلالة"ء ونسب الجويني 
التفريق إلى المحققين ٠‏ ووافقه الرازي في العديد من كتبه“» وكذلك الآمدي") 
وابن العربي”''» والتفتازاني' . 

لکن عدڌا من أصوليي المذهب رفضوا فكرة التفريق بين المصطلحين بناء على تحقق 
القطعية أو ف ومالوا إلى القول بالترادف بينهماء وهو رأي أبي الوليد الباجى"')» 
والزركشي” واختاره نفر من أصوليي الحنابلة*'» ا ابن 
تة شار إلى أن الجمهور يُسمون الجميع دليلاء فلا فرق بين.القطعي والظني*'. 


)١(‏ انظر: الزركشي «البحر المحيطا (١/١٤۳)ء‏ والإيجي «المواقف»؛ ص٤۳ ٠١‏ والتهانوني «كشاف 
اصطلاحات الفنون؛ .)٥٤١/١(‏ 

(۲) ابن فورك «الحدود في الأصول؛ ورقة .)١(‏ 

(۳) ابن العربي «قانون التأويل؛ ص۲۸٥.‏ 

(4) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني» ۳۸1/11 04(. 

() انظر: أبا الحسين البصري «المعتمده .)4٦٠ /۲( )٠١/١(‏ 

۳) انظر: الباقلانی «التقریب والإرشاد» (۲۲۲/۱ء ۲۲۳). 

(۷) انظر: الجوينى «التلخيص فى أصول الفقه» .)٠١١/١(‏ 

(۸) انظر: الرازي «المحصل؛ ص١٤٠‏ و«المحصول»؛ ج ١/ق .٠١١/١‏ 

(۹) انظر: «الإحكام في أصول الأحكامه (١/١1ء .)١١‏ 

.٠۳١ انظر: ابن العربي «قانون التآویل؛ ص0۲۹‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: التفتازاني «شرح المقاصد» (۱/ ۲۷۹). 

(۲) انظر: الباجي «إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ ص١۷١.‏ 

(۳) انظر: الزركشي «البحر المحيطا .)۴١/١(‏ 

(4) انظر: أبا يعلى «العدة في أصول الفقه» .)٠١١/١(‏ وآبا الخطاب الكلوذاني «التمهيد في أصول الفقه»» /١(‏ 
1) تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة. 


.٠١أ١ص انظر: ابن تيميّة «الرد على المنطقيين»‎ )٠١( 
٤ 


وقد اختار تعريقًا للدليل لا يحصره فيما أفاد العلم القطعي فحسب» بل يتسع مفهومه 
ليشمل ما أفاد الاعتقاد الراجح ولو لم يكن قطعيًا . 

وربما قيل: هل يستحق هذا الخلاف الذي يبدو لفظيًا كل ما أثير حوله من نقاش؟ 
وما وجه الإشكال في تسمية ما أفاد ظنًا بالدليل أو بالأمارة مع أن من المقرر 
والمتعارف عليه ألا مُشاحة في الاصطلاح؟ 

والجواب: أن الخلاف المذكور لو كان لفظيًا فحسب فليس ثمة منازعة حينغذء 
ولكن المحك والإشكال الحقيقي فيما ترتب عليه من مسالك منهجية في التعامل مع 
الأدلة النقليةء والاختلاف حول إدراج ما ثبت ظنًا في عدادهاء أو إخراجه من 
جملتها» وقصر مفهوم الدليل على القطعي وحده. 

فالأصوليون لا يفرقون بين ما أفاد علمّا أو ظنَّاء وسواء أسُمْي دليلا أم أمارة؛ لأن 
مجال بحشهم ينصبٌ على الأحكام الفقهية العملية التي يُعتدٌ فيها بالظن اتفاقًاء بينما 
مال غالبية المتكلمين إلى التفرقة بين النوعين؛ لأن اهتمامهم يتركز على المسائل 
العقدية التي اشترطوا بناءها على أسس يقينية. 

وسوف تظهر لوازم هذا التفريق في نظرة المتكلمين لأخبار الآحادء والإجماع غير 
القطعي وما أشبه ذلك مما ثبت بطريق ظني» وحتی ما ثبت قطعًا لکن دلالته ظنيةء› 
فكلها أمارات عندهم وليست أدلة» كما لا يصلح الاحتجاج بها في أمور العقيدة» أما 
الأصوليون فيعتبرونها أدلة ويعولون عليها في مجال الاستشهاد. 

ومع أن هذه الدراسة تتناول آراء فرقتين كلاميتين فليس أمامنا إلا إيثار المفهوم 
الأصولي للدليل والذي يوسّع من مضمونه» ويدخل فيه الظني والقطعي دون تفرقة بين 
النوعين» وذلك حتى يتسنى لنا التعرض لكافة أنواع الدليل النقلي؛ ولأن كثيرًا من 
المتكلمين قد انتهوا إلى الحكم على جميع الأدلة النقلية بالظنية » وحصر سمة القطعية في 
دلائل العقول وحدهاء وبذلك تحولت إلى أمارات لا أدلة» ولو سرنا على هذا المفهوم 
لاقتضى ذلك تغيير عنوان البحث من «حجية الدليل النقلي» إلى «حجية الأمارات النقلية» . 
أقسام الدليل : 

يتنوع الدليل عند متكلمي المعتزلة والأشاعرة بحسب الجهة المعتبرة في التقسيم إلى 
عدة أقسام؛ فمن حيث إفادته العلم أو الظن هناك" : 
(0) انظر في مفهوم الدليل عند ابن تة : «درء التعارض) (۳/ ۳۰۳). (۱۰/ ۱۲۲) و«النبوات؛ ص۱۲ ٠۳١‏ 


.)۲٤۸ /١( ود. عبد الرحمن بن صالح المحمود «موقف ابن تيميّةَ من الأشاعرة‎ ٠ 
انظر: آبا الحسین البصري «المعتمده (۱/ ١٠)ء (۲/ ٠1۹)ء والباقلاني «التقریب والإرشاده (۲۲۱/۲ ۔ ۲۲۳)ء د‎ )۲( 
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- الدليل القطعي: وهو ما أفاد العلم اليقينيء ويختص باسم الدليل عند الإطلاق 
في العرف الكلامي . 
ب ۔ الدلیل الظني : وهو ما أفاد ظنًا راجتاء ويطلق عليه مصطلح الأمارةء وربما 
خاس خان فيوصف بكونه دليأا مع التنصيص على ظنيته . 
وأما من جهة المصدرية التي يستند إليها الدليلء ويعتمد في اكتساب حجيته عليها 
فقد تعددت التقسيمات» وأبرزها الاتجاهان التاليان : : 


الاتجاه الأول: التقسيم الثذائي: 

وفيه يتم تقسيم الدليل إلى نقلي وعقليْء وعلى أساسه سار جمهور المعتزلة» 
فالقاضي عبد الجبار يذکر أن الدليل ينقسم أقسامًا إذا كان من باب العقليات» وإذا 
کان من باب الشرعیات"» نيرز فقن الفكرة ة مع اختلاف المصطلحات عند أبي 
الحسين البصريء وتقى الدين النجرانى وينفرد الجاحظ بتقسيم مخالف بعض 
الشيء؛ إذ يجعل مصدر ال ا العقل وإما الدليلء والدليل عنده قسمان: إما 
شاهد عيان يدل على غائب» وٳما مجيء خیر یدل فلن دق “ وكأنه بهذه القسمة 
يجعل الدليل مصدرًا مقاب للعقل» ومتميرًا عنه. 

ويتكرر الأمر نفسه عند الأشاعرة» ففكرة التقسيم الثنائي للأدلة موجودة منذ مؤسس 
المذهب أبي الحسن الأشعري» الذي يرى أن «جملة الطرق التي يدرك بها العلوم 
الضرورية DS‏ خمسة: العقولء والكتاب والسُنَّةء 
والإجماع» والقیاس “(٦‏ وهي تؤول في نهاية المطاف إلى أدلة نقلية وعقليةء ويلح 
الأشعري على وجوب رد «كل شيء من ذلك إلى بابهء ولا تخلط العقليات بالسمعيات 


= والإيجي «المواقف»؛ ص٤" ١‏ وأبا البقاء الكفوي «الکليات» (۳/ ۳۲۲)ء وعبد العزيز البخاري «كشف 
الأسرار؛ (۱/٤۸)ء‏ والشیخ أحمد إبراهیم «علم أصول الفقه» ص۱۹. 

(1) انظر: القاضي عبد الجبار «المحيط بالتكليف؛ ص٥٠‏ جمع: الحسن بن متويه» تحقيق : عمر عزمي . 

(۲) انظر: أبا الحسين البصري «المعتمده (۲/ 14٠‏ ۹۰۹). 

(۴) انظر: تقي الدين النجراني «الكامل في الاستقصاء فيما بلخنا من كلام القدماء» (ل ٠١١‏ ب)ء مصورة عن 
مخطوطة مكتبة جامعة ليدنء ويقوم د. السيد الشاحد بتحقيقهاء وانظر الكلام عن المؤلف وكتابه: د. السيد 
الشاهد «الكامل في الاستقصاء. . بين نهاية الاعتزال التقليدي وبداية الاعتزال السني» من أبحاث المؤتمر 
الدولي الأول للفلسفة الإسلامية «الفلسفة الإسلامية والتحديات المعاصرة؛ ص۹٤٥‏ - 0۷١‏ القاهرة 
)۷م( . 

(4) انظر: الجاحظ «رسائل الجاحظ؛ ص۸١۱»‏ جمعها ونشرها حسن السندوبي . 

() انظر: الزركشي «البحر المحيطا »)٦۲/١(‏ وانظر: أحوال مذمب آبي الحسن الأشعري ورقة (۷» 44)ء 
مخطوطة بمكتية جامعة القاهرة رقم (۲۲۹۱۳۲). 


۲۹ 


ولا السمعيات بالعقليات»"» ويتابعه على تقسيمه الجويني"» والتفتازاني"» 
وغیرهما وقد حاول الباقلاني» وابن ا عن مصطلح الدليل 
النقلي بمصطلح جديد وهو الدليل الوضعي› والذي تتسع دائرته لیدخل فيه «ما یدل 
بطريق المواضعة على دلالته نحو دلالات الألفاظ» والرموز» والإشارات» 
والكتابةء والعقودء وأمثال ذلك“ ولا يقتصر على الدلالة السمعية المنقولة عمن 
قوله حجة واجبة الاتباع» ولا شك أن هذا المفهوم الجديد إن أفاد الباحث في 
نظرية المعرفة عند الأشاعرة فإن فائدته قليلة لمن يتناول موقفهم من مصادر 
الاستدلال على المسائل العقدية» والتي لا يمكن أن تدخل فيها الإشارات أو 
الرموز أو العقود. 


الاتجاه الثائي: التقسيم الثلاثي: 


وقد تَبّاه عدد من أئمة الأشاعرة؛ فقسموا الدليل إلى ثلاثة أنواع: عقلي» 
ونقلي› ومرکب منهماء ويسمول الأول بالعقلي المحض»› والثاني بالنقلي أو 
السمعي المحض» ويرى أكثرهم أن هذا النوع الأخير لا وجود له حقيقة؛ لأن النقل 

تثبت صحته أو يعرف صدقه إلا بالاعتماد على مقدمات عقلية؛ كإثبات صدق 
المخبر» ومعرفة النبوةء وكلها أمور لا تثبت إلا عقلاء ومن ثم فإن هذا التقسيم 
الذي قال به الرازي“» والآمدي“ ٠‏ والإيجي”'"' والتفتازاني"'“ يؤول إلى 
التقسيم الثنائي ٠‏ وإن تغيرت المسميات من نقلي وعقلي› إلى عقلي ومرکب من 
العقلى والنقلى معا . 


)١(‏ انظر: أبا الحسن الأشعري: «استحسان الخوض في علم الكلام ضمن مذاهب الإسلاميين؛ للدكتور 
عبد الرحمن بدوي (۲۳/۱). 

(۲) انظر: الجويني «البرهان في أصول الفقه» »)١١١ ء٠٠٦١ /١(‏ والتلخيص .)١۳١/١(‏ 

(۳) انظر: التفتازاني «شرح المقاصده (۳۹/۱). 

(4) انظر: الآمدي «أبكار الأفكار» .)٠٠١ /١(‏ وعبد القادر الكردستاني تقريب المرام شرح تهذيب الكلام؛ /١(‏ 
۲ مع «حاشية المحاكمات» لأخيه محمد وسيم الكردستاني» المطبعة الكبرى الأميريةء بمصر المحمية. 

() انظر: الباقلاني «التقريب والإرشاد؛ .)٠١١ »۲٠٤/١(‏ 

.)۳( انظر: ابن فورك «الحدود في الأصول؛ ورقة‎ )١( 

(۷) انظر: الباقلانى «التقريب والإرشاده .)٠٠١/١(‏ 

(۸) انظر: الرازي «الأريعين في أصول الدین؛ ص۰۲۲۳ ۲۲ء و«المحصل»؛ ص۱٤اء .٠٤١‏ 

(4) انظر: الآمدي «الإحكام في أصول الأحكام؛ .)١١/١(‏ 

)٠١(‏ انظر: الأيجي «المواقف٩‏ ص۳۹. 

»)٥٤۷ /1( انظر: التفتازاني «شرح المقاصده (١/۴۹)ء رانظر: التهانوني «كشاف اصطلاحات الفنون»‎ )1١( 
.)۳۲۲ /۲( والکفوي «الکلیات»‎ 
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ويمكن أن نستخلص حقيقة مهمة من خلال ما أشار إليه أصحاب هذا الاتجاه. من 
استحالة وجود دليل سمعي محض» بل لا بد من اعتماده على إحدى المقدمات 
العقلية» مما يؤدي إلى أن كل مستخدم لدليل نقلي يستحيل أن يتخلى عن استعمال 
العقل بصورة أو بأخرى» إما في إثبات حجية الدليل وإما في النظر في مضمونه 
ومحتواه. 

وبذلك ينهار الأساس الذي بُنيت عليه مشكلة التعارض بين النقل والعقل» والتي 
شغلت الفكر الإسلامي دونما مبرر؛ لأن التعارض لن يكون - حالة وقوعه - بين نقل 
وعقل» بل بین نقل ممزوج بعقل سابی عليه ومصاحب له» وعقل محض» وسوف يرد 
الحديث تفصيأا عن هذه القضية فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

ونختم الكلام عن أقسام الأدلة بذكر منهجين للتقسيم؛ أحدهما: عند 
الشاطبي» والآخر: عند شيخ الإسلام ابن تيميّة» فأما الشاطبي فقد جعل الأدلة 
الشرعية على ضربين: أحدهما: ما يرجع إلى النقل المحض» والثاني: ما يرجع 
إلى الرأي المحض» ويدخل تحت الضرب الأول: الكتاب» والسنّةء والإجماع» 
ومذهب الصحابي» وشرع من قبلناء ويدخل تحت الضرب الثاني: الاستحسان 
والمصالح المرسلة" وإن كان يلاحظ على تقسيمه أن الاستحسان والمصالح 
المرسلة لا بد من اعتمادهما على أصول شرعيةء ولو على سبيل الإجمال» ومن 
ثم يصبح وصفهما بالرأي المحض نوعًا من التجوزء أو باعتبار الطابع الغالب 
عليهما. 

وأما ابن تيميّة» فتقوم طريقته على تقسيم الدليل إلى شرعي وغير شرعي» والشرعي 
إما أن يراد به ما أثبته الشرع ودل عليه» وهذا يُعلم بالعقل والشرع تارةء ويُعلم بخبر 
الصادق وحده تارةء وإما أن يراد به ما أباحه الشرع وأذن فيه؛ فيدخل في ذلك ما 
أخبر به الصادق»ء وما دل عليه القرآنء وما دلت عليه وشهدت به الموجودات"ء 
ويمكن تلخيص هذا التقسيم في المخطط التالي: 


(1) وبقيت طريقة أخرى تقسم الدليل إلى سمعي» وعقلي» ووضعي» ولكنها تؤول إلى ما سبق ذكره. فانظر: 
الزركشي «البحر المحيط؟ »)۳۹/١(‏ وأبا بكر بن ميمون «شرح الإرشاد؛ ص۳۲ 

(۲) انظر: الشاطبي «الموافقاته .)٤١/۳(‏ 

(۳) ابن تيميّة *درء تعارض العقل والنقل؛ (۱۹۸/۱ - »)۲٠۰‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالمء وانظر: «مجموع 
الفتاوى؛ »۷٠/(‏ ۷۲)» و«شرح الأصفهانيةه ص٥٥٠‏ وابن القيم «مختصر الصواعق المرسلةه .)١۱١۷١/١(‏ 


۲۸ 


الدليل 


شرعي غير شرعي 
شرعي سمعي : شرعي عقلي 
ثابت بمجرد ثابت بالعقل لكن الشرع أرشد إليهء ودل عليه بضرب 
الخبر الأمثالء واقامة الحجج أو شرعي لأن الشرع أذن فيه 


وأباحهء ولم یرد ما يعارضه 


وتبدو الميزة الأساسية لتقسيم ابن تيميّة في محاولته الخروج من علاقة التضاد 
والتعارض المفترضة بين العقل والنقل» وتصوير الصلة بينهما بأسلوب (إما كذا - وإما 
كذا) فيأتي هذا التقسيم ليتخلص من هذا الخصام المفتعل بين الدليلين» ويدرج العقل 
تحت مفهوم الشرع» ويطويه تحت جناحه»ء بما لا يدع مجالا لمن يدعي التعارض 
بينهما» أو يبحث عن تقديم أحدهما على الآخرء ولعل هذا النمط من إعادة تكييف 
العلاقة بين النقل والعقلء وجعلهما تحت مظلة مشتركة أوسع - وهي الدليل الشرعي - 
كان كفيلًا - لو فُدّرّ له الشيوع والانتشار - بحل جزء كبير من تلك المشكلة الزائفةء 
والقائمة على غير أساس صحيح'. 

ونخلص مما تقدم إلى أن الاتجاه السائد عند المعتزلة والأشاعرة هو تقسيم الدليل 
إلى نقلي وعقلي» وهو الذي سوف نسير عليه فيما يأتي» محاولين التعرف على المراد 
بكلٌ منهما: الدليل النقلي لأنه مقصد الرسالة ومحط اهتمامها بالدرجة الأولى» 
والدليل العقلي لقوة الارتباط» وعمق التلازم» والتأثير المتبادل بينه وبين الدليل 
النقليء ونظرًا لتشكل مواقت کر من الکلين؛ وطريقة تعاملهم مع السمع في ضوء 
علاقته بالعقل ومقرراته» وفاقًا أو خلافا. 


(1) انظر: د. طه جابر العلواني في تقديمه لكتاب «تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيبةه ص2۲. 


۲۹ 


٣‏ - تعريف الدليل النة 


وج الاين کما هو واضح من اسمه مضاف إلى النقل» مما يستلزم أن نتعرف على 
معنى النقل أولا؛ ؛ لأن المركب الوصفي أو الإضافي لا يتضح معناء تمامًا إلا بمعرفة 

المراد من جرْأيء وقد تقدم تعريف الدليل› وبقي لنا أن نبين مفهوم النقل له واصطلاحًا . 

والنقل في اللغة مصدر للفعل «نقل»» وأصل المادة «يدلٌ على تحويل شيء من 
مکان إلى مکان». 

وفي الاصطلاح يطلق على «ما عَم من طريق الرواية أو السماع؛ كعلم اللغة أو 
الحديث ونحوهماء وهو يقابل المعقول ٠‏ والصلة بين المعنيين اللغوي 
والاصطلاحي واضحة» فعملية النقل تقتضي تحول الخبر وانتقاله من راو إلى آخرء 
ومن جيل إلى الذي يليه عبر مراحل زمنيةء وسلاسل إسنادية متتابعة. 

وللنقل مكانة كبرى في الإسلامء فأصلا هذا الدين الأساسيان - وهما القرآن 
والسنّةَ - وصلا إلينا عن طريق النقل والروايةء وكل العلوم التي قامت خلال المسيرة 
الفكرية للمسلمين كانت لخدمة الدليل النقلي الأول - وهو القرآن - بطريقة أو بأخرى» 
فهي «إما متعلقة بالنقلء أو فهم المنقول»ء أو تقريره وتشييده بالأدلة» أو استخراج 
الأحكام المستنبطة“» وكل من يحاول إقامة تصنيف أو منظومة متكاملة للعلوم 
الإسلامية» فسوف يجد أنها جميعًا ترجع إلى النقل في نهاية المطاف*“ إما ابتداءَ 
وإما تفريعًا وإما غاية وهدفا. 
)١(‏ انظر: ابن فارس «معجم مقاييس اللغة؛ .)٤٦۳ /١(‏ وانظر: ابن منظور «لسان العرب» .)1۷٤ /1١(‏ 


(۲( «المعجم الوسيط» مادة: «نقل» «(AV /Y)‏ وانظر : د. جميل صليا «المعجم الفلسفي» (۲/ 0°„ 00(. 
(۳) انظر: طاش کبری زاده «مفتاح السعادة ومصباح السيادة؛ (۲/ »)١‏ وانظر: ابن خلدون «المقدمةه ص١٠٤‏ › 


ود. محمد الكتاني «جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي القديم» ص۸۹٤.‏ 
)£( انظر : د. حسن الشافعي «المدخل إلى دراسة علم الكلام» ص۲۱۱ ۔ ۲۲٣‏ 


0 


ولا يقتصر الأمر على الإسلام وحده من بين الأديان الأخرى»› فالنقل أو «الوحي٠‏ 
يعتبر المصدر المعرفي الأول لکل فکر ديني ٣‏ وإن انفرد الإسلام بأن النقل فيه 
توفرت الدواعي على بلوغه أقصى درجات الوثاقة واليقين في مصدريه الرئيسين: 
الكتاب والسَنَّةء وأما سائر الأديان الأخرى فنقلها دائر بين انقطاع الأسانيد وتناقض 
2 

يعبر عن الدليل النقلي أحيانا بالدليل السمعي أو الشرعي" والظاهر أنه لا فرق 
E‏ الكلاميء وإن کان هناك م مَن فصل «إفراد 
مصطلح النقل بمنهج الاتصال المعرفي في أجيال الإسلام المتعاقبة» فهو ليس مجرد 
نقلء وإنما هو نقل مضبوط له أصوله وقواعده» وتأسست عليه علوم إسلامية عديدة؛ 
کعلوم الحديث»› والتفسير والفقه› وغیرها» . 

کما نب ابن تہ إلى ما يكن أ ري اى قضر هفطاع الدل اشر جلى 
الدليل النقلي وحده فحسب من آثار غير محمودة؟ إِذ ریما سبْب ذلك نوغًا من الإيهام 

غير الصحيح؛ حيث يوحي بأن الأدلة العقلية ليست شرعية» أو هي نظير وضد للأدلة 
الشرعية» مع أن المسألة ليست بهذه الصورةء والدليل العقلي الصحيح القائم على 
مقدمات ثابتة وقطعية حجة من الحجج التي نصبها الله سبحانه لهداية العباد 
وإرشادهم . 

وقد أشار بعض المستشرقين إلى تفضيل متأخري الأشاعرة لمصطلح «الدليل النقلي» 
دون ما سواه» واستخلص من ذلك أن إحلال مفهوم النقل المجرد محل 3 مما 
يضعف قيمة الدليل الإثباتية فى المسلك الأشعري" ويبدو هذا التعليل مفتقَرًا إلى 
الشواهد التي تژيده»› وسیرد في نايا الببحث - إن شاء الله تعالی - نماذج عديدة 
لاستخدام مصطلح الدليل السمعي علد متأخري الأشاعرة دون أدنى فرق بینه وبين 
الدليل النقلى أو الشرعى . 

وقد عُرّف الدليل النقلي بتعريفات متعددة» تارة ببيان أقسامه فيْعَرّف بأنه «الكتاب 
(1) انظر: د. عبد الرحمن بن زيد الزنبدي «مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي؛ ص۹٩۹‏ ۔ .۲۲١‏ 
(۲) انظر: د. محمد عبد الله الشرقاوي في مقارنة الأديان بحوث ودراسات؛ ص1٦‏ - 1۸۷. 
(۳) انظر: د. مصطفى حلمي منهج علماء الحديث والسلة في أصول الدين؛ ص١٤٠.‏ 
)٤(‏ انظر: سمير محمود الشيخ «النزعة العقلية عند الأصوليين؛ ص۲٥‏ رسالة دكتوراه» بكلية الآداب» جامعة 


عین شمس (٤۱۹۹م).‏ 

.)ه١۳۸١( انظر: ابن تيميّة «النبوات» ص۲٥ المكتبة السلفية‎ )٠( 

)١(‏ انظر: لويس غردیه» وجورج قنواتي «فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحيةا »)٠٠١ /١(‏ ترجمة: د, 
صبحي الصالح» ود. فرید جبر . 


۳١ 


والسَنَّةه" وتارة ببيان حدّه يعرف بأنه «ما يدل بطريق المواضعة على دلالته»")» 
بأنه «الدليل اللفظي المسموع» . 

وتبرز في كثير من تلك التعريفات فكرة المواضعة في الدليل النقلي؛ حيث يتكون 
من ألفاظ تدل على أمر معين بفعل ناصب لتلك الدلالةء ويطول المجال بذكر تلك 

التعريفات تفصي اا . 

ونستطيع أن نصوغ من بينها تعريمًا يبدو أقرب إلى الصواب» فيعرّف الدليل النقلي 
بأنه «الدليل المنقول عمن يحتج بكلامه»» وضابطه الأساسي هو أن يرد إلينا عن طريق 
النقل والرواية منسوبًا إلى مَّن كلامه حجة واجبة الاتباع» فيدخحل في ذلك القرآن لأنه 
كلام الله ل والستّة لأنها كلام النبي بي والإجماع لأنه كلام الأمة المعصومة في 
مجموعهاء وسيرد الكلام عن حجية الإجماع فيما بعدء وأما دخول أقوال الصحابة في 
التعريف أو عدم دخولهاء فمبنيان على مدى حجية أقوالهم» وسوف يُمْرَدُ للكلام عنها 

فصل مستقل إن شاء الله تعالى . 

وأكثر متكلمي المعتزلة والأشاعرة على حصر الدليل النقلي في أقسام ثلاثة؛ وهي : 

الكتاب» والسْنَّةء والإجماع“» وهذا التقسيم هو الذي سارت عليه هذه الدراسة» 

وإنما أضفنا أقوال الصحابة لأن رجال كلا المذهبين ربما استدلوا بهاء أو ردوا على ' 

e E E O LSE 

الاعتماد عليها. 

ومن جهه ة أخرىء فان الدليل النقلي علد المتكلمين والأصوليين ينقسم من حیٹث 

القطعية والظنية إلى أربعة أقسام" : 

(1) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني؛ .)٠١١/١١(‏ 

)( انظر: البافلاني «التقريب والإرشاد» (/0۵*(. 

(۳) انظر: الآمدي «أبکار الأفکار» (۲/ ۲٠٠‏ ب ۲٠١‏ أ)ء معهد المخطوطات العربية رقم (۲) توحيد وملل ونحل. 

(4) انظر: الجويني «التلخيص» (1/ ١٠٠)ء‏ وهالبرهان في أصول الفقه» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وأبا بكر بن ميمون «شرح 
الإرشاد؛ ص٤۳‏ والآمدي «أبكار الأفكار» (١/١٠٠)ء‏ تحقيق ودراسة: د. أحمد المهدي» والزركشي 
«البحر المحيط) 1/1(« والكفوي «الكليات» (ATTT/Y)‏ ود. عبد الغني عبد الخالق #حجية اله 
ص٤۷»‏ ود. يحيى هاشم فرغل «الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلاميةه ص٤1۸ء‏ ويوسف كرم «المعجم 
الفلسفي؛ ص٠۷»‏ ود. محمد الكتاني «جدل العقل والنقل* ص۸1٤.‏ 

»)۹۰۹/۲( انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة؛ ص۸۸. وأبا الحسين البصري «المعتمده‎ )٥( 
وابن فورك «مقدمة في نكت من أصول الفقه» تحقيق: محمد السليمانيء‎ ٠۲١ والباقلاني «الإنصاف» ص1۹‎ 
«مجلة الموافقات؟ الصادرة عن المعهد العالي لأصول الدين بالجزائر ص٤۲٤» وعبد القاهر البغدادي «أصول‎ 
.)۳١/١( الدين؛ ص1۷» والزركشي «اليحر المحيطا‎ 

0) انظر: عبد العزيز البخاري «كشف الأسرار» »)۸٤/1(‏ والكفوي «الكليات» (۲/٠۳۲)ء‏ وأحمد إبراهيم بك 
«علم أصول الفقه» ص1۹ و«الموسوعة الفقهية الكويتية» )۲١ /۲١(‏ مادة: «دليلة. 


فا 


أ - قطعي الثبوت والدلالة. 
ب _ قطعى الثبوت» وظنى الدلالة. 
ج ظنى الثبوت» وقطعى الدلالة. 
د ظني الثبوت» وظني الدلالة. 
وسنناقش فيما بعد الأساس الذي قام عليه هذا التقسيم» والآثار التي نتجت عنه في 
النظر إلى قيمة الأدلة النقلية ومكانتها . 


۳ 


٤‏ - تعريف الدليل العقلي 


ولا يتأتى بيان معنى هذا الدليل على الوجه الأكمل إلا إذا وقفنا أولا على ما ينسب 
إليه؛ وهو العقلء مع إبراز مفهومه الاصطلاحي عند المعتزلة والأشاعرة. 
تعريف العقل اصطلاحًا : 
لعل مصطلحًا لم يحظٌ بما حظي به هذا المصطلح من أبحاث ودراسات» فقد درس 
مفهوم العقل عند أغلب المدارس والاتجاهات الفكرية؛ فدرس عند الأصوليين"› 
وعند المعتزلة عمو وبعض أعلامها ا وعند الصوفية کک *) وبعض 
رجالها بصفة خاصة وغير ذلك الكثير. 
ويعنينا في هذا المقام النظر في مفهوم العقل عند المعتزلة والأشاعرة من بين سائر 
تلك الاتجاهات» وأول ما يلاحظ على تعريفاتهم أنهم «لم يحاولوا الخوض في 
المذاهب الفلسفية التى بحثت فى تحديد العقلء أو التى وصفته بأنه جوهرء أو أنه 
جوهر مجرد» وصنفته فی أنواع مختلفة»› وأطلقت عليه أسماء متعددة؛ كالعقل 
الهيولانيء والعقل بالملكةء أو بالفعل“" كما يلاحظ أنهم «رفضوا نظرية العقول» 
والعقل الفعالء وسائر العقول المجردة التي كانت محور دراسات فلاسفة الإسلامء 
(۱) انظر: د. عبد العظيم الدب «العقل عند الأصولیین؛ دار الوفاء ۱٤۱١(‏ ۸ _۔ ٩۱۹۹م).‏ 
(( حسني زینه «العقل عند المعتزلةه دار الآفاق الجديدة» بیروت (۱۹۸۰م)» وعلي فهمي خشیم «النزعة العقلية 
في تفكير المعتزلة؟» ومهري حسن مراد «الاتجاه العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلة». 
(۳) انظر: د. عبد الستار الراوي «العقل والحرية : دراسة في فكر القاضي عبد الجبار المعتزلي». ‏ 
)٤(‏ انظر: د. الشرقاوي «موقف الصوفية من العقل حتى نهاية القرن الرابع الهجري» رسالة ماجستير بكلية دار 
العلوم (1۹۷۸م). 


() انظر: حسين القوتلي «مقدمة تحقيق العقل وفهم القرآن للحارث المحاسبي» ص٤۱۱‏ ۔ 1۹۲. 
)١‏ انظر: د. عبد الكريم عثمان «نظرية التكليف» ص٤۷.‏ 


۳٤ 


والتى استقوها من فلاسفة اليونان»» ومن ثم جاءت تعريفاتهم ذات طابع خاص» 
نابع من رؤيتهم الكلامية» وبعيد عن التأثيرات الفلسفية الخارجية . 

ويطول بنا المقام إذا رمنا تتبع التعريفات الاعتزالية والأشعرية «للعقل»» ونكتفى 

أ - يعد أبو الهذيل العلاف (ت٠۲۳ه)‏ يِن أقدم مَن تكلم عن مفهوم العقل عند 
المعتزلةء ويظهر من حكاية الأشعري“ لمذهبه أن العقل عنده اسم لمسميات ثلائثة : 

١‏ - العلوم الضرورية أو ما يعرف بعلم الاضطرار. 

۲ القوة التي يتمكن بها الإنسان من اكتساب العلوم والمعارف النظرية . 
)( 

2 التسوية بين معنى العقل ومعنى الحس . 

ب وخالف أبو على الجبائی (ت٣٠۳ه)‏ أبا الهذيل فى أحد معانى العقل عنده 
والتي عرف فيها العقل بأنه القوة على اكتساب العلم وإن كان متفقًا معه - نوعًا ما 
O‏ 0( 
في تعريفه للعقل بانه العلوم الضرورية . 

ج _ وأما القاضى عبد الجبار فقد ناقش تعريفات سابقيهء ورفض وصف العقل بأنه 
جوهرء أو آلةء أو حاسةء أو قوة» إلى غير ذلك من الأسماء التى أطلقها الفلاسفة 
وغیرهم CE‏ واختار تعریفه پأنه «عبارة عن جملة من العلوم مخصوصة متی 
حصلت في المكلف صح مله النظر والاستدلال والقيام بأداء ما گان" ومح أنه لم 
يحدد المراد بتلك الجملة من العلوم المخصوصة إلا أن الظاهر إرادته بذلك العلوم 
والمعارف الضروريةء التي هي أساس العلم والتمييز عند الإنسان والتي تسمّى عند 
المعتزلة ب«كمال العقل»" . 

)١(‏ المصدر السابقء نفس الصفحة. 

(۲) انظر: آبا الحسن الأشعري «مقالات الإسلامیین؛ ص۸١٤٠‏ طبعة ریترء إستانبول (۱۹۲۹م). 

(۳) انظر: علي مصطفى الغرابي «أبو الهذيل العلاف» ص۹۸ ود. عائشة المناعي «أصول العقيدة بين المعتزلة 
والشيعة الإمامية» ص۷۸ ۷۹. 

.)٠١/١( انظر: د. عبد الرحمن بدوي «مذاهب الإسلامیین؟‎ )٤( 

)0( انظر: مهري حن مراد «الاتجاه العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلةه ص۷۷ ١‏ ود. عائشهة المناعي 
«أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة اللإمامية؛ ص۷۸ ۷۹. 

۷١ص انظر: د. عبد الكريم عثمان «نظرية التكليف»‎ )١( 

(۷) انظر: القاضي عبد الجار *المغني؛ .)۳۷١ /١١(‏ 

(۸) انظر: حسني زينه «العقل عند المعتزلة» ص۳۱ - .١‏ 

)٩(‏ انظر: القاضي عبد الجبار «المحیط بالتکلیف» ص۰۱۷ وانظر : مهري حسن مراد لاتجاه العقلي في مشكلة 
المعرفة؛ ص ۸۲. 


o 


وأما الأشاعرةء فقد تعددت تعریفانهم للعقل؛ حیث عرفه أبو الحسن بأنه العلب 
ويعني بذلك العلم ببعض الضروريات لا العلم بالنظريات"" ووافقه على تعريفه أبو 
إسحاق الإسفراييني ٠‏ وابن فورك وأبو علي السكوني» وقريب منه تعريف 
الباقلاني» والشهرستاني ٠"‏ والرازي“ والآمدي. وغيرهم. 

وإلى جانب تعريفات المتكلمين المتقدمة فقد عُنى عدد من الأئمة الكبار بتعريفه؛ 
فعرفه الشافعى بأنه «آلة خلقها الله لعبادهء يمير بها بين الأشياء وأضدادها» '» وعرّفه 
کل من الإمام TE‏ والحارٹ الاس وابن O‏ أنه غريزة. 

وليس المقصود في هذا المقام أن نقف طويلًا عند تلك التعريفات أو نرجح بينهاء 
وإن كان الظاهر أن الخلاف راجع إلى نظرة كل فريق إلى إطلاق من إطلاقات لفظ 
العقل المتعددة» ووظيفة من وظائفه والتركيز عليهاء وإبرازها دون الوظائف الأخرى»› 
وأرجح الأقوال - فيما يبدو لي - أن العقل يستعمل بإزاء عدة معانٍ؛ وهي ما يلي : 

۱ الغريزة المتأصلة في الإنسان: وبها يعلم ويعقل› وتعد شر ظا في حصول سائر 
المعقولات والمعلومات»› وهي مناط التكليف» وبها يمتاز الإنسان عن سائر 
الحيوانات» وعلى هذا المعنى يتنزل كلام من عَرّف العقل بأنه غريزة. 

۲ العلوم الأضرورية التي تشمل جمیع العقلاء: کالعلم بالممکبنات› والواجبات› 
والممتنعات» وتعريفات أكثر المتكلمين تشير إلى هذا المعنى. 

٣‏ - العلوم النظرية المكتسبة: والناتجة عن درْبّة وخبرات ومعارف متراكمة» تنمو 
مع تقدم الإنسان في العمر وتحصیل العلوم. 

٤‏ - الأعمال الناتجة عن مراعاة مقتضى العقول ولوازمها فيما يمكن تسميته بالعقل 
)١(‏ انظر: الزركشي «البحر المحيط؛ /١(‏ ١۸)ء‏ وابن تيمية «الرد على المنطقيين؛ ص٤٠.‏ 

(۲) انظر: الإيجي «المواقف» ص٤٤٠.‏ 

(۳) انظر: الآمدي «أبكار الأفكار؛ .)٥۸/١(‏ 

.)۸0 /١( انظر: الزركشي «البحر المحيط'‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: أبا علي السكوني «عيون المناظرات» ص۲٥‏ تحقيق: سعد غراب. 

.)٠۹١ /۱( انظر: الباقلاني «التقریب والإرشاد»‎ )١( 

(۷) انظر: الشهرستاني «نهاية الإقدام؟ ص٦٠٠ء ٠٠١۷‏ حرره وصححه: آلفرد جيوم. 

(۸) انظر: الرازي «المحصول» ص۱١٠۲.‏ 

(4) انظر: الآمدي «أبكار الأفكار؛ .)1۳/١(‏ 

.)۸١ ء۸٤‎ /1( انظر: الزركشي «البحر المحيط»‎ )٠١( 

)١(‏ انظر: أبا يعلى الحتبلي «العدة في أصول الفقه» .)۸١ ء۸٤ /١(‏ وأبا الخطاب الكلوذاني «التمهيد في أصول 
الفعّه» .)٤٤ /١(‏ 


(۲) انظر: الحارث المحاسبي «العقل وفهم القرآن» ص۲۰۱ - ۲۳۸. 
(۱۳) انظر: ابن تيميّة «درء التعارض؛ (۲۲۲/۱) و«مجموع الفتاوی» .)۳۳۸/۱۰١(‏ 


۳۹ 


العملي : وهذا المعنى هرو أبرز اي وأكثرها استعمالڈ في عدد من 
آيات القرآن؛ کقوله تعالی: و 8 کا مم آو نیل ا کا ن اب اسر ©4 
[الملك: ١٠]ء‏ وقوله: فارز یروا ف لض ت ف لوب يعْقِلونٌ ا [الحح: ١4]ء‏ 
(WD. 4‏ 
وعير ذلك من الايات 
فهذه المعاني الأربعة تجمع وتلخص التعريفات المتعددة التي فُذّمت للعقل» كما 
توسع من مفهومه» وتتسق مع النظرة الإسلامية العامة» ومقاصدها الكلية التي تُعْنّى 
بالعمل والتطبيق أكثر من عنايتها بالأفكار النظرية المجردة» وإن كانت لا تهملها أو 
تتجاهلهاء لكنها تضعها في الحجم والإطار المناسبين دون إفراط أو تفريط . 
وفي نهاية الحديث عن معنى العقل وتحريفه› جور ا اة إن عا ان عن نرا رل 
الأحاديث الراردة فى فضلهء ومدى نصيبها من الصحة أو الضعف» والناظر في موقف 
: ا د ا (. 
المتقدمين والمتأخرين يلحظ بوضوح وجود اتجاهين متباينين في نظرتهم إليها" : 
الاتحاه الأول : 
من قبلوا تلك الأحاديث› وأثبتوا صحتهاء» واعتمدوا عليهاء ومنهم غالب الصوفية 
كالحارث المحاسبي والغزالي» وأصحاب التصوف الفلسفي كابن عربي وابن سبعين» 
وكذلك بعض الفلاسفة كالفارابى وابن سينا وإخوان الصفاء والذين لم يقفوا عند 
الاستشهاد بها كمعضد لنزعتهم العقلية فحسب» بل حاولوا - إضافة إلى ذلك - 
يطوعوها لنصرة مذاهبهم فی القول بالعقل الفعال» ونظریات العقول المجردة» ووصف 
العقل بأنه جوهر مفارق» وليس عرضًا كما هو مذهب جماهير المسلمين. 
ومع أن جل المحدثين يتبنون الاتجاه الآخر الذي سيأتي بعد قليل» إلا أننا نجد 
ثلاثة منهم يقولون بصحة تلك الأحاديث. أو على الأقل بصحة بعضها؛ وهم: داود بن 
المحبر (ت١٠۲ه)‏ وار بن أبي الدنيا (ت١۲۸ه)‏ والحافظ الزبيدي»› ولداود کتاب في 
فضل العقل يعتبر في عداد المفقود» ولکن الغزالي في «الإحياء»” والزبيدي في 
«إتحاف السادة المتقين““ قد نقلا جل الأحاديث التي رواها ابن المحبر هذاء وأما 
(1) انظر في تفصيل تلك المعاني: الغزالي #إحياء علوم الدين» )۸١ ۸٤ /١(‏ وآل تيميّة «المسودة في أصول 
الفقه ص۹۹٤۰‏ وابن تيميّة امجموع الفتاوى» )۹/ (To «TAY‏ وادرء التعارض» /١(‏ ۸۹ء °( وعثمان بن 
علي حسن «منهح الاستدلال على مساتل الاعتتاده (۸/۱١۱ء .)٠١۹‏ 
(۲) انظر: ابن تيميّة «مجموع الفتاوی» »۳۳٣/۱۸(‏ ۳۳۷)ء وحسين القوتلي «مقدمة تحقيق العقل وفهم القرآن» 
للمحاسبي ص١١٠ء‏ وأستاذنا د. الشرقاوي «موقف الصوفية من العقل؛ ص۸۹ .٠١‏ 
(۳) الغزالي «إحياء علوم الدين» .)۸١ ء۸٤ /١(‏ 
(4) الزبيدي «إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين» .)]٥٥ /١(‏ 


ا 


ابن أبي الدنيا فله كتاب تحت عنوان «العقل وفضله»“ أورد فيه عددّا من الروايات 
المرفوعة والآثار الموقوفة. 

وفيما يتعلتق بداود بن المحبرء» فجمهور المحدّثين على تضعيفه» ورميه بالكذب") 
ولكن الذي يثير التساؤل ما ذكره ابن معين من أن داود «ما زال معروفًا بالحديث»› 
يكتب الحديث» وترك الحديث» ثم ذهب فصحب قومًا من المعتزلة فأفسدوه» وهو 
ثقة»"» فهل كان لاعتزاليته دور في وضعه أحاديث العقل لينصر المنهج الاعتزالي» 
ويسبغ على اعتداده البالغ بالعقل نوعًا من المشروعيةء أو أن الأمر على عكس ذلك»ء 
حيث وقفت اعتزاليته تلك مانعًا من قبول أصحاب الحديث لمروياته» ورميه بالكذب 
والوضع» كما يميل إلى ذلك بعض الباحثين المعاصرين؟ . 

ولعل الاحتمال الأول أظهرء فكم قبل المحدثون روايات أصحاب الفرق المختلفة 
من شيعة وخوارج ومعتزلة» وتكفي نظرة واحدة إلى من روى عنهم البخاري - وهو 
الخاية في اشتراط الصحة - من أتباع تلك الفرق للتدليل على ذلك . 


الاتحاه الآخر: 


ويمثله جمهور المحدّثين الذين نصوا على تضعيف الأحاديث الواردة في فضل 
العقل» ورذها كما فعل ابن حبان في كتابه «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛؛ حيث صرح 
بأنه لا يُحفظ عن النبيّ ية خبر صحيح في العقل" وكذلك ابن تيميّة الذي سُئل عن 
حديث منهاء فأجاب بأنه كذبٌ موضوعٌ عند أهل العلم بالحديث» وليس هو في شيء 
من كتب الإسلام المعتمدة». وعلى تفس المنوال سار عدد كبير من المحدّثين ؛ 
کالعقیلی“» وابن الجوزي“ء وابن الق والسيوطى'» ور ر 


(1) وقد تشر الكتاب بمكتبة القرآن (۱۹۸۸م) وقام على تحقيقه: مجدي اليد إبراهيم. 

(۲) انظر: الألباني «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وآثرها السيئ في الأمة» حديث رقم .)١(‏ 

(۳) الخطیب «تاریخ بخداد؛ (۸/ ۳٣۰‏ _ ۲٣۳)ء‏ والذهبي «میزان الاعتدال» (۲/ .)١٠١‏ 

(6) انظر: د. محمد علي الجوزو «مفهوم العقل والقلب في القرآن والسَنَةَه ص۸٤٠.‏ 

.)م۱۹۸٦-ه١٤۰۷( ؛ دار الريان للتراث‎ ٤۸٤ ۰٤۸۳ص ابن حجر العسقلاني «هدي الساري مقدمة فتح الباري؛‎ )١( 
.١١ص انظر: ابن حبان «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء»‎ ) 

(۷) انظر: ابن تيمبّة «مجموع الفتاوی» (۳۳۹/۱۸» ۴۳۷). 

(۸) العقیلى «الضعفاء (۳/ ,.)۱۷١‏ 

(4) ابن الجوزي «الموضوعات» /١(‏ ۱۷۷). 

)٠١(‏ ابن القيم «المنار المنيف» صاا. 

.)٠١١ /١( السيوطي اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةه‎ )١( 

 ثيداحألا انظر: ملا علي القاري «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ ص1۸۸ والألباني «سلسلة‎ )١( 


۳۸ 


وإذا حاولنا الموازنة بين الاتجاهين المذكورين» فلا بد من أن تضع في اعتبارنا عدة 
أمور مهمة؛ وهي : 

أ - محل النزاع ليس راجعًا - في حقيقة الأمر - إلى ما تضمنته تلك الأحاديث من بيان 
فضيلة العقل› والحث على استعماله في التفكير والتدبرء› فهدذا القدر لا يماري مسلم في 
صحته» كيف والعقل مناط التكليف» وأبرز الفروق بين المكلف وغير المكلف» ونصوص 
القرآن التي حثت على إعمال الفكر واستخدام العقل فيما يتواءم مع الميادين التي أباح الله 
له أن يجول خلالها كثيرة ومتعددة؟! ومن ثم فمحل النزاع يتركز حول إثبات ألفاظ هذه 
الأحاديث» وصحة نسبتها إلى النبي بء وليس حول إثبات المعاني فحسب . 

ب - القول بعدم ثبوت هذه الأحاديث لا يعني أنه لم يرد في السْنّة ذكر للعقل 
مطلقًاء بل ثمة نصوص عديدة فيها ذكر للعقل» وترتيب لبعض الأحكام عليه» لكنها لا 
تتعرض لتصريح واضح ان ا و 

ج- لعل من المتفق عليه أن المرجع في حل نزاع يجري في تخصص ما يعود في 
المقام الأول إلى أهل ذاك التخصص» فهم أدرى الناس بعلمهم»ء وأقدرهم على فهم 
خباياه» ولما كانت هذه المسألة حديثية بالدرجة الأولى» فالكلمة الأجدر بالقبول حولها 
هي كلمة المحدّثين الجامعين بين المنقول والمعقولء لا سيما إذا اتفقت آراؤهم أو آراء 
أكثرهم حول تضعيف هذه المرويات» ولا يعني ذلك الخض من قيمة العقل» أو مكانتهء 
أو نسبة المحدّثين إلى نوع من الحشو والجمود» وانعدام العقلانيةء فهم كغيرهم من 
الاتجاهات الفكرية يستخدمون العقل» ويعرفون قدره» وإن كان لهم منهج خاص”" في 
النظر إلى حدود عمل العقلء والمجالات التي يسمح له أن يعمل خلالها. 

وفي ضوء الحقائق المتقدمة» يترجح القول بأن هذه الأحاديث لم تصح نسبتها إلى 
النبي بء وأما فضل العقل ومكانته والحث على إعمالهء فهو أمر ثابت في عشرات 
اللصوص الشرعيةء» وفى ذلك ما يغني عن الاحتجاج بما لا يصح من الروايات . 
= الضعيفة والموضوعة؛ رقم (١)ء‏ ود. بكر أبو زيد «التحديث ہما ليس بحديث» ص۱۷۳ء 1۷٤‏ وأبا إسحاق 

الحويني «جلة المرتاب بنقد المخني عن الحفظ والكتاب» ص4٥‏ ؛ ود. محمد عبد اله الشرقاوي «موقف 
الصوفية من العقل؛ ص۸۷» ۸۸. 

۲) انظر: صلاح الدين المنجد الإسلام والعقل على ضوء القرآن والحديثا دار الكتاب الجديدء بيروت 
(١۹۸م)ء‏ ود. محمد علي الجوزو «مفهوم العقل والقلب في القرآن والسُنّة». وفاطمة إسماعيل «القرآن 
والنظر العقلي». 

(۲) انظر: «المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي للمستشرقین؛ مادة: «عقل» .)١٠١ _ ۲۹۸/٤(‏ 


(۳) انظر: إيراهيم عقيلي «تكامل المنهج المعرفي عند ابن تیميْةَ ص٩۲۹ ۳۸٤‏ ود. عبد اللطيف العبد 
«دراسات في فکر ابن يميه ص۳٩‏ - ۱۰۹. 


۳۹ 


تعريف الدليل العقلى : 

تعددت التعريفات التي قدمت لهذا الدليلء فعُرّف بأنه «ما يدل لذاته»“ أو «ما دل 
على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع“ أو «ما لا يتوقف على نقل أصلا»" . 

ويفهم من خلالها أن الدليل العقلي يُقصد به الدليل المعتمد على مسلمات العقول 
ونتائجها دون اعتماد على النقلء وهذا المعنى هو الذي سوف نسير عليه في هذه 
الذراسة وواضح أن المتكلمين لا يقصدون بالدليل مجرد استعمال العقل في 
القهم» وإنما قيامه بالاستدلال عبر جهد ذاتي» يتبع فيه القواعد المنطقية وبدهيات 
العقولء دونما استناد إلى شيء من الأدلة السمعية“ . 

ويثير هذا المفهوم نوعا من التساؤل المشوب بالتعجب» فبينما يجزم المتكلمون 
باستحالة وجود دليل نقلى محض غير معتمد على إحدى المقدمات العقليةء يشبتون 
دليلا عقليًا محضصًا دون استناد إلى السمع» ووجه التعجب أن علم الكلام - خلاقًا 
للفلسفة - ليس علمًا عقَلًا خالصًاء يعتمد على مسلمات العقول وينطلق منها ابتداء» بل 
هو - باعتراف أهله" ‏ علم يهدف إلى نصرة العقائد التي ثبتت شرعًا بأدلة عقليةء 
والمتكلم - شاء أم أبى - لا بد أن ينطلق من مسلمة شرعية؛ ليقيم من خلالها بناءه 
العقلي» فكيف يتصور أن تخل أدلته العقلية من أية مقدمات نقلية مهما حاول ذلك . 

في ظني أن أبرز الدواعي التي أدت إلى ذلك طبيعة الخصم الكامن في عقول 
المتكلمين وهم يصوغون مسائل علم الكلام» فهذا الخصم غير معتقد لاإسلام» ولیس 
مؤمتًا بنصوصه» ومن ثم فلا سبيل إلى إقناعه إلا باللجوء إلى مبادئ العقل المشتركة بين 
سائر العقلاء أيّا كان دينهم» دون اعتماد على نصوص الشرع» وهذا التعليل إن سَلّمَّ به 
في خدمة الجانب الدفاعي لعلم الكلام» ومواجهة خصوم العقيدة - وإن كان فيه نظر 
سيأتي فيما بعد فإن المشكلة تبقى في تسربه إلى الجانب الإثباتي من هذا العلمء والذي 
فصد به تقرير العقيدة في قلوب المعتنقين للإسلام» والمقرين إقرارًا تامًا بمصدريه 
الأساسيين»ء ولا شك أن هذا المفهوم الكلامي لكل من الدليلين النقلي والعقلي سوف 
تترتب عليه آثار واضحة» ونتائج عملية على الاستدلال الفعلي بهما في المسائل 
العقدية» وطريقة التعامل معهما عند افتراض حصول التعارض بين مقتضى كل منهما . 
)١(‏ انظر: الباقلاني «النقريب واللإرشاد؛ .)٠٠١ ء٠۲٠٤ /١(‏ والجويني *البرهان»؛ (1/ ١١٠)ء‏ و«التلخيص؟(۱/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: الآمدي «أبكار الأفكار؛ .)١١١ /١(‏ 
(۳) انظر: الزركشي «البحر المحيطه (١/١۳ء‏ ۴۷). 
)٤(‏ انظر: التفتازاني «شرح المقاصده (۳۹/۱). 
)٥(‏ انظر: د. يحيى هاشم فرغل «الأسس المنهجية» ص۱۸۹. 
(7) انظر طرفًا من تلك التعريفات: د. حسن الشافعي «المدخل إلى دراسة علم الکلام؛ ص۱۳ - ۲۲. 
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الباب الأول 


حجية الدليل النقلي من حيث الثبوت 


ويشتمل على الفصول التالية : 

الفصل الأول: حجية القرآن الكريم. 
الفصل الثاني : حجية السنَّة النبوية. 
الفصل الثالث: حجية الإجماع. 
الفصل الرابع : حجية أقوال الصحابة. 


3 


الفصل الأول 
حجية القرآن الكريم 


ويشتمل على المبحثين التاليين : 

المبحث الأول: موقف المعتزلة والأشاعرة من ححية القرآن الكريم› وجهودهم 
فی الدفاع عنها. 

المبحث الثاني : انم المثارة حول موقف المدرستين من ححية القرآن» ومناقشتها. 


۳ 


المبحث الأول 


موقف المعتزلة والأشاعرة من حجية القرآن الكريم 
وجهودهم ق الدفاع عنها 


اتفقت كلمة المسلمين جميعًا على أن القرآن كلام الله» وحجة من أعظم حججه 
على عباده» وأبلغها دلالة» وتقرر بينهم «أنه كلية الشريعةء وعمدة الملةء وینبوع 
الحكمةء وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة 
بغيره» ولا تمسك بشيء یخالفه»'» وهذا کله لا یحتاج إلى مزید تقریر واستدلال؛ 
لأنه معلوم من الدين بالضرورة» وركيزة أساسية من ركائز العقيدة الإسلامية عند كل 
مقر بهذا الدين» ومُسلم به. 

كما أجمع انون قديمًا وحديًا على أن القرآن نُمَل إلينا بتمامه وكماله كلمةً 
كلمةء وحرفًا حرقًاء سالمًا من النقصان أو ومحفوظا من عبث العابثين؛ إذ 
تكفل الله بحفظهء فقال 4 : إا حن رانا أل ونا ل يطو ©6 [الحجر: ١‏ ولم 
يوكل تلك المهمة لأحد من البشر - أيًا e‏ حدث مع الأمم من قبلناء 
فضيّعوا الأمانةء وفرطوا في حملهاء فلحقت كتبهم أنواع لا تحصى من التحريف 
والتبديلء» وصان الله كتابه؛ لقطع أعذار المكلفين» ولإقامة الحجة الرسالية التي لا 
برهان لمن خالفهاء وليكون وحي الله الخاتم» ورسالته الأخيرة إلى البشرية حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقد حكى أبو محمد بن حزم (ت٦٥٤ه)‏ - وهو من المتثبتين في نقل الإجماع» 
ونسبته لأصحابه" - الاتفاق على الأمرين السابقين من جميع الفرق المنتمية إلى 
الإسلام؛ كأهل السنَّة والمعتزلةء والخوارج» والمرجئة» والزيدية» فكلهم یوجب 
«الأخذ بما في القرآن» وأنه هو المتلو عندنا نفسهء وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة 
)١(‏ الشاطبي «الموافقات في أصول الأحکام؛ (۳/ ١٠۲)ء‏ تعليق : الشيخ محمد حسنين مخلوف. 
(۲) انظر: محمد آبو زهرة ابن حزم: حیاته وعصره وآراؤه وفقهه» ص۸٤۳‏ ۔ ۹۷٥۳۔‏ 


٤ 


الروافض» هم كفار بذلك» مشركون عند جميع أهل الإسلام» . 

ومن الواضح أن هذا الإجماع ينسحب على المعتزلة والأشاعرة - موضوع بحثنا في 
هذه الدراسة - كما ينسحب على غيرهم من المسلمين» ولعله كان كافيًا عن إطالة ذيول 
الكلام في تقرير موقفهم من حجية النص القرآني وسلامة نقله» بيد أن بعض الأقوال 
المتناثرة في عدد من الكتب التي ربما تخدش في الحقيقة المذكورةء تدعونا إلى 
استعراض نماذج من أقوالهم وآرائهم التفصيلية في هذا الصددء وذلك بعد أن نمهد 
أولًّا بوقفة موجزة عن المفهوم الكلامي للقرآن مقارنة بالمفهوم الأصولي»› مع تحديد 
الاستعمال الذي سوف نسير عليه في هذه الدراسة. 


(۱) ابن حرم «الإحكام في أصول الأحكا» (41/1)ء وانظر قريبًا من هذا المعنى عند: ابن تيميّة في امجموع 
الفتاوی» (۲۰۷/۱۳). 


to 


تحرير الفرق بين المفهوم الكلامي والأصولي 
للقرآن الكڪريم 


تناول القرآن بالتعريف الاصطلاحى كثيرٌ من أصحاب التخصصات العلمية 
المختلفة» فتعرض له المشتغلون باعلوم القرآن»؛ لأنه موضوع علمهم» ومادة بحثهم 
الرئيسة» واعتنى به علماء «أصول الفقه»؛ لأنه أول الأدلة التي تستنبط منها الأحكام 
العملية التفصيلية وأهمهاء واهتم به علماء العقيدة والمتكلمون باعتباره أحد المصادر 
الأساسية التي تؤخذ منها المسائل العقدية» كما أن الخلاف حول القرآن: هل هو 
مخلوق أو غير مخلوق؟ كان مثارًا لنزاع طويلء ومتشعب الجذور بين أهل السَنَةَء 
والمعتزلة» والأشاعرة. 

ويركز المتكلمون في نظرتهم إلى القرآن على كونه دلأا على إحدى صفات اث؛ 
وهي صفة الكلام» ونتيجة لتأثر الأشاعرة الواضح بنظريتهم المشهورة في التفرقة بين 
الكلام النفسي القديم› والذي يدون صفة قائمة بذات الله » ليست بصوت ولا 
بحرف» وبين الألفاظ الحادثة المعبّرة عن تلك الصفةء فقد جاء تعريفهم منصبًا على 
الجانب القديم من الكلام» فَعَرّفوا القرآن بأنه «الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات 
الحكميةء من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس». 

وعَرّفه الغزالي - طبمًا لهذا المفهوم - بأنه «الكلام القائم بذات الله تعالى» وهو صفة 
قديمة من صفاته»“ 

ولا يخفی أن مثل هذين التعريفين» وما ورد على غرارهماء لا يفيد كثيرًا من يريد 
)١(‏ انظر: التفتازاني «شرح العقائد النفسية؛ ص۳٤‏ و«حاشية العطار على جمع الجوامم» (۲۹۲/۱ء ۲۹۳)ء وأبا 

البقاء الكفوي «الكليات» ص۲۸۸ والزرقاني «مناهل العرفان .)۱١ /١(‏ 

)٠٠١ /١( الغزالي «المستصفى»‎ (¥) 


٤٦ 


البحث في لغة القرآن وبلاغته» والتعرف على ما فيه من الأحكام والآداب» أو من 
يبحث في القرآن كدليل على المسائل العقدية» وهو في جميع تلك الأحوال إنما 
يتعامل مع ألفاظ ذات حروف تدل على معان مفهومة» ولا علاقة لها بالكلام النفسي»› 
ومن تم لجأ علماء CS‏ - حتى من الأشاعرة أنفسهم - إلى منځى آخر في 


التعريف أكثر جدوى” فعَرَفُوا القرآن بأنه «ما تقل إلينا بين دفتي المصحف على 
الأحرف السبعة ا متواترًاا» أو هو «الكلام المنرّل للإعجار بسورة 
مه . 


وقد أوماً بعض الأشاعرة" إلى بيان الفرق بين مأخذ كل من الأصوليين 
والمتكلمين في التعريف› فالأصولي يهتم باللفظ لكونه المستدّل به على الأحكام 
الشرعيةء بخلاف المتكلم الذي يبح في العقائدء ومن جملتها الكلام بمعنی الصفة 
النفسية» كما أن القرآن قد يُطلَّق على الألفاظ الدالة على ما في النفس» وقد يُطلق 
على مدلول هذه الألفاظ» والأصولي يبحث في الكلام بالمعنى الأولء والمتكلم 
يبحث في الكلام بالمعنى الثاني . 

وقد أورد على هذا التفريق الأشعري" بين الكلام النفسي القديمء والألفاظ 
الحادثة المعبرة عنه العديد من الإشكالات والانتقادات» ولم يوافقهم على القول به 
روون الم وساووا ر بين الأمرين في الحدوث”" کما خصّهم شیخ 
الإسلام ابن تيمة» وتلمیذه ابن القيم› وغيرهم من أعلام المدرسة السلفية بردود مطولة 
WW,‏ 
)١(‏ انظر: محمد الزفزاف «التعريف بالقرآن والحديث؛ ص9. 
(۲) السبكي الإبهاج شرح المنياج» (١/١۱۹)ء‏ و«جمع الجوامع؛ ۰/۲ ١‏ والآمدي «الإحکام 


.(YTA/Y) 
تحقيق: د.‎ ؛)٤6۸‎ 40۷ /١( انظر: شمس الدين الأصفهاني بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب»‎ )۳( 


.)۲۹۰ /۱( انظر: «حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للسبكي»‎ )٤( 

)٠(‏ انظر في تفصيل المذهب الأشعري حول هذه المسألة: الباقلاني «الإنصاف» ص١۷‏ ١۳٤٠ء‏ والشهرستاني 
«نهاية الإقدام؛ ص۲۸۸ - ٠٠١‏ والجويني الإرشاد؛ ص۹۹ - ۰1۳۷ والغزالي «الاقتصاد في الاعتقاد؛ 
ص۷۳ ۸۳ء والرازي «المطالب العالية؛ (۲۰۱/۳ - ۷١۲)ء‏ والآمدي «غاية المرام» ص۸۸ - ١٠٠٠ء‏ 
والشريف الجرجاني «شرح المواقف» .)٠٠۴ - ٩۱/۸(‏ 

٠۲۳۲ والمحیط بالتکلیف؟ ص٣۲۰ ۔‎ ٥٦۳ _ ٥۲۷ص انظر: القاضي عبد الجبار شرح الأصول الخمسة»‎ )١ 
.٠١١ ۱١٠١ص و«المغني؟ الجزء السابعم «خلتى القرآن»» وعواد عبد الله المعتق *المعتزلة وأصولهم الخمسة»‎ 

(۷) انظر: ابن تيميّة امجموع الفتاوى» ج ١١ء‏ وهو مخصص بأكمله لمسألة القرآنء وكذا المجلد الخامس من 
«الفتاوى الكبرى؟. وانظر: د. عبد الرحمن بن صالح المحمود «موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ ۱۲١۳‏ - 
۸ وابن القيم ١مختصر‏ الصراعق» ص۲٤5‏ - .0٤0‏ 


۷ 


ولما كانت هذه الرسالة تتناول الموقف الاعتزالي والأشعري من حجية القرآن 
كدليل على المسائل العقديةء فمن الطبيعي أن E‏ المفهوم الكلامي» ونحذو 
حذو الأصوليين وأصحاب علوم القرآنء الذين تباينت تعريفاتهم طولًا وقصرًاء ويجمع 
بينها أن القرآن هو «كلام الله المعجزء المُنرّل على النبيّ بيو المكتوب في 
المصاحف. المنقول بالتواترء المتعبد بتلاوته» المفتتح بسورة الفاتحة» والمختتم 

بسورة الناس» . : 

أولًا: موقف المعتزلة من حجية القرآن وقطعية ثبوته : 

تتابعت أقوال أئمة الاعتزال في بيان حجية القرآن الكريم» وإثبات دلالته على 
المسائل العقديةء وإمكانية الاحتجاج بهء والتعويل عليه» سواء بالتصريح» وإقامة 
الأدلة والبراهين على ذلك أو بالرد والتفنيد لأباطيل مَن طعن في القرآنء أو أثار 
الَبه والشكوك حوله» ولكثرة تلك الأقوال وتنوعهاء» فسوف نجتزئ نماذج تمل صورة 
واضحة للمذهب في أطواره المتعددة» ومراحله المختلفة» وأما تفصيل استدلالهم على 
تلك الحجية فله مجال آخر من القول تكفلت به الدراسات الخاصة بإعجاز القرآنء 

وهي كثيرة ومتوافرة" . 

وقد لخص القاضي عبد الجبار - مُنظّر المذهب» وجامع شتاته في العصور 
المتأخرة الأساس الذي عن طريقه ثبتت حجية القرآن عندهمء فأشار إلى أن «الكتاب 

إنما ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عدل حكيم لا يكذب» ولا يجوز عليه الكذب» 

وذلك فرع عن معرفة الله بتوحيده وعدله»" . 

ويستخلص من خلال هذا النص أن ثمة أمورًا ثلاثة يتوقف كل واحد منها على ما 

بعده؟ وهي : 

أ - إثبات حجية القرآن. 

ب - إثبات عدل الله» وحكمته» وصدقه. 

ج معرفة الله بالتوحيد والعدل. 

(۱) انظر: الجرجاني «التعريفات»؛ ص٤1۷‏ وابن خلدون «المقدمةه ص ١۲٠٤ء‏ وعبد العظيم الزرقاني «مناهل 
العرفان» (۱۹/۱)؛ ود. محمد عبد الله دراز «النباً العظيم» ص٤٠ء‏ ١٠ء‏ ومناح القطان «مباحث في علوم 
القرآن؛ ص۷١‏ 

(۲) انظر على سبيل المثال: د. منير سلطان «إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» منشأة المعارف 
الإسكندرية› ود. مصطفى الصاوي الجويني منهج الزمخشري في تفسير القرآن ويياف إعجازه» دار المعارف 

4م(. 
)۳( ا الجبار شرح الأصول الخمسة؛ ص۸۸ 


A۸ 


ولا يمكن إثبات الأمر الأول - وهو حجية القرآن - إلا بعد تقرير الأمرين الثاني 
والثالث» وبذلك تأتي مرحلة إثبات حجية النص القرآني» وما يتبعها من صحة 
الاستشهاد به على المسائل العقيدة» كفرع عن معرفة الله» وتوحيده وعدلهء وإثبات 
صدقه» وستمهد هذه الطريقة لظهور مبدأ كلامي ذي آثار خطيرة على التعامل مع الدليل 
النقلي؛ وهو مبدأ «الدور»ء وسوف يرد الكلام عنه تفصياًا فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وإذا ما انتقلنا إلى أقوال المعتزلة في عد القرآن ضمن مصادر الأدلة التي يُستشهد 
بها على معرفة الحقائق والوصول إليهاء فأول ما يطالعنا كلام إمام الاعتزال وأحد 
مؤسسيه الأوائل"“ واصل بن عطاء (ت١١١ه)‏ حيث نقل عنه الجاحظ أنه «أول مَّن 
قال: الحق يعرف من وجوه أربعة: كتاب ناطق» وخبر مجتمع عليه» وحجة عقل» 
وإجماع»"“. 

ويلاحظ أن واصلا يقدم القرآن في الذكر على العقل بخلاف من أتى بعده من 
المعتزلةء فالسمة الخالبة عندهم تقديم حجة العقل على القرآن في الترتيب» ولا شك 
أن التقديم حتى لو اقتصر على الجانب الشكلي فحسب يعطي إشارة لمنهج صاحبه 
العام» وطريقته في التعامل مع الأدلة المختلفة . 

وإضافة إلى قول واصل المتقدم» فإن مسلكه العملي يأتي معضدًا ومؤكدًا لما نقله 
الجاحظ» فقد حكت عنه زوجته «أنه كان إذا جنه الليل صف قدميه يصلي» ولوح 
ودواة موضوعان بجانبه» فإذا مرت أية فيها حجة على مخالف جلس فكتبهاء ثم عاد 
فی صلاته»" . 

ولا یظهر بوضوح: هل کان یقطع صلاته ليدون الآية - وفي هذا ما فيه ۔ أو أنه كان 
يدونها بعد أن ينتهي من صلاته؟ وعلى أية حال» فقي صنيعه دلالة على الاهتمام 
بحجج القرآن وبراهينه في الرد على مذاهب الخصوم وآرائهم» ويبدو ذلك أكثر 
وضوخًا في مناظرات واصل التي نقلت إليناء كمناظرته مع عمرو بن عبيد في شأن 
)١(‏ وقد تباينت الآراء في مرد نشأة الاعتزال وتأسيسه ما بين قائل بنسبته لواصل» وقائل بنسبته لعمرو ابن عبيد؛ 

والأظهر أنهما شاركا في إنشاء المدرسة الاعتزالية وتأسيسهاء وإن كان لواصل جهد أكبرء وممن قال بذلك 
ابن المرتضى «المنية والأمل» ص٠٠ء‏ وعبد الفاهر البخدادي «الفَرْق بين الْفْرّق» ص1۲۹ ومن المستشرقين : 


Macdonald: Development of Muslim theology. p. 129, Lohor. 1960 ard Encyclopedia, Britanica, Art (Mu’ tazilah) 
Vol 8, p. 457. 


(۲) انظر: أبا هلال العسكري «الأوائل؛ ص٤۳۷‏ والقاضي عبد الجبار «فضل الاعتزاله ص٤۲۳‏ والسيوطي 
«الوسائل إلى معرفة الأوائل؛ ص١۳٠‏ ود. علي سامي النشار «نشأة الفكر الفلسفي» (۱/ ۳۹۵). 

(۳) القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة؟ صض٠۲۴»‏ تحقيق: فزاد السيد» وابن المرتضى «المنية 
والأمل؛ ص۳٤ ٠٤٤‏ تحقيق: د. النشارء وعصام الدين محمد علي . 


۹ 


مرتكب الكبيرة""» وإن كانت لا تخلو من توجيه الآيات وجهة معينة تؤول في نهاية 
المطاف إل نصرة المذهب وتأييد مقالا ته . 
ومن مظاهر اهتمام واصل بالقرآن وأدلته تصنيفه کتابا في التفسير أسماه «معاني 
القرآن»"» ولم يصل إلينا هذا الكتاب» كما لم ينقل عنه أحد من المعتزلة - ولا من 
ا شذرة في تفسير المحكم والمتشابه"» حكاها الأشعري في 
«مقالات الإسلامیین»“) وفيها يحاول واصل تحديد المصطلحين بما يتوافق مع 
مذهب المعتزلة في المنزلة ب بين المنزلتين . 
ولعمرو بن عبید (ت٤٤۱ه)‏ - رفيق واصل وصاحبه - عناية بالدراسات القرآنية» 
تمثلت في کتاب التفسیر الذي نسبه إلیه کل من طاش کبری زاده» وابن خلکان") 
EY‏ ولم يصل إلينا هو الآخرء e‏ يخرج عن الطريقة 
الاعترالية العامة فی التفسير»› والتی غلب عليها إ إ مار يثار الاتجاه العقلى»› والاعتماد على 
التحليل اللخوي والبلاغي. والإسراف في التأويل لكل ما يتعارض مع المڌذهب من 
ظواهر الآيات ومدلولاتها. 
ويؤيد هذا الاحتمال رسالة مطولة أرسلها واصل إلى عمرو» وتعد وثيقۀ نادرة على 
قدر كبير من الأهميةء وفيها ينكر بشدة على عمرو طريقته في تفسير القرآن» ونزعته 
المغالية فی التأويلء قائاد له: «فأدٌ المسموع› وانطقی بالمفروض› ودع تأويلك 
الأحاديث على غر وجههاء وکن من الله وجلا فکأن ر“ . 
ثم ذكره بمقالة الحسن البصري قبل وفاته بقليل بقليل : «اللَهُمّ إني قد بَلَعْتُ ما بلغني عن 
رسولك› وفسرت من محكم تأويلك ما قد صدقه حديث نبيك› أ۷ وإني خائ 
عمراء ألا وإنى خائف عَمرّاء شكاية لك إلى ربه جهرًاء وآنت عن يمي يمين أبي حذيفةء 
أقربنا إليه»“.. 
)١(‏ انظر خبر هذه المناظرة عند: القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص٥٤٠٠‏ وابن المرتضى المنية والأمل» 
ص۲٥ ٥۴‏ وعلي مصطفى الخراب بي «تاريخ الغرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين؛ ص٥۰۸ .۸٩‏ 
(Y}‏ ابن النديم «الفهرست» التراجم الساقطة ص!. 
(۳) انظر: سليمان الشوايثي «واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية» ص۰٠۲ .۲١١‏ 
(4) آبو الحسن الأشعري «مقالات الإسلامیین؛ (۲۹۹/۱). 
)0( طاش کبری زاده «مفتاحج السعادة ومصباح السيادة» (۲/ .)١١٥١‏ 
۲) ابن خلکان «وفیات الأعبان» (۳/ ۱۳۲). 
)¥( انظر : د. محمد صالح محمد السيد «عمرو بن عد وآراژه الكلامية» ص٦0‏ ۵۷. 
(۸) ابن عبد ربه «العقد الفریده .۳۸٦/۲(‏ ۳۸۷)ء تحقيق: أحمد أمين» وأحمد الزين» وإبراهيم الإبياري. 
(4) المصدر السابقء نفس الصفحةء ويغلب على الظن أن هذه الرسالة هي التي أشار إليها ابن النديم في ذكره 
لمصنفات واصل تحت عنوان «کتاب ما جری بينه وبين عمرو بن عبيد؛ تكملة «الفهرست»؛ ص١.‏ 


0 


وتثير النظرة الفاحصة لهذه الرسالة عددّا من التساؤلات» كما ثبع عن مجموعة من 
الحقائق» أبرزها ما يلي : 

أ - شاع في الكتابات التي أَرّححث لمرحلة النشأة الاعترالية أن واصلًا وعمرًا فارقا 
مجلس الحسن البصري إثر خلافهما معه في حكم مرتكب الكبيرةء ثم انقطعت 
الصلات بينهم بعد ذلك» بينما تومئ نصوص هذه الرسالة إلى استمرار تلك الصلة 
ودوامها بغر انقطاع حتى وفاة الحسن ّنه مما يُحتاج معه إلى إعادة دراسة هذه 
المسألة مرة ای 

ب - يظهر من كلام واصل أنه أشد التزامًا بالنتصوص» وأكثر مراعاة لهاء وأبعد عن 
ا مع أن الآراء المبثوثة في كتب الفرق والمنسوبة إليهما 

تشير إلى شىء من ذلك التمايز" فهل حدث تحول في آراء واصل بعد وفاة 
أم أن ضياع كتبه ومصنفاته هو السبب في هذه المشكلة؟ 

ج يبدو من شكوى الحسن وواصل من عمرو أن تأويلاته وابتعاده عن ضوابط 
المنهج الصحيح في فهم النصرص وتفسیرها قد اشتهر حتی صار محل إنكار أصحابهء 
بل رفيقه في المذهب ومشاركه في الرأي وزوج اخ( واصل» ولکن یبقی مع هذا 
كله أن موقف عمرو من حجية القرآن كموقف غيره من المعتزلة» وإن انفرد بمشرب 
خاص في التعامل مع النصوص الشرعية» غلب عليه التأويل والإسراف في النزعة 
العقلية. 

ولا يخرج إبراهيم النظام (ت۲۳۱ه) عن الإطار السابق» وقد حكى الجاحظ في 
كتابه «الفتيا» - وهو أحد كتبه المفقودة - أن النظام قال: «الحكم يُعلَّم بالعقل» أو 
الكتاب» أو إجماع النقل»“» وربما كانت هذه أول بادرة في تقديم العقل في الترتيب 
على القران» وسنری فيما بعد هل هو مجرد ترتیب ذکري لا يستلزم أحکامًا ومواقف 
منهجيةء أم يعد ترتيبًا مقصودًا صادرًا عن نظر خاص لأنواع الأدلةء نقلية كانت أو 
عقلية» ومكانة كل نوع منها؟ 

أما الجاحظ (ت١٠٠۲ه)‏ فقد سَحُر قلمه السيال وبيانه الرفيع في نصرة مذهب 
)١(‏ انظر: د. النشار «نشأة الفكر الفلسفي» »)٤٠١/١(‏ وعلي مصطفى الغرابي «تاريخ الفرق الإسلامية» 

ص۱۱۷» ۰۱۱۸ ود. محمد صالح «عمرو بن عبيد وآراؤه الكلامية» ص٤۲٠‏ . 
(۲) انظر: د. النشار «نشأة الفكر»› )1/ °"( .62 See Wal: Islamic Philosohy, F.‏ 
(۳) القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص١٠۳۷.‏ 
)٤(‏ انظر في الكلام عن هذا الکتاب: د. طه الحاجري «الجاحظ حیاته وآثاره» ص٤۳۱ ۳۸١‏ 


(5) الزركشي «البحر المحيطة (£/ £61( وانظر: د. محمد عبد الهادي أبو ريدة #إبراهيم بن سيار النظًام وآراؤه 
الكلامية ص۱۷. 
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المعتزلةء والرد على مخالفيه» ومن ذلك احتجاجه للقرآن ودفاعه عنهء وقد بلغت 

جهوده في هذا الصدد درجة دعت الخياط (ت٠٠۳ه)‏ إلى المبالغة في الثناء عليه 

ومدحه» جازمًا بأنه ليس في المتكلمين أحد نَصَرَ الرسالة واحتحٌ للنبوة مثلما فعل 

الجاحظ» ولا يُعرف كتاب في الاحتجاج لنَظّم القرآن وعجيب تأليفه غير كتابه“ 

الموسوم ب«نظم القرآن»ء وهو من آثار الجاحظ المفقودة"» وقد ذُكر أنه أجهد فيه 

نفسه» وبلغ أقصى ما يمكن لمثله في الاحتجاج للقرآن والرد على كل طعان" . 

وإن كان الباقلاني - الإمام الأشعري الكبير - يحاول أن يكفكف من غلواء المعتزلة 
وانبهارهم بالكتّاب» وفي رأيه أن الجاحظ «لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبلهء 
ولم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى““» ولا يعنينا في هذا المقام أن نفصل 

في النزاع حول قيمة الكتاب ومكانته» فقد أدلى المتخصصون بدلوهم في ذلك“ 

وإنما المراد اتخاذه نموذجًا يوضح موقف المعتزلة من حجية القرآن» وجهودهم في 

إثباتها. 

وتتميز أقوال الجاحظ بخصيصة ينفرد بها عن سائر أصحابه المتكلمين» تتجلى في 
فصاحته الراضحة› وبلاغته العاليةء ولغته الجزلةء التی ترطب کبزا من جماف 

الأسلوب الكلامى وعباراته المغلقة. 

ففی حديثه عن القرآن وحجيته» وعظيم منزلته ومکانته یصفه بأنه «حجة على 
الملحد» وتبیان للموحد» وقائم بالحلال المنزلء والحرام المقفصل» وفاصل بين الحى 
والباطل» وحاكم يرجع إليه العالم والجاهلء وإمام تام به الفروض والنوافل» وسراج 
لا يخبو ضياۋە› ومصباح لا يخزن ذکاۆە»› وشهاب لا يطفاً نوره» ومعدن لا تنقطع 

كنوزه»" ولا يخفى الفرق بين هذا الأسلوب وبين النهج الكلامي ذي التقسيمات› 

والتفريعات المتشعبة» والمسالك العقلية الدقيقة التي يستعصي فهمها إلا على قلة من 

المتخصصين . 

.٠٤٥ص الخياط «الانتصار؛‎ )١( 

(۲) انظر في الكلام عنه: د. طه الحاجري «الجاحظ حیاته وآثاره» ص‌۴۳۲۱ ١٠۲٠ء‏ وقام حدينًا د. سعد 
عبد العظيم بإعداد دراسة مفصلة حول هذا الكتاب» متتبعًا كلام الجاحظ في مؤلفاته المختلفة حول الآيات 
القرآنية » وإعجاز القرآنء وبع تحت عنوان «نظم القرآن؟» ونشرته دار الثقافة (٥1۹۹م).‏ 

)۳( «رسائل الجاحظ» ص۸٤1ء‏ جمعها ونشرها: حسن السندوبي . 

)٤(‏ الباقلاني «إعجاز القرآن؛ ص1 تحقيق: السيد أحمد صقر. 

)٠(‏ انظر: الرافعي تاريخ آداب العرب“ (۲/١١٠)ء‏ والسيد أحمد صقر «مقدمة تحقيق إعجاز القرآن؛ ص۸۸» 
۹ ود. الحاجري: «الجاحظ؛ ص۳۲۲٠‏ وقد أرجعوا حكم الباقلاني إلى العصبية المستحكمة بين المعتزلة 
والأشاعرة. 

(7) محمد کرد على «آمراء البیان؟ .)۴٤۸/۲(‏ 


o۲ 


وإذا انتقلنا إلى الجامعين بين الاعتزال والتشيع بفرعيه الزيدي والاثني عشري› 
فسوف نجدهم لا يخرجون عن موقف المعتزلة العام في تقرير حجية القرآن» ومكانته 
في الاستدلالء والمطالع لرسائل العدل والتوحيد بلحظ و تارا يتميز بكثرة ` 
الاستشهاد بالنص القرآني سواء من ناحية كم الآيات وعددهاء أو من ناحية كيفية 
الاستدلال بها؛ إذ يتقدم النص القرآني على الأدلة العقلية""» وهي سمة قلما توجد 
عند غيرهم» وعلى المستوى النظري تتشابه أقوالهم مع المعتزلة الخلص» وتنحصر 
مصادر الأدلة عند یحیی بن الحسین (ت۲۹۸ه) ا الرسي" (ت٣٤۲ه)‏ 
والشريف المرتضى' (ت١۴٠٤ه)‏ في الكتاب والسْنَةَ وإجماع الأمة وحجج العقول. 

ونصل إلى القاضى عبد الجبار (ت ٤٠٠١‏ ه) الذي انتهى إليه التراث الاعتزالي عبر 
مراحله المختلفة فأصَلهُ وأقام منه بناء يتسم بالتناسق الفلسفي» وبلور أصول المذهب»› 
واستفاض في شرحهاء والدفاع عنهاء وموقفه من حجية القرآن كموقف سائر أصحابهء 
وإن تميز بنوع من البسط والتفصيل أعانه عليه عصره المتأخر ‏ نسبيًا - واطلاعه على 
تراث متقدمي أصحابه» ثم شعوره بكثرة ما وجه إلى الفكر الاعتزالي من تهم تصفه بقلة 
الاهتمام بالنصوص» وعدم إنزالها منزلة الصدارة في الاستدلال» ومن ثم جاءت كتاباته 
لنفي هذه التهمة وما شابههاء كما في «فضل الاعتزال» وغيره من المصنفات . 

وينص القاضي في أكثر من موضع على أهمية الاستدلال بالقرآن في مسائل العقيدة 
وسائر العلوم» مبینًا أن «أهل كل علم يلتجئون إليه في أصول علمهم» ويبنون 
کتبهم› > فإن المتكلمين إنما بنوا الكلام في التوحيد على ما ذكره تعالى في کتابه»” ٤‏ 
وبعد أن يسوق عددًا من الآيات في أكثر من موضع من کتبه"“ يعلق على الاستدلال 
بقوله تعالی : اور بر لين فوا ان السموت والرس ڪان رن را ففنفته ا [الأنيياء: ]۳١‏ 
بأنه «لو لم يکن في کتاب الله من التنبيه على أدلة التوحيد والعدل وغيرهما إلا ما 
ذكرناه في هذه الآية لكفى»» ثم يتعجب ممن غفل عن ذلك وراح «يزعم أنه ليس في 
الكتاب التنبيه على علم الكلام» ولا في السنن مع الذي ذكرناه» . 

.)۴۳ ۳۰ /۱( مقدمة تحقيق «رسائل التوحيده للدكتور محمد عمارة‎ )١( 
.)۳١١ ۲۹۳ /۲( «رسائل العدل والتوحید‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .)۹٦/١(‏ 

.)۲۷٤ /١( المصدر السابق‎ )6( 

(TT TTY القاضي عبد الجبار «المغني»‎ )٥( 


۲۲ انظر: «المغني» (١٠/۲١۳)ء وابن الوزير اليمني «ترجيح آساليب القرآن»؛ ص ۲۱ء‎ )١( 
.۲٠١ص القاضي عبد الجبار «تنزيه القرآن عن المطاعن؛‎ )۷( 
المصدر السابق» نقس الصفحة.‎ )۸( 


or 


والمطالع للنصوص السابقة يتولد لديه انطباع بأن الاحتجاج بالأدلة النقلية عند 
المعتزلة - وعلى رأسها القرآن في مجال التوحيد والعدل وسائر الأصول - أمر متفق 
عليه» وحقيقة لا غبار عليهاء لا سيما وأن الخياط يصور مذهب أصحابه فيقول: «من 
أخبار الله عند المعتزلة القرآنء وهو حجتهم على من خالفهم في توحيد» أو عدل» أو 
وعيدء أو أمر بمعروف» أو نهي عن منكر»'“. 

ولكنْ ثمة نصوص أخرى تعكر على هذا الانطباع" نكتفي بذكر مثال واحد منها 
مرجئين الموضوع برمته إلى الباب الثاني؛ فالقاضي عبد الجبار يحكي عن شيخه أبي 
علي الجبائي (ت٠٠ه)‏ أن «سائر ما ورد به القرآن فى التوحيد والعدل ورد مؤكدًا لما 
في العقول» فأما أن يكون دليأًا بنفسه يمكن الاستدلال به ابتداء فمحال»"» وبذلك 
يقتصر دور القرآن على التأكيد والتعضيد لما ثبت بالعقل» أما أن يكون مصدرًا مستقاًد 
بذاته» قادرا على إثبات ساثر المسائل» فمحال عندهم؛ إذ تلك وظيفة العقلء والنقل 
عنها بمعزل . 

ويتفق المعتزلة مع سائر الأمة في القول بقطعية ثبوت النص القرآني + جملةً وتفصيادء 
ES La‏ سالمًَا من أي حريف بالزيادة أو النقصان» 
ومن إنصاف أبي الحسن الأشعري وأمانته العلمية أنه لم يبخس المعتزلة حقهم في هذه 
المسألةء ولم يحمله ما بينه وبينهم من خصومة ونزاع على أن ينسب إليهم ما لم 
يقولوه» لا سيما وأن الموضوع يمس جانا خحطيرًا من جوانب العقيدة» فعندما عرض 
لحكاية مذهب الراقضة في القرآنء وذکر أن بعضهم زعم وقوع النقص أو الزيادة فيهء 
عقَّب على إثر ذلك بإيضاح مذهب من تأثر بالمعتزلة من الرافضةء وأنهم يخالفونهم» 
ویعتقدون أن القرآن «ما قص منه» ولا زید فيه› وأنه على ما أُنزل الله تعالی على نبیه 
لم یُعْيّر» ولم ببدّل» ولا زال عما کان علیه»“ . 

وأقوال المعتزلة الخلص أكثر تفصيلاء وأوضح دلالةء فالجاحظ يدلي بدلوه في 
هذه المسألةء ويقطع بصحة النص ال ن وار و والمتمثل 
في مصحف عثمان ڪه ؛ حیٹ ات SEE SL E‏ 
حاله فهو ظاهر الصواب» واضح البرهان" وقد أثارت جهوده في هذا الميدان شانثة 
(۱) الخیاط الانتصار؛ ص۷۸. 
(۲) انظر: «شرح الأصول الخمسة» ص٤٠ ٤۷۸ ء٤۹ ٠٠١‏ و«المغني» (۱۷/ ۹۳)ء و«متشابه القرآن» /١(‏ 

(1 

.)٠۷٤ /٤( الجبار «المغني؛‎ ( 


.)٠١١/١( أبو الحسن الأشعري «مقالات الإسلاميين؛‎ )٤( 
.٠۲۲ص «رسائل الجاحظ»؛‎ )0( 
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أحد الملحدين من أعداء الإسلام - وهو ابن الراوندي _ فألف كتابًا يعترض فيه على 
کلام الجاحظ» فتصدى له معتزلي آخر» وهو أبو القاسم البلخی (ت۹٠۳ه)‏ ونقض 
كتابه» وأظهر ما فيه من أخطاء وأباطيل» ولم يصل إلينا هذا الكتاب» وإنما أشار إليه 
القاضي عبد الجبار في تثبيت دلائل النبوة . 

ويؤكد الحاكم الجشمى (ت٤۹٤ه)‏ أن سلامة النص القرآني من النقص أو الزيادة 
أظهر من أن يتصور الخلاف فيهاء وقد صدّر كتابه «التهذيب في التفسيرا بخطبة منبئة 
عن مذهبه» به «أنزل القرآن» وصانه عن التحريف والزيادة والنقصان»› ونسخ به 
سائر الأديان»"“ 

وحذا الزمخشري (ت۸۳٥ه)‏ حذو سابقيه؛ فعقد مقارنة بين حفظ الله للقرآن» وبين 
الكتب السماوية السابقةء التي لحقها أنواع من التغيير والتبديل» وعزا السبب في ذلك 
إلى تكفل الله 4 بحفظ القرآنء فكان «حافظه في كل وقت» من كل زيادة ونقصان» 
وتحريف وتبديل» بخلاف الكتب المتقدمةء فإنه لم يتولّ حفظهاء وإنما استحفظها 
الربانيين والأحبار» فاختلفوا فيما بينهم بغيّاء فكان التحريف» . 

ومن جملة اعتقاد المكلف في القرآن عند القاضي عبد الجبار أنه محروس عن 
المطاعن لا زيادة فيه ولا نقصان“» وهو يحكم بالكفر - في أسلوب جازم» وعبارة 
قاطعة ۔ على من ینکر شيئًا منه› سواء أكان سوره ة أم آيةء وينسب حكم التكفير إلى 
المسلمين جميعّاء «فالأآمة مكمرة لمن يجحد السورة منه والآية» كما يُکفُرون مَن 
جحد تحريم الخمر»› والزنی› ووجوب الصلوات اللخمس› وصوم شهر رمضان؛ 
لأنهم يعلمون ذلك بالنقل على سبيل الاضطرار كما يعلمون غيره»“» وتبدو أهمية 
هذا النص في تحديده موقف المعتزلة من ثبوت النص القرآني على سبيل القطع 
واليقين» كما يقدم حجة قوية أمام الاتهامات التي طالتهم» بما نخلص من خلاله إلى 
أنهم لا يخرجون عن آراء بقية الأمة» وليس بينهم وبين أهل السَنّة حلاف يُذكز في هذه 
المسألة. 
(1) القاضي عبد الجبار «تثبيت دلائل النبوةه (064۸/۲). 
(۲) الحاكم الجشمي «التهذيب في التفسير؛ الورقة (١)ء‏ قلا عن د. عدنان زرزور «الحاكم الجشمي ومنهجه في 

التفسير؛ ص٥1.‏ 

(۳) الزمخشري «الكشاف» (۲/ 0۷۲). 
() القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة؛ ص۷٠1.‏ 
)٥(‏ «المغني“ (١/1۳١)ء‏ وانظر: «شرح الأصول الخمة؛ ص١٠٠.‏ 
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ثانيًا: موقف الأشاعرة من حجية القرآن وقطعية ثبوته : 

لا يحتاج الموقف الأشعري إلى مزيد إطالة في عرضهء أو التدليل عليه» فنصوص 
أئمة المذهب كثيرة ومتنوعة في هذا الصدد» وصلتهم بالدراسات القرآنية على اختلاف 
أنواعها - وخصوصًا التفسير - صلة بارزة» وواضحة لليِيّان» بدا من مؤسس المذهب 
أبي الحسن الأشعري» ومرورًا بالباقلاني وابن فورك» وعبد القاهر البغدادي» إلى أن 
نصل إلى أساطين المدهب ن الا شري 

ر ی ا ي 
نقلها ابن عساكر"» وأما بقية الكتاب فمفقودء اوا فو کيا 
a as‏ إنه في سبعين مجلدًا» وقيل: في 
أربعماة »> ووصل ابن العربي بالعدد إلى رقم بالغ الضخامة؛ إذ جعله في خمسمائة 
مجلد ٠‏ والظاهر أن الاختلاف راجع إلى طبيعة الخط الذي كتب به" أو لوقوف 
بعض المطالعين على ما لم يقف عليه غيرهم . 

CL a‏ وثمة نسخة منه 
مخطوطة تشتمل على قريب من نصفه" وكذا لعبد القاهر البغدادي تفسير في حكم 
المفقود. وهذا كله فضلا عن التفاسير الأشعرية المتداولة والمطبوعة» ومن أشهرها 
تفسير الرازي (ت1٠٠ه)‏ والقرطبي (تا١1۷ه)‏ والبيضاوي (ت٥1۸ه)‏ والجلالينء› 
وانتهاءَ بالآلوسی (ت۲۷۰١ه)‏ وأقرانه من الأشاعرة المتأخرينء وتعد هذه الأعمال 
العلمية مثالا اا على اهتمام المذهب بالقرآن فَهْمّا وتفسيرًاء ودفاعًا واحتجاجًا . 

ويحكي الأشعري إجماع سلف الأمة على التصديق بالقرآن» والإقرار بكل ما ورد 
فيه جملة وتفصيلا» فقد «أجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله بل في 
(۱) ابن عساكر «تبیین كذب المفتري» ص ١٦۱۳ء .۱١۷‏ 


(۲) انظر: ابن العربي «العواصم من القواصم؛ (۲/ ۹۷ء 4۸)ء وتعليق الكوثري على «تبيين كذب المفتري» 
ص۱۳۷ د. عدنان زرزور «مقدمة تحقیق متشابه القرآن» (۲۸/۱ ۔ ,)۳١‏ 

(۳) المقريزي «الخطط (٤/١۱۸)ء‏ وانظر: «مقالات الكوثري» ص۳٠٤‏ 

(4) أبو علي السكوني «عیون المناظرات» ص٣۲۲‏ تحقيق: سعد غراب. 

() ابن العربي «قانون التأويل؛ ص1٠٠»‏ تحقيق ودراسة: محمد السليماني . 

.٠۳١ص انظر: تعليق الكوثري على «تبيين كذب المفتري»‎ )١( 

(۷) انظر: محمد السليماني «مجلة الموافقات؛ الصادرة عن المعهد الوطنى العالى لأصول الدين بالجزائر 
ا ګګ 

(۸) انظر: د. فوقية حسين» عرض كتاب «أصول الدين؛ لعبد القاهر» ضمن مجلة تراث الإنسانية ء العدد الثالث»› 
ص۲۸۷ (پولیو ٩٦۱۹م).‏ 
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کتاب الله . . . والإقرار بنص مشکله ومتشابهه» ورد کل ما لم یحط به علمًا بتفسیره 
إلى الله مع الإيما يمان بنصه»» والقول الأمثل والمنهج المختار عنده هو التمسك 
بکتاب الله وسنّة رسوله» وأقوال الصحابة والتابع.”" ٤‏ وكتطبيق عملي لهذا المسلك 
النظري أورد الأشعري في كتابه 9 بانةا ۔ مع صغر حجمه ما لا يقل عن مائتين 
وخمسين آية"» بحيث لا تكاد صفحة تخلو من ذكر آية أو أكثر» على عكس ما نراه 
في كتب المتكلمين من المتأخرين» والتي ربما مرت عشرات الصفحات ولا يذكر فيها 
نص واحد» بل تقتصر على إيراد الحجج العقليةء وذكر الشبهء والرد عليها 

ويعد الباقلاني - المنظّر الثاني للمذهب - أبرز مَّن اهتم بهذه القضية من الأشاعرة؛ 
حيث أولاها عناية خاصة» وركز عليهاء علمّا منه بأن دين الإسلام قائم في أساسه 
على القرآن الكريم» وأن أية محاولة للتشكيك في صحة هذا الكتاب والطعن فيه ليست 
إلا سلمّا للقضاء على الدين» وهدم ثوابته الرئيسة. 

وقد خحصها بكتابين مفردين» فألف «إعجاز القرآن»؛ لإثبات أن القرآن كلام اللهء 
موحى به من عنده» وأنه حجة من أعظم الحجج افيه الحكمة» وفصل الخطاب» 
مجلوة عليك في منظر بهيج» ونظم أنيق» ومعرض رشيق» غير معتاص على الأسماع» 
ولا متلو على الأفهامء ممتلئ ماء ونضارةء ولطمًا وغضارة» يسري في القلب كما 
يسري السرورء ويمر إلى مواقعه كما يمر السهم» ويضيء كما يضيء الفجرء ويزخر 
كما يزخر البحر*“» وكتابه هذا من الكتب الرائدة في باب إعجاز القرآن» وحظي 
بإعجاب الكثيرين» ودارت حوله دراسات عدة و بأنه باب في الإاعجاز على 


ن 


أا الكتاب الثاني فقد أفرده لإئبات صحة نقل القران وقطعية ثبوتهء وعنوانه يدل 
على مضمونه لأول وهلة؛ حيث أسماه ب«الانتصار الل القرآن» وعقد فيه فصولا 
مطولة لإئبات صحة المصحف العثماني» والرد على شبه الرافضة التي آثاروها حوله› 
واتهاماتهم للصحابة بالنقص والزيادة فیه» كما تعحرض لما دار من خلاف حول 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» والقراءات التي فُرئ بهاء وغير ذلك من 
(1) أبو الحسن الأشعري «رسالة آهل اللغر؛ ص۹۸ تحقيق: أستاذنا الدكتور محمد السيد الجليند. 
(۲) انظر: الأشعري الإبانةه ص۲۰٠ .١١‏ 
(۳) انظر: القهرس الملحق بآخر الإبانةا تحقيق: د. فوقية حسين ص م - ض. 
() الباقلاني «إعجاز القرآن» ص۲٠۳.‏ 
(ه) انظر: «مقدمة تحقيق إعجاز القرآن» للسيد أحمد صقر ص۸۹؛ ومصطفى صادق الرافعي «تاريخ آداب العرب» 


(۳/ ١١٠)ء‏ وعبد الرؤوف عبد العزيز مخلوف «الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن؛ رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم 
(1۹1م). 
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الموضوعات المختلفة المتعلقة بنقل القرآن» وكيفية جمعه» وطريقة أداثه"» منتهيًا إلى 
أن «ج جميع القرآن الذي آنزله الله تعالىء وأمر بإثباتهء ولم ینسخه» ولا رفع تلاوتهه هو 
هذا الذي بين اللوحين» الذي حواه مصحف عثمان وه ۰ ولم ينقص منه شيء۰ ولا 
زید فيه شيء٠‏ تقله الخلف عن السلف»" 6 وقد عي بهذا الكتاب كثيرون»› فنقل 
عنه ابن تی تة" وأكثر من الاقتباس منه الزركشي والسيوطي”“. 

ولعل من الاستطراد المقبول أن نشير إلى أن نفس المسائل التى اتخذها أعداء 
الإسلام القدامى من ملاحدة وزنادقة تكأة للطعن في القرآنء وإثارة الشبه والشكوك 
حولهء تابعهم عليها أعداء الإسلام الجدد من متعصبة المستشرقين والمبشرين فى 
العديد من كتاباتهم حول نقل النص القرآني؛ حيث ركزوا على التقاط الروايات الشاذة 
القابعة في بطون الكتب؛ ليصلوا من خلالها إلى التسوية بين القرآن والأناجيل 
والتوراة» من جهة ة انقطاع الأسانيد وما شاب نقلها من خلل وقصور» واضطراب 
المتون وتناقضها. 

وللمستشرق «بلاشیر؟ کتاب مستقل» تُرجم تحت عنوان «القرآن: نزوله» تدوینهء 
ترجمتهء تأثيره» ٠»‏ وهو مليء بالطعن على القرآن. والتشكيك في صحة نقله" ٠‏ كما 
أن اجولد تسيهر» المستشرق اليهودي المجري» افتتح كتابه المشهور «مذاهب التفسير 
الإسلامي“" بمباحث مطولة حول نقل القرآنء والقراءات التي يتلى بهاء 
تصيد القصص الموضوعة» والحكايات المكذوبة»ء التى یتال هذا الصحابى 
ذاك» وتتضمن زيادة آيات» أو نقصان أخرى» أو قراءة مخالفة للمصحف 
المجمع عليه. 

وكذلك «أرثر جقري» الذي ألف کتابا مستقاد حول هذا الموضوع"ء کما تخیر 
كتاب «المصاحف» لابن أبي داود كي يحققه وينشره» وهو كتاب يسير على طريقة 
بعض المتقدمين من نقل جمیع المرويات التي قيلت في موضوعه بأاسانیده» مع صرف 
(۱) انظر: «نکت الانتصار لنقل القرآن؛ ص۹٥٦‏ ۱۲۰ ۲۳۹ .٣٠١‏ 
(۲) المصدر السابق ص۹٥.‏ 
(۳) انظر: این تيمية «مجموع الفتاوی»؛ .)۳۹٩/۱۳(‏ 
)£{ انظر : د. محمد رمضان عبد الله «الباقلاني وآراؤه الكلامية» صض ۰۲۰۵٥٣‏ °1 وتعلیق الكوثري على التبصير 

في الدین؟ ص۱۱۹. 

(6) ترجمة: رضا سعادةء ونشرته دار الكتاب اللبتاني (١۱۹۷م).‏ 
)١(‏ انظر: د. محمد عبد الله الشرقاوي الاستشراق. . دراسات تحليلية تقويمية؛ ص 1١١١ء .١١١‏ 


)¥( جولد تسيهر «مذاهب التفسير الإسلامي؛ صا - ٤۸‏ ترجمة: د. عبد الحليم النجار. 
See: Encyclopedia of Islam, Vol (¥) p. (A)‏ 
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النظر عن مدى صحتها أو ضعفهاء فضلَا عن أن ابن أبي داود نفسه متكلم في 
عدالته" وتوثیقه» وقد قدم جفري للكتاب بمقدمة لا تخرج عن الإطار السابق"» 
ونجد الحال نفسه فى مادة «قرآن» من داثرة المعارف الإسلامية" . 


وإذا كان لكتابات المستشرقين ما يبررها من اختلاف الدين» واللغة» والحقد على 
الإسلام» والكيد له» فإن مما يُستغرب له حمًا كتابات بعض المستعربين*؟ لسانا 
وجنسًاء والمستغربين ثقافة ومنهجًاء والتي وافقوا فيها المستشرقين في بعض ما انتهوا 
إليهء وقد اهتم عدد من الباحثين المعاصرين بالتصدي لمقالاتهم» وتفنيد ما فيها من 
شبه» سواء في مصنفات مستقلة أفردت خصيصًا للدفاع عن القرآن في وجه 
الاستشراق» أو ضمن كتبهم المتعلقة بالاستشراق بصفة عامة"» أو بالقرآن 
وتاريخه" على وجه الخصوص . 

ولا تخلو كتابات آئمة الأشاعرة الآخرين من تعرض لهذا الموضوع» ولهم نتصوص 
كثيرة في إثبات قطعية النص القرآني» وتكفير من نكر شيئًا منهاء ومن ذلك قول 
الحليمي: امن أجاز أن يتمكن أحد من زيادة شيء في القرآن» أو نقصانه منه» أو 
تحريفه» أو تبديله؛ فقد كذب الله في خبره» وأجاز الوقوع فيه» وذلك كفر» . 


كما حكى كل من القاضي عياض" (ت٤٤٠ه)‏ والإمام النووي"'“ (ت٣۷٦ه)‏ 
والقرطبي""'“ (ت١۲۷ه)‏ الإجماعَ على تكفير القائل بوقوع التحريف في القرآنء زيادةٌ 


)١(‏ انظر: الذهبي «ميزان الاعتدال في نقد الرجاله (۳/ ٤۳۳‏ - ١١٤)ء‏ وإن كان يميل في نهاية الأمر إلى القول 
بتوثیقه . 

(۲) انظر: أرثر جفري «مقدمة تحقيق كتاب المصاحف» لابن أبي داود ص۳ .٠١‏ 

See: Encyclopedia of Islam, Vol (V) P. (۳ 

(4) انظر: د. عبد الله خورشيد «القرآن وعلومه في مصره دار المعارف (١۱۹۷م).‏ 

-ه٠٤٠١( انظر: د. إسماعيل سالم «المستشرقون والقرآن؛ سلسلة دعوة الحقء رابطة العالم الإسلامي‎ )١( 
ود. عبد الفتاح القاضي «القراءات في نظر المستشرقين والملحدين؛ مجمع البحوث الإسلامية‎ »)مء٠‎ 
(۲م(.‎ 

0) انظر: أستاذنا الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي الاستشراق والغارة على الفكر الإسلامي؛ ص١۳‏ - .٤۸‏ 

(۷) انظر: د. محمد عبد اش دراز «مدخل إلى القرآن الكريم؛ ص ١١-۳۴‏ ود. عبد الصبور شاهين «تاريخ 
القرآن» ص۹١۲‏ ۔ ١١ء‏ وغانم قدوري «رسم المصحف. . دراسة لغوية تاريخية* ص۷۲۱۷ - ۰۷۲۸ العراق 
(۲ 4 ھ). 

(۸) الحليمي «المنهاج في شعب الإیمان» .)۳۲١/١(‏ 

(4) النووي «التيان في آداب حملة القرآن؛ ص۰۹۸ ۹4. 

)٠١(‏ المصدر السابق ص۹۹. 

.)۸٠ /١( القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


۹ 


أو نقصاتًاء كما شدد الجوينى“ والرازي“ والآلوسى" على مزية الحفظ التى انفرد 
EEO E E‏ طا کر نصوصهم تفصیااء 
والمهم هو أن حجية القرآن وثبوته على وجه اليقين والقطع أمرٌ لم يختلف أحدٌ من 
المسلمين فى القول به واعتقاده» وسنحاول فيما يلى أن نعرض لطرف من جهود 
المعتزلة والأشاعرة في الدفاع عن القرآن ee‏ أمام ا خصوم الإسلام 
وأباطيلهم . 
ثالنًا: جهود المدرستين في الرد على المطاعن الموجهة نحو القرآن الكريم: 

وقد تنوعت هذه المطاعن» سواء من ناحية أهدافها أو المصادر التى أثارتها؛ فمن 
حيث الهدف فإما أن يكون التشكيك في حجية القرآن وكونه كلام الله تعالی» وقائلو 
ذلك أصحاب الملل الأخرى كاليهود والنصارى وغيرهم» وإما أن يكون الطعن في 
قطعية ثبوته» وادعاء وقوع الزيادة أو النقصان فيه» ويشترك في القول بذلك الفريق 
الأول من غير المسلمينء إضافة لبعض الفرق المنسوبة - ظاهريًا - إلى الإسلام 
وحقيقة أمرها خلاف ذلك . 

وأما من حيث المصادر التي أثارتها فمن أبرزها: 
أ - الزنادقة والملحدونء وعلماء الملل الأخرى المتعصبون. 
ب - أقوال منسوبة لبعض أفاضل المسلمين» لها توجيه معين» أو غير صحيحة النسبة 

إل 

Eee‏ شاذة لبعض الفرق الكلامية. 

ولخطورة تلك المطاعن ‏ أيّا كان هدفها أو مصدرها - فقد تصدّى لها سائر 
المسلمين» ومن بينهم أئمة المعتزلة والأشاعرة» علمًا منهم بمدى ضررهاء وإدراكا لما 
تنطوي عليه من مساس بأصل هذا الدين ومصدره الأول» ومن المهم أن نتعرف على 
نماذج من تلك الردود بصورة موجزة» وبما لا يخرجنا عن صميم البحث ومقصوده. 
أ - مطاعن الزنادقة والملحدين: 

عُني المتكلمون - وعلى رأسهم المعتزلة - عناية بالغة بتتبع أقوال الملاحدة 
والزنادقةء والرد على مطاعنهم حول الإسلام عمومًاء والقرآن خصوصًاء وأفردوا لها 
جانبًا برا من مصنفاتهم» وجهودهم العلمية من مناظرات ومحاورات» وكانت تلك 
() الجويني الإرشاده ص٦٤۳.‏ 


(ITY ٠١١ /1۹( الرازي «التفسیر الکبیر»‎ (Y) 
.(0 18) الآلوسي «روح المعاني»‎ (7 


الظاهرة أحد أبرز الأسباب التي أسهمت في نشأة علم الكلام أثناء بواكيره 
ال و 
كما كان لظاهرة الزندقة وجهود المتكلمين ذ في الرد عليها أعمق الأثر في توجيه علم 
الكلام وجهة خاصة في التعامل مع الدليل النقلي ؛ إذ صار لدى المتكلمين ما يشبه 
الهاجس المستمر»› والمتمثل قي طبيعة الخصم الذي سيواجهونه» فهو غير معتنق 
للإسلام» وغیر مصدق بعقائده وکتابه؛ ومن ثم فلا يصح - من وجهة نظرهم - أن 
يُحاجَ بأدلة نقلية» ثم هو متسلح بسلاح الفلسفةء وما ورثه من حضاراتة البائدة» مما 
یستوجب أن يواجّه بنفس سلاحه. 
وهكذا شغل المتكلمون بمجادلة الخصوم والرد عليهم «وكل مجادلة نوع من 
النزالء والمحارب مأخوذ بطريقة محاربه في القتال» متقيد بأسلحته» متعرف لخططه» 
دارس لمراميه» وكل ذلك من شأنه أن يجعل الخصم متأثرًا بخصمه» آخذًا عنه بعض 
مناهجه»"» وهذا ما حدث بالفعل؛ حيث اقترب علم الكلام شيئًا فشيئًا من الفلسفة› 
وعلوم الأوائل» حتى صار من العسير الفصل بين العلمين في المراحل المتأخرة كما 
و إضافة إلى 1 التأثرٍ ثير الواضح في ر الصياغة ا الكلاميةء 
غا e‏ أن المخاطب ا ا بالقرآن ولا e‏ فاد بد من بناء n‏ 
على نمط عقلي لا دخل للنقل فيه أو على أحسن الأحوال يأتي في المرتبة الثانية 
للتأكيد والتعضيد. 
وقد دار حدیث طویل حول ظاهرة الزندقة؛ من حيث المقهوم والنشأة والتطور› 
والظروف التى أدت إلى وجودهاء وعلاقتها بالأديان الأخرى»› ومن هم الزنادقة 
الحقيقيون الذين ظهروا في المجتمع الإسلامي» وتصدى لهم العلماء مناظرة وردّاء 
وتعقبهم الخلفاء سجنًا وقتلا. والذي يعنينا هنا أن الوصف بالزندقة قد أطلق على 
(۱) انظر: د. یحیی هاشم فرغل «عوامل وآهداف نشاة علم الکلام في الإسلام» ص٣٤۲‏ - ١٠١٠ء‏ ود. أحمد 
محمود صبحي «في علم الكلام: المعترلة ص٠٦٠‏ ود. علي عبد الفتاح المغربي «الفرق الإسلاميةء مدخل 
ودراسةه ص٥۷‏ ود. أبو الوفا التفتازاني «علم الکلام وبعض مشکلاته» ص۲۲ ۲۳. 
(۲) انظر: د. نيبرج «مقدمة تحقيق الانتصار» ص۳۸ والشيخ محمد أبو زهرة "تاريخ المذاهب الإسلامية» 
ص۱۲۷. 


(۳) انظر: ابن خلدون «المقدمة» ص ١٠۳٤ء ٤١١‏ وانظر: محمد صالح الزركان «فخر الدين الرازي وآراؤه 
الكلامية ص ٦1۰‏ ۔ 1۱١‏ 


€3 انظر في الكلام عن ظاهرة الزندقة: المسعودي ”مروج الذهب ومعادن الجوهر» «(Yo ٠ /١(‏ واب بن النديم 
«الفهرست؛ ص۷۳٤‏ ۰ و«دائرة المعارف الأسلامية؛ للمستشرقين ( (f91‏ وأحمد أمين «فجر الإسلام؛ = 
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عدة أصناف» منهم: شعراء س والخلاعةء الذين جمعوا بين التهتك والفجور»› 
والطعن في صميم الدين وأصوله" وأتباع دين المجوس المتظاهرون بالإسلام» 
أمثال : بشار بن برد» وحماد عجرد» أو غير المتظاهرين 4 وآناس ملحدون لا دين 
لهم» وإليهم أشار أبو العلاء المعري» وذكر الجاحظ أنهم أكثر انتشارًا في النصرانية 
دون ھا راشا 


ثم توسع مدلول الكلمة فيما بعد» وصارت تطلق على كل إنكار لأصل من أصول 
العقيدة» أو رأي يؤدي إلى ذلك» وعلى كل بدعة في تفسير النصوص الشرعية 
والتلاعب بهاء وفهمها بحسب الهوى ٠»‏ ويشهد لهذا الاستعمال كتاب الإمام أحمد 
«الرد على الجهمية والزنادقة٠»‏ وكتاب الغزالي «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»» 
وكتاب ابن حجر الهيتمي الأشعري «الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدعة 
والزندقة»» وهو بأكمله مخصص للرد على الرافضة» ونقد مذاهبهم . 


ويعد الخليفة المهدي العباسي أول من أمر المتكلمين بتصنيف الكتب في الرد على 
الملحدين". وقد جد في سنة (۷١١ه)‏ - كما يذكر الطبري“ فيطلت الزنادقة 
وقتلهم» كما أوصى ولده الهادي بمواصلة المسيرة من بعده» وامتشل الابن لوصية 
والده"“» ثم جاء الخليفة المأمونء الذي دان بغكر المعتزلةء ومن لمذهبهم إبان 
خلافته حتى بلغ أوج ازدهاره» وصار المذهب الرسمي للدولة"» فكان يشتغل بنفسه 


, = صض۷١1ء 1١۸‏ وضحى الإسلام ۱۳۸/١(‏ - ۱5۸)؛ وزهدي جار الله «المعتزلة» ص۳۸ - ١٤ء‏ ود. 
عبد الرحمن بدوي من تاريخ ج اللإلحاد في الإسلام» سينا للنشر (1۹۹۳م)» ود. الفاوي «المقالات العشر في 
منهج علم الكلام وقضایاه؛ ص۲۹. 
وكلمة الزندقة كلمة غير عربيةء قيل: إنها فارسيةء وقيل غير ذلك» وكانت تطلق على أتباع ماني ولما كانوا 
في عرف الزرادشتيين خارجين عن الدين الصحيح»ء فصارت الكلمة تطلق على الملحدين» وانتقلت بهذا 
المفهوم إلى العربية. انظر: «لسان العربه )۱٤۷/٠١(‏ مادة: «زندق». و«تاج العروس» (١۱۸/۲٤)ء‏ ود. 
محمد يونس «قواعد اللغة الفارسية٤‏ ص٥٤۲‏ ۔ .۲٤۷١‏ 

(۱) انظر: صالح جودت «شعراء المجون؛ دار الهلال (۱۳۹۲ه ۔ ۱۹۷۲١م).‏ 

.)٥۷ .٥١ /١( انظر: الجاحظ «الحيران»‎ )۲( 

(۳) انظر: أبا العلاء المعري «رسالة الغفران؛ ص۲۹٤‏ تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن. 

. انظر: الجاحظ «المختار في الرد على النصارى» ص۸۷ تحقيق: د. محمد عبد الله الشرقاوي‎ )٤( 

۱۰( انظر: تعلیتی د. عبد الهادي أبو ريدة على مادة: «زندقةه» من «دائرة المعارف الإسلامية؛ ا‎ )٥( 
(0 

0) انظر: أحمد أمين «ضحى الإسلام» .)۱١١/١(‏ 

(۷) انظر: «تاريخ الطبري» (۸/ .)١١١‏ 

(۸) المصدر السابق (۸/ 1۱۹۰ء 1۹۱). 

Sec: Encyclopedia of Islam, art (Mu' tazilah) Vol (VID) p. 784. )4( 
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فى الرد على المخالفين والملحدين» كما كان شديدًا على الزنادقة والمجوس› وقد 
تقلت نماذج لمناظراته مع تلك الطوائف. 

ویفتخر المعتزلة بالدور الذي قاموا به في مواجهة حر كة الزندقة والإلحاد» ویجعلونه 
من مآثرهم التي يتيهون بها على مَن سواهم» فلهم ‏ كما يرى الحاكم الجشمي ‏ الكتب 
المصنفة المدونة والأئمة المشهورون» ولهم الرد على المخالفين من أهل الإلحاد 
والبدع› ولهم المقامات المشهورة في الذتٌ عن الإسلام ولا يكتفى بذلك»› بل يجعل 

كل من صنف في الكلام عالة عليهم» وتبعًا لهم» فمنهم أخذ» وعن أئمتهم اقتبس . 

ويحذو الخياط حذوه مع مزید من الثناء والمدح» فینفی أن يکون أحد من أهل 
الأرض رد على الدهريين› وصحح التوحيد» وثبہت القديم جل ذکره واحدًا على 
الحقيقة» واحتج لذلك بالحجج الواضحة» وألف فيه الكتب» ورد على أصناف 

الملحدين› سوی إبراهيم النظام» وأبي الهذيل› ومعمر ٠‏ والأسواريء وأشباهه" . 

ولا يخفى ما في العبارات السابقة من الأحكام المبالغ فیھاء کما لا تخلو من آثر 
الانتصار للمذهب ومحاباته. نعم» لا ينكر أن للمعتزلة في هذه المواطن جهودًا 

مشكورة» لكن قصرها عليهم وحدهم دون بقية طوائف الأمة نوع من التعصب» 

والإغراق فی الثاء غير المحمود. 

وجل أئمة الاعتزال شاركوا بطريقة أو بأخرى فى مقاومة حركة الزندقة والإلحادء 
ولواصل بن عطاء كتب عدة في هذا الموضوع» كما بث تلامذته في الآفاق للرد على 

المخالفين ٠‏ فضلا عن المناظرات التي وقعت بينه وبين بعض المشهورين بالزندقة؛ 

كصالح بن عبد القدوس» وبشار بن برد» وعبد الكريم بن أبي العوجاء وغيرهم» 

وتابعه عمرو بن عبيد على نفس السيرة» حتى كاد يفيك بابن أبي العوجاء الزنديقي 

المشهور" ٠‏ الذي اعترف حينما قدم للقتل بأنه وضع أربعة آلاف حديث يحرم فيها 
الحلال ويحلل فيها الحرام» ولأحد متفدمي المعتزلة؛ وهو أبو بكر بن 

(1) انظر: المسعودي «مروج الذهب؛ (۲/ ٤1ء .)٤٠١‏ ود. أحمد فريد الرفاعي «عصر المأمون» (۱/ ۱٣۳۹ء .)۳١۲‏ 

(۲) انظر: «فضل الاعتزال؛ ص٤٤۰۳‏ ۳۹۱. 

(۳) الخياط «الانتصار؛ ص٦٥.‏ 

(4) انظر: ابن المرتضى «المنية والأمل؛ ص۲٤٠ ٠٤١‏ ١٤ء‏ وأبا هلال العسكري «الأواتل» ص٤۳۷»‏ ود. س 
بینيس ”مذهب الذرة عند المسلمين؟ ص٤٤۰۱‏ ترجمة: د. عبد الهادي ابو ریدة؛ وزهدي جار الله «المعترلةه 
ص۳۹. 

() أبو الفرج الأصبهاني «الأغاني» (۴/٦٤1ء .)١٤١‏ 

.)٠٤١ /۳( أبو الفرج الأصيهاني «الأغاني»‎ )١ 

(۷) انظر: د. مصطفى السباعي السة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص٥۸.‏ 


۳ 


الأصم (ت٠١۲ه)‏ كتاب «الرد على الملحدة»" وكذلك للنظام كتب عدة منها «الرد 
على الثنوية“» وقد استفاض الخياط في مدحه والثناء عليه" وللقاسم الرسي 
الزيدي المعتزلي كتاب في الرد على ابن المقفع اسمه «الرد على الزنديق اللعين ابن 
المقفع““» نشره أحد المستشرقين» وإن كان البعض يشكك في صحة نسبته 
إليه"» وله كتاب آخر عنوانه «الرد على الملحد»" . 


ويطول بنا المقام إذا رمنا استقصاء مؤلفات المعتزلة في الرد على الرنادقة» فنكتفي 
بالإحالة إلى عدد من المصادر التي عنيت برصد تلك الجهود“» مع الإشارة إلى أن 
كتب متشابه القرآن التي اهتموا بالتأليف فيها نموذج واضح للتدليل على مقاومتهم 
للحملات الموجهة نحو القرآنء ويأتي على رأسها كتابًا القاضي عبد الجبار «متشابه 
القرآن»''» و«تنزيه القرآن عن المطاعن» وفي هذا الكتاب الأخير يتعرض القاضي لما 
أثاره أعداء الإسلام من شَبّه وشكوك. وما يحتمل أن يثور في نفوس بعض المسلمين 
من إشكالات. ثم يجيب عنها بشيء من الإأسهاب والتفصيل . 

وتبقى ظاهرة جديرة بالملاحظة والدراسة» تواجه الباحث في الفكر الاعتزالي؛ 
وهي ابتلاء مذهبهم بعدد غير قليل ممن انتسبوا إلى الاعتزال» ودانوا بفكره أولاء ثم 
تحولوا بعد ذلك إلى الزندقة والإلحادء سواء أكان تحولهم حقيقيًاء أم هم في الأصل 


.)٤١١/۹( الذهبي سير أعلام البلا‎ )١( 

(۲) عبد القاهر البغدادي الْمَرْقٌ بين الفْرَتيه» ص١٠٠.‏ 

(۳) الخياط «الانتصار؛» ص۷۲. 

)٤(‏ انظر: د. محمد عمارة «مقدمة رسائل العدل والتوحيد (١/۲۳)ء‏ ود. عبد المجيد النجار «مباحث في 
منهجية الفكر الإسلامي» ص۸١٠.‏ 

)٥(‏ نشره میکائیل انجلو جيدي (۱۹۲۷م). 

0) احمد آمین «ضحی الإسلام» .)۲۲٤/۱(‏ 

(۷) د. محمد عمارة «مقدمة رسائل العدل والتوحيد؛ .)١١/١(‏ 

(۸) انظر: أحمد أمين «ضحى الإسلام؛ ۱۳۸/١(‏ - ۸١٠)ء‏ وزهدي جار الله «المعتزلةه ص۳۸ ١٤ء‏ ود. محمد 
نبيه حجاب «مظاهر الشعوبية في الأدب العربي» حتى نهاية القرن الثالث الهجري» ص١۳ 0٥٤١‏ ومحمد 
رشاد عبد العزيز «الجبائية عقيدةٌ ومنهجا؛ ص۱۲۷ - 1۱۲۹ء رسالة دكتوراه بكلية أصول الدينء جامعة الأزهر 
١۳۹٠هاء‏ ود. مختار عطا الله «منهج المعتزلة في مجادلة علماء الملل المخالفة حتى نهاية القرن الخامس 
المجري» ص۱۷۷ ۲۴۲ رسالة ماجستير بكلية دار العلوم (١1۹۹4م).‏ وليعض المعتزلة اهتمام خاص بإزالة 
اسه الطارئة على عقول العوام» فانظر: القاضي عبد الجبار *المغني» /١١(‏ ۳۸۷)ء وابن المرتضى المنية 
والأمل؛ صا ٥ء‏ وعلي مصطفى الغرابي بو الهذیل العلاف» ص۱۹ء .۲١‏ 

(4) انظر في تفصيل الكلام عن تلك الكتب: د. عبد الستار الراوي «العقل والحريةه ص٥٦٤‏ ۔ .٤۷۳‏ 

)٠١(‏ انظر في بيان منهج القاضي في هذا الكتاب: د. عدنان زرزور» مقدمة التحقيق .۳۷/١(‏ ١٥)ء‏ وراجع 
«المغني» (17/ ¥ › (ET (FAV (FAY «AÛ «Y۸‏ 
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زنادقة» تستروا بالانتساب إلى الاعتزال حفاظا على وجودهم» وتوفيرًا للغطاء اللازم 
لبث أفكارهم وترويجها في المجتمع المسلم» ومن هؤلاء النفر: بشار بن برد الشاعر 
المعروف» وأحمد بن خابط» وأبو عيسى الوراق» وفضل الحدثي» ويحيى بن كاملء 
وأحمد بن أيوب بن بانوس» وعبد الكريم بن أبي العوجاء» وأشهرهم على 
الإطلاق: ابن الراوندي . 

والحق أن المعتزلة قاوموا هذه الحركة الانشقاقية المرتدة بشدة وحسم»ء فأخرجوا 
هؤلاء الزنادقة من صفوفهم» وتبرؤوا منهم» كما ألفوا العديد من الكتب في الرد 
عليهم» واحتُص ابن الراوندي بالنصيب الوافر؛ إذ كان أشدهم خطرًاء وأكشثرهم 
تأليمًاء فنقض أبو هاشم الجبائي كتابه «الفريدا”"» ونقض أبو علي «نعت الحكمة»» 
و«قضيب الذهب»» و«التاج»» و«الزمردا» و«الدامغ» الذي خصصه ابن الراوندي 
للطعن في القرآن“. ونقض الخياط «الدامغ»ء و«الفرند ولم يبق لنا من تلك 
المؤلفات سوى كتاب الخياط المعروف ”الانتصار»ء والرد على ابن الراوندي 
الملحدهء ونتف قليلة نقلها القاضي عبد الجبار في «المغني» . 

ويثور التساؤل عن سر لجوء هؤلاء الزنادقة إلى الاستتار خلف مذهب المعتزلة دون 
غيرهم» وقد فسر بعض الباحثين ذلك بوجود مؤامرة كبرى في تلك الفترة من قبل 
الباطنية لتشويه صورة المعتزلةء الذين كانوا يمثلون العقبة الكأداء أمام هذا التيار 
الباطني في مهاجمة الإسلام» ومحاولة هدم ثوابتهء واقتلاع جذوره» ويرجع أصحاب 
هذا الرأي كل ما لصق بالمعتزلة من تهم وأباطيل إلى دعايات الباطنية» وأما حقيقة 
مذهب الاعتزال فهو لا يفترق كثيرًا عن مذهب أهل السَنَّة ولا عن الأشاعرةء 
والماتريدية» سوى خلافات فرعية لا تستدعي كل هذا النقاش الطويل الذي دار على 
مدار تاریخ الفكر الإسلاميء وقد أقام أحد الدارسين أطروحة علمية في كلية دار 
العلوم على أساس تلك الفكرة" . 
(۱) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني» /۱١(‏ ۳۸۷)ء والشريف المرتضى «آمالي المرتضی؛ (۱۳۳/۱ _ ١٤1)ء‏ 

وعبد القاهر البغدادي «الفَرَقٌ بين الفِرَقه ص۲۹۲ وابن حزم «الفصل؛ /١(‏ ٤1ء‏ ١٠)ء‏ ود. عبد الستار 
الراوي العقل والحرية» ص ۲۳۰» .۲۳١‏ 


(۲) انظر في الكلام عنه تفصيا: د. عبد الأمير الأعسم 3ابن الراوندي في المراجع العربية الحديغة؛ دار الفاق 
الجديدة» بیروت (۱۳۹۹ھ _۔ 1۹۷۹م). 

(۳) ابن الجوزي *المنتظم» (4۹/7). 

.۲۱۹ وعلي فهمي خشیم «الجبائیان؛ ص۰۲۱۸‎ ٩4 /( ابن الجوزي المتتظم»‎ )٤( 

.)٠٠١ .۹4/7( ابن النديم «الفيرست؛ التكملة صة» وابن الجوزي «المنتظم؛‎ )٠( 

.)۴۹/۱7( القاضي عبد الجبار «المغني» (۱۱/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۷). وانظر:‎ )١( 

(۷) انظر: أحمد محمد المصلحي «أسس الاتفاق في القضايا الفكرية بين المعتزلة وأهل السَْنَّةَ > 
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وفي ظني أن المسألة ليست بكل هذا القدر من التبسيط» وثمة تفسير آخر أقرب 
للقبول» ويتلخص في سمتين واضحتين ف فی الفكر الاعتزالي: 

السمة الأولى : الفردية الشديدة داخل المذهب حتى يكاد كل واحد من رجاله يمثل 
مدرسة شبه مستقلةء ويخالف الولد أباهء ولا يتفق رجال المذهب إلا على أصولهم 

الخمسة» وکل ما سوى ذلك قال للنراع والاختلاف . 

والسمة الأخرى: العقلانية المفرطة» والتي تسمح مع السمة السابقة بأن يبث ما 
شاء a SG SS E‏ 
وختائًا: فإن N‏ بأن جهود المعتزلة في مجال الرد على مطاعن 
الزنادقة والملحدين مشكورة غير منكورة؛ بل تكاد تمثل الجانب الوحيد المتفق عليه 

بين خصوم المعتزلة ومحبیهم › وقد فضلهم واحد من خصومهم الكبار - وهو ابن تيمية - 

على سائر الطوائف الأخرى من هذه الحيثية فقال: «ولا ريب أن المعتزلة خير من 

الرافضة ومن الخوارج» وعلل ذلك بأن لهم كتبًّا «في تفسير القرآن» ونصر 
الرسول» ولهم محاسن كثيرة يترجحون بها على الخوارج والرافضةء› وهم قصدهم 
إثبات توحيد الله » ورحمته» وحکمته» وصدقهء وطاعته؛ لكنهم غلطوا في بعض ما 

قالوه» في كل واحد من أصولهم الخمسة»" . 

وإذا انتقلنا إلى الأشاعرة فسوف نلاحظ أن إنتاجهم العلمي في هذا الباب أقل 

درجة عن المعتزلة» ومر ذلك إلى عدد من العوامل منها: 

2 اعتقادهم أن جهود المعتزلة في هذا الموضوع قد سدت الثغرة» وأدت الغرض» , 
فلا حاجة إلى الإطالةء وقد اعترف الباقلاني بذلك فقال: «الكلام على مطاعن 
الملحدة في القرآن مما قد سبقنا إليه» وصنف أهل الأدب في بعضه فكفواء 
وأتى المتكلمون على ما وقع إليهم فشفواء ولولا ذلك لاستقصينا القول فيه»" . 

ب - معاصرة أئمة الاعتزال الأوائل لحركة الزندقة؛ حينما كانت في أوج شدتها؛ 
بينما خفت حدتها بعض الشيء في عهد أئمة الأشاعرة. 

= (الأشاعرة الماتريدية٠)‏ ص٤‏ - ٠٤‏ رسالة ماجستير بكلية دار العلوم (1۹۷۹م)» وراجع في نفس الاتجاه: 
د عبد الفتاح الفاري المقالات العشر في منهح علم الكلام وقضاياه ص۳۹ ۔ ۷١‏ مكتبة الزهراء 
(۳م(. 

)0( أبن تيميّةَ «مجموع الفتاوى» /T)‏ 4¥(. 

(۲) المصدر السابق (۹۸/۱۳ -١١١)ء‏ وانظر: محمد خليل هراس ابن تيميّة السلفي» ص۳٤‏ ود. فؤاد 


عبد المنعم "ابن تيميّة وموقفه من الفكر الفلسفي» ص*۸› ۸١‏ 
(۳) الباقلاني «إعجاز القرآنه ص٦٤٠٠‏ تحقيق: السيد أحمد صقر . 
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< انشغال أبي الحسن الأشعري وتلامذته بالرد على المعتزلة والفلاسقة ف 
واستحواذ ذلك على النصيب الأكبر من جهودهم› مما دى إلى قلة العناية بالرد 
على الزنادقة والملحدين . 
ولا يعني ما تقدّم خلو كتابات الأشاعرة من المشاركة في هذا الباب؛ فأبو الحسن 
له تآليف في الردٌ على ابن SC a E a‏ 
ونقض مقالاته في الصفات والقرآنء كما رد على الملحدين عامة في كتاب أسماه 
«الفنون في الرد على الملحدين» وألف كتابًا یرد به على مطاعنهم حول القرآن عنوانه 
«متشابه القرآن»"» وأفرد الباقلاني مواضع من كتابه «إعجاز القرآن»"» و«الانتصار 
لنقل القرآن»“ للردٌ عليهم» كما أن كتابه اكشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على 
الباطنية““ يمكن إدراجه في هذا المجال؛ لأن الباطنية في حقيقة أمرهم 2 إل 
زنادقة ملحدين» أرادوا الطعن في الإسلام» فتستروا ا التشيع» وحبّ أهل 
البيت؛ ولذا وصفهم الباقلاني بأنهم قوم يظهرون الرفض» ويبطنون الكفر 
المحض»" كما أن لأبي حامد الغزالي كتابه المعروف «فضائح الباطنية . 
وقد أشار ابن تيميّة إلى طرف من جهود أهل العلم - ولا سيما الأشاعرة - في الردٌ 
عليهم» وذكر أن المسلمين قد صَنّفوا في (كشف أسرارهم» وهتك أستارهم كنبا كبارًا 
وصغارًا» وجاهدوهم باللسان واليد؛ إذ كانوا أحق بذلك من اليهود والنصاری» ولو 
وكتاب عبد الجبار بن أحمدء وکتاب أبي حامد الغزاليء وکلام ابي إسحاق» وکلام 
ابن فورك» والقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» والشهرستانيء وغير هؤلاء مما يطول 
NEY‏ 
ولفخر الدين الرازي - من بين متكلمي الأشاعرة - عناية خاصة بعرض شَبَّه الخصوم 
من الملاحدة وغیرهم ومطاعنهم والرد عليهاء ولکن مما انتقده عليه غير واحد من آهل 
)١(‏ انظر: التفتازاني «شرح العقائد اللفية* ص١١‏ 
(۲) انظر: ابن عساکر «تییبن كذب المفتري» ص۱۳۱ ۱۳۲٠ء .٠١١‏ 
(۳) انظر: الباقلاني «إعجاز القرآن؛ ص۳۲ .۲١١‏ 
)٤(‏ انظر: «نكت الانتصار لتقل القرآن؛ ص۹٥‏ وما بعدها. 
)١(‏ انظر: ابن تيميّة «الرد على المنطقيين» ص١٤٠٠‏ وابن كثير البداية والنهايةه /١١(‏ ١٤۳)ء‏ والسبكي «طبقا 
الشافعية» (۱۸/۷). 
0( انظر : «الرد على المنطقيين ٩‏ ص VET HET‏ واین ن کلیر «البداية والنهاية؛ .)۳٤۹/١١(‏ 
(۷) انظر: الرد على المنطقين؛ ص ١٤٠ء٠‏ ۳ , «درء التعارض؛ (5/ ۰)۸ ود. عيد الرحمن بن صالح المحمود 
«موقف ابن تبميّةَ من الأشاعرة؛ .)۷٠۹/۲(‏ 


1¥ 


العلم توسعه في عرض الشَبه تفصیلاء حتی لو رام أصحاب تلك المذاهب إيراد 
حججهم على أحسن وجه ما زادوا على کلامه فإذا ما انتهى إلى الرد على تلك 
الشَبهء فإن الإعياء وانقطاع النفس يأخذان منه كل مأخذ فيأتي رده مختصرًا لا 
يتناسب مع خطورة الشبهة وطريقة عرضها"» مما دعا بعض المغاربة إلى تأليف كتاب 
ضخم في مجلدين أسماه «المآخذ على مفاتيح الغيب» ينتقد فيه تلك الطريقة" . 


ب - الأقوال المنسوبة إلى بعض أفاضل المسلمين: 

والمصدر الثاني من المطاعن التي عُني المعتزلة والأشاعرة بردها؛ يتمثل في أقوال 
ومرويات نسبت إلى بعض أفاضل المسلمين تتضمن إنكارًا لسور قرآنية ثابتة في 
المصاحف. أو زيادة سور أخرى لا وجود لها في المصحف العثمانى الذي اشیت 
عليه الأمةء وتظهر خطورة تلك الأقوال بالنظر إلى مكانة قائليهاء ومنزلتهم الرفيعة بين 
المسلمين»ء ثم لما تنطوي عليه من مساس وتشكيك في قطعية ثبوت القرآن وحفظه» 
ولا یبعد - كما حصل بالفعل N‏ وهم کثرء 
لا يخلو منهم زمان أو مكان» ومن ثم شحذت تلك العوامل - مجتمعة - أهل العلم من 
كافة الاتجاهات والتخصصات لمناقشة تلك المرويات» وتوجيهها وجهة مقبولةء لا 
تخالف ثوابت الدين وأصوله المجمع عليهاء ومن بين من اهتم بذلك أئمة ة المعتزلة 
والأشاعرة. 

وآبرز من نسبت إليه أقوال من هذا القبيل الصحابيان الجليلان عبد الله بن مسعودء 
وأبي اک روان الله عليهما؛ فقد ځکي عن ابن مسعود إنكار قرآنية المعوذتين› 
ر وسوف نحاول أولًا التحقَق من صحة 
تلك النسبة إلى قائليهاء ثم يأتي دور النظر في مواقف أهل العلم من التعامل معها 
وتوجیهها . 

وأثر ابن مسعود رواه البخاري في صحيحه عن زر بن حبيش» قال: سألت ابي بن 
کعب» قلت: آبا ا ¿ أخاك ابن مسعود يقول كذاء وكذا ‏ أي: ينكر قرآنية 
المعوذتين - فقال ا سآلت رسول الله بء فقال لي: «قيل لي» فقلت»»ء قال: 
فنحن نقول كما قال رسول الله نے کا “. وفي رواية أصرح من رواية البخاري» عن 
(1) انظر: «المطالب العاليةه (۸/ ۱٤۳‏ ۔  ۲۰۱/۹( )۱۹٩‏ ١٠۲)ء‏ ود. علي محمد حسن العماري «الإمام فخر 


الدين الرازاي حیاته وآثارهه ص۱۱۹. 


(۲) انظر: الطوفي «الإكسير في التفسير؛ ص1٠٠‏ وابن حجر العسقلاني «لسان الميزان؛ .)٤۲۷ /٤(‏ 
(۴) رواه البخاري حدیث رقم (۹۷۷٤)ء‏ «فتح الباري؛ (۸/ ١٤۷)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف (۷/ )۳۸٤‏ 
رقم .)٠۰٤١(‏ وأحمد في مسنده (/۱۳۹). ` 
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عبد الرحمن بن يزيدء قال: «كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفهء ويقول: إنهما 
لیستا من كتاب الله تبارك وتعالی». 

وأما أثر أبي فعزاه السيوطي"" إلى الطبراني في الدعاء» ومحمد بن نصر المروزي 

في «تعظيم قدر الصلاة»» وأبي عبيد» وابن الضريس» وتدور تلك الآثار حول إثبات 
بي لدعاء القنوت في مصحفه» و القول عن أبي جمع؛ منهم ابن قتية "۰ 
والباقلاني“» والزركشي والسيوطي" ومن المعتزلة : أبو علي الجبائي” وابن 
النديمء والقاضي عبد الجبار“ والماوردي'' 

وقد تنوعت مسالك أهل العلم في التعامل مع هذه المرويات» ويمكن إجمالها في 
اتجاهین بارزین ٠‏ 

أحدهما: يرفضها ويردهاء والآخر: يقبلها مع محاولة إيجاد تأويل سائغ لهاء وهذا 
إذا استشنينا المسلك الشاذ الذي ذهب إليه إبراهيم النظام؛ حیث اتخذ مما ا 
ابن مسعود سبياًا للطعن فيهء والتشنيع عليه" وفيما يلي عرض لأشهر من ذهب إلى 
كل من المسلكين المشار إليهما. 

المسلك الأول: رفنض المرويات وردّها: 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه استحالة قبول هذه الآثار؛ كما أنها لصراحتها لا 
تحتمل التأويل» فالأسلم أن تُرفض جملة؛ حتى لا تخالف ما عُلم من الدين 
بالضرورة» وأجمعت عليه الأمة» وممن قال بذلك: 

الحاكم الجشمي : الذي اشتدت حملته على من قبل تلك الروايات» ووصفه 


ء)۲۴١۰۱( أخرجه أحمد في «المسنده (١/١١٠)ء والبيهقي قي «السنن الکبری» (۳۹۲/۲)ء والبزار رقم‎ )١( 
وقال: وهذا لم يتابع عبد الله عليه أحد من الصحابةء والطبراني في الكبير» (۹14۸ - ١١٠4)ء وقال الهيشمي‎ 
رجال أحمد رجال الصحيح.‎ :)۳١١ /۷( في «مجمع الزوائده‎ 

(۲) السيوطي «الإتقانه .)1۷/١(‏ 

(۳) انظر: ابن قتيبة «تأويل مشكل القرآن؛ ص٥۲‏ شرحه ونشره اليد أحمد صقر . 

)٤(‏ انظر: الباقلانی «نکت الانتصار لنقل القرآن؛ ص۷۹. 

.)۱۲۸ انظر: الزركشي «البرهان» (۱۲۷/۲ء‎ )٥( 

.)1۷ /١( انظر: السيوطي «الإتنقان»‎ )٩( 

(۷) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني؛ (۵۸/۱۹٠ء .)١١١‏ 

(۸) انظر: ابن التديم «الفهرست» ص١٤.‏ 

(104 oA NID انظر: القاضي عبد الجبار «المغني"‎ )٩( 

)١(‏ انظر: المارردي «أعلام النبوة٤‏ ص!1. 

.٤۹ص انظر: ابن قتيبة «تأويل مختلف الحديث»‎ )۱١( 


۹ 


بالجهل والتقليدء وعلى سبيل التنزل» فهى أخبار آحاد"» وحكمها عند المعتزلة 
معروف» وسيأتي تفصیله فیما بعد. ۰ 

۲ - أبو الحسن الأشعري : وقد نقل عنه الباقلاني نصًا مهما يبين أن تلك القضية 
كانت مثار اهتمام الناس زمان أبي الحسن؛ حتى إنه حرص على تتبع مصحف أب 
الذي قيل إنه زاد القنوت فيه ليرى مدى صحة هذا الكلام» يقول أبو الحسن: «وقد 
رأيت آنا مصحف أنس بالبصرة» عند قوم من ولده» فوجدته مساويًا لمصحف 
الجماعةء وكان ولد أنس يروي أنه روى أنه خط أنس» وإملاء أي“ » وصحيح أن 
الرواية لا تقطع بأن هذه النسخة نفسها من إملاء أبي؛ لكن هذا هو الظاهر من 
سياقهاء لا سيما أن مثل ذاك المصحف مما تتوفر الدواعي على الاحتفاظ به 
وصیانته . 


۳-الباقلاني: وقد تعرض لمناقشة هذه المرويات في عدة مواضع من كتبه» 
وتنوعت آراؤه بين إنكار الروايات وردهاء وبين تأويلها على فرض صحتها" . 

٤‏ فخر الدين الرازي: وقد نحا منحى الإنكار لهذه الروايات في «التفسير 
الكبير“* ٠‏ وشكك في صححتها في نهاية العقول؛ لكن المثير للاستغراب أنه أوردها 
في «المطالب العالية“" دونما مناقشة كافية لها . 

٥‏ ابن حزم الظاهري: وقد حکم على ما رُوي عن ابن مسعود بأنه کذب موضوع 
لا ب ل أثيت عنه عكس ذلك؛ حيث صحت عنه قراءة عاصم» وفيها 
المعوذتان" . 

٦‏ - النووي: وقد حكم أيضًا على ما تقل عن ابن مسعود بأنه «باطل ليس بصحيح» 
وذكر إجماع المسلمين على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن» ومن جحد منها شينًا 
گر ^ . 


)١(‏ انظر: الحاكم الجشمي «شرح عيون المسائله ورقة ٠٠٠‏ نقلا عن د. زرزور: «الحاكم الجشمي ومنهجه في 
التفسير؟ ص٤١ ٠‏ و«التهذيب في التفسير» ورقة 44ء ٩١‏ نقلا عن المصدر السابق ص١٠٤.‏ 

(۲) انظر: الباقلاني «نكت الانتصار لنقل القرآن» ص١۸.‏ 

(۳) انظر: الباقلاني «إعجاز القرآن» ص۲۹۲ و«نكت الانتضار لنقل القرآن» ص ٠.٠٠‏ 

(4) انظر: الرازي «التفسير الكبيره .)۴۱۸/١(‏ 

)٠(‏ انظر: «نهاية العقوله ص۸٤۳‏ دراسة وتحقيق: صلاح محمد عبد الرحمن»ء رسالة ماجستير بكلية دار العلوم 
(۱ه). 

(7) انظر: «المطالب العالية» .)٠١٤/۹(‏ 

(۷) انظر: ابن حزم «المحلى* (١/۱۳)ء‏ تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر . 

(۸) انظر: السيوطي «الإتقانه (1/ ١۸)ء‏ والزركشي «البرهان» .)۱١۸/۲(‏ 


Ve 


المسلك الثاني : تأويل هذه المرويات: 

وإذا كان الاتجاه السابق قد رد الرواية عن ابن مسعود وأبي وطعن في صحتهاء » فإن 
هذا الاتجاه واجهته مشكلة ورود بعضها في «صحيح البخاري»» والمبادرة بتضعيف ما 
فيه ليس بالأمر اليسير»ء لا سيمامع وجود عدد من الاتفاقات على صحة كل 
أحاديثه"“ ولهذا رأوا أن الأسلم تنزيل تلك الآثار على محامل مقبولة» تبرئ ساحة 
الصحابيين الجليلينء وفي الوقت ذاته لا تطعن في رواة البخاري الثقات دون بينة 
وبرهان واضحين» وممن سلك هذه الطريقة: 

۲ ابو علي الجبائي› والقاضي عبد الجبار: حيث حملا ما تقل عن ابن 
مسعود في المعوذتين على أنه كان يقول بقرآنيتهما ؛ لكن يرى ألا تثبتا في المصحف» 
ولیس ذلك باختلاف في القرآن؛ وإنما هو اختلاف في بعض الأحكام» وأما ما نقل 
عن أبي فقد آثيت القنوت في المصحف لا على كونه من القرآن؛ وإنما كدعاء علمه 
الرسول بء وداوم عليه" . 

الباقلاني» والرازي: ويطول المجال بذكر الاحتمالات التي أبدياها في 
ال المر ل غو ان وان سنوت وقد استغرقت قريًا من ثلاث صفحات من کلام 
الباقلاني في كتابه «نكت الانتصار» . 
ه ‏ الماوردي: و جل يه المرويات على عدم العلم بالنسخ؛ أو ظن وقوعه» 
فابن مسعود يظن أن تلاوتهما تُسخت» وأبي ظن أن تلاوته باقية» ولم يصله الناسغ* . 
الآمدي : ویری أن إنکار ابن مسعود لم يکن لإنزال السورة على النبي كيا ؛ بل 
لإجرائها مجری القرآن في حکمه” . 

وإضافة إلى من تقدم ذكرهم من متكلمي الأشاعرة والمعتزلةء فهناك آخرون من 
المحدثين والمفسرين اختاروا مسلك التأويل» وآثروه على تضعيف الروايات وردهاء 
ر ان ا ا رالخازن“ وال 9 ات 
(1) انظر: العراقي «التقييد والإیضاح؛ ص٣۲‏ _ ۲۷ء والسيوطي «تدريب الراوي» (1/ ۸۸ - .)٠١١‏ وثناء الله 


الزاهدي «أحاديث الصحيحين بين الظن رواليقين؟ دار ابن رجب المدينة المنورة (١۳١٤١د‏ - ۹۳م( 
(۲) انظر: القاضی عبد الجبار «المغنی» (۱۵۸/۱۱ء .)٠١۹‏ 
(۳) انظر: الباقلاني «نكت الانتصار لتقل القرآن» ص۱٩‏ - ۹٤‏ والرازي «نهاية العقول» ص۸٤۳.‏ 
)٤(‏ الماوردي «أعلام النيوةه ص11. دار الكتب العلمية» بيروت الثانية (١١٤٠ه).‏ 
)١(‏ الآمدي «الإحكام في أصول الأحكام؛ .)۲١١ /٤(‏ 
70) ابن قتيبة «تأويل مشكل القرآن» ص۲٤‏ ۔ .٤۹‏ 
(۷) القرطبي «الجامع لأحکام القرآن» .)١١۱/۲۰(‏ 
(۸) الخازن «تغسير الخازن» .)]۲۸/٤(‏ 
(4) الآلوسي «روح المعاني» (۲۷۹/۳۰). 
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: e VD , 
. والشوكاني وعیرهم‎ ¢ ١ کر‎ 

وإذا حاولنا الترجيح بين الاتجاهين المتقدمين» فلا بد أن نضع نصب أعيننا الأمور 
التالية : 

١‏ أن سند كثير من القراءات القرآنية ينتهي إلى أبي وابن مسعود اء ومن ذلك 
قراءة عاصم» وحمزة» والکسائی› وخلف› والأعمش» وأبى عمرو بن العلاءء فهذه 
ست قراءات منها أربع من القراءات السبعية التي ذهب جماهير الأمة إلى القول 
بتواترها» وهي مشتملة على المعوذتين› وخالية من القنوت»› مع أنها مروية عن هذين 
الحا .0 

۲ كان لكثير من الصحابة مصاحف خاصة تحتوي ‏ إلى جانب القرآن ‏ على ما 
یمکن تسمیته بحواش تفسيرية» يکتب فيها معاني بعض الآيات» أو يضاف إليها شيءَ 
من الأذكار والأدعية التي يتأكد حفظهاء وكان لابن مسعود وأ وا مصاحف من 
هذا القبيل يدونان فيها معاني الآيات» أو بعض الأدعية . ومن بينها القنوت. 

م 

۳ مصحف عثمان الذي أجمعت الأمة عليه» ومن ضمنها ابن مسعود وابي» 
مشتمل على المعوذتين» وخال من القنوت» ولم ينقل اعتراض واحد منهما على ذلك» 
وفي ضوء ما سبق» ومع صحة الرواية وثبوتهاء فالأقرب حمل تلك الروايات على 
وجه من الوجوه المتقدمة»› ص احتمال قوي أن یکون ابن مسعود قد رجع عن رأیه 
هذا؛ كما أشار ابن كشي وأما المروي عن أبي فتوجيهه أيسرء فأبي وه أثبت 
الترت فى مجه كدغاب قطن من را أ نن القراة. 

وقد حاول الطبرسى الشيعى (ت۱۳۲۰۹ه) اتخاذ تلك الروايات حجة» ابات مذهبه 
الفاسد في القول بتحريف القرآن» كما أوحت النفسية الحاقدة على الإسلام 
والخيال المريض إلى بعض المستشرقين برأي في غاية الغرابةء خلاصته: أن ا 
استبعدوا مص حف ابي من الاعتبار في ذلك الحين؛ لأنه يمثل الاتجاه المدني؛ | 
(1) ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» .)٥۷١/٤(‏ 

(۲) الشوكاني «فتح القدير» .)١۱۸/٥(‏ 
( انظر : ابن الجزري «طبقات القراء» (T/1)‏ ود. عبد الصبور شاهین «تاریخ القرآن» ص۱۳۸ ۰ والزرقاني 

«مناهل العرفان؛ ٤١١ /١(‏ - ١١٤)ء‏ والكوثري «مقالات الكوثري' ص٦٠.‏ 

)٤(‏ انظر حول مصحف ابن مسعود: د. عبد الصبور شاهین «تاریخ القرآن؛ ص١٤۱‏ _ ٤٦١1ء‏ وحول مصحف أبي 

انظر: نفس المصدر ص١۹١٠‏ _ .1۷٤‏ 

.)٥۷١ /٤( ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»‎ )٥( 


(7) وربما کان من القرآن فسخ في العرضة الأخيرةء ولم يبلغ ذلك أ کہا أشار إلى هذا المعنى الماوردي . 
(۷) الطيرسي «فصل الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب الأرباب» ص۱۳۱ .٠١۲‏ 


¥۲ 


جمع أهل المدينة للقرآن" كنوع من التعصب لمكة وأهلهاء وغاب عنهم أن 
أوكلوا مهمة جمع القرآن إلى زيد بن ثابت المدني الأنصاري» ولم يوكلوه إلى 
ابن مسعود المكي المهاجري" ولو كان عندهم أدنى أثر لفكرة الحصبية الجاهلية؛ 
لہا اخحتاروا زیدًا دون غیره من حقَّاظ المهاجرين وهم کثر ومتوافرون› رضوان الله 
عليهم أجمعين . 
ج - الآراء الشاذة المنسوبة إلى بعض الفرق الكلامية: 
E ss‏ 
لتب الفرق يجد ا من الآراء الشاذة e‏ إلى هذه :القافة أو تلك» وتتضمن 
إنكار شيء من سور القرآن أو آياته» ومن أبرز من رمُوا بتلك التَهّم : 
يعض فرق الخوارج: 
فقد نسب عدد ممن صنفوا في الملا والنحل» إلى فرقة الميمونية من الخوارج› 
أنهم أنكروا قرآنية سورة يوسف› aE‏ نها قصة من القصص»› وقالوا: لا يجوز أن 
را الى ن ار a a a‏ ا 
الأشسرى : وانو اللتظف ر الإسقراي وعد القاعرالجغدادي ٠‏ 
)۷( 1 
والشهرستاني” » والرازي والايجي “» وتابعهم على ذلك من المستشرقين جولد 
کا وبالاشیر “» ولویس غردیه ومن الباحثين المعاصرين ¿ الدکتور توفيق 
(YT) TT O)‏ 
الطويل”"'. وا فا زهرة» وغيره"'. 
(1) انظر: د. عبد الصبور شاهين: «تاريخ القرآن؛ ص٤۷٠.‏ 
(۲) انظر حول قضية جمع ١‏ لمصحف: د. محمد عبد اله دراز «مدخل إلى القرآن الکریم» ص۴۳ - ۰١١‏ 
والزرقاني «مناهل العرفان» (۲۳۹/۱ ۔ ۳۳۸). 
(۳) أبو الحسن الأشعري «مقالات الإسلاميين؛ (١/۱۷۸)ء‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 
(4) أبو المظفر الإسفرايبني "التبصير في الدين؛ ص۸ء تحقيق: زاهد الكوثري . 
(ه) عبد القاهر البغدادي «الفرق بين الفْرّقيه ص٤٠"‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
0) الشهرستاني «الملل واللحل» )1۱۲۸/١(‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني . 
(۷) الرازي «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص١٤.‏ 
(۸) الإيجي «المواقف» ص١١٤.‏ 
(4) جولد تسيهر «العقيدة والشريعة في الإسلام؟ ص۰۱۹۲ .٠۹٤‏ 
(۱۰) بلاشیر «القرآن: نزولهء تدوينهء ترجمتهء تأثيره» ص٥۳»‏ ترجمة: رضا سعادة. 
(۱۱) لويس غردیه؛ وجورج قنواني «فلسقة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية /١(‏ ٤٤)ء‏ ترجمة: د. صبحي 
الصالح٠‏ ود. فرید جبر. 
(۱۲) د. توفیق الطویل: «أسس الفلسفة» ص۳۸۹ 
(۳) محمد أبو زهرة «تاريخ المذاهب الإسلامية). 


A 


ومع كثرة هذا الجمع من المتقدمين والمتأخرين»› فإن ثمة أمورًا ثلاثة تقتضي 
التوقف والحذر من قبول تلك النسبة على إطلاقهاء وهي ما يلي : 

أ - ندرة تراث الخوارج» الذي يمكن عن طريقه التحقق من صحة هذا الاتهام 
الخطير من عدمهاء لا سيما أنه إن صح عنهم يتضمن دونما شك كفرًا صريحًا مخرجًا 
من الملةء» وقد علل ابن النديم عدم وصول كتبهم بأنها «مستورة محفوظة»» وذكر 
ابن تيميّة أن «أقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهمء لم نقف لهم على 


E کتاب‎ 


ب - أقدم من نسب هذه المقالة إلى الخوارج أبو الحسن الأشعري في «المقالات»ء 
RS 4‏ 
«وحكيّ لنا عنهم ما لم نتحققه»" والظاهر أن «المقالات» كانت المصدر الذي 
اعتمد عليه كل من جاء بعد أبي الحسن» ويؤيد هذا الاحتمال أن الشهرستاني عبر 
بصيغة مشابهة» فقال: «ویحکی عنھی»» > مما یدل علی أنها مجرد احتمالات غير 
يقينية أو مؤكدة. 

ج ما عرف عن الخوارج من تعظيمهم البالغ لكتاب الله ومواظبتهم على قراءتهء 
والتعبد به» وصحيح آنه شاب هذا التعظيم غلو وسوء فهم أدى بهم إلى ما وصلرا إليه 
من ابتداع وضلال» رک بی جل یم مد عانم ان مع س مھ مر اک 
سورة a.‏ وقد أشار ابن تيميّة إلى أن الخوارج يَعَظّمون القرآن» ويُوجِبُون 
اناع Ca‏ «وأصول مذهبهم تعظيم القرآن» وطلب 
اتباعه؛ لكن خرجوا عن الستّة والجماعة» وھکذا ا - مجتمعة - 
لقي ظلالا من الشك حول هذا الرأي المنسوب إلى , بعضهم» وتوجب التوقف عن 


فول 
۲ - فرقة الضرارية: 


وتنسب هذه الفرقة إلى مؤسسها ضرار بن عمرو ٠‏ الذي تضاربت المصادر في 


(۱) ابن الندیم «الفهرست» ص۸٥۲.‏ 

(۲) ابن تيمية «مجموع الفتاوی؛ (۹/۱۳). 

(۳) المقالات (1۷۸/۱). 

)£( الشهرستاني «الملل والنحل؛ .)۱١۸/١(‏ 

(5) ابن تيمية : التسعينية ضمن «الفتاوی الکبری» (/ .)٠١١‏ 

0) ابن تيمية مجموع الفتاوی؛ (۲۰۸/۱۳). 

(۷) انظر: د. سليمان الغصن موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسَُةَه .)١١۳/١(‏ 

(۸) وقد اهتم المستشرقون بضرار فألف یغ ۷a‏ ەە[ دراسة تحت عنوان «ضرار بن عمرو والجهمية: تاريخ حياة ے 


V٤ 


تحديد المدرسة الكلامية التي ينتسب إليهاء فقد عد القاضي عبد الجبار""“ من الجبريةء 
وخطاً من نسبه إلى المعتزلة ونجد نفس الصنيع عند الحاكم الجشمي"» وعدّه الخياط 
من المشبهة" ومال أكثر الأشاعرة كأبي الحسن» وعبد القاهر البغدادي*“» 
والشهرتان ٠‏ ي الطد راه د إلى تصنيف الضرارية مع الجهمية 
والبكرية كمجموعة مستقلة جمعت بين القول بالجبر» ومشاركة المعتزلة في باب 
الصفات» كما نسبه جمع إلى المعتزلة منهم الملطي٠‏ وابن حزم والذهبي''» 
وابن حجر العسقلاني ۰ وشنّع ابن الراوندي على المعتزلة بانتسابه إليه""» والمهم 
أن ضرارًا يبدو متأرجخا بين كونه من الجبريةء أو المشبهةء أو الجهميةء أو المعتزلة. 

والذي يظهر من تتبع مقالات هذا الرجل وأصحابه أنه يجمع بين أشتات من 
المذاهب المختلفة؛ كالجبر فى باب أفعال العبادء والتعطيل في باب الأسماء 
والصفات» مع تفرد بأقوال في غاية النكارة والشذوذ انفرد بها عن سائر الأمة» ويبدو 
أنها وصلت إلى درجة لا يمكن التغاضي عنهاء حتى إن الإمام أحمد قال: شهدت 
على ضرار بن عمرو عند سعيد بن عبد الرحمن» فأمر بضرب عنقه فهرب»"'. 
يعنينا هنا ما يتعلق بموقفه من القرآنء فقد عزا إليه أبو الحسن الأشعري'ء 
وعبد القاهر البغدادي'» والشهرستاني" ' والإسفراييني""'» أنه ينكر حرف 
= مدرسة منسية؛ باللغة الألمانية» وخصه ۷ بالبحث في أكثر من كتاب. 


See: Montgomery Watt the Formative Period Of Islamic Thought, p. 189-196 & Islamic Philosophy And Theol- 
ogy, p. 59. 


(1) القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال» ص۳۹۱ وانظر: «شرح الأصول الخمسة» ص۳٣٠.‏ 
(۲) الحاكم الجشمي «شرح عيون المسائل؛ )۷۸/١(‏ ظ» نفلا عن علي فهمي خشيم «الجبائیان؛ ص۹٦۳.‏ 
(۳) الخياط «الانتصاره ص۳۲٠.‏ 

.)١٠١/١( الأشعري «مقالات الإسلاميين؛‎ )٤( 

)٥(‏ عبد القاهر البغدادي «لفَرْقٌ بین الفِرَق“ ص۲۲۳. 

.)۹١/١( الشهرستانى الملل والنحل؛‎ )٩( 

(۷) آبو المظفر الإسفراييني «التبصير في الدين؛ ص۳٠.‏ 

(۸) الملطي «التنبيه وارد على أهل الأهواء والبدع؛ ص٣٤.‏ 

(4) ابن حزم «النصل؛ 11/0« 14(« °¥ .(¥o o‏ 

.)٠٤٥/٠١( الذهبي «سير أعلام النبلاء»‎ )٠١( 

(۱) ابن حجر «لسان المیزان» .)۲٠۳/۳(‏ 

(1۲) الخياط «الانتصار؛ ص۳۲٠.‏ 

(۳) الذهبي «سير أعلام النبلاءه .)٥٤١ /٠١(‏ 

.)۳٠١/١( الأشعري «مقالات الإسلاميين؛‎ )٠٤( 

.۲۲١ »۲۲٤ص عبد القاهر ارق بین الفِرق؛‎ )٠٥( 

.)41/۱( الشهرستانى الملل والنحل؛‎ )١١( 

(۱۷) الإسفراييني «التبصير في الدين؛ ص٣1.‏ 


Vo 


عبد الله بن مسعود» وحرف ابي ابن كعب» ویقطع بأن الله تعالی لم رهما . 

وتتمثل خطورة تلك المقالة فيما هو معروف من أن قراءة ابن مسعود المتواترة هي 
قراءة عا صم المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي» ويقرأً بها الغالبية العظمى من 
المسلمين»؛ وإنكار حرف منها يعد إنكارًا لبعض القرآنء وكذا الحال مع قراءة ابي 
فابو عبد الرحمن السَلَِي شيخ عاصم»ء عرض على أبيّ كما عرض على عليّ؛ 
وقراءتهما على حدٌ سواء ‏ ا فما توا عة" ولعل هذا ما دفع المعتزلة ! إلى الإلحاح 

في التبرؤ من ضرار والمبالغة في ذمهء فذکر القاضي عبد الجبار أنهم «كقّروا ضرارًا» 
وطردوه». 

وجزم أبو الحسين الخياط بأن ضرارًا وحفصًا الفرد ليسا من المعتزلة؛ بل هما 
مشبهان» لقولهما بالماهية» وقولهما بالمخلوق» وفي الانتفاء منهما ومن أصحابهما 
اند ر ن المح 

فنحن لاننفكنلقى عارًّا نتفر من ذكرهم فرارا 

ننفيهمعناولسنامنهم ولاهم مناولانرضاهم 

إمامهم جهم» ومالجهم ٠‏ وصحب عمرو ذي التقى والعل“ 

رلم یکتف بشر بالرد عليه شعرًا؛ بل ألّف مصنقًا مستقلًا أسماه «كتاب الرد على 
فاو مما يوحي ا المعتزلة بخطورة هذا الرجل وآقوالهء وقد دافع 
الجاحظ عن قراءتي ابن مسعود وأبي بن كعب» ورڈ على من طعن في شيء منهما“› 
وعبر القاضي عبد الجبار عن موقف المعتزلة العام من القراءات فقال: «القراءات 
المختلفة معلومة عندنا باضطرار»" وإن كان هذا الموقف قد ثار حوله عدد من 
الانتقادات ستتضح فيما بعد إن شاء اله تعالى . 

الرافضة: 

وهم اشر من تست اله إنكار شيء من القرآن» وادعاء وقوع التحريف فيه زيادةٌ أو 
نقصانًاء وتكاد كلمة المعتزلة والأشاعرة تتفق على وسمهم بتلك التهمة» فيحكي 
الجاحظ عن شيخه النظام أنه ذهب هو ورفيق له إلى أحد الرافضة المنكرين للآيات 
(1) انظر: تعليق الكوثري على «التبصير في الدين؛ ص۳٠‏ (هامش). 


(۲) القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص۳۹۱ء وانظر: علي فهمي خشيم «الجبائیان؛ ص۹٦۳» .۳۷١‏ 
(۳) الخياط «الانتصار؛ ص ۲١ء‏ وانظر: سليمان الشرايثي «واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية» ص۸۲. 

(6) ابن النديم «الفهرست» ص١١٠.‏ 

() انظر: الجاحظ «رسائل الجاحظ» ص۱۲۱ .٠١۳‏ 

0( القاضي عبد الجبار #المغني؛ (TAND‏ 
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المخالفة لمذهبهم› والخاصة بفضائل أبي بكر » واسمه محمد بن جعار؛ المعروف 
بشيطان الطاق"» فقالا له: «ويحك» أما استحييت» أما اتقيت الله أن تقول في 
كتابك في الإمامة: إن اله تعالى لم يقل قط في القرآن: وای نین إو شا ف 
آلكار إد فو قول لصي لا َر إت أله معا [العوبة: ٠٠]؟‏ قال: فضحك وال 
شيطان الطاق ضحكًا طويلا حتى كأنتا نحن الذين أذننا»" . 

وقد الف يحيى بن الحسين» الزيدي المعتزلي» كتابًا اسمه «الرد على من زعم أن 
القرآن قد ذهب بعضه»" ويظهر من عنوانه أنه في الردٌ على الشيعة الإمامية» كما 
يعطي إشارة إلى تبرئة الزيدية من تلك التهمةء كذلك شن الخياط حملة شديدة على 
الروافض في کتابه «لانتصارا› واختصهم بالنصیب الأوفر من هجومهء وكرر في أكثر 
من مو آنهم يزعمون أن «القرآن بُدّل وعْيّر» وزِیدّ فيه ونْقَص منه» وحرف عن 

مواضعه» . ومعروف أن ابن الراوندي الذي ألف «الانتصار» في الرد عليه كان 
مستا تحت ستار اتشيه ). . 

وفي عهد القاضي عبد الجبار وصلت صلة التمازج» والتقارب السياسي والفكريء 
بفعل تراكم المؤثرات المتبادلة بين الاعتزال والتشيع بفرعيه: الزيديء والاثني 
عشري» إلى أقصى تطور لها" ؛ لكن هذا التواصل لم يحل بين القاضي وبين نقد 
الموقف الشيعي من القرآنء سواء أكان المردود عليه من الشيعة حمًاء أم ممن يتظاهر 
بالانتساب إليهم» وهو يذكر عن رجل معاصر له ويحدد التاريخ بعام (١۳۸ه)‏ واسم 
هذا الرجل ابن أبي البغل» وكان مدَّعِيّا للتشيع» وحقيقته أنه من القرامطة» ويقول عن 
سورة «الكافرون»: هي من البواردء ومن الأشياء التي لا معنى لهاء ثم تصدى القاضي 
للرد عليه وتسفیه كلامه" . 


)0 وإنما لقب بشيطان الطاق؛ نسبة إلى سوق طاق المحامل بالكوفةء ويسميه الشيعة بمؤمن الطاق»› وانظر في 
الكلام عنه وعن فرقته التي تسمى بالشيطانية أو النعمانية : «مقالات الإسلاميين» /١(‏ ۷١٠)ء‏ ولفُرْق بين 
الْقْرّقي» ص۸۹ و الملل واللحل» (۸/1). و#التبصير في الدین؟ ص٤۲.‏ 

(۲) ابن حزم «الفصل في الملل والأهراء والتحل» (۳۹/۵). 

(۳) «رسائل العدل والتوحيد» .)١١/۲(‏ 

.١١١ 1٤۷ 1١٤ انظر: الخياط «الانتصار٤ ص۷٤ ۸٤ء 0۸ ۷۲ء‎ )٤( 

.)۲١١ »۲۳٣/۱( انظر: ابن الجوزي المنتظم» (44/7)» وابن العماد الحنبلي «شذرات الذهب»‎ )١( 

)١(‏ انظر: د. عبد الرحلن سالم «التاريخ السياسي للمعتزلة؛ ص۳۳۹ ود. عبد الستار الراوي العقل والحرية؛ 
ص۳۱ ولتفصیل الصلة وأوجه الاتفاق بين المعتزلة وكل من الشيعة الاثني عشرية والزيدية؛ انظر: د. أحمد 
عبد الله عارف «الصلة بين الزيدية والمعتزلةهء ود. عائشة المناعي «أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة 
الإمامية؛. ٠‏ 

)۷( القاضي عبد الجبار «تثبيت دلائل النيوة .)٤١/١(‏ 


VY 


وحينما عدّد مخالفي المعتزلة في القرآن» جعل من بينهم الإمامية الروافض» الذين 
جۇزوا وقوع الزيادة والنقصان»ء وزعموا أنه كان على عهد رسول الله َه أضعاف ما 
هو موجود بینناء وأن سورة الأحزاب کانت بحمل جم“ وقد ألزمهم القاضى 
ا ا بصحة المصحف العثماني استنادًا إلى إقرار علي طبه به» وعدم 
TS‏ كما وافق شيخه أبا علي الجبائي في استبعاد أن يكون قائل تلك 
المقالة مسلمًا؛ لأن الخطأ في الاجتهاد لا يصل بحال إلى هذه الهوة السحيقة من 
الطعن في القرآنء ونسبة التحريف إليه» فلا بد أن يكون مبتكرها ممن أكل الحقد على 
الإسلام قلبه فأنشاً هذا المذهب للطعن فيه تحت شعار التشيع» وحب أهل البيت؟. 

وأئمة الأشاعرة بدورهم ينسبون القول بالتحريف إلى الرافضةء وإن اختلفوا في 
انطباق ذلك على المذهب كافةء أو على بعض أفراده فحسب» فأبو الحسن الأشعري 
حينما حكى مذهب الرافضة في هذه القضية جعلهم ثلاث فرق» ولم ينسب إليهم 
جمیعا القول ال وحذا الباقلانى حذوه» فقصره على جماعة منھ"» لکن 
الأشعري أضاف إليهم تهمة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتهاء حيث زعم بعضهم أن 
نسح القرآن موکول إلى الأئمةء وأن الله جعل لهم نسخه» وتبدیله» وأوجب على 
الناس القبول منهم» أما أبو المظفر الإسفراييني» وكذا ابن حزم من غير 
الأشاعرة فقد عمّما التهمة على الروافض جميعًاء دون فرق بين المتقدمين 
والمتأخرين . 

وجدير بالذكر أن هدفنا هنا يتركز على بيان موقف المعتزلة والأشاعرة من تلك 
التهمة الخطيرة» وردودهم عليهاء أما التحقق من مدى ثبوتهاء وهل قال الشيعة بذلك 
فعلا أم لا؟ فله مجال آخر من القول» يستدعي دراسة طويلة النفس؛ لكن أظن أن 
نظرة عابرة في كتاب يثير عنوانه - فضلا عن مضمونه - حفيظة كل مسلم وامتعاضه؛ 
(1) شرح الأصول الخمسة» ص١٠٠.‏ 
(Y)‏ انظر : الجاحظ «رسائل الجاحظ» ص۰۱۲۲ و«الفصول المختارة على هامش الكامل للمبرده (ETT)‏ 
(۳) القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة؛ ص۱٠1 ٠٠٠۲‏ واتثبيت دلائل النبوة .)١١١ ء1٤ ء٤٥ /١(‏ 
(4) «المغني؛ »)۱٦۲/۱7١(‏ وانظر: (۱۹۲/۱7) (۱۹/ )۱٥۴‏ (۳۸/۲۰)ء» و«شرح الأصول الخمسة ص١٠٦‏ 

۲, واتثبیت دلائل النبوةه (۱/ ٥٤ء‏ 1٤ء .)1۴١‏ 

() أبو الحسن الأشعري «مقالات الإسلامیین؛ .)١۹/۱١(‏ 
) الباقلاني «نكت الانتصار لنقل القرآن» ص١١).‏ 
(۷) الأشعري مقالات الإسلامیین» (۲۷۹/۲). 
(۸) ابو المظفر الإسفرايبني «التبصير في الدين؛ ص٤۲‏ وانظر: عبد القاهر البغدادي «أصول الدین؛ ص۱۹. 
)٩(‏ ابن حزم «الفصل» .)٤١ /٥(‏ 


%۸ 


وهو كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب؟ لحسين بن محمد تقي 
النوري الطبرسي (ت٠۳۲١ه)“ ‏ تقطع بأن من الشيعة إن لم يكن كثير منهم من يقول 
بوقوع التحريف» فقد أورد الطبرسي في كتابه الذي قارب أربعمائة صفحة ما يربو على 
ألفي رواية عن أئمة الشيعةء وكلها ناطقة بإثبات التحريف» ومنها ما هو مروي في أصح 
كتاب عندهم ؛ وهو «الكافي» للكليني»› والذي تعدل منزلته «صحيح البخاري» عند أهل 
السنةَء ولعل أشد ما في الكتاب استبشاعًا - وإن كان كل ما فيه بهذا الوصف ما أورده 
من ذكر سورة كاملة تُدعى سورة الولاية""ء زعم أن الصحابة أسقطوها من المصحف . 

وإذا كان الطبرسي متأخرًا نوعًا ماء فإن أحد متقدميهم» وهو المفيد بن النعمان 
(ت۳٤٤ه)‏ يعترف في كتابه «أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» بأن جماعة 
من متكلمي الإمامية» وأهل الفقه منهم والاعتبار ذهبوا إلى القول بالتحريف" . 

ولعدد من الباحثين المعاصرين اهتمام بدراسة هذه القضية› وأفرد لها بعضهم كتابات 
مستقلة» تناولتها تفصيلا ٠‏ وتعرّض لها آخرون ضمن كتاباتهم عن التشيع بصفة 
عامة وقد حاول متأخرو الشيعة نفي تلك التهمة عن مذهبهم» ورجعها إلى تجني 
الخصوم وافتراءاتهم» كما طعنوا في صحة الروايات الواردة بشأنها"» ورز تلاك 
المحاولات بوجه خاص في مؤلفاتهم الموجهة لخطاب أهل السنّةء أو تلك التي تسعى 
لإيجاد حركة تصحيحية داخل المذهب ٠‏ ورأب الصدع بينه وبين أهل السنَة» فيما يعرف 
EE‏ وشاركهم في الرأي بعض المتحمسين من أهل السَنّة لتلك الفكرة” '. 


)١(‏ وهذا الكتاب أنهاه مؤلفه المذكور عام (۲۹۲٠هاء‏ ونّشر في إيران (۲۹۸٠ه)‏ ونسخه نادرة الوجود» ويحاول 
الشيعة المعاصرون التبرؤ منهء وقد اطلعت عليه في مكتبة أستاذنا الدكتور حسن الشافعي» فله جزيل الشكر› 
وانظر في ترجمة الطبرسي: إحسان إلهي ظهير «الشيعة والقرآن؛ ص۱۱۳ ۔ ٠ .٠۳١‏ 

(۲) انظر: الطبرسى «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب؛ ص ٠1۱۸ء .1۸١‏ 

(۳) المفيد بن اللعمان «أوائل المقالات» ص٩‏ طبعة تبريز» بدون تاریخ . 

»)ه٠٤١١( ولعل أبرزها كتاب إحسان إلهي ظهير «الشيعة والقرآن» وقد طبعته إدارة ترجمة السنّة في باكستان‎ )٤( 
.)ه٠٤١۹( وانظر أيضًا: محمد مال الله *الشيعة وتحريف القرآن؛ مكتبة ابن تيمبّةٌ‎ 

)٥(‏ انظر: الآلوسي *مختصر التحفة الائني عشرية» ص٠٥»‏ ومحب الدين الخطيب الأسس العريضة التي قام 
عليها دين الشيعة الإمامية الائلني عشرية» ص۸ - ١١ء‏ وموسى جار الله «الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» 
ص۳۷ ۵ 1 

(7) انظر: السيد محسن الأمين «أعيان الشيعة» ۷۴/١(‏ - ۸۷). 

(۷) انظر: محمد حسين آل كاشف الغطاء «أصل الشيعة وآصولهاء وهو موجه لأهل السةَ في المقام الأول؛. 

(۸) انظر: مجلة «رسالة التقريب؛ العدد الثالث عشرء الدورة الرابعة (۷١٤٠ه)‏ ص٤٤‏ ١٦ء‏ طهرانء الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. 

(۹) انظر: د. موسى الموسوي «الشيعة والتصحيح: الصراع بين الشيعة والتشيعه ص۱۳۱ ۔ ١۱۳.۔‏ 

.۳۳ انظر: سالم البهنساوي «الحقيقة الغائبة بين الشيعة وأهل السنّةه ص٦۲ ۔‎ )٠١( 
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المبحث الثاني 


ّ 
التهم المثارة حول موقف المدرستبن 
من حجية القرآن» ومنافشتها 


تكمّل المبحث السابق بعرض الموقف الاعتزالي والأشعري من حجية النص 
القرآني» سواء من ناحية الإثبات والتقرير لهاء ومن اة الدفاع والمنافحة عنها أمام 
مطاعن الخصوم وشبهاتهم» ويأتي هذا المبحث بمثابة تتمة لازمةء وضرورية؛ حيث 
یتناول طرفًا من الاتهامات الخطيرة التي طالت المذهبين - لا سيما المعتزلة - مع وقفة 
لا بد منها لمناقشتهاء ومعرفة مدى نصيبها من الصحة أو الضعف. 

ومن الضروري أن ننبه - قبل الخوض تفصيلا في سرد تلك التهم - إلى خطورة ما 
تنطوي عليه» وكذلك ما يمكن أن يترتب على كل تهمة منها حال ثبوتهاء إذ يؤدي 
أغلبها بصاحبه - لو صح عنه - إلى الوقوع في هاوية الكفر ودركاته» والخروج من دائرة 
الإسلام» أو على أحسن الأحوال إلى التلبس بالضلال والابتداع؛ لتعلقها بأصل 
الدين» ومصدره الأول وهو القرآن الكريم . 

وتدعونا الخطورة المشار إليها إلى المزيد من الاحتياط والحذرء وعدم إرسال 
الأقوال على عواهنهاء كما يدعونا إلى ذلك مبدأ إسلامي راسخ؛ وهو وجوب التثبت 
في نقل الأخبار والمرويات» وحكايتهاء ونسبة الآراء والمذاهب إلى أصحابها 
وقائليهاء وقد تضافر على تقريره عشرات النصوص من القرآن والسنّة» مما عمل على 
استقراره في الصدر الأولء وشحذ الهمم» واستحث العزائم لإقامة أعظم مناهج علمية 
عرفها التاريخ الإنساني في نقد المرويات» وسبر أغوارهاء والتثيت من مدى صحة 
عزوها إلى من نسبت إليه» فيما عرف بعلم مصطلح الحديث» بشهادة الخصوم قبل 
الأصدقء" . 

وانطلاقًا من هذه الروح العلمية الإسلامية سنحاول أولا أن نقرر مجموعة من 


0 انظر: د. عثمان موافي منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوربې» ص۰41 .٩۷‏ 
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الأسس والقواعد التي تفيدنا كثيرّا في منهجية التعامل والفهم» ثم التوجيه لكل ما 
نسب إلى رجال المعتزلة والأشاعرة من اتهامات» ومن خلالها نستطيع.الحكم عليها 
قبولا أو ردًا. 

أولًا: لا يصح أن ننسب قولًا أو مذهبًا إلى شخص ماء إلا إذا تيقنا أنه قال به 
والضابط فى تلك النسبة أن يكون ذكر هذا القول فى أحد كتبهء مرتضيًا إياه» أو حكاه 
عا خد امخاب الروفن ما واو فون اهدق ورانا او كاه من 
يشارکه في الرأي والنحلةء أو تقل عنه بإسناد صحيح» جامع لشروط القبولء ولا 
احتمال فيه لتهمة» أو مجال لتزيد الخصوم» وتجنياتهم . 

وقد حاول كثير من أهل العلم التنظير لهذا الضابط. وإن كان التطبيق العملي قد 
شابه نوع من القصور والنقص,» الناتج عن العصبية المذهبية» التي شوهت نقل آراء 
الخصوم ومذاهبهم» وأضافت إليهم أقوالًا لم يقولوا بهاء تصريخًا أو تلميخًاء» وفي رد 
الخياط على ابن الراوندي في بعض ما اتهم به الجاحظ أشار إلى «أن قول الرجل إنما 
يعرف بحكاية أصحابه عنهء أو بكتبه» فإن كتب عمرو الجاحظ معروفة مشهورة في 
أيدي الناس؟. وفي نفس المعنى نبه أبو الحسين البصري إلى أن مذهب الإنسان هو 
اعتقاده» فمتى ظننا اعتقاده الشيء» أو علمناه ضرورةء أو بدليل مجمل أو مفصل»› 
قلنا إنه مذهبه» ومتى لم نظن ذلك لم نقل إنه مذهبه ٠‏ وطريق المعرفة بذلك إما أن 
ينص صاحبه عليه» أو يذكره في تصنيفه» أو يلقل عنه برواية الثقات . 

وفي لفتة مهمة إلى أثر الناحية النفسية في حكاية مذاهب الخصوم؛ والتي ربما أدت 
إلى تشويه الحقائق» مع الإقرار بثقة الناقل وعدالته» يؤكد ابن تيمية عدم جواز التصرف 
في حكاية الأقوال» ووجوب إيرادها بنفس الألفاظ؛ لأن التصرف في ذلك قد يَذخله 
خرو عن الصدق والعدل؛ إما عمدًا وإما خطأء والإنسان ريما لم يتعمد الكذب أو 
الكتمان؛ لكن كراهية قول الخصم» ومعاداته تدعوه إلى عدم صوغ أدلته على الوجه 
ال 

ونستطيع أن نستخلص مما سبق» أن نسبة قول أو رأي إلى أي فرد من أئمة المعتزلة 
والأشاعرة أو غيرهم من الفرق» تستلزم تحقق واحد من الأمور الاتية : 
(1) الخياط «الانتصار؛ ص۹٥.‏ 
(۲) انظر: أبا الحسين البصري المعتمده (۲/ .)۸1٥‏ 
(۳) انظر: أبا الحسين البصري «شرح العمده »)۳۳١/۲(‏ تحقيق: د. عبد الحميد علي أبو زنيد. 


(4) انظر: ابن تيميّة «نقض التأسيس» (۲/٤٤۳)ء‏ ود. عبد الرحمن المحمود «موقف ابن تيميّة من الأشاعرة» /١(‏ 
(YY ۷V‏ . 
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أ -. ذكره في كتب القوم أنفسهم» مصرحين باعتناقه» وقبوله. 

ب - حکایته من قبل أصحاب المذهب» ومنتحليه. 

ج - نقل الثقات المعروفين بالإنصاف والعدل في معاملة الخصوم؛ بشرط أن يتواءم 
مع المعروف عن المذهب. وهذا المصدر بالذات يجب أن يُلتزم فيه جانب 
الحيطة والحذر. 

ثانيًا: من المشكلات الرئيسة التي تواجه الناظر في أقوال المذاهب المختلفةء 
ضياع کثير من تراڻهم الفكري» مما يجعل التحقق من صحة الآراء المنسوبة إ إليهم آمرًا 
ليس باليسيرء وجل الفرق الكلامية كان لها نصيب من تلك المشكلة - ومن بینها 

المعتزلة - وقد سبب ذلك إفساح المجال لانتشار العديد من التهم حول المذهب» 

ويصعب على الباحث في أحيان كثيرة التحقق من مدى صحتها. 

وأسباب ضياع التراث الاعتزالي كثيرة ومتنوعة؛ منها ما يشتركون فيه مع سائر 
الاتجاهات الأخرى؛ كتأثير مرور الزمن على إتلاف الكتب وفقدهاء ثم المحن 
والمصائب المتوالية التي مرت بها الأمة على مدار تاريخها الطويل؛ كسقوط بخداد في 
أيدي التتار» والحروب الصليبية وغيرهاء مما أدى إلى فقدان ملايين الكتب حتى صار 
من العسير أن نقف على المؤلفات الكاملة لأحد أعلام الأمة المكثرين في التأليف؛ 
محدثين كانواء أو فقهاءء أو نحاةء أو غير ذلك من التخصصات؛ بل إن الأئمة الكبار 

الذين رُزقوا من القبول» وكثرة التلاميذ والأتباع الشيء الكثير أمثال أبي حنيفة» 

ومالك والشافعي» وأحمد» والبخاري» والطبريء فقد من كتبهم ما لعله يربو بكثير 

على ما وصل إليناء مع توافر الدواعي» واشتداد العناية بنقل تلك الكتب وتداولها. 

والحال نفسه مع المعتزلة؛ حيث تكفي إطلالة سريعة على تراجمهم» وما ذكر فيها 
من كتب لإعطاء فكرة قريبة عن حجم ما فقد من تراثهم» وربما كان الجاحظ والقاضي 
عبد الجبار» والزمخشري أحسن المعتزلة حظا في عدد مؤلفاتهم التي وصلت إليناء 
رغم أنها لا تمثل سوى نسبة لا تُذكر من عدد المؤلفات التي ذ RE‏ وهذا کله 
فضلا عمن لم يصل إلينا نولات لي على لاان من إئمة الاغران: کواصل بن 

عطاء» وعمرو بن عبيدء وأبي الهذيل العلاف» والنظًام» وغيرهم الكثير" . 

وثمة عوامل أخرى ينفرد بها المعتزلة؛ منها طبيعة كتبهم ذات الجفاف العقلي» 
والتي لا تستحوذ على اهتمام الأكثريةء فلا يسعى إلى تحصيلها سوى قلة من 

)١(‏ انظر: د. طه الحاجري الجاحظ: حياته وآثاره» ص١۱۸‏ - ٤۳١‏ ود. عبد الكريم عثمان «مقدمة تحقيق 
شرح الأصول الخمسة» ص۱۹ - ۲۳ء ود. أحمد الحوفي الزمخشري» ص٦٥‏ - .٦۳‏ 

(۲) انظر: د. عبد الحكيم بلبع «أدب المعتزلة ص٤۱۸‏ ۔ .1۸١‏ 
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المتخصصين» مما يهيئ المجال لفقدهاء كما أن ما تشتمل عليه من أقوال شاذةء 
ومخالفة لعقيدة ة أهل السّة تدفع للتخلص منها وإتلافها بوازع داخلي من عامة الناس» 
أو بإيعاز من أهل العلم تحذيرًا للعامة» وصيانة لعقائدهم من التشويش» وأخيرًا ما 
يحتمل من أوامر الدولة بالتخلص من تلك الكتب» في حملات مصادرة - كما يحدث 
في عصرنا - يرتئي القائمون على مقاليد الأمور - غيرة على الدين» أو خوفًا على 
السلطة - أن تلك الكتب تضر بمصلحتهم» أو بالمصلحة العامة . 

والمقصود من ذكر ما تقدم؛ أن فقد أكثر تراث المعتزلة كان أمرًّا تضافرت العديد 
من الأسباب والملابسات على حصوله» ولم يكن كما يزعم بعض أصحاب النزعات 
المادية» مؤامرة اشتركت فيها عدة تيارات فكرية وسياسية محافظة» تالبت على الفكر 
الاعتزالي بالعداء الصارخ» الذي ظهر بأشكال مختلفةء كان أشدها عملية طمس 
وثائقه» ومصادره الأصلية بصورة كلية وشاملة" أو كما يزعم المستشرق «أرنولده 
من أن اثورة أهل السْنَّة على المعتزلةء بلغت من النجاح في إتلاف كل مؤلفات هذه 
الفرقة حدًا يجعل المؤرخ مضطرًا حتى الآن إلى الرجوع في معرفة تاريخهم ومذاهيهم 
إلى مؤلفات قوم نظروا إليهم كما ينظرون إلى الزنادقةء وكتبوا لذلك عنهم بروح 
العص» . 

والذي يدعو لرفض التفسير المتقدم أنه يتغافل عن حقيقة مهمة؛ وهي مشاركة غير 
المعتزلة لما أصاب المعتزلة من ضياع أكثرية تراهم وعلى سبيل المثال: فإن أبا 
الحسن الأشعري خصم المعتزلة اللدودء ذكر ابن عساكر”" أسماء عشرات الكتب 
من مصنفاته» ولم يصل إلينا منها سوى «المقالات»ء و«الإبانة»» و«اللمع»» وارسالة 
أهل الثغر»» و«استحسان الخوض في علم الكلام»» وفقد سائرهاء فهل لنا أن نقول 
بنفس المنطق السابق: إن مؤامرة اعتزالية مدبرة» قد عمدت لإحراق كتبه» 
وإتلافها؟! 

نعم لا يُنكر أن الإحراق والإتلاف طال عددّا من كتب المعتزلة؛ لكنه لم يكن 
السبب الوحيد في ضياعهاء ثم إن كتابًا كالكشاف» للزمخشري» يعتبر أبلغ شاهد 
على زعزعة تلك المقولات» فهذا التفسير مع آنه مليء بالأفكار الاعتزالية فقد اهتم به 
)١(‏ انظر: حسين مروة «النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية» (۱/ ۰۸۲۸ ۸۲۹) دار الفارابيء بيروت» 

الطبعة الثالثة (١۱۹۸م)‏ . 
(۲) د. عبد الهادي أبو ريدة "إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية» ص٣۷.‏ 
(۳) انظر: ابن عساكر «تبيين كذب المفتري» ص1۲۸ء وقد أوصلت د. فوقية حسين في مقدمة تحقيقها لاحبانة 
عدد كتب أبي الحسن إلى اثنين بعد المائة من الکتب» انظر: ص۳۸ - ۹۲. 
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الكثيرون» وعُنوا بدراسته والتأليف على غراره""» وحينما أرادوا أن يردوا على ما فيه 
من اعتزاليات ألفوا كتبّا ورسائل”"» ولم يكن موقفهم موقف العاجز أو قليل الحيلة 
الذي لا يستطيع المناظرة والحجاج فيلجاً إلى الإحراق والإتلاف»ء وعلى أية حال فقد 
دی ضياع آكثر التراث الاعتزالي إلى العديد من المشكلات المتعلقة بتحقيق رأي 
المذهب في كثير من القضايا الشائكة» كما جعل عددًا من آرائهم ليس لها من مصدر 
سوى ما تناقله الخصوم في كتبهم» وإن كان الأمر قد تحسن بعض الشيء في الحقبة 
الأخيرةء بظهور کتب عدة للقاضي عبد الجبار أبررها: «المغني»ء و«شرح الأصول 
الخمسة»» واتثبيت دلائل النبوة. ولمتشابه القرآن»ء وغيرها. 

أما الأشاعرة فإنهم أحسن حالّا من المعتزلةء فمصنفاتهم التي بين أيدينا قادرة في 
مجملها على تمثيل صورة واضحة لآراء المذهب» وأهم اتجاهاته» وإن كانت بعض 
مراحل تطور المذهب تشكو من قلة في المصادر الموجودة بها؛ مثل: المدرسة 
الكلابية» التي كان لها تأثير كبير على أبي الحسن» ثم مرحلة تلامذته الأوائل قبل 
الباقلانيء والتي يندر وجود كتب لأصحابها" . 

ثالنًا: وكنتيجة طبيعية للأمر السابق - وهو ضياع أكثر التراث الاعتزالي - فإن من 
الإنصاف أن نذكر ما شاب حكاية أقوالهم من آثار العصبية المذهبية؛ التي أدت إلى 
آمرين خطيرين : 

الأول: نسبة أقوال إليهم لم يقولوا بها أصلَا؛ بل هي من افتراءات الخصوم» ولا 
سيما ابن الراوندي في كتابه «فضيحة المعتزلة» كما يعد عبد القاهر البغدادي من 
أبرز الأمثلة على ذلك باعتراف الأشاعرة أنفسهمء ومن يوافقهم الرأي من المتأخرين»› 
فقد غمز الرازي أبا منصور بالتعصب والقسوة» وأبا الفتح الشهرستاني السائر وراءه 
بذلك أيضًاء ولكن الثاني ألطف لهجة بكثير . 

الآخر: إلزامهم بما لم يصرحوا به؛ وإنما هو لازم أقوالهمء وما تؤول إليه في 
نهايتهاء فكثير مما ذكره مؤرخو الفرق ثابت في جملته؛ لكنهم وقفوا أحيانًا عند 
عبارات لها بقية وتكملةء أو فيها شطط أنكره رجال المذهب أنقسهمء أو حرجت 
(1) انظر: د. محمد حسين الذهبي «التفسير والمفسرون» .)٤٤۳ _ ٤۳۳/١(‏ 
() ومن ذلك كتاب ابن المنير» والمطبوع على هامش الكشاف وعنوانه: «الانتصاف من الكشاف». 
(۳) ومن أمثلة الموجود منها كتاب أبي الحسن الطبري (ت٠۳۸ه)‏ «تأويل الآيات المشكلة الموضحة وبيانها 

بالحجة والبرهان؛ مخطوط دار الكتب» مكتبة طلعت» مجموع رقم )٤۹(‏ من ۱۰۸ أ ۱١۲‏ ب. 

.٠١۹ص انظر: د. نيبرج «مقدمة تحقيق الانتصار؛ ص۸ وعلي مصطفى الغرابي «أبو الهذیل العلاف»‎ )٤( 
انظر: الكوثري «مقدمة تحقيق التبصير في الدين؛ للإسفراييني ص۸.‎ )( 
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مخرج الجدل والمناظرةء لا على سبيل الاعتقاد"" وقد أشار إلى هذه الحقيقة المهمة 
رجال المعتزلة أنفسهمء وبينوا أن بعض المقالات الشاذة الصادرة عن أئمة المذهب لم 
تكن على سبيل الاعتقاد» وصحيح أن هذا ليس عذرًا لهم فيما تفوهوا به من عبارات 
شديدة؛ ولكنه إشارة إلى أن هذا ليس مذهبهم على الحقيقة. 

ومن ذلك أن أبا الحسين الخياط في سياق دفاعه عن أبي الهذيل العلاف 
(ت٠٣۲ه)‏ يقول: «ومن بعد فإن أبا الهذيل ك قد تاب من الكلام في هذا الباب 
عند ظن الناس به أنه يعتقده» وأخبر أنه كان يناظر فيه على البور والنظرء أخبر بذلك 
عنه جماعة ثقات» لا يُتهمون في أخبارهم» فليس يحل لأحد قرفه به»" . 

وفي نفس المعنى حكى القاضي عبد الجبار اعتذار شيخه أبي هاشم الجبائي عن 
بعض الآراء التي صرح بهاء فقال: «وقد قال شيخنا أبو هاشم ّنه معتذرًا عن هذه 
المقالة التى حكاها عن أبى على ييّف4: إنما ذكر ذلك على طريق البور» لا على سبيل 
الاعتقاد؛ لہا رأی فساده واضا»" . 

وعمومًاء فإن مؤاخذة الخصوم بلازم أقوالهم ظاهرة شاعت عند جميع الفرق 
الكلامية» وكثيرًا ما استخدمها المعتزلة أنفسهم في حكاية مذاهب أهل السَنّة أو 
الأشاعرة» ثم اكتووا بعد ذلك بنارهاء ولخطورة تلك الظاهرة فقد تتابعت نصوص أهل 
العلم من سائر الاتجاهات في التحذير مما يترتب على القول بهاء ولا سيما إذا 
وصلت إلى درجة التكفيرء» وكلهم ينص على أن لازم المذهب ليس بمذهب» وأن 
المرء إنما يؤاخذ بصريح أقواله» وما اعترف بقبوله والتزامهء لا ما أنكره وتبرأً من 
E‏ 

رابعًا: وأخيرّاء فإن المعتزلة كفرقة كلامية لا يتفقون إلا على أصولهم الخمسةء 
وأما ما سواها من المسائل فالنزاع بينهم على أشده؛ ومن ذلك الخلاف بين الفرعين 
البغدادي والبصري› وقد أفرد له أبو رشيد النيسابوري (ت١٠٠٤ه)‏ رسالة كاملة أسماها 
«مسائل الخلاف بين البغداديين والبصريين»» وأوصل الملطي عدد المسائل المختلف 
عليها بينهم إلى أكثر من ألف مسألة“» واعترف الخاك اتن المعتزلي بأن 
(1) انظر: د. جلال موسى «نشأة الأشعرية وتطورهاء ص 1۹ء والكوئري «مقدمة تبيين كذب المفتري» ص .۲٠‏ 
(۲) الخياط «الانتصار» ص٥٥‏ وانظر: ص*5. 
(۳) القاضي عبد الجبار «المغني» (۲۸/۱۳). 


(4) انظر: ابن حزم «الفصل في الملل والأهراء واللُحل؛ (۳/ ١۲۹)ء‏ والشاطبي «الاعتصام» (۹/۲٤٥)ء‏ وابن 
هة «مجموع الفتاوى» ٠٠٦/١(‏ ۴۷۷) (١۲۱۷/۲)ء‏ والسخاوي «فتح المغخيث؟ »)۳٠١/١(‏ ود. 
عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف «نواقض الإيمان القولية والعملية» ص٥۷ .۸٤‏ 

)6( انظر: الملطي #التنبيه والرد» ص٤ .٤‏ 
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الخلاف بين الشيخين - أي: أبي علي وأبي هاشم الجبائيين - وبين البصرية والبغدادية 
يزيد على الخلاف بينهم وبين سائر المخالفين""'. وللقاضي عبد الجبار رسالة حول 
هذا الموضوع أسماها «الخلاف بين الشيخين»" . 

والحديث عن الخلاف الداخلي بين المعتزلة طويل الذيل"» ولعله ليس 
بمستغرب ؟ ھر ی ا وسوی الان للل رن ای رن ا 
إدراكه» ويصعب عليه الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنهاء ثم انعدام المرجعية المتفق 
عليها؛ والتي يمكن أن تحسم النزاع» وبدونها يتسلسل الخلاف إلى حدود يصعب 
إيقافه عندهاء وما يهمنا هنا: هو أن الخلاف المذكور كان من العوامل التى جعلت 
تعميم مقالة ذهب إليها بعض المعتزلة على المذهب ككل أمرًا بالغ الصعوبة إلا إذا 
ثبت أنها من مواضع الاتفاق بينهم . 

ويلاحظ أن المذهب الأشعري قد نجا - في الجملة - من كثير مما أصاب المعتزلة؛ 
نظرًا لوصول جزء کبیر من تراثه ومصنفاته» وما تحقق له من شیوع وانتشار في العالم 
الإسلامي؛ بفعل ظروف وملابسات تاريخية وفكرية معينةء مما أعطى صورة واضحة 
لذت وأهم آرائه . 

وسنحاول في ضوء المقدمات والقواعد المنهجية المذكورةء أن نعرض للاتهامات 
الخطيرة التي ثارت حول موقف المعتزلة والأشاعرة من حجية النص القرآني أو قطعية 
ثبوتهاء مع مناقشتها والحكم عليها. 
التهمة الأولى: 

وقد ألصقت هذه التهمة بعمرو بن عبيد (١٠ه)‏ أحد مؤسسي المذهب» وأبرز أئمة 
الاعتزال في طور النشأة؛ نت ست اله إنكار قرآنية ور ة المسدء وقوله تعالی: 
دزن ومن علقت ًا ©6 [المدثر: ]٠١‏ وقوله تعالى: ىأل َر @4 [المدشر: ]۲١‏ 
وزعم أن كل ذلك ليس في اللوح المحفوظ» ولخطورة مثل هذه المقالة نسوق طرفًا من 
الروايات الواردة بشأنها تفصيآا : 

- عن معاذ بن معاذ قال: سمعت عمرو بن عبد يقول: «إن كانت تبت يدا أ 

له [السد: ]١‏ في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة». 
(1) انظر: ابن الوزير اليمني «الروض الباسم» (۲/ ۷۷). 
(۲) انظر: د. عبد الكريم عثمان «مقدمة تحقيق شرح الأصول الخمسة» ص٠٠.‏ 
(۳) انظر: زهدي جار الله «المعتزلةه ص١۱۹‏ - 1۹۹4ء ود. عبد الستار الراوي «العقل والحريةه ص٤۲‏ - 


.۴۷ ود. الفاوي «المقالات العشر في علم الكلام؛ ص۳۹ ۔‎ c1 
2 »)۲۳۸ والذهبي «میزان الاعتدال؟(٤/۱۹1), وه تاریخ اللإسلام؛(۹/‎ CONV /١١(؛دادغب الخطيب البغدادي «تاريخ‎ (£) 
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۲ عن معاذ بن معاذء قال: «کنت جالسًا عند عمرو بن عبید» فأتاه رجل يقال له 
عثمان أخو السمري» فقال: يا أبا عثمان سمعت والله بالكفر! فقال: لا تعجل 
بالكفر» وما سمعت؟ قال: سمعت هاشمًا الأوقص يقول: إن هيبت يآ أي مب 
وقوله : درن رمن ََقَكٌ ميا ©4 وطأتيه سر 63 إن هذا ليس في أم الكتاب» 
وال تعالی یقول: طحم 9© والکتب لين © إا جعلتة ف ريا لمڪم يؤت 
© ِن ف أي الكت نَا َس حك €6 [الرحرف: ]٠ ١‏ فما الكفر إلا هذا يا 
أبا عثمان! فسكت عمرو هنيةء ثم أقبل علي فقال: واللهء لو كان القول كما يقول ما 

5 )0 
کان على أبي لهب من لوم» ولا على الوليد من لوم»" . 

٣‏ وفي رواية أخرى ورد فيها تفصيل أكشر؛ أن رجلا قال لعمرو بن عبيد» وقرأً 
عنده هذه الآية: هبل هو فان يد ا في لوج فوط 6 [البروج: ۰۲۱ ۲۲] فقال له: 
أخبرني عن تبت يدا أي لَب كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت» 
قال: فکیف کانت؟ قال: تبت يدا من عمل بمثل ما عمل أبو لهب» قال: فقال له 
الرجل: هكذا ينبغي أن نقرأً إذا قمنا إلى الصلاة؟ فغضب عمرو فتركه حتى سكن» ثم 
قال له: يا أبا عثمان» أخبرني عن هتَبَّتْ يَدَآً أي لهب كانت في اللوح المحفوظ؟ 
فقال: لیس هکذا کانت» قال: فکیف کانت؟ قال: تبت یدا من عمل بمثل ما عمل آبو 
لهب» قال: فردد عليه»ء فقال عمرو: إن علم الله ليس بشيطان» إن علم الله لا يضر 
ولا ينفع؟ . 

وتأخذ المسألة بُعدًا آخر؛ فإلى جانب الأقوال المنقولة عن عمرو تصريًاء تحكى 
عنه منامات يُری فيهاء» وهو يحك بعض آیات القرآن؛ فعن ثابت البنانى» قال: «رأيت 
عمرو بن عبيد في المنام وهو يحك آية من المصحف فقلت: أما تتقي الله» قال: إني 
أہبدل مکانھا حرا منیا" . 

وأقدم من عزا التهمة المذكورة إلى عمرو بن عبيدء الحافظ الفسوي المتوفى 
(۲۷۷ه) في كتابه «المعرفة والتاريخ“ ٠‏ ثم تتاب جمع على نسبتها إلى عمروء 
وحکايیتها في کتبهم التاريخية والعقدية؛ منهم: الخطيب البغدادي“ والذهبي › 
= و«سير الأعلام؛ +E‏ وابن كثير «البداية والنهايةه (۱۰/ ۷۹)ء» وابن حجر «تهذیب التهذيب» (T/A)‏ . 
(1) الخطيب البغدادي ”تاريخ بغداده (۱۲/١۱۷ء .)١۷١‏ 

(۲) الذهبي سير أعلام النبلاء؛ /٦(‏ ٥٠٠)ء‏ ودمیزان الاعتدال؛ (۱۹۳/۲). 

(۳) الفسوي «المعرفة والتاريخ؛ (۲/۲٠۲)ء‏ تحقيق: د. أكرم ضياء العمري. 

(V4 (IVY (1V * IY) «تاریخ بغداد»‎ )4( 

() «میزان الاعتدال» /٤(‏ 1۱۹۳ء ,)۱۹٩‏ وتاریخ الإسلام» (١/۲۳۸)ء‏ و«سير الأعلام» .)٠١١/1(‏ 
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واللالكائي. والآجري" وابن حبّان» وابن کثیر ۰ وابن حجر وإلی مثل 
ذلك ذهب المستشرق جولد تسيهر“ء ويعض الباحثين المعاصري". 

وأما الاتجاه الرافض» أو على الأقل المتجاهل لتلك الروايات» فيظهر من صنيع 
المؤلفين في الفرق - لا سيما خصوم المعتزلة - والذين عُنوا بتتبع الشاذ من أقوالهم؛ 
حيث يبدو أنهم إما لم يقفوا على تلك الروايات» وإما اطلعوا عليها ولم يقبلوها؛ إذ 
لا نجد لها ذكرَّا عند ابن حزم في «شنع المعتزلة» من كتابه الفصل“» ولا عند 
عبد القاهر في «الفَرْق بين الفِرَقا» مع حرصه الشديد على تتبع مخالفاتهم» وتصدير 
مقالة كل واحد منهم بقوله: «ومن فضائحه. . ٠٠.‏ ويبعد أن تثبت عنده تهمة خطيرة 
كهذه ولا يثبتها في كتابه» ونفس الأمر عند أبي المظفر الإسفراييني؛ الذي يكاد يتفق 
مع عبد القاهر حتى في الألفاظ» وكذا الشهرستاني الذي مع إقراره ببدعة عمرو يقول: 
«وكان عمرو بن عبيد من رواة الحديث» معروقًا بالزهده““ وجل المصادر التاريخية 
التي أرخت لعمرو نصت على أنه كان على درجة كبيرة من الزهد؛ حتى إن الخليفة 
المنصور كان يفضله على سائر أهل عصره» ورثاه حین مماته بأبيات من الشعر'» 
مما يجعل بدعته مهما عظمت» لا تصل إلى تلك الهوة السحيقة من إنكار بعض سور 
القرآن» كما نجد المقبلي يشدد على إنكار مثل هذه الروايات ورفضها"'. 

وفي نهاية العرض المتقدم يمكن أن نخلص من خلاله بما يلي: 

إذا استشنينا المنامات جانبًا - لأنها باتفاق أهل العلم ليست دليلا معتبرًا _ فإن 

عمرًّا لم صرح بإنكار قرآنية الآيات المذكورة؛ وإنما قال إنها ليست في اللوح 


(1) اللالكائي: «شرح أصول اعتقاد أهل الس والجماعةه /٤(‏ ۷۳۴۷ء ۷۳۸). 

(۲) الآجري: «الشريعة» رقم .)٠١١(‏ 

(۳) ابن حبان «المجروحین؟ (۱/ ۸۲ء ۸۳). 

(4) ابن كثير «البداية والنهاية؛ (۱۰/ ۷۹). 

.)1۳ /۸( ابن حجر «تهذیب التهذیب»‎ )٩( 

(7) جولد تسيهر «العقيدة والشريعة؛ ص٤۹٠.‏ 

(۷) انظر: د. توفیق الطویل «أسس الفلسفة؛ ص۳۸۹ ود. سلیمان الغصن «موقف المتکلمین؛ (۱۲۲/۱ء .)١١۳‏ 

(۸) ابن حزم «الفصل» ٥۷ /٥(‏ _ ۷۲). 

(4) الشهرستاني «الملل واللحل» .)٤۹/۱(‏ 

(۱۰) انظر: «تاریخ ابن معین» »)٤٤۹/۲(‏ وهالمعرفة والتاريخ؛ للفسوي (۳/ ١٠۳)ء‏ و«الجرح والتعديل؛ لابن ابي 
حاتم (1/7٤۲)ء‏ ومروج الذهب؛ للمسعودي (۳/ ۳١۳)ء‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي ١/۲۳۸)ء‏ ودالأمالي» 
لابن المرتضى ۱۹۹/١(‏ - ۱۷۸)ء و«شذرات الذهب؛ لابن العماد /١(‏ ۹ وزهدي جار الله «المعتزلةه 
ص۳۲» ود. محمد صالح السيد «عمرو بن عبيد وآراؤه الكلامية؛ ص١٠‏ - 

۷ المقبلي «الأرواح والنوافح؟ المطبوع مع «العلم الشامخ؛ ص١٠۷.‏ 
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المحفوظ ؛ حتى تتماشى مع مذهبه في القدرء والقول بالحرية المطلقة للمكلف» وكأنه 
ظن أن مشل هذه الآيات» التي تدل بظاهر معانيها على كفر أبي لهب والوليد 
وأمثالهماء إذا كانت ثابتة في اللوح المحفوظ قبل خلق أولئك النفر» ففي ذلك نوع من 
الجبريةء وانعدام الاختيار لهم؛ إذ كيف يُحكم عليهم بالعذاب والهلاك قبل أن يُمنحوا 
الفرصة الكاملة للاختيار؟ 

ولا يخفى بطلان رأيه هذا إذ إن علم الله سبحانه صفة انكشاف ولا يستلزم العلم 
القديم شيئًا من الجبر أو سلب الاختيارء أونفي حرية المكلف تجاه ما يفعله. 

۲ والتوجيه السابق إنما هو على فرض ثبوت تلك الروايات عن عمرو بن عبيد» 
وإلزامه بما فيها من أقوال» وما تقدم من الأسس المنهجية التي قررناها آنا يجعل ذلك 
أمرّا عسيرًاء فلا هو ذكرها في كتبهء ولا نقلها عنه أحد أصحابه أو مشايعيه في 
المذهب» ثم نصوص المعتزلة المتضافرة في إثبات قطعية النص القرآني جملة وتفصيلا 
تنفى عن المذهب وعن رجاله تلك التهمة» إضافة إلى أن الاحتياط في أمر كهذا لو 
ثبت عن صاحبه لاقتضى كفره من المسالك المنهجية المهمةء الواجب اتباعها 
واستصحابها في النظر إلى ما رمى به الخصوم بعضهم بعضًاء والتي استفاضت نصوص 
علماء أهل السنّة في تأكيدهاء والحث عليها . 


التهمة الثانية : 

وقد رجهت هذه التهمة إلى واصل بن عطاء؛ حيث حكى عنه تجويز قراءة القرآن 
بالمعنى"» ومستند ذلك ما رواه ابن شاكر في «عيون التواريخ»» والذهبي في 
«تاريخ الإسلام»" عن واصل أنه كان يُمتحن في الراء بأشياء» ويتحيل لهاء حتى قيل 
له: اقرأً أول سورة براءة» فقال على البديهة من غير فكر ولا روية: «عهد من الله ونبيه 
إلى الذين عاهدتم من الفاسقين» فسيحوا في البسيطة هلالين وهلالين»» وعلق الذهبي 
قائآا : «وكان يجيز القراءة بالمعنىء» وهذه جرأة على كتاب الله العزيز» . 

ومن المعلوم أن الأمة مجمعة على المنح من قراءة القرآن بالمعنی» وإذاً قیل بجواز 
ذلك فى الحديث بضوابطه المعروفة فلا وجه لقبوله مطلمًا فيما يتعلق بالقرآن» وقد 
(1) انظر: سليمان الشوايثي *واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية» ص0۷. 
(۲) ابن شاكر «عيون التواريخ؛ حوادث سنة مهم مخطوط نقاد عن د. عبد الحكيم بلبع «أدب المعتزل 

ص۰۱۸۹ وعید السلام هاروت «نوادر المخطوطات؛ ص٣١١.‏ 

(۳) الذهبي تاريخ الإسلام؛ (١/۹٥٠)ء‏ تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري. 
)٤(‏ المصدر السابقء نفس الصفحة. 
(۵) انظر: ابن کثیر *الباعث الحثیٹ٤‏ ص۱۱۸ - .٠١١‏ 
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قل الباقلاني على المنع من 2 َر على الشَبَه التي 


ال يا وي ي ا القراءة ال وا ضا ادل 
ری . 
وأورد الشريف المرتضى (ت١١٤ه)‏ قصةٌ في نفس المعنى المتقدم؛ مفادها أن 
رجلا سأل عمرو بن عبيد عن مسألة في القدر بحضرة واصل» فغضب عمرو وأجاب 
بجواب لم يُعجب واصلَاء فقال له: «إياك وأجوبة الخضب فإنها مندمةء والشيطان 
يكون معهاء وله في تضاعيفها ثمرة› وقد رجب اله کک على تبیه آن یتید من 
همزات الشيطان» وأن يكونوا معه بقوله: اعود يك مِنْ هَمَرَتٍ آلنَيّطينٍ إلى خاتمة 


الأةا. 


ثم أشار المرتضى إلى عدول واصل عن أول الآية: ورفل رڀ اعود بک يِن همَرَتِ 
سبط @4 [المؤمنون: ۹۷] والآية التي بعدها: واعود بك رب ى عد @4 
[المؤمنون: ۹۸] والاستعاضة عنها ہالمعنی لاشتمالپا على حرف الراء» ولولا ذلك لكان 
ذكرها واجبًا من ابتدائهاء ولا سيما وفي ابتدائها تعليم» وتوقيف على كيفية دعائه 
واا ستغادة ي 
وقد شك الدكتور التفتازاني فيما كي عن واصل» وأرجعه إلى مطاعن الخصوم 
وتشنيعاتهم» مرجحًا أن الذهبي نقل تلك الحكاية عن بعض أعداء واصل الذين أرادوا 
تشويه صورته والإساءة إليه . 
وأظن أن المسألة لا تحتاج إلى التشكيك في رواية الذهبي وتضعيفهاء فابن شاكر 
قد نقل نفس الرواية» وابن المرتضى المعتزلي نقل ما يقاريهاء وإذا دققنا النظر في 
مضمون هذه الروايات فمن الصعب أن نخرج من ئناياها بما يفيد نجویزه القراءة 
بالمعنی› وهو لم يصرح بذلك أو يدعه. 
والمثالان المذكوران مع كونهما قضايا جزئية لا تثبت تثبت حكمًا عامًا» فلم يقل فيهما 
(1) البافلاني «نکت الانتصار لنقل القرآن؛ ص۳۲۹. 
(۲) السابق ص۳۲۱ ۔ .۳۳٣‏ 
(۳) انظر: ابن الجزري النشر في القراءات العشره (١/۳۲)ء‏ تحقيق: علي محمد الضباع» وانظر: سليمان 
الشوايئي «واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية» ص۷٥.‏ 
)٤(‏ الشريف المرتضى «أمالي المرتضى؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء وانظر: د. عبد الحكيم 
بلبع «أدب المعتزلةه ص۰۲۰۱ .۲٠۲‏ 
() د. آبو الوفا التفتازاني «واصل بن عطاء حياته ومصنفاته»ء ضمن دراسات فلسفية مهداة إلى د. إبراهيم 
مدكور» ص٦1٠‏ إشراف وتصدير: عثمان أمين» الهيثة المصرية العامة للكتاب (٤۱۹۷م).‏ 
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واصل: «قال الله كذا» ولم يقصد ذكر ألفاظ الآيةء وإنما هو يحكي المعنى وينشئ 
ألفاظا من عنده» فيما يشبه أن يكون نوعًا من الاستشهاد بتفسير الآية ومعناهاء أكثر 
منه استشهاذا بلفظها ومبناها. 

لكنه مع ذلك لا يخلو من نوع انتقاد ومؤاخذة وتثريب - إن صخت عنه الرواية - 
لعدوله عن اللفظ القرآنى بكل ما له من منزلة وقداسةء وإيثاره المعنى فرارًا من النطق 
براء فيها لثغة» يشعر أنها تشينه أو تنقصه» ففتح الباب لمن يريد التقول عليه» ورميه 
بما لیس فيه . 
التهمة الثالثة : 

gE‏ يجوز أن 
ينقلب مرة رجلاء ومر رانا وقد عزاها إليه كل من الډيجي 0 والتهانوني"» 
والشريف الجرجاني" والمقريزي“ وزاد الشهرستاني الأمر إيضاحًا؛ حيث أبان 
عن مصدرها فقال : «وحکی ابن الراوندي عنه ا الجاحظ _ أنه قال: إن للقرآن 
جسدا؛ يجور أن يقلب مرة زجلا ومره و 

ويظهر من كلام الشهرستاني أن المصدر الذي خرجت منه هذه التهمة هو ابن 
مكدونالد على محمل التهكم والسخرية من الجدل الذي كان في زمان الجاحظء 
وأرجعها كرللونلينو" إلى افتراءات ابن الراوندي على المعتزلةء ووافقه زهدي جار الله 

وثمة عبارة مهمة لأبي الحسن الأشعري تلقي الضوء على السبب الذي من أجله 
رمی بعض المعتزلة بهذه المغالة. وأنه من باب لازم أقوالهم فی القرآن» فما داموا 
قائلين بأن القرآن مخلوق» فيلزمهم أن تسري عليه صفات المخلوقات كالجسمية 
وغيرهاء وقد تقدم أن لازم المذهب ليس بمذهب. 
)١(‏ الإيجي «المواقف» ص۱۸٤.‏ 
(۲) التهانوني «كشاف اصطلاحات الفنون؛ .)٠٠۴/١(‏ 


(۳) الجرجاني «التعريغات» ص٣۸.‏ 
(4) المقريزي «الخطط› .)۴٤۸/۲(‏ 


() الشهرستاني الملل واللحل؛ .)۷١/١(‏ 


See: Macdonald Development Of Muslim Theology. p. 161. (7)‏ 
(۷) انظر: د. عبد الرحمن بدوي التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» ص۲۱۰ ۔ ۲۱۷. 
(۸) زهدي جار الل «المعتزلة؛ ص۸٤.‏ 
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يقول أبو الحسن: «ويقال لهم أيضًا - أي : المعتزلة - لو كان كلام الله مخلوقًا لكان 
جستًا أو نعتًا لجسم» ولو كان جسمًا لجاز أن يكون متكلمًاء والله قادر على قلبهماء 
وفي هذا ما يلزمهم ويجب عليهم أن يجوزوا أن يقلب الله القرآن إنسيًاء أو جنيّاء أو 
شیطاناء تعالی الله ك أن يكون كلامه كذلك". وواضح أن هذا کله من باب 
اللوازم» ولم يصرح المعتزلة بشيء منه . 

وإضافةً إلى نص أبي الحسن المتقدم» فقد وقفتٌ على كلام للجاحظ نفسه» ریما 
كان السبب فيما أشيع عنه» ففي سياق مناقشته ته لنفر من أصحابه المعتزلة؛ كمعمر بن 
عباد السلمي (ت٠۲۲ه)‏ وثمامة بن الأشرس (ت۳٠۲ه)‏ وغيرهما ممن ذهبوا إلى أن 
القرآن ليس بمخلوق إلا على المجازء رد عليهم بأنهم لو قالوا إنه جسم» وصوت» 
وذو تأليف» وذو نظم» وتقطيع» وخلق قائم بنفسه» مستخن عن غيره» ومسموع في 
الهواء» ومرثي في الورق» ومفصل ذو اجتماع وافتراق» ويحتمل الزيادة والنقصانء 
والفناء والبقاء وكل ما احتملته الأجسام» ووصفت به الأجرام» فلو كانوا قالوا ذلك 
لكانوا أصابوا في القياس» ووافقوا أهل الحق» وكانوا مع الجماعة» ولم يضاهوا أهل 
الخلاف . 

وسياق كلام الجاحظ يشعر بموافقته لذلك الرأي»ء وتبنيه لما فيه؛ لكنه يعود 
فيقول: «ولا يجوز أن أذكر موضوع موافقتي لهم ومخالفتي عليهم في صدر هذا 
الكتاب“"» ومع أنه لا يبين هل هو موافق أو مخالف إلا أن طريقة عرضهء 
وعدم إنكاره لهذا الكلام قد مهدا الطريق لإشاعة التهمة التي معناء وفتح على نفسه 
وعلی آصحابه بابا يلج فيه أمثال ابن الراوندي» فيبدي ويعيد» ويشفي ما في نفسه 
من غيظ وحقد على المعتزلةء ويصوغ أمثال هذه التهم التي تمس مكانة القرآن 
وعظیم منزلته . 

ومع أنه لا المعتزلة ولا الجاحظ قد قالوا صراحة بما رماهم به ابن الراوندي» إلا 
أن الترف العقلي» وتشقيق المسائل» والابتداع في الدين» والخوض فيما لا يُجدي 
الأمة نفعًاء ولا يُفيدها علما أو عملا أدى إلى تلقف خصومهم لهذه الأقرال 
وتشويههاء ثم استخلاص شنائع وتهم من بين ثناياها لم تخطر ببال أصحابها على أي 
حال من الأحوال. 
(1) أبو الحسن الأشعري الإبانةه ۸٤ء‏ ۸5. 


)۲( الجاحظ «رسائل الجاحظ؛ ص۹٤1ء‏ ١١٠٠ء‏ جمعها ونشرها: حسن السندوبي» وانظر : «الفصول المختارة 
علی هامش الکامل للمبرده (۱۲۸/۲ _ »)1۳١‏ اختصار: عبيد الله بن حسان» مطبعة التقدم (١٣۲١١ه).‏ 
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التهمة الرابعة: 

وتنسب هذه التهمة إلى نفر من المعتزلة زعموا أن القرآن غير معجزء وليس فيه دلالة 
على نبوة النبي َء وعللوا ذلك بأن القرآن جسم من الأجسام» وكل ذلك تفريع على 
مبدئهم المشهور في القول بخلق القرآنء فما دام القرآن مخلوقًا فهو کغیره من 
المخلوقات؛ إما جسمًا وإما عرضًاء ولا يعقل أن يكون شيئًا خارجا عن هذين 
النوعين. 

وممن نسبت إليه هذه التهمة من المعتزلة: هشام الفوطي (ت۹٤٤۲ه)»‏ وعباد بن 
سلیمان (ت۰٠۲ه)»‏ كما كي عن أبي موسی المردار (ت٣۲۲ه)‏ القول بأن الناس 
قادرون على الإتيان بمثل القرآن› وبما هو أفصح و 

وقد حاول المعتزلة أن يدافعوا عن تلك التهم بطريقة أو بأخرى» وانطوت 
محاولاتهم على نوع من الاعتراف الضمني بهاء فالقاضي عبد الجبار يحاول الرد على 
من نسب لعباد بن سليمان نفي إعجاز القرآن» وعدم دلالته على نبوة رسول الله ما 
فيذكر : «أنه لم ينكر كونه معجرًا في المعنى؛ وإنما أداه إلى ذلك قوله: إن الأعراض 
لا تكون دلالة» ولا المعدوم المقتضي» فقال لأجل ذلك إنه لا يدل الآنء وإن في 
أيامه َة تكون الدلالة لجبريل الذي أنزل بهء كما يقول في مجيء الشجرة ة إنه ليس 
بدلالة» وإن الدلالة هي الشجرة ة الجائية› وهذا کلام في عبارة»› لا يمنع من أن يکون. 
قائلا بما یقوله غیره» غیر دافع لها»". 

وكلام القاضي ودفاعه عن عباد في غاية الغرابة والتهافت ولا أظن أن الخلاف ‏ 
كما يصوره - خلاف لفظي في العبارة فحسب» فعباد - باعتراف القاضي - يرى أن 
القرآن: «لا يدل الآن» على نبوته َء وحتى في زمانه َة لا يدل بنفسه؛ بل الدال 
هو جبریل ي . 

فهل البحث في إعجاز القرآن» ودلالة ذلك على النبوةء أو في إعجاز جبريل؟ ثم ما 
الفائدة من التسليم النظري بأن القرآن معجز» ثم نفي أهم ثمرات ذلك الإعجاز وهي 
إثبات نبوته َية؟ كما يلزم من كلام عباد لازم في غاية الخطورة» إذ يصير القرآن في 
زمانناء وكل عصر بعد عصر النبي ية غير دال على النبوة» ولا حجة فيه على مشرك 
اواك 


(1) انظر: أبا الحسن الأشعري «مقالات الإسلاميين؟ (١/١۲۹)ء‏ وعبد القاهر البغدادي المُرّق بين الفِرّق» 
ص۰۱۷۹ .۱۷١‏ 


(۲) عبد القاهر البغدادي «الفَرّق بين الفِرّقه ص١١٠‏ وأبو المظفر الإسفراييني «التبصير في الدين؟ ص١٤.‏ 
(۳) القاضي عبد الجبار «المغني؛ .)۲٤۲ /۱١(‏ 
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ويندرج تحت التهمة التي معناء ما اشتهر عن النظام من القول بالصرفة؛ حيث 
ينحصر إعجاز القرآن فى الإخبار عن المغيبات» وأما نظمه وتأليفه فليس بمعجز» وقد 
كان بإمكان العباد أن يأتوا بمثله» لولا أن صرفهم الله عن ذلك وأعجزهم عن 


وممن عزا هذا المذهب إلى النظام من أصحابه المعتزلة؛ الجاحظ الذي كان من 
مقاصده في تأليف كتاب «نظم القرآن» الرد على هذا المذهب”'» وأبو القاسم 
البلخي" والقاضي عبد الجبارء الذي رد على فكرة الصرفة فى العديد من كتبه"› 
وأما الخياط فقد حاول تبرئة النظّام من ذلك بكلام غير مقنعم» وهذا كله فضلا عمن 
نسب ذلك إلى النظام من غير المعتزلة* . 

ولیس أ لمقصود في هذا المقام أن نتعرضص أموقف النظام من الإعجازء وما ذهب 
إليه من القول بالصرفة"» فالخطر الحقيقي ليس في الصرفة - مع مجافاة القول بها 
للصواب - وقد مال إلى اختيارها ابن حزم" والجويني ؛ بل نسبها بعض 
المتأخرين إلى الأشعري نفسه“ وإنما مكمن الخطورة في الزعم بأن القرآن ليس 
دلیاد على نبوته بي كما يقول هشام الفوطي» وعباد بن سليمان - مع أن الآيات 
وردت تترى في إثبات ذلك والتحدي به» وبیان کفايته أتم كماية» وأعظم غنی عن 
سائر المعجزات الحسية؛ كما قال سبحانه: أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون( [العنكبوت: .]١١‏ 

وعلى أية حال فالمعتزلة - سوى من تقدم ذكرهم» إن ثبت ما نسب إليهم - وجميع 
المسلمين متفقون على إعجاز القرآن ودلالته على النبوة''“» وقد حكى القاضى 
(1) الجاحظ #رسائل الجاحظه ص۸٤٠.‏ 
(۲) آبو القاسم البلخي» باب: ذكر المعتزلة من «مقالات الإسلامين؛ المطبوع ضمن «فضل الاعتزال؛ ص۷۲. 
(۳) انظر: «تنريه القرآن عن المطاعن»؛ ص۲۳۲ ۲۳۳ و«المغني؛ ١۳۲۲/۱)ء‏ ود. عبد الستار الراوي «العقل 

والحرية٤‏ ص۱۲۹ ود. منير سلطان «إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة؟ ص۸٤.‏ 

(4) الخياط «الانتصار؛ ص ۲٦ء ٦۳‏ 
() أبو الحسن الأشعري «مقالات الإسلامیین؛ .)۲۹٦/۱(‏ 
() انظر: د. أبو ريدة إبراهيم بن سيار النشام؛ ص۴۲. 


(۷) ابن حزم «الفصل؛ .)"١/۳(‏ 

(۸) الجويني «العقيدة النظامية» ص٥5» .٥٦‏ 

(۹) انظر: «تعليق الكوئثري على العقيدة النظامية؛ هامش ص٦ه.‏ 

)۱١(‏ انظر: «المغني» (۱۹/ ٩۲٤۲ء »)۳١١ ٠٥‏ ود. عبد الكريم عثمان «نظرية التكليف» ص ۳١٠٠ء‏ وعلي فهمي 
خحشيم «الجبائيانه ص٤٠۲‏ ود. منير سلطان «إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» ص٤۸.‏ 
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عبد الجبار هذا الاتفاق"' وأشار إلى أن الخلاف في وجه الإعجاز لا يعني خلافا 
في ثبوت الإعجاز ذاته» وليس لأحد أن يتوصل بهذا الخلاف الواقع إلى التشكيك في 
ا .0( 
سحفی الإعجاز . 
كما تجدر الإشارة إلى أن بعض المعتزلة رأوا أن الاستدلال بالقرآن هو الطريق 
الوحيد لإلزام الخصوم الذين لا ينفع معهم الاستدلال بالمعجزات الحسية الأخرى 
(r) r‏ 
سوى القران الكريم '. 
التهمة الخامسة: 
وت ی هذه ال لتهمة بموقف ١‏ لمعتزلة من القراءات؛ حيث ثارت عدة تساؤلات حول 
منهج أئمة الاعتزال في التعامل معهاء ومدى ثبوتها عندهم وتعظيمهم لهاء وهل حمل 
المذهب عليهاء أو لویت أعناقها لتتواءم مع آراء المذهب ومعتقداته؟ وأهم ما تسب 
إليهم في هذا الصدد أمران: 
الأول : تخطتتهم لبعض القراءات ولو کانت متواترة» وردهم بعنف على من قرا بها 
من القراء المشاهير» ومع أن جل الأسباب التي دعت إلى ذلك كانت لغوية في المقام 
الأول» كما أن المعتزلة لم يكونوا وحدهم في هذا الموقف؛ بل شاركهم فيه عدد من 
النحاة غير المعتنقين للفكر الاعتزالى» إلا أن الظاهرة التى رصدها بعض الباحثين» 
ممن أفردوا لهذا الموضوع دراسات موسعة“ تظهر بوضوح أن النحويين ذوي النزعات 
العقلية كانوا أكثر توسعًا في نقد المَرّاء والقراءات» وتخطتتها من غيرهم» وجل هذا 
الفريق من المعتزلةء أو ممن لهم اهتمامات كلامية؛ كسيبويه (ت٠۸٠ه)»‏ والكسائي 
(ت۱۸۹ه) والفراء (ت۲۰۷ه)ء والأخحفش (ت۲۱۱ه) والمہرد (ت۲۸۵ه)» 
والزجاجی (ت۰٣۳۹ه)»‏ وأبی على الفارسى (ت ۳۷۷ ه)» وابن جنی ( ت٥۹‏ ۴۳ه)» 
وهذان الأخيران من أشهر نحاة المعتزلةء ولن نستفيض فى الحديث عن هذا الأمر 
الأول؛ إذ محل تفصيله فى الدراسات النحويةء وإنما يعنينا الأمر الثانى؛ والذي كانت 
دوافعه کلامية . 
)1( «المغني» (TETANY‏ 
)۲( «المغني» (۳۱٦ ٠٠١/١١)‏ 
(۳) «المغني» (Nor‏ 
)٤(‏ افظر: د. شعبان صلاح «موقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري»؛ ص۹٠٠ء‏ 
٦‏ ۲۲۸ رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم (۱۹۷۸م)» ومصطفى عبد العليم «أثر العقيدة وعلم الكلام في 


النحو العربي؛ ص۰۸۱ رسالة ماجستير بكلية دار العلوم )1۹۹۲م( ود. مصطفى الصاوي الجويني منهج 
الزمخشري فی تفسیر القرآن» ص۰۱۷۸ ۷۹. 


۹° 


الآخر: اختيار المعتزلة لعدد من القراءات الشاذةء وترجيحها على ما ثبت تواترًا؛ 
لأن تلك القراءات تخدم آراء المذهب»› وترد على معتقدأات الخصوم› وسنکتفی 
بعرض عدد من الأمثلة التي تدل على هذا المسلك: 


أ ا عمرو بن عبید أنه قرأ قوله تعالى: ين سر ما حل ©6 [الفلق: ۲] 
بتنوين «اشر» وجعل ما نافية"» وقد علق مكى بن أبى طالب؛ أحد أئمة القراءات 
واللغة على تلك القراءة اثلا : «أطبتق القراء» حتى أهل الشذوذء على إضافة «شر إلى 
اء إلا عمرو بن عبيد رأس الاعتزال» فقرأً بتنوين اشر ليصحح مذهبه» وهو 
محجوج بإجماع من قيله على قراءتها بالإضافة“ ونقل ابن حيان عن ابن عطيةء أن هذه 
قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل . 

ب - وروي عن عمرو بن عبيد أنه قال لأبي عمرو بن العلاء: أحب أن تقرأ هذا 
الحرف : هركم أله موس تََليمًا) [النساء: ]٠٦٤‏ ليكون موسى هو الذي كلم اء ولا 
يكون في الكلام دلالة على أن الله كلم أحدًاء فقال له: وكيف تصنع بقوله: وما جاه 
موس لييقيتا وَكلَمَهُ, ريمه [الأعراف: ١٤٠]؟‏ وقد عزا إليه هذه الحادثة نفر من أهل العلم 
الثقات» المأمونين في النقل"» ومع هذا فلن نعتمد على هذه القصة وحدها؛ لأن من 
نسبها لعمرو من غير المعتزلةء وثمة أمثلة أخرى ليس في نسبتها إليهم أدنى مجال 
للشك . 


ج _ واختار المعتزلة قراءة قوله تعالى: إا کل سىء علق َر ©4 (القمر: ]٤۹‏ 
برفع «كل» وهي قراءة شاذة؛ لتوافق مذهبهم في القدر؛ إذ يصير المعنى على هذه 
القراءة: إنا كل شيء مخلوق لنا بقدرء ويفهم منها وجود مخلوق لله ليس بقدرء 


وموضع اخحلقناه» على هذه القراءة نعت شىء» وخبر إن : شبه الجملة ابقدر»؟» وقد 


حاول ابن جني تقوية هذه القراءة تبعًا لنزعته الاعتزالية» ورد عليه خصوم المعتزلة 

)١(‏ محمد الخضر الشنقيطى *استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات؛ ص٤٨٤٠‏ وانظر: ابن 
خالويه «مختصر في شواذ القرآنه ص ۳٣1۸ء‏ مكتبة المتنبي» بدون تاريخ» ود. أحمد صبحي «في علم الكلام؛ 
1۳/١‏ ود. سليمان الغصن «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسَنَةَه .)١١۸/١(‏ 

(۲) أو حيان الأندلسي «البحر المحيط؛ /٠١(‏ ١۷٥)ء‏ مراجعة: صدقي محمد جمیل» دار الفکر (۹۹۲١م).‏ 

(۳) انظر: ابن تيميّة «نقض التأسيس؛ (/ ۵) مخطوطة ليدن» نقلا عن د. سليمان الغصن «موقف المتكلمين» /١(‏ 
 )۷‏ وابن القيم «الصواعق المرسلة (١/۷١١٠)ء‏ وابن أبي العز الحنفي «شرح العقيدة الطحاوية» /١(‏ 
۷), ود. محمد حسين الذهبي «التفسير والمفسرون؛ /١(‏ ۴۷۷). 

)٤(‏ انظر: مكي بن أبي طالب «مشکل إعراب القرآن» (۲/ ٠۳٤۰‏ ١١۳)ء‏ وابن خالويه *مختصر في شواذ القرآن»؛ 
ص۹٤1ء‏ ومصطفى عبد العليم «أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي» ص۲٠.‏ 

.)٠٠١/۲( ابن جني «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها؟‎ )٥( 


۹٦ 


من الأشاعرة في تفاسيرهم؛ كأبي حيان الأندلسي"“ والآلوسي . 

د واختار الزمخشري قراءة قوله تعالی: اول سن آلری کقروا أا نی هم و 
لایخ نا تنل كم لبزدادوا رفا وك عَدَاث مهن €3 (آل عمران: ۱۷۸] بكسر «أنما» 
الأولى وفتح الثانيةء واستعان بذلك في تقرير مذهبه في القول بالأصلح» ووجه المعنى 
في ضوء تلك القراءة على تقدير أن «إملاءنا خير لأنفسهم إن عملوا فيه» وعرفوا 
إنعام الله عليهم» بتفسيح المدةء وترك المعاجلة بالعقوبةه ٠"‏ والمهم أن يخرج معنى 
الآية عن نسبة الإملاء المؤدي إلى زيادة الإثم إلى اه ك حتى لا يخالف قول 
المعتزلة بالصلاح والأصلح» مما حدا بأبي حيان الأندلسي أن ينتقد الزمخشري بشدة» 
ويشير إلى أنه من شدة الولوع بمذهبه يروم رد كل شيء إليه . 

هھ ونسب ابن خالویه إلى عمرو بن عبید قراء٤ً‏ قوله تعالی: وعَدَای أَصِیبُ پو من 
اکا [الأعراف: ]٠٠١١‏ بسين مهملة بدلا من الشين المعجمةء فتصير «أساء» بدلا من 
«أشاء» لتوافق مذهب المعتزلة في القدر . 

ومع أن الأمثلة السابقة تدل على أن المذهب يأتي أولًاء وبعده تُطرًّع القراءات› 
ولا بأس من ترجيح الرواية الشاذة على المتواترةء إلا أن من الواجب أن نشير إلى أن 
القاضي عبد الجبار نقل عن شيوخه ما يخالف ذلك تمامًا؛ حيث نص على أن 
القراءات منقولة بما يفيد العلم الضروري كلمةً كلمةًء ولا يجوز التشكيك في شيء 
منها. 

فيقول: «وقد ذكر شيوخنا أن القراءات المختلفة في القرآن معلومة باضطرار» فضلا 
عن الكلمات؛ حتى نعلم أنه ية أدى إليهمء وعلمهم كلتا القراءتين في (مالك يوم 
الدين) و(ملك يوم الدين) حتى لا يجوز التشكيك في ذلك لمن سمع الأخبار في 
القراءات»" . 

.)٤۸/٠١( أبو حيان «البحر المحيطا‎ )١( 

(۲) الآلوسي #روح المعاني» (۲۷/ 44). 

(۳) الزمخشري «*الكشاف؛ (١/4٤٤٤ء ٠)٤١‏ وانظر: ابن خالويه مختصر في شواذ القرآن؛ ص٠‏ والعكبري 
"التبيان في إعراب القرآن؛ /٠١(‏ ١۳١۳)ء‏ ومصطفى عبد العليم «أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي؛ 
ص٦٥ .٩‏ 

.)٤٤1/۳( آبو حيان «البحر المحيطا‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اين خالويه «مختصر في شواذ القرآن»ه ص91٠‏ وابن جني «المحتسب» »)۲١١/١(‏ وابن عطية «المحرر 

الوجيز؛ (۷/ ١1۷)ء‏ تحقيق: المجلس العلمي بفاس» وأبا حيان «البحر المحيط! (٥/١۱۹)ء‏ ود. سليمان 
الخصن #موقف المتكلمين» .)۱١۱۸/١(‏ 

.)۳۸١ /۱١( القاضي عبد الجبار «المغني»‎ )١( 


۹۷ 


ولعل من المفارقات الغريبة أن المعتزلة يرمون خصومهم بتجويز الاجتهاد في 
القراءات» ويعيبونهم على ذلك في الوقت الذي يصرح فيه أكثر من واحد من أئمة 
الأشاعرة بأن المعتزلة ينازعون فى تواتر القراءات» كما يجوزون إعمال الرأي 
والاجتهاد فيه" . 

وفي ظني أن الإشكال - في حقيقته - راجع إلى المنطلق الفكري لمذهب المعتزلةء 
والذي على ضوئه يتعاملون مع سائر الأدلة النقليةء قراءات أو غيرهاء فهذا المنطلق - 
وهو مقررات العقل وأحكامه - أدى بهم إلى الاعتقاد أولا ثم البحث عن مستند لذلك 
المعتقدء حتى لو كان قراءة شاذة» لم تنقل بطريق ثابت» أو خالفت قراءة صحيحة 
متواترة» ولکن مع هذاء فکلام القاضي عبد الجبار المتقدم» يحول دون تعميم التهمة 
على المعتزلة جميعًا . 


التهمة السادسة: 

وتتضمن هذه التهمة أمرًّا في غاية الخطورة؛ حيث تسب إلى جعقر بن حرب 
(ت٤۲۳ه)‏ وجعقر بن مبشر القول بأن القرآن أعراض» وقد خلقه الله في اللوح 
المحفوظ ولما كانت الأعراض لا تبقى» ولا يجوز للشيء الواحد أن يكون في 
مكانين؛ فيلزم من ذلك كله أن القرآن الذي أنزله الله على رسوله ية ليس بباق اليوم» 
ولا موجود بینناء وأما ما بين أيدينا فهو حكاية عن القرآنء ولیس القرآن ذاته»ء وممن 
حكى عنهما هذه الأقوال الشهرستاني" والسبكي وابن حزم» والذي عقب بعبارة 
شديدةء فقال: «وهذا كفر مجرد» وخلاف جميع أهل الإسلام»” . 

ولا يخفى أن حكاية النفر الثلاثة المذكورين لا تكفى لنسبة هذا القول إلى 
الجعفرين› حسبما اشترطنا فی أول هذا الميحث› ومن حسن الحظ أن الخياط 
المعتزلي قد تعرض لهذا الأمر في كتابه «الانتصار» في سياق رده على ابن الراوندي 
الذي حكى عن المعتزلة تكفير جعفر بن مبشر لقوله: إن الناس لم يسمعوا القران على 
الحقيقةء وما في المصاحف ليس بكلام إلا على المجازء فقال الخياط معقبًا على هذا 
(1) انظر: الباقلاني «نكت الانتصار لنقل الفرآنه ص۲۳٤.‏ 
(Y(‏ انظر : الباقلاني٠‏ المصدر السابق ص5۹ › 1 والزركشي ليحر المحيط» (£41⁄/1› (EV‏ و«البرهان في 

علوم القرآن» .)١۱١۹/۲(‏ 
)( الشهرستاني «الملل واللحل؛ °7۷( وانظر: زهدي جار الله «المعترلةه ص۰۱۳۹ وعواد عبد الله المعتق 
«المعتزلة وأصولهم الخمسةه ص1۷. 

.)٤1۸ /۳( ٤ةيعفاشلا السبكي «طبقات‎ )٤( 
(£ «1/0 ابن حرم «الفصل'‎ ()5( 


۹۸ 


الكلام: «لم يكن جعفرء ولا من قال بقوله يزعم أن أحدًا لم يسمع القرآن إلا على 
المجازء بل كأن قولهم: إنهم قد سمعوا القرآن في الحقيقةء وأن القرآن في المصاحف 
مكتوب. . غير أن سبيل العلم بذلك السمع» وإن كانوا ينكرون بالقياس أن يكون 
عرض في مكانين» فأما ما جاء به السمع فلم يدفعوه»". 

ويظهر من كلام الخياط أن ما رمي به هؤلاء النفر من المعتزلة كان توليدا لأقوالهم» 
وما تستلزمه من لوازم» وإن لم يصرحوا به» ولعل كلام الخياط هذا كافي في رد 
التهمةء لا سيما أنه ليس أمامنا سبيل للتحقق من ثبوتها عير مصادر محايدةء لا يحتمل 
فيها أثر العصبية المذهبية ونتائجهاء ثم تغليبًا لحسن الظن والاحتياط في توزيع التهم» 
مع ما عرف عن الجعفرين من سيرة حسنة» حتى إن الخياط يقول في مدحهما: «لم 
يوجد في فرقة من الفرق نظير لجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب رحمهما الله في العلم 
والعمل»ء حتى إن المثل في العلم والعمل ليضرب بالجعفرين كما يضرب في حسن 
السيرة بسيرة العمرين»" . 

ومع ما في هذا الوصف من مبالغة في المدح ربما دعت إليها عين الرضا؛ إلا أنه 
على الأقل يُبرئ ساحة الرجلين من انتحال مثل هذا الرأي الشاذ والغريب. 


التهمة السابعة: 

وهي تتشابه مع سابقتهاء لكنها موجهة هذه المرة إلى الأشاعرة» بل طالت مؤسس 
المذهب نفسهء وخلاصتها: أن أبا الحسن وموافقيه في الرأي يقولون: إن ما في 
المصحف ليس كلام الله على الحقيقةء وإنما هو عبارة أو حكاية» ومن ثم فالموجود 
بين الدفتين ليس كلام الله الأصلي ؛ لأن الكلام النفسي القديم لا يمكن للبشر أن يقفوا 
عليهء وإنما هو العبارات والألفاظ التي تحكيه وتعبر عنه. 

وقد اهم الأشاعرة بالرد على هذه التهمة وتفنيدهاء وأرجعها أبو محمد الجويني - 
والد إمام الحرمين - إلى خصوم أبي الحسن من المعتزلةء الذين اغتاظوا من ردوده 
عليهم» فنسبوا إليه القول بأنه ليس في المصحف قرآن» ولا في القبر نبي» ونفي قدرة 
الخلق في الأزل» وتكفير العوام» وإيجاب الدليل عليهم» وذكر أنه تصفح كتب 
الأشعري وتأمل نصوصه في هذه المسائل؛ فوجدها كلها خلاف ما تسب إليه" . 
() الخياط «الانتصار» ص۹۸ء ۹4 وانظر: القاضي عبد الجبار «المحيط بالتكليفا ص۳۲۷٠‏ ود. محمد 

صالح السيد «أبو جعفر الإسكافي وآراؤه الكلامية والفلسفية؛ ص۱١۱‏ ۔ .٠١١‏ 

(۲) الخياط «الانتصار؛ه ص۹4 وانظر كذلك : القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص۲۸۱ ۔ ۲۸۳. 
(۳) ابن عساکر تین كذب المفتري؟ ص١٠۱.‏ 


۹4 


ويېدو أن ذيول هذا الاتهام ظلت متداولة بصورة ملحوظة» مما دفع السبكي 
(ت١۷۷ه)‏ الذي جاء بعد وفاة والد إمام الحرمين بما يزيد على ثلاثة قرون ‏ للرد 
عليها بصورة أكثر تفصيلا؛ واصمًا نسبة الأشعري إلى القول بأن القرآن ليس بين 
الدفتين بأنه «تشنيع فظيع» وتلبيس على العوام» فإن الأشعري وكل مسلم غير مبتاع 
يقول: إن القرآن كلام الله» وهو على الحقيقة مكتوب في المصاحف» لا على 
المجاز» ومن قال: إن القرآن ليس في المصاحف على هذا الإطلاق - فهو مخطى» بل 
القرآن مكتوب في المصاحف على الحقيقة» والقرآن كلام قديم غير مخلوق»"“ ومن 
الغريب أن ابن حزم نسب هذا الكلام إلى الأشاعرة كلهم دونما استثناء» وشن عليهم 
حملة شعواء لقولهم بذلك؟. 

وقد أخذت التهمة منحى آخر؛ فلم تق تقتصر على كون الأشاعرة يقولون: إن ما في 
المصاحف ليس كلام الله بل تسلسلت إلى ما هو أشد وأخطر؛ إذ نسب إلى بعضهم 
لازم المقالة السابقةء فما دام ما في المصحف ليس كلام الله؛ فلا وجه 
وتعظيمه» حتى وصل الأمر إلى نسبة أناس منهم إلى إهانة المصحف» فذكر ابن حزم 
عن رجل من أصحابه اسمه علي بن حمزة المرادي الصمَلي الصوفي «آنه رأى بعض 
الأشاعرة يبطح المصحف برجله» قال: فأكبرت ذلك» وقلت له: ويحك» هكذا تصنع 
بالمصحف وفیه کلام الله تعالی؟ فقال لي : ويلك والله ما فيه إلا السخام والسواد» 
وأما كلام الله فلا. ونحو هذا من القول الذي هذا معنا»" . 


ثم نقل ابن حزم حكاية أخرى عن رجل اسمه «أٍ بو الى داري ر 
عن بعض الأشاعرة أنه قال: «على من يقول إن الله تعالى قال: ل ه هو آله اكد 
9 ن ألصَكمَدُ ©4 ألف لعنة» فعقّب ابن حزم قائلا: «بل على من يقول: 
إن الله ك لم يقلها ألف ألف لعنة تترى» وعلى من ينكر أنا نسمع كلام الله ونقرأً 
كلام الله» ونحفظ كلام اء ونكتب كلام الله ألف ألف لعنة تترى من الله كّك؛ فإن 
قول هذه الفرقة فى هذه المسألة نهاية الكفر بالل تعالى» ومخالفة للقرآن والنبى جلا 
ومخالفة جميع أهل الإسلام قبل حدوث هذه الطائفة الملعونة». ۰ [ 

وسامح الله ابن حزم وعفا عنه» فما يسع من يقرأ كلامه الشديد الصارم هذا إلا أن 
يقر بصدق من قال: «كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين؟. وإلا فكيف 
)١(‏ السبكي «طبقات الشافعية الكبرى» /۳١(‏ 1۷٤)ء‏ تحقيق: محمود الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلو. 


.(A* o) ابن حزم «النصل›‎ )۲( 
.(A!1 /o) المصدر السابق‎ (۳) 
.)۸١ ء۸١‎ /١( المصدر السابق‎ )٤( 


استجاز لنفسه أن يطلق ألفاظ الكفر واللعنات المتواليات بالألوف» على تهم مرسلة 
وحكايات عن مجاهيل» لا أثر لوجودها في کتب القوم آنفسهم» بل یتبرؤون منھا كما 
سنرى بعد قليل» وتقتضينا المناقشة المنصفة أن نشير إلى عدة أمور: 

الأول: أن اتهام الأشاعرة بإهانة المصحف وقلة توقيره - أمر لا يمكن التسليم به 
مطلقًاء وکل ما ذکره ابن حزم روایات لم یرهاء أو يشاهدها عیاتا» بل حکاها عن نفر 
من أصحابه» وليس بمثل هذه الطريقة تثبت تهمة تُخرج صاحبها من الملة» ولعل أبلغ 
رد عليها أن نسوق كلام الباقلاني»ء الذي لا تخفى مكانته في المذهب الأشعري»› 
حيث قال: «كذلك الخطوط التي يكتب بها القرآن» والصحف التي يكتب فيها؛ نوقره 
ونعظمه وننزهه أن يُمس إلا على طهارةء ولا يُمَرّب إليه شيء من الأنجاس» بل 
E‏ 

الثاني: لعل السيب في هذه التهمة وسابقتها مذهب الأشاعرة الخاطئ فيما يتعلق 
بكلام الله سبحانه» وخوضهم في تفصيلات وتدقيقات كان المسلمون وعقيدتهم في 
غنی عنهاء فالقرآن كلام الله وصفة من صفاته وهوغیر مخلوق . 

وتفريق الأشاعرة بين الكلام النفسي القديم والألفاظ الحادثة المعبُرة عنه هو الذي 
فتح الباب لإثارة القضية ككل» وخصوصًا أن لبعضهم عبارات صادمة فيها الكثير مما 
يُنتقدء فالآمدي يحكي الإجماع على أن القرآن الحقيقي - الذي كلام الرسول حكاية 
عنه - ليس معجزة للرسول" ولا يدري المطالع لكلامه أي إجماع يقصد» مع أن جل 
الأمة على خلافهء وقبله الباقلاني يبين أن التحدي بالقرآن لم يقع بمثل الكلام القائم 
باه 3 وإنما بالحروف المنظومة التي هي عبارة عه" . 

ولكن الأشاعرة مع هذا التفريق - الذي لا تنهض الأدلة بحال على إثباته - لا 
يصرحون بأن ما في المصحف ليس كلام الله» هكذا على الإطلاق» بل إن أحد 
متأخريهم قد كر من أطلق ذلك دونما تفصيل» فقال: «وكل من أنكر أن ما بين دفتي 
المصحف كلام الله؛ فقد كفر إلا أن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته»“ . 
٤‏ الثالكث: ومع الإقرار ببراءة الأشاعرة مما وجه إليهم من اتهامات حول هذه القضية› 
إلا أنه ليس من المستبعد أن يوجد نفر من مقلدي المذهب لم يفهموا كلام أئمتهم في 
() الباقلاني «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» ص١٤٠.‏ 
(۲) الآمدي «أبكار الأفكاره (١/١۳)ء‏ دراسة وتحقيق د. أحمد المهديء وانظر: «غاية المرام؟ ص۷١*٠.‏ 
(۳) الباقلاني التمهیده ص١۱۲‏ وانظر : «إعجاز القرآن؛ ص٠٠٠.‏ 
)٤(‏ اليجوري «المختار من شرحه على جوهرة التوحيدء المسمى بتحفة المريد على جوهرة التوحيده ص۸1٠‏ 


الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية (۱۳۹۸ه - ۹۷۸١م).‏ 
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التفرقة بين نوعي الكلام» ومن ثم صدرت عنهم عبارات موهمة» جرهم إليها التعصب 
والغلوء وإليهم أشار ابن تيميّةء فإنه بعد أن برأ ساحة الأشعري من القول بأن ما في 
المصحف ليس كلام الله - نبه إلى مجيء نفر من أتباعهء لم يفهموا حقيقة مذهبه» 
فزعموا في القرآن «أنه معنى قائم بذات الله فقط» وأن الحروف ليست من كلام اله 
بل خلقها الله في الهواءء أو صنفها جبريلء أو محمد مء فضموا إلى ذلك أن 
المصحف ليس فيه إلا مداد وورق» وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل على 
كلام الله ؛ فيجب احترامه. .. فصار هؤلاء يمتهنون المصحف» حتى يدوسوه 
بأرجلهم» ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة إسقاطا لحرمة ما كتب في المصاحف 


والورق› من أسماء الله وآیاته»“ . 


ونخلص مما سبق إلى أن أبا الحسن وأئمة الأشاعرة من بعده بعيدون كل البعد عن 
هذه التهمة التي لا يمكن لمسلم عاقل أن يتفوه بمثلهاء وإن جد من الأشاعرة من قال 
بها فهم عوام المذهب وجهاله» وقد أشار الشريف الجرجاني في شرح المواقف إلى 
ما حدث من سوء فهم لكلام الأشعري في القرآن» وإلى اللوازم الفاسدة التي نتجت 
عن ذلك مما يتواءم مع التوجيه الذي ذكرناه. 


التهمة الثامنة: 

ونختم بهذه التهمة» التي لا تمس جانبًا عقدياء وإنما تدل حال ثبوتها على قلة 
العناية بالقرآن» حفطًا واستدلالًاء فقد رمي كثير من المتكلمين بقلة حفظهم للقرآن 
وعنايتهم ٻه» والذي آدی بدوره إلى ندرة الاستشهاد بنصوصه في مصنفاتهم العقدية 
والكلامية» نظرًا لانشخالهم بدقائق الكلام ومشكلاته عن تدبر القران وحفظه. 

ويصف ابن تيميّة حال أكثر المتكلمين بأنهم «لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن 
الحديث» بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلاء فمن لا يحفظ القرآن» ولا يعرف 
معانيه» ولا يعرف الحديث ولا معانيه - من أين يكون عارفًا بالحقائق المأخوذة عن 
الرسول» ثم ذكر بعصا من الأمور المثيرة للاستغراب» فقد يوجد من أئمة علماء هؤلاء 
من لا يميز بين القرآن وغيره» بل ربما كرت عنده آية فقال: لا نسلم صحة الحديث» 
وربما قال: لقوله ## كذاء وتكون آية من كتاب اله» وقد بلغنا من ذلك عجائب» 
وما لم يبلغنا أكثرء وحدثني ثقة أنه تولى مدرسة مشهد الحسين بمصر بعض أئمة 
() ابن تيميّة «مجموع الفتاوىه (۸/ ١١٤)ء‏ وانظر تفصيلا عند: د. المحمود «موقف ابن تيميّة من الأشاعرةة 


. (To . TAY) 
مطبعة السعادة بمصر (۱۳۲۵ د ۔ ۱۹۰۷م).‎ )٠١١ ء٠٠١۳/۸( الشريف الجرجاني شرح المواقف»‎ )۲( 
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المتكلمين رجل می شمس الدين الأصبهاني» شيخ الأيكي» فأعطوه جزءَا من 

الربعةء فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم ألمص» حتى قيل له: ألف» لام» ميم» 

صا 

ومع أن ابن تيميّة ثقة مأمون في نقله إلا أننا وفاء بالشروط المنهجية التي أسلفناها 
نحيل إلى بعض الممارسات العملية لنفر من المتكلمين في كتبهم› والتي توحي بقلة 

حفظهم للقرآن أو على الأقل عدم إجادتهم الكاملة له" . 

ولكن يبقى من الإنصاف أن نشير إلى أن اتهام المتكلمين بعدم العناية بحفظ القرآن 

لا ينسحب عليهم جمیعاء فقد وجد من بينهم من كان ذا عناية واضحة بفنون متعددة؛ 

کالقراءات والتقسير› ویصعب أن يۇلف أحدهم کتابا فى التفسير وهو لا یحفظ القرآنء 

كما أن نظام التعليم السائد وقتها كان يلرم الطالب بحفظ القرآن أولّا» قبل أن يخوض 
في غمار غيره من العلوم» وأما المتكلمون الذين أفنوا أعمارهم في علم الكلام وما 
يشيهه من العلوم العقلية فربما صدق في حقهم ذلك الأمرء لقلة التفاتهم إلى العلوم 

الشرعية وعنایتهم بهاء وسيرد فيما بعد عدة نماذج لمدى معرفتهم بعلم الحديث»› 

وتمييزهم بين صحيحه وسقيمه» مما يقوي ما نسب إليهم فيما يتعلق بالقرآن. 

وبعد عرض ما تقدم من اتهامات وُجهت للمعتزلة - في الأعم الأغلب - وللأشاعرة - 

في القليل النادر - يمكن أن نخرج بالملاحظات التالية : 

أ جل هذه الاتهامات لم يثبت من طريق معتمد» يمكن بواسطته نسبة المقالات 

والمذاهب إلى أصحابهاء ومن ثم فلا يصح قبولهاء أو إلزامهم بما تتضمنه. 

ب ۔ بعض هذه الاتهامات كان من باب إلزام القوم بموجب آقرالهم ولوازمهاء وإن 

بمذهب. 

(1) ابن تيمية «مجموع الفتاوى» (۸/ ١٠٤)ء‏ وانظر كذلك: د. عبد الرحمن بن صالح المحمود «موقف ابن تيميّة 
من الأشاعرة؛ (۲/ ۱۲۹۷ _ .)٠١١۵١‏ 

(۳) من ذلك ما ذكره الأستاذ عبد السلام هارون من أمثلة لعدد من التحريفات» التي وقعت في بعض الآيات 
القرآنية أثناء تحقيقه لكتاب الحيوان للجاحظ. والتي يبعد أن تكون من أخطاء الاخ وحدهمء انظر: تحقيق 
النصوص ص۳۸ ۔ ١٤ء‏ وذكر الأستاذ محمد عبد الغني حسن في تقديمه لتلخيص البيان للشريف الرضي 
الشيعي المعتزليء أنه حفظ القرآن بعد أن جاوز ثلاثين سنةء وتردد بين أن يكون هذا الحفظ المتأخر سببًا في 
التحريفات الموجودة في الآيات القرآنية أو أن يكون ذلك من تحريفات الناسخ الذي ربما اعتمد على حقظه 
فخانته الذاكرة» انظر: مقدمة تحقيق «نلخيص البيان في مجازات القرآن» ص۲۷ وكذا تكررت نماذج من 
هذا القبيل عند الآمدي في كتابيه «غاية المرام». «وأبكار الأفكار؛ء فانظر: مقدمة تحقيق أستاذنا الدكتور 
حسن الشافعي ل«غاية المرام* ص١٠٠‏ 1۹ 
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ج - اختصاص المعتزلة بالنصيب الأوفر من تلك التهم يثير نوعًا من التساؤل عن 
الأسباب التي أدت إلى ذلك» والظاهر أنها كانت مجموعة من العواملء وليست عاملا 
واحدّاء ومن أهمها أن الغلبة والبقاء كتبا لخصومهم من الأشاعرة» مما مهد الطريق 
لانتشار الأقاويل» مع ضياع كتبهم وانقراض رجال المذهب» ثم ما كان في نفوس 
المجتمع المسلم تجاههم نتيجة ما جرى في محنة خلق القرآن» وموقفهم من الحديث 
والمحدثين» وبعض آرائهم العقدية المخالفة لما عليه جمهور الأمة. . كل ذلك أفسح 
المجال لإشاعة العديد من التهم حولهم» مع أن أكثرها ليس بثابت» ولا يخدش مطلمًا 
ما سبق تقريره عن موقفهم من حجية القرآن جملة وتفصياًا . 
مقارنة بين موقف المعتزلة والأشاعرة من حجية القرآن : 

وأظن أن المقارنة بين الموقفين لا تحتاج لكثير إطالة» ويمكن أن نقرر مطمئنين أنه 
لن ر ب وا ين عرف من اليلن ي ابات جج القرآن 
ثبوته» فالقرآن عند المدرستين حجة قاطعة» ونصوصه ثابتة كلمة كلمةء وحرفا حرفاء 
وجهودهم في الدفاع عن القرآن واضحة وظاهرة للعيانء وإن تفاوتت درجاتها بين 
الفريقين» وجل التهم التي ثارت حول المذهبيين لم تبت أو هي آراء فردية لا تؤثر 
على المذهب ككل» وليس هذا الباب من أبواب النزاع بين الفريقينء بل إن مساحة 
الاتفاق والتطابق فى الرأي هى الغالبة» ومساحة الاختلاف قليلة أو شبه نادرة» وهذا 
کله على المستوى النظري» وأما الاستدلال الفعلى بالقرآن على المسائل العقدية فسيرد 
الحديث مفصلا عن الأسس التى شكلت منهجية التعامل معه فى الباب الثانى إن 
شاء الله تعالی . ۰ 


GG: 


الفصل الثاني 
حجية الشنة النبوية 


ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول: موقف المعتزلة والأشاعرة من حجية السْنَّةَ في ذاتها. 
المبحث الثاني : حجية الحديث المتواتر. 

المبحث الثالث: حجية أحاديث الآحاد. 


يستعرض هذا الفصل الموقف الاعتزالي والأشعري من حجية الدليل النقلي الثاني 
«الستة النبوية“ والتي تمثل مع القرآن الأصلين الرئيسين لهذا الدين» فمنهما تنبثق سائر 
المصادر الشرعيةء وإلى نصوصهما ترجع بطريقة أو بآخرىء وسوف يتم تناول هذا 
الدليل من خلال ثلاثة محاورء يشغل كل محور منها مبحنًاء تحاول أن تستوعب ما 
أمكن الموضوع من جوانبه الأساسية» لنخرج من ثنايا ذلك كله بصورة واضحة 
ومفصّلة لحقيقة اعتداد المذهبين بالسنّة نظريًا وتطبيقيًاء وحجم الحيز الذي شغلته من 
مجال استدلالهم على المسائل العقدية. 

ويلاحظ أنه بينما كانت دائرة الخلاف بين المذهبين - بل بين سائر المسلمين - فيما 
يتعلق بحجية القرآن ضئيلة أو شبه معدومةء فإن تلك الدائرة اتسعت نوعًا ما فيما يتعلق 
بالسَةء نظرًا لقطعية ورود النص القرآني جملة وتفصيآاء بما توافر له من النقل المتواتر 
المفيد للعلم الضروريء وأما السَّة فقد روي جلها عن طريق الآحادء والذي تفاوتت 
أنظار المتكلمين في قبوله والتعامل معه؛ مما زاد من درجة النزاع في الاحتجاج بكثير 
من أحاديثهاء ولم یکن نزاعا في فهم النص أو دلالته فحسب» كما حدث لبعض 
النصوص القرآنيةء وإنما كان نزاعا في صحة النص وثبوتهء ولذا فإن جل ما دار من 
إشكال حول حجية السَنَةَ لم يكن في حقيقة الأمر خلافًا في حجيتها ذاتهاء وإنما في 
طريقة نقلهاء وصحة نسبتها إلى النبي ية . 

ولعل بإمكاننا - ولو على المستوى النظري - أن نفرق بين إثبات حجية الستّةء من 
حيث هي كلام المعصوم الواجب الاتباع» وبين طريقة ورودها المتمثلة في الأخبار 
المتواترة أو الآحادء وإن كان الواقع من الناحية العملية يستوجب نوعًا من التلازم بين 
الأمرينء ويجعل الإقرار بحجية السَّة» مع التشكيك في طريقة نقلها بمثابة تفريغ حقيقي 
للاعتراف بحجيتهاء ونفًا للفائدة المرجوة من الانتفاع وتحصيل الهداية بما فيها. 

۱۰۹ 


وبناء على التفريق النظري المشار إليه سنخصص مبحنًا لدراسة الموقف الاعتزالي 
والأشعري من حجية الس في ذاتها» ثم مبحثين لدراسة طريقة نقلها؛ أحدهما للمتواتر 
والأخحر للآحاد. 


المبحث الأول 


م 
س 


موقف المعتزلة والأشاعرة من حجية السَنّةَ في ذاتها 


ولعله يحسن أولًا وقبل الخوض تفصيلا في عرض آراء المذهبين وبيان مواقفهما - 
أن نتعرف على المفهوم الذي استعملوا السنّة من خلاله» ومدى التطابق أو الاختلاف 
بينه وبين المفاهيم الأخرىء التي استعمل المصطلح إزاءهاء كمفهوم المحدثينء 
والفقهاء» والأصوليينء وعلماء السلف» نظرًّا لما يومئ إليه المعنى المستخدم عند كل 
فريق من تحديد للوظيفة والمجال الذي تعمل السَنَة في إطارهء كما ينبئ في أحيان 
كثيرة عن المكانة التى حظيت بها بين الأدلة الأخرى - نقلية أو عقلية ‏ لا سيما وأن 
بعض هذه الاتجاهات وسٌعت كيرا من مفهوم السنّة ليتجاوز من كونه مجرد دليل نقلي 
إلى معنى أشمل يستوعب منهجية الفهم» وكيفية التعامل مع أمور الدينء بكافة 
أقسامها: عقائد» وعبادات» وسلوكيات. 


مفهوم السْنّةَ بين المتكلمين والاتجاهات الأخرى : 
استُعمل مصطلح السْنَّة في أكثر من علم واخحتلف معناه بحسب طبيعة العلم 
المستخدم فيه» والوظيفة التي بقوم بهاء فجمهور المحدثين يرادفون بين معنى «السنّة» 
و«الحديث» ويريدون بهما «ما أثر عن النبىّ ية من قول أو أو تقرير» أو صفة 
خلقية أو خلقية» أو سيرة؛ سواء أكان قبل البعثة أم بعدها ۲" ويتواءم هذا المفهوم 
اوا ا التي أيظت .بعلم الحديت؛ وهي تتبع أحوال النبي يي في كافة 
أمورهء مع قطع النظر عن درجة الحكم الشرعي المستفاد منها وجوبًا أو ندبًا. 
أما الفقهاء فيعدون السْنَة قسمًا من أقسام الأحكام التكليفية الخمسة» ويرادفون بينها 
وبين عدد من المصطلحات الأخرى كالمندوب» والمستحب» ويعنون بذلك ما طلب 
(1) انظر: طاهر الجزائري توجيه النظر إلى أصول آهل الآثره ص۳ ود. صبحي الصالح «علوم الحديث 
ومصطلحه» ص۳ - ١٠ء‏ ود. السباعي «السَةَ ومكاتعها في التشريع الإسلامي؛ ص١٤ء‏ ود. محمود الطحان 
«تيسير مصطلح الحديث» ص۳٠.‏ 
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الشارع فعله طلبًا غير جازم » وبالتالي تتحول من مصدر للوصول إلى الحكم الشرعي 
إلى نوع من أنواعهء خلافًا للأصوليين الذين يعدونها مصدرًا من مصادر الاستنباط› 
وی ا ی ا فالسنَة هي «ما تقل عن النبيّ ب من 
قول أو فعل أو تقريره" ويُلاحظ أن تعريفهم أضيق دائرة من تعريف المحدثين» 
حيث اقتصر على الأنواع الثلاثة المذكورةء دون الصفة والسيرة واللتين تضمنهما 
تعريف المحدثين» وكأن الأصوليين رأوا أن القول والفعل والتقرير موضوع الاهتمام 
بالدرجة الأولى في عملية الاستنباطء فقصروا التعريف عليها دون غيرها من الأنواع 
التي اهتم المحدثون بتتبعها وتدوينها. 

وتكتسب السَنَّة عند علماء السلف المشتغلين بالعقيدة ومسائلها ف إذ 
تطلق في مقابل البدعة» لتشمل ما كان عليه النبي 5ة وأصحابه : اعتقادًا» واقتصادا» 
وقولًاء وعملا"» وإذا وصفوا الرجل بأنه صاحب سنّة أو سني فإنما يقصدون تمسكه 
Na E‏ ۰ 

وقد تأيد ذلك المقهوم العقدي والسلوكي بصنيعهم التطبيقي › حیث عنونوا لعدد من 
كتبهم التي دونوها في مجال العقيدة بكتب السنّة» مثل: الستة للإمام أحمد (ت۱٤۲ه)‏ 
ولولده عبد الله (ت۲۹۰ه) ولابن عاصم (ت۲۸۷ه) وللخلال (ت۳۱۱ه) وکتاب 
الاعتصام بالكتاب والسّةَ من صحيح البخاري (ت٣١٠۲ه)‏ وكتاب السْنّة ضمن سنن 
أبي داود (ت٠۲۷ه)‏ وغير ذلك الكثير . 

والسُنَّة بهذا المفهوم لا تقتصر على كونها دليأا من أدلة الأحكام» أو نوعًا منها 
فحسب» وإنما تتسع النظرة إليهاء لتصبح منهجًا متكاملا يشمل العقيدة والسلوك› 
وسائر مناحي 8 أيّا كان المصدر الذي يستقى منه عناصر ومفردات هذا المنهج› 
فقد يكون قرآناء أو سَنَةء أو أثرّا عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 
(1) انظر: الخطيب البغدادي «الفقيه والمتفقه» »)۸٦/١(‏ و«الموسوعة الفقهية الكويتية» )۲٠١ ء۲٠٦۳ /۲٠(‏ مادة: 


«سنة؛» ود. عيد الغني عبد الخالق «حجية السنَةه ص١٥‏ - 1۸. 

(۲) انظر: الآمدي «الإحكام في أصول الأحكام» »)۲٤١/١(‏ والسيكي #لإبهاج شرح المنهاج»؛ )۲١۳/۲(‏ 
والزرکشي «البحر المحيطا (٤/٤۱1)ء‏ ود. عبد الغني عبد الخالق «حجية السْنَةَه ص1۸ ۔ .۸٤‏ 

(۳) انظر: ابن تيم «مجموع الفتاوی» ۳۰۹/٤۹(‏ - ۸١۳)ء‏ والشاطي «الموافقات» /٤(‏ ۲)ء وابن رجب الحنبلي 
«جامع العلوم والحکم؛ صض٠۳۲.‏ 

)٤(‏ انظر: عثمان بن علي حسن «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أمل السَنةَ والجماعة؛ ۲٦/۱(‏ ۔ ۳۲)ء 
د. جمال بن أحمد بن بشير بادي الآثار الواردة عن آئمة اللف في أبواب الاعتقاده (۱/ ٤۲ء‏ ١۲)ء‏ د. 
محمد با کریم محمد «وسطية أهل السَنَةَ بين الفرق؛ ص۲۹ - ١٤ء‏ وقد انتبه إلى هذا المعنى الواسع للسنّةَ 
بعض المستشرقین کأرنولد» قانظر كتابه : 


The Islamic Faith, p. 65, fondon 1928. 
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وبعد E‏ السابقة يبقى التساؤل عن مفهوم السْنّة عند المعتزلة 
والأشاعرة» كممثلين للاتجاه الكلامي» وهل اصطلحوا على معنى خاص بهم أو 
ارتضوا واحدًا مما تقدم ذکره من استعمالات؟ 

والذي يظهر من استقراء مواقف المدرستين أنهم آثروا اجى لري وریما کان 
ذلك راجا إلى نوع تشابه في الوظيفة عند كلا الاتجاهين› حیث ينظرون إلى الستّة 
كدليل ستنبط منه الأحكام سواء أكانت أحكامًا علمية عقدية - كما هو الحال عند 
المتكلمين - أو عملية ذ فقهية - كما هو الحال عند الأصوليين و نارن م 
يعنوا كيرا ا د ف ات اكتفاء بما في كتب الأصول؛ ولأنها ليت 
من صميم علم الكلام. 

كذلك من الواضح وجود قدر كبير من التشابه بين المسلكين - الكلامي والأصولي - 
في الحديث عن أقسام السنَّة والتفريق بين متواترها وآحادهاء وما 
كما لا يخفى أن جُل متكلمي المدرستين شاركوا بطريقة أو بأخرى في علم أصو 
الفقه» حتى يندر أن تنجد إمامًا من أئمة EET‏ 
كالباقلاني» والجويني» والغزالي» والرازي» والآمدي» والسبكي» والبيضاوي» 
والإيجي» والتفتازاني» وغيرهم الکئيء ولا يختلف الحال عند المعتزلة"» وإن كان 
أقل ظهورًا. 

وهذه النماذج تؤكد أن علم الأصول كان أكثرَ العلوم الشرعية استحوادًا على اهتمام 
المتكلمين - دراسةء وبحتّاء وتصنرقًا - بعد مجال تخصصهم الأصلي» مما أدى إلى 
وجود كثير من مناطق التأثير والتأثرء والمباحث المشتركة بين العلمين"» ولعل 
دراستنا هذه - وهي مزيج من العلمين - إحدى الدلائل على تلك الصلات. 

لكن ما سبق لا يعني التطابق التام بين المفهومينء› بل هناك نوع من التفاوت ربما 
ظهر عند بعض المتكلمين ونسوق تعريف القاضي عبد الجبار» كنموذج للتدليل عليه؛ 

حيث أوضح أن معنى الس إذا آضیفت إليه ي هو ما آمر به ليدام عليه» أو فعله ليدام 

الاقتداء به" ثم به إلى أن هذا الاسم إنما يقع على ما ثبت أنه قاله أو فعلهء وأما 
ااا يقال فيها: قال رسول الله به قطعًاء وإنما يجوز أن يقال : 


() انظر: د. علي بن سعد الضوبحي «آراء المعتزلة الأصوليةء دراسة وتقويمًا» ص١۳٠‏ ۔ ٠٤١‏ ومقدمة تحقيق 
الشرعيات من المغني (۱۷/ ٥)ء‏ ود. عدنان زرزور «مقدمة تحقيق متشابه القرآن» .)٠١/١(‏ 

(۲) انظر: د. محمد العروسي عبد القادر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين؛ دار حافظ للنشر 
والتوزيع» جدةء الطبعة الأولى (١١٤٠ه_‏ ۰م( . 

)( القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال» ص۱۸۹٠ .1۸١‏ 
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روي عنه ذلك» ومن ٿم يُعبر عن هذا النوع بأنه سنه على وجه التعارفء لا الجزم 
و 

ويتضح من كلام القاضي أن تعريفه يختلف عن التعريف الأصولي من وجهين: 

الأول: قصره مفهوم السْنّةَ على القول والفعل دون التقريرء بينما يعد الأصوليون 
التقریر ج۶ا أساسيًا منها؛ لأن النبَّ جي لا يسكت عما لا يجوز فعله؛ فيكون إقراره 
حجة شرعية . 

الآخر: تحرزه من إدخال ما لم يثبت قطعًا في مفهوم السنَّة كأخبار الآحادء مع أنها 
تمثل الشطر الأكبر من الأحاديث. أما الأصوليون فمع تنازعهم في إفادتها العلم أو 
الظن فإنهم لم يختلفوا في عدها قسمًا من أقسام السنّة. 

ويبدو أن سبب هذين الوجهين من الخلاف يرجع إلى نظرته لوظيفة السنَّة كمصدر 
للاستدلال على المسائل العقدية» ومن ثم فلا مجال فيها لاستخدام ظني الثبوت 
كأخبار الآحادء كما لا مجال لاستخدام التقريرء وتبقى الأقوال والأفعال الثابتة بطريق 
قطعي› وحتى هذا القدر ناله شيء من التضييق»› فاقتصرت عناية المتكلمين على 
الأقرال دون غيرهاء وعليها كان مدار الخلاف قبولا ورفصًاء وقل أو ندر الاستشهاد 
بالأفعال الصادرة عن النبي باد . 

وبذلك نستطيع أن نقرر شيوع المفهوم الأصولي للسْنّة عند المتكلمين مع اختلاف 
طفيف نظريًا» وأما في مجال الاستدلال الفعلي فالنوع السائد هر الأقوال دون ما 
واا 
هل أنكر أحد من المسلمين حجية السنّة؟ 

وقد تقدمت الإشارة إلى أهمية التفرقة بين حجية السْنةَ في ذاتهاء من حيث هي كلام 
صادر عن المعصوم ية واجب الاتباع» وبين طريقة نقلها وروايتهاء والمتمثلة في 
الأخبار والمرويات من جيل لآخر نقلا متواترًا أو آحاديًاء مع الإقرار بعمق التلازم 
ووثاقة الصلة بين الأمرين. 

لكن عدم إدراك الفرق المذكور أدى إلى حصول شيء من اللبس والخلط عند بعض 
من تكلموا حول هذه المسألة فحجية السنة في ذاتها أمر متفق عليه بين سائر 
المسلمين» لم بازع فيه فرقة من فرقهم» وأما الأخبار من حيث هي طريقة لنقل السلَّة 
فذلك الذي وقع فيه نزاع طويل» بل وصل الأمر إلى إنكار حجيتها بالكلية عند طوائف 
من الفرق المغالية . 


(۱) المصدر السابق ص١۱۸‏ 


وقد حكى الإمام الشافعي اتفاق أهل العلم في عصره ه على وجوب العمل بالستة 
واتباعها» سوى فرقة شاذة لا يلتفت إلى قولهاء نافيًا أن يكون سمع «أحدًا - نسبه 
الناس أو نسب نفسه إ إلى علم - يخالف في أن فرض الله لك اتباع أمر رسول الله ا 
والتسليم لحكمه. .. وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا في قبول الخبر عن 
رسول اله یہ - واحد لا پختاف»' . 

ونقل ابن حزم إجماع المسلمين على تكفير من يقتصر على العمل بالقرآن ويجحد 
حجية السنة» أو يعتقد عدم لزوم العمل بما فيهاء ناسبًا هذا الإنكار إلى بعض غلاة 
الروافض”"› وعلى نفس المنوال نص السيوطي في كتابه الذي آلفه خصيصًا للدفاع 
عن السنَةَ على «أن من أنكر كون حديث النبي ية قولًا كان أو فعلاء بشرطه المعروف 
في الأصول - حجة؛ كفر وخرج عن دائرة الإسلام» . 

كما انتهى عدد من الأصوليين إلى أن حجية السنّة ضرورة دينية» وبدهية من بدهيات 
الإسلام» لا تحتاج إلى كثير إطالة في تقريرها ومن ثم لا ينشغلون في كتبهم بتقرير 
حجيتها» اعتمادًا على كونها من الضروريات» ويصير الحديث عن حجية الكتاب 
والسنّة من مباحث علم الكلام وليس علم الأصول؛ لأن الخلاف فيها مع منكري 
الإسلامء والخارجين عن دائرته» وليس بين المسلمين أنفسه. 

وعلى مستوى الفرق الكلامية نجد ابن تيميّة يبرئ المعتزلة وسائر الطوائف الأخرى 
من تهمة إنكار حجية السنّة «فليس ذ ا ر ن اا ن ر ا 
أقر بما أخبر به الرسول يث بل كل مسلم يقول: إن ما أخبر به الرسول فهو حق 
يجب تصديقه» وكل المسلمين من أهل السّة والبدعة يقولون: آمنت بالله ويما جاء عن 
رسول الله على مراد رسول اللہ فإنہ متی لم یقر بھذا فهو کافر کفرًا ظاهرًا»"» ثم 
أشار إلى أن النزاع لم يقع في حجية السنَةء وإنما في طريقة نقلها ودلالة ألفاظها . 

ولا يخدش في حكاية الاتفاق المذكور ما ت الخوارج من إنكار حجية 
السَْةَء وقصرهم مصدر تشريع الأحكام على القرآن فحسب»ء ونقيهم حد الرجم» 


(1) الشافعي «جماع العلم؟ ص۷ - ۹ء تحقيق: محمد أحمد عبد العزير. 

(۲) انظر: ابن حزم «الإحكام في أصول الأحكام؛ (۸/۲). 

(۳) السيوطي: «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنَةَه ص۳١ .٠٤‏ 

)٤(‏ انظر: الشوكاني «إرشاد الفحول؛ ص۲۹ وابن آمير الحاج «التقرير والتحبیر؟ (۲/ ١۲۲)ء‏ وسعد الدين 
التفتازاني «التلویح على التوضیح؟ (۰۱۳۸/۱ ۱۳۹)ء ود. عبد الغني عبد الخالق «حجية السَنََ ص۸٤۰۲ .۲٤۹‏ 

() انظر: عبد العلي الأنصاري «فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت؛ المطبرع على هامش «المستصفى» /١(‏ 
۷ والزركشي «البحر المحيط ll‏ 

(7) ابن تيمية شرح العقيدة الأصفهانية؛ ص۹ه. 
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والمسح على الخفين» وما أشبه ذلك مما ثبت بالسْنَّة وحدها"؛ لأن هذه النسبة لم 
تشملهم جميعًاء وإنما عزيت إلى بعضهم» كما أننا لا نملك من مؤلفاتهم ما نستطيع 
من خلاله التحقق من ثبوت هذا القول عنهم› ثم لا ننسى موقفهم الشاذ من الصحابة 
والتابعين والحكم بتکقیرهم› وبذلك تنعدم الثقة في جميع ما رووه» ویصیر إنكارهم 
لحجية الستّة - لو صح N‏ ذاتها. 
وكذلك الحال فيما نسبّه كل من الخياط وعبد القاهر البغدادي" وابن حزى 
والسيوطى* إلى الشيعة؛ من إنكار السْنّة ونفي حجيتهاء > فإذا نحینا جانا آراء غلاة 
الروافض» الذين مرقوا من الإسلام» وزعموا أن النبوة كانت لعلي وله" ولكن 
جبريل 4# أخطأ في إنزالها على النبي مادء ومن ثم فلا وجود للسنةء لعدم ثبوت 
النبوة أصلاء فإن الشيعة في مجملها تقر بوجود السنّة وحجيتها ولزوم اتباعهاء وإن 
کان ثمة فرق شاسع بين مفهومها عندهم» وما یعدونه سنه وبين ما هو كذلك عند أهل 
السكّة والجماعة» ولهذا فقد انفردوا بکتب ومرویات وقواعد جرح وتعدیل خاصة بهم ۰ 
مما أدى إلى إنكارهم كثيرًا من مرويات أهل السنة وتضعيفهاء والاعتداد بمرويات 
منسوبة لأئمة متهم » ليس لها نصيب من الصحة في ميزان النقد السني . 
وهكذا يمكن القول كما قرر نفر من الباحثين المعاصرين": إن جميع المسلمين 
متفقون على حجية السنَّة سوى طوائف شاذة منحرفة» هم على التحقيق خارجون عن 
مسمى الإسلام» ولا صحة لما زعمه بعض المستشرقين من أن جميع المدارس الْفقَهية 
القديمةء فضلا عن أهل الكلام قد عارضت السَنّة» وقاومتها كعنصر جديد» ودخيل 
في مجال فقههم» حتى جاء الشافعي» وناضل لهدم تلك الفكرة"“؛ بل العكس هو 
)١(‏ انظر: عيد القاهر البغدادي «أصول الدین؛ ص۱۹. ۰ 
(۲) انظر: الخياط «الانتصار» ص۹۸٤٠.‏ 
)( انظر: عبد القاهر «أصول الدين» ص۱۹ 
)٤(‏ انظر: ابن حرم «الإحکام» (۲۰۸/۲). 
)٠(‏ انظر: السيوطي «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسلةه ص١٠‏ 
)١(‏ انظر: عبد القاهر البغدادي «الفَرْق بین الفْرَق» ص۲۹۹٠‏ وأبا المظفر الإسفرايبتي «التبصير في الدين؛ ص٤۷‏ 
٥‏ والشهرستاني «الملل والتحل» (۱/ ۰)۱۷ وابن حزم «الفصل» .)٤١/١(‏ وإحسان إلهي ظهير «الشيعة 


والتشیع . . فرق وتاریخ٩‏ ص*٠۲.‏ 

(۷) انظر: د محمد محمد أبر شهبة «دفاع عن السَّةه ص٣٠‏ » د. رؤوف شلبي «السَّْة الإسلامية بين إثبات 
الفاهمين ورفض الجاهلين»؛ ص۳۷ وسالم البهنساوي «السة المفترى عليهاه ص٠۲‏ وعبد المتعال الجبري 
«حجية السةه ص٤۳ء‏ ود. عبد الغني عبد الخالق «حجية السنَّةه ص٥۲٤۲‏ ۔ ۲۷۲. 

Sec: J.Schacht: The Origins Of Muhammadan Jurisprudence p. 57. Oxford 1979, (A) 
وانظر: مناقشة كلامه والرد عليه بتوسع د. ساسي سالم الحاج «الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات‎ 
الإسلامية» (۲/ ٤۲٥)ء مركز دراسات العالم الإسلامي (11م).‎ 
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الصحيح» فالجميع مقر بحجيتهاء ومعتمد عليهاء وإن كان هذا الإقرار في كثير من 
الأحوال لم يتعد درجة التسليم النظري› أما من ناحية التطبيق والاستدلال فكم عانت 
المنة فمن أوسا آحادیٹها ردا وتضعيقًا لأدنى معارضةء وضيقوا من دائرة 
اا ا وإلا فأي فائدة من القول بحجيتها مع إنكار صحة الأخبار جملة 
وتفصیااء أو إثبات المتواتر فحسب ورفض ما سواه lS‏ 
أحاديث لا تتجاوز أصابع اليد الواحدةء» وتصير حجية السَنَّة في نهاية المطاف هي 
حجية هذا العدد الضئيلء وما سواه فلا قيمة لهء ولا يستطيع أن ينفرد بالتشريع عقديًا 
أو فقَهنًا؟! 

ولا شك أن الإجماع على حجية السَنّةَ ينسحب على المعتزلة والأشاعرة» كما 
طبن لىسا المملمين) غير انا اول أن تتف د من اندر برق 
تستجلي حقيقة نظرتهم إلى السَنّةء والمكانة التي حظيت بها خلال الإطار الفكري لكلا 
المذهبين . 
موقف المعتزلة من حجية السلّة : 

أقر المعتزلة نظريًا - ودونما استثناء ‏ ببحجية السَتَةَ إذا ثبتت عن النبي بلل؛ وفقًا 
لشروطهم الخاصة» وهم يعدونها كسائر المسلمين مصدرًا ا واجي الام 
تستقى منه الحجج» وتستخرج الدلائلء ويلزم كل مكلف مصدق بهذا الدين ومُسلّم 
بأصوله وثوابته الرئيسة . 

وتبعًا للنسق الفكري الاعتزالي فإن حجية السنّة فرع عن إثبات صدق الرسول» 
والذي يعتبر بدوره فرعا عن إثبات 2 الله وعدلهء» فلا پد اول من إثبات 
التوحيد والعدل» ومعرفة الله بذلك ئم يت يتحصل العلم به سبحانه مراك للرسول» 
ومميرًا له بالمعجزة التي تثبت صدقه»ء فإذا ثبت صدق الرسول ثبتت حجية 
أقواله"» وسيكون لهذا المنهج أثر بالغ الوضوح في نظرة الفكر الاعتزالي 
للمجالات العقدية التي يمكن للسنة أن تعمل خلالهاء ودرجة الاعتماد عليها في 
إثبات أي أصل من الأصول الكبرىء والتي يشترطون إثباتها عقليًاء قبل الكلام عن 

والشواهد والنصوص الدالة على إقرار المعتزلة بحجية السَنَّةَ نظريًا كثيرة ومتنوعة 
لكننا سوف نركز على أربعة أمورء تتمثل فيما يلي : 
)١(‏ انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة» ص۰۸۹ و«فضل الاعترال» ص۱۳۹ ومتشابه القرآن /١(‏ ۴۳). 
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أولا: الأقوال الصريحة في عد السُّة ضمن مصادر الأدلة: 

وسبتى أن نقلنا طرفًا منها في الكلام عن حجية القران فلا داعي لاإعادة» وإن كان 
یلا حظ وجود نوع من الاختلاف في المصطلح› SS‏ 
«کتاب ناطق»› وخبر مجتمح عليه وحجة عقل › وإجماع» وهو يعمُم في إطلاق 
أفظ الخبر› ولا يبين هل المقصود أي خبر متفق على نقله بغض النظر عن قائله أو 
الخبر عن رسول الله ية خاصّة» ولعل المعنى الأول أظهر؛ إذ يصير الخبر مصدرًا 
معرفيًا عامًا» يتوصل به إلى إدراك الحقائق› والمهم ا أن السنَةَ E‏ 
«الحكم يُعلم بالعقل أو الكتاب أو إجماع النقل» . 

لكن هذا التعميم أو التعبير بلفظ «الخبر؛ أو «النقل» يرد بصورة أكثر تحديدًا عند 
معتزلي متأخر» وهو القاضي عبد الجبارء الذي يۇر استعمال لفظ «السْنّة» على لفظي 
«الخبر» وا فيصرح بأن «الدلالة أربعة: حجة العقل› والكتاب» والسنّة› 
والإاجماع» وقريب من ذلك ما ذكره الجاحظ من أن الحلال والحرام يعرفان 
«يالكتاب» والسنّة المجمع عليهاء والعقول الصحيحة» . 

وتبرز عند بعض أئمة المعتزلة فكرة تقسيم يم السنن إلى أصول وفروع»› أو سنن 
مشهورة وأخحرى غير مشهورة» ويترتب على تلك القسمة قبول احادیث النوع الأول 
والاحتجاج بها وجعلها أصلاء ورد أحاديث النوع الثاني وبطلان الاحتجاج بهاء 
وتظهر هذه الفكرة عند القاسم الرسي ٠‏ وعند الخياط الذي يقول في هذا الصدد: 
االرسول الله سنن معروفة» ينقلها جماعة الأمةء فمن تفرد بخبر يخالف سنه المعروف 
غرف كذبه ورد عليه قولّه» وكانت السنن المشهورة المعروفة تشهد على باطل ما 
نسل 

وثمة قصة حكاها ابن المرتضى عن معتزلي يدعى أبا القاسم السيرافيء ثار ثورة 
شديدة من انتقاص أهل القرآن والحديث» حينما حضر مجلسًا عقده أحد الوزراء 
بالبصرة للجمع بين أصحاب أبي هاشم والإخشيدية؛ حين عظمت الفتنة بينهماء فاتفق 
(1) أيو هلال العسكري «الأوائل؛ ص٤۳۷‏ والقاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال» ص٤۲۳.‏ 
(۲) الزركشي «البحر المحيطا .)٤٤1/6(‏ 
(۳) القاضي عبد الجبار «شرح الآصول؛ ص٤۰۸‏ وانظر: فضل الاعتزال ص۳۹٠.‏ 
)٤(‏ الجاحظ «المختار من رسائل الجاحظ؛ على هامش «الكامل؛ للمبرد .)۲١٠/۲(‏ 


.)۹۷ /١( انظر: «رسائل العدل والتوحيده‎ )٥( 
۱۳٤ص‎ : وانظر‎ ۰۱٣٣۳ الخياط «الانتصار؛ ص‎ (0 
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من أحد زعماء الطائفتين أن وخ الوزير لإحضاره العامةء وقال: «إنهم من أهل القرآن 
والسنن! يريد بذلك أن ينتقص مكانتهم» فأقبل أبو القاسم عليه بالتعنيف الشديدء 
وقال: كأنك ذممت ما جعله الله طریق معرفته». 

وتعد هذه القصة ذات دلالة مزدوجة؛ إذ يظهر من خلالها وجود تيارين اعتزاليين› 
أحدهما: يستهين بالمستمسكين بالنصوص والآثار» ولا يلقي لهم بالاء مما يوهم 
بانتقاص مكانة النصوص نفسهاء والاتجاه الآخر: ينكر ذلك الصنيع وينتقد أصحابه» 
ویبقی أن نبحث عن أي التيارين كان له الغلبة والسيطرة على مسار الفكر الاعتزالي 
تجاه السلّة والأدلة النقلية بصفة عامة؟ 

وفي مجال التفنيد لشبهات منكري حجية السنّة يرد الزمخشري“ في تفسیره ٥‏ لقول الله 
تعالی: ورلا ع لكب يا لكل نو [النحل: ]۸٩‏ على ما يمكن أن يظنه 
البعض من إمكانية الاكتفاء بالقرآن» وعدم الحاجة إلى السَةَ» مثلما فعل نفرٌ من 
العصريس" موجهًا المعنى بأن البيان القرآني نوعان» أحدهما: نص قرآنيء والآخر: 
إحالة على السنَةء وقد أمر الله بطاعة رسوله ية في کل ما يخبر به من نصوصها. 

ويْعّد القاضي عبد الجبار من أبرز الذين حاولوا إظهار الفكر الاعتزالي في موقف 
المتمسك بالسكّةء > والحريص على اتباعهاء وقد دافع بشدة عن موقف أصحابهء ولا 
سيما في كتاب «فضل الاعتزال»؛ حيث عقد فصلَاء يناقش فيه من نسبوا المعتزلة إلى 
الخروج عن التمسك بالستّة والإجماع» وأتهم ليسوا من عداد أهل السنَّة والجماعة 
وبعد أن ذكر أدلتهم على تلك التهمة ومنها خلو كتبهم من سنن الرسول - انتهى إلى أن 
«المتمسك بالستة والجماعة هم أصحابنا والحمد لله دون هؤلاء المشنعين»'. 

ولكنه عاد بعد قليل فأحس أن لقب أهل السْنَّة والجماعة والذي شاع إطلاقه على 
أصحاب الحديث والأثر بما لمنهجهم من خصائص وسمات مميزة ولم يستخدم مطلقًا 
على سبيل الوصف للمعتزلة - يمكن أن يمثل عبئًا على الفكر الاعتزالي؛ إذ يزيل 
الفروق بينه وبين أهل السكَّة الحقيقيين؛ وهو أمرٌ لا يستسيغه المعتزلة؛ إذ ينظرون إلى 
أهل السنّة كمشبهة وحشوية وعوام مقلدينء› زوامل للأسفارء وحمًاظ نصوص»› دون 
اعمال لر الي أو فهم لما یتداولونه بینهم› ومن تم صارت التسمية عنده إذا «لم 
توم التشبيه والجبر على ما جرت به عادة القوم في التسمي بذلك - فهو جائرٌ» وإلا 
)١(‏ ابن المرتضى «المنية والأمل؛ ص٤١٠.‏ 
(۲) الزمخشري «الکشاف» .)٦۳۸/۲(‏ 


(۳) انظر: د. عبد الغني عبد الخالق «حجیة الس ص٤۳۸‏ ۔ ۳۸۹. 
)٤(‏ القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص ١٥1۸ء .1۸١‏ 
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وجب ت ولو أن قائلا قال لأحد المعتزلة: «أنت من أهل السثة نة والجماعة› 
وكان البلد يغلب عليه هؤلاء المشبهة - لم يحسن منه أن يقول: : نعم» حتی یتبین 
المرادء فإذا لم يكن لهذا الكلام غلبة» جاز» وإلا مُنع. 

وتبلغ ET OE a‏ 
الاعترال بالسنة فحسب»› بل یصیر مرادفا لدين الاإسلامء الذي أو به الرسل وبعثت 
به الكتب وجاء به جبريل إلى النبي ل وهكذا يبدو الاعتزال كما لو کان اتجاها 
اترا و بالنصوص»› ودائرًا في فلکهاء > طریقته السّة ومنهجه الاتباع»› أو كما 
يقول القاضي باللفظ : «ليعرف من قرأ كتابنا أن التمسك بالسّْة طريقتنا» ولا يتبقى 
إلا التنصيص على اعتزالية الصحابة» وأن المعتزلة المتأخرين خير خلف لأفضل 
سلف»› وقد وقع ذلك بالفعل من معتزلي اسمه محمد بن يزداد الأصبهاني حيث ذكر أن 
e‏ لأنهم كانوا يدا واحدة يتولى بعضهم بعضًاء 

تفقوا على هذه الأصول»*“؛ أي : أصول المعتزلة العخمسة المعروفة. 

ولن نطيل في مناقشة الأقوال المتقدمة؛ إذ يغلب عليها الطابع الدعائي» ومحاولة 
تحسين صورة المذهب» ولكنها ‏ على أية حال - تعطينا إشارة واضحة عن اهتمام 
المعتزلة - ولا سيما متأخريهم - بالانتساب إلى السنة والاعتداد بهاء ولو كان ذلك 
على المستوى النظري» وأما الموقف العملي التطبيقي فسوف يتضح من خلال 
المبحثين القادمين إن شاء الله تعالى . 
ثانيًا: النشاط الحديثي للمعتزلة: 

ونعني به محاولة استكشاف الجهود الاعتزالية لدراسة الحديث؛ سراء أكان ذلك 
روایۀ و آم تألْيما لكتب حديثية › آم شرخا لأحد المصنفات المشهورةء يما يظهر 
مكانة الستة عندهم» والمساحة التي احتلتها من الحجم الكلي لأنشطتهم العلمية. 

والاتجاه السائد أن أئمة المعتزلة لا علم عندهم بالحديث إلا ما ندر» وليس بينهم 
متخصص فيه روايةً أو درايةٌء ومن ثم فهم لا یمیزون بین غثه وسمینه أو صحيحه 
وسقيمه» وقد تتابعت الأقوال في وسمهم بذلك؛ مما دفع أحد رجال المذهب وهو أبو 
القاسم البلخى (تٹت۳۱۹ه) إلى تصنيف كتاب مستقل» حاول به سد تلك الثغرة ومزج 
(1) القاضي عبد الجبار «المحيط بالتكليف» ص۳١٤.‏ 
(۲) القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؟ ص۱۸۷. 
(۳) المصدر السابق ص۳٠۲.‏ 


.٠١١ص المصدر السابق‎ )٤( 
.٠٠أ١ص المصدر السابق‎ )٥( 
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قواعد الجرح والتعديل»› ونصحیح الأحاديث وتضعيفها بمشرب اعتزالي يجعل موافقة 
الأحاديث لأصول المعتزلة العامل الأهمٌ في تصحيحهاء ومخالفة تلك الأصول - 
وحده - کفیاد بتضعيفهاء ولو كانت في الصحيحين . 

وعنوان هذا الكتاب «قبول الأخبار ومعرفة ة الرجال»" چ وقد بين البلخي في مقدمته 
أن أهم الدواعي التي حدت به إلى تأليفه «أن ينظر شباب أصحابنا فيما بينتٌ ويعرفوهء 
فإنهم لا یکادون يلتفتون إليهء وخصومهم يتسلقون عليهم من جهته» وينسبونهم إلى قلة 
العلم به» وربما أخجلوهم في الذي يسألونهم عنه»". 

فالکتاب إدا محاولة لشحذ عزائم شباب المعتزلة؛ لکي يهتموا بتعويض التقصير 
في الجانب الأثري»› والناتج عن إغراقهم في المباحث العقلية الكلاميةء وکلام البلخي 
ينطوي على اعتراف واضح بقصور أصحابه في علم الحديث. وأنه ليس من 
تخصصهم› وعلى منواله يتعجب الجاحظ من ترك المتكلمين بصفة عامة - القول في 
تصحيح الأخبار والعناية بهاء es‏ ما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة» وبالأخبار 
یعرف الناس النبي من المتنبي› والصادق من إلكاذب» والاجتماع من الفرقةء 
والشذوذ من الاستفا 0 

وأما غير المعتزلة فلهم نصوص متعددة في هذا المعنى» فالباقلاني“ ينفي أدنى 
علم للمعتزلة بالحديث› ويجرم پأنه لا بصيرة لأحد منهم بعلومهء وکل متكلم في 
الحديث وعلله منهم فهو عالة على غيره من المذاهب»› ويعدذهم ابن تيميّةَ من أقل 
الناس علمًا بالأحاديث النبويةء وأقوال السلف في أصول الدين وفي معاني القرآنء 
وفيما بلّغوه من الحديث:” “ ويصفهم المقبلي بأنهم «لا يُناظرون بالاستدلال بالحديث؛ 
لعدم تفريقهم بين غثه وسمينه» وردهم لصحيحه وصريحه إلى المذهب» والاحتجاج 
بکل ما وافقه ولو بتعسف» وإن رواه من دب ودرے»" 

لكن عدذا من المعتزلة - لا سيما المتأخرين - يرفضون هذه التهمةء ويردون بشدة 
على من وصقهم بقلة العلم بالحديث» مثلما فعل الجبائي في رده على ابن الراوندي»› 
حينما اتهم المعتزلة بكونها طائفة لا مدخل لها في الحديث”“»› وكذا القاضي 
)0 وللكتاب نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم »۷٤٥۳(‏ حدیٹ). 
(۲) أبو القاسم البلخي «قبول الأخبار ومعرفة الرجال؛ ورقة .)١(‏ 
(۳) انظر: رسائل الجاحظ (۳/٤۲۲)ء‏ تحقيق: عبد السلام هارون. 
)٤(‏ انظر: الباقلاني «نكت الانتصار لنقل القرآن؛ ص٥٠٤.‏ 
)٥(‏ ابن تيمية «دره تعارض العقل والنقل؛ (۲۳۱/۷)» وانظر: (۲۹/۷). 
0( المقبلي: «العلم الشامخ؟ ص۸۳. 
(۷) انظر: القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص٤۹٠.‏ 
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عبد الجبار» الذي أرجع هذا الكلام إلى تعصب الخصوم وتجنيهم من جهة» ثم بعد 
أصحابه عن طلب الشهرة»› والاهتمام بما هو أولى في نظرهم من الحديث كعلم 
ا )0 
الكلام من جهة أخرى 0 
وثمة شواهد تدل على وجود نوع من النشاط الحديثي عند المعتزلة› ولکنها تظل 
ظواهر فردية لا يمكن تعميمها على المذهب ككل أو اعتبارها سمة من سماته المنهجية 
المميزة»› ومن ذلك : 
¡ - بعض المصنفات التي الفها عدد من أثمة المذهب في الحديث وعلومه ومن أهمها: 
| ۔ کتاب لجعفر بن مبشر (ت٤۲۳ه)‏ اسمه کتاب «الآثار»'. 
ا شرح لأبي علي الجبائي (ت"٠‏ ۰هم) على مسند ابن أبي شيبة› وهو يمثل ظاهرة 
غير مسبوقة في الفكر الاعتزالي؛ إِذ ریما تکون هذه أول مرة فيها واحد 
منهم لشرح كتاب من كتب الحديث»› ولم يصل إلينا هذا الكتاب" 
٣‏ كتاب «القاضي بين المختلفة» لأبي جعفر الإسكافي (ت٠٤۲ه)‏ وقد ذكره 
القاضى عبد الجبار؛ ؛ للتدل اهتمام المعتزلة بالحديث وعلومه“ . 
ضي f‏ 
ى کتاب (جااء الأبصار في متون الأخبار» للحاكم الجشمي› ويقع في حمسین 
وأربعمائة صفحةء وهو مرتب على الأبواب» وكثيرًا ما يسوق الأحاديث التي 
تتصر مذ ومن ذلك ما صدر به الباب الأولء حیث روی عن على بن 
موسى الرضاء عن آبائه عن علي قال: سمعت رسول الله َد يقول: «الإيمان 
معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح»"» وهو حديث لا يصح بل 
موضوع" كما أن الإسناد عن علي الرضا عن آبائه نسخة حديثية» صرح 
المتخصصون بو ولکنها العصبية للمذهب»› ومحاولة الانتصار لآرائه› 
بأي دليل كان» ومهما كانت درجته من الضعف والوّهاء» وهي سمة لم تنج منها 
سائر الفرق الكلاميةء ما بين مُقَّل ومستكثر . 
(۱) المصدر السابق ص٤1۹.‏ 
(۲) انظر:المغني» (۲۱۲/۲). 
(T)‏ اتظر : علي فهمي خشيم «الجبائيان؛ ص۰۸۷ ود. حك محمود صبحي المعتزلة» ص۲۹۹. 
)٤(‏ انظر: د. محمد صالح محمد السيد «أبو جعفر الإسكافي وآراؤه الكلامية» ص٠٥ .١١‏ 
(5) انظر: د. عدنان زرزور «الحاكم الجشمي ومنهجه قي التقير؟ ص۷٠٠.‏ 
(7) المصدر السابق ص۷١٠ .٠٠١-‏ 
(۷) انظر: ابن الجوزي «الموضوعاتا ۰۱۲۸/۱۲ 1۲۹)ء والألباني «ضعيف الجامم الصغير وزیادته» »۲۳۰١(‏ 
۹) وأبا إسحاق الحويني «جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب» ص٥٠٠.‏ 
(۸) انظر: الذهبي «سير أعلام النبلاء (۹/ ۳۹۲ ۳۹۳)ء و«ميزان الاعتدال؛ (۳/ »)۱١۸‏ والشوكاني «الفوائد 
المجموعةه ص۲۹٤‏ ۽ ود. بکر أبو زید «معرفة اللسخ الحديثية؛ ص۰۲۰۹ ۰ 
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١‏ نظام الفوائد وتقريب المراد للرائد أو «الأمالي في الحديث» للقاضي 
عبد الجبار» وهو مؤلف كما يبدو من عنوانه على طريقة ية الإملاءء إحدى طرق 
المحدثين البارزة في التأليفء واحتذاء معتزلي من ذوي الحجم الكبير كالقاضي 
على منوالها يمثل نوعًَا من التطوير المهم في موقف المعتزلة من السُلَّةَ 
النبوية 3 

- «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري”" ويعد - تقريبًا - النموذج الوحيد 
المطبوع من كتب المعتزلة في أحد فنون الحديث» وصحيح أنه يمت إلى اللغة 

ب - المحدثون الحفاظ من المعتزلة: 

وهؤلاء المحدّثون المعتنقون للفكر الاعتزالي على قلة عددهمء يعطون إشارة على 
موقف المعتزلة من السنةء إذا وضعنا في الاعتبار أن علم الحديث أقل العلوم التي 
حظیت باهتمامهم› مقارنة بالعلوم الشرعية الأخرى؛ کالتفسير»› والفقهء وأصولهء ومن 
أشهر هؤلاء المحدثين أبو سعد السمان المعتزلي (ت٥٤٤ه)‏ وقد وصفه الذهبى 
بالحافظ المتقن» وهذا الوصف أعلى درجات التعديل عند المحدّثين» وإن كان عقّب 

على ذلك الوصف بالإنكار عليه فى اعتناقه للاعتزال" . 

ومنهم بو مجالد» أحمد بن الحسن البغدادي (ت۸٣۲ه)‏ وقد بالغ القاضي 
دا رفي وع مل بالحديث إلى درجة كبيرةء فذكر أنه كان يحفظ مائة آلف 
دو > ووسمه المحدثون بالحفظ؛ لكن ليس إلى الحد الذي وصل إليه 

القاض ”. 

ج - رواية الحديث بالأسانيد المتصلة على طريقة المحدثين: 

ومن النماذج القليلة على هذا المسلك» اختصاص المعترلة برواية حديث : إذا لم 

e‏ شئتا› فقد رواه الخطيب البغدادي عن أبي الحسين البصري؛ 

فاخت المعتمد" وعلق الصفدي بان هذا الحديث «کأنه من خواص المعتزلة» فان 

(۱) انظر: د. عبد الكريم عئمان «مقدمة تحقيق شرح الأصرل» ص٠۰۲‏ ود. عدنان زرزور «الحاكم الجشمي 
ومنهجه في التفسير؛ صس ٣ا c4‏ وللكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب رقمها: (۳۵۸۲۷ ب). 

(۲) انظر: د. مصطفى الصاري الجويني منهج الزمخشري في تفسير القرآن؛ ص1ه. 

(۳) الذهبي تذكرة الحفاظ (۳/١١۱)ء‏ وانظر: السمعاني «الأنساب؛ »)٠١١/۷(‏ وابن كثير: «البداية والنهايةه 
)10/1۲( والقاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال» ص۳۸۹. 

(4) القاضي عبد الجبار «فضل الاعترال» ص٦۲۹.‏ 

.)هه٣‎ /٠١( والذهيي «سير أعلام البلا‎ »)٩٥ /٤( انظر: الخطيب البغدادي «تاريخ بغداده‎ )٥( 

0) انظر: الصفدي «الواقي بالوفيات؛ .)٠١١ /٤(‏ 
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جماعة من كبارهم لم يكن عندهم 2 حدیث غیره» . 


وتبقى نماذج نكتفي بالإشارة إليها"“ > وتظل - كما سلف ذكره ‏ ظواهر فردية ناشئة 
عن بيئة ثقافية محينة› خارجة عن نطاق الفكر الاعتزالي؛ كأن يُربى الشخص في أسرة 
أو منطقة تُعنى بالحديث» فيشتغل به في أوائل عمرهء ثم يعتنق فكر المعتزلة في مرحلة 
لاحقة» وما أشبه ذلك من الحالات . 

والذي يدعونا إلى هذا الافتراض هو أن أقوال أئمة ئمة المعتزلة أنفسهم لا وجب طلب 
الحديث والعناية بهء وخصضوسهم مغ المحدنين؛ ووصفهم بألقاب منْفرة أمر معروف» 
فكان من المتوقع أن يترك ذلك آثارّا وظلا لا غير محمودةٍ عند شباب المذهب»› 
وينصرفوا معها عن الحديث ودراسته» وقد اعترف القاضى أن المعتزلة لا توجب طلب 
ال م ل ا ف ا و الى بج د هه وع تأویله إذا لم 
يصح ظاهرًا» وبين ¿ ما ليس هذا حاله» وإذا كان ية قد ثبت عنه كراهية قراءة القران 
من غير تدبر وتأمل» فالحديث بذلك أولى»" . 


ثالقًا: تجويز المعتزلة نسخ القرآن وتخصيصه بالسدة: 

ويعد رأيهم في هذه المسألة أحد الشراهد على اعتدادهم بالسنّة واحتجاجهم بهاء 
حتى صار من الممكن أن تتعامل مع النص القرآني المقطوع بثبوته؛ إما بالنسخ» وإما 
بالتخصيص» وإن كانوا يشترطون في النص الناسخ منها أن يكون قطعيا . 

وقد رد القاضي عبد الجبار على الإمام الشافعي في منعه نسخ القرآن بالسنة ونفی أن 
يكون ثمة مانع من ذلك وأما تخصيص القرآن بالستَّة فلا يقتصر على المتواتر 
عندهم؛ ؛ بل يشمل الآحاد مع أنها ظنية الثبوت» وفي تخصيصها للقران الموصوف 
بالقطعية نوع من الإشكال؛ ولذا نه القاضي على قاعدةٍ مفادها نه «قد يخص العموم بما 
لا تثبت به الأحکام ابتداء»“» ثم نسب من منع تخصيص الکتاب بالسّْة إلى التجاهل › 
وتبدو أهمية مذهب المعتزلة تجاه المسألتين السابقتين في كونه يبين أن السلَة عندهم 
لیست مجرد دلیل معتبر فحسب؛ بل تتساوی مع القرآن» وتتعامل معه نسځا وتخصيصًا . 


)١(‏ المصدر السابقء نفسش الصفحة. 

(۲) انظر: «فضل الاعتزال؛ ص٤۳۳‏ _ +٠٤٤‏ حيث ذكر عدذًا كبيرًا من المحدثينء وعدّهم من من المعتزلة مع أ نهم 
ليسوا كذلك وانظر: ابن حجر «هدي الساري مقدمة فتح الباري» ص"۸٤ء ٤۸٤‏ والقاسمي: ”تاريخ 
الجهمية والمعتزلةه ص٥۷‏ _ ۷۷ء ود. أحمد صيحي «المعتزلة» ص٥٤.‏ 

(۳) القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص٤1۹.‏ 

(4) القاضي عبد الجبار *المغني» (1۷/ ١4)ء‏ وانظر: أبا الحسين البصري «المعتمده (۲/ .)٠١١٠١‏ 

() القاضي عبد الجبار «المغتي» (۱۷/ ۸4). 
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رابخا دفاع بعض المعتزلة عن عدد من أحاديث السُلّة تجاه من طعن في بوتها: 
ومن أشهر نماذج هذا المسلك صنيع القاضي عبد الجبارء حينما أورد مجموعة من 
الأحاديث التي طعن في صحتها أعداء الإسلام» ورموها بالتناقض» وأجاب عنها 
حدینًا حدیناء بجواب تفصيليء ومن بينها حديث الذبابة المشهور؛ والذي دار حوله 
راع ويل الین قديمًا وحدیتًا› وكان من المتوقع أن يرده المعتزلة بزعم مجافاته 
للعقولء إلا أن القاضي قَبله» واستفاض في الدفاع عنه أمام شبهات الخصوم . 

ومن اتخ يتا أن عددًا غير قليل من الأحاديث التي نافح عنها القاضي ؛ ۽ وهو 
معتزلي قديم» أثار حولها الشكوك نفر من المعجبين بفكر المعتزلة من المعاصرين") 
وبعد أن كانت العلة القديمة في ردها؛ هي التعارض مع قضايا العقول» صارت العلة 
عند المعاصرين؛ هي مخالفة المقررات العلمية الحديثة وعدم التوافق معها. 

كذلك من المغارقات الغريبة؛ أنه في الوقت الذي دافع فيه المعتزلة عن كثير من 
الأحاديتث أمام أعداء الإسلام الخارجيين› نجدهم في مجادلة الفرق الكلامية الأخرى 
يردون عشرات الروايات ويلوون أعناقها. 

وربما كان التفسير المحتمل لهذه الظاهرة؛ وجود حالة من الاستنفار النقسي أمام 
العدو الخارجي» تولد حرصًا شديدًا على ألا يجد مدخلا للطعن في الإسلام؛ بينما 
يخبو تأثير تلك الحالة في النزاع مع المنتسبين إلى الإسلام» وتتغلب محاولة كل فريق» 
وحرصه على تعضيد مذهبه على الاعتبارات الأخرى» مع اطمئنانه إلى أن من يجادله 
مسلم› لن يجد ثغرة ينفذ من خلالها إلى التشكيك في الإسلام ونصوصه»ء مما يوسع 
من مجال انتقاد الأحاديثء وتضعيفهاء وإرجاع ذلك إلى ضعف الرواة وقلة ضبطهم. 


المعتزلة وإنكار حجية السنَّة : 


لعل ما سبق من نصوص وآراء لأئمة الاعتزال كافي في التدليل على إثبات حجية 
الس عندهم» وكونها محل اتفاق من المذهب بأكملهء وإذا كان مسلكهم العملي في 
الاستدلال قد شابه الكثير من التجاوزات» والرد لعدد من نصوصهاء إلا أن أحدًا منهم 
لم يصرح بإنكار حجيتها جملةً» وتفصياًا . 

ومع ذلك فقد نسب الشيخ محمد الخضري” إلى نفر من معتزلة البصرة إنكار حجية 
السنة» معتمدا على مناظرة جرت بين الإمام الشافعي وجماعة من منكري حجية 


.)1٤۸ - 1١٤ /۲( القاضي عبد الجبار "تثبيت دلاتل التبوة؛‎ )١( 
انظر: د. مصطفى السباعي ١السْنّةَ ومکانتها في التشریع الإسلامي؛ ص۲۷۹ ۔ ۲۸۹۔‎ )۲( 
.٠۳۷ص محمد الخضري «تاريخ التشريع الإسلامي؛‎ (r) 
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الأخبار»ء ولم يوضح الشافعي إلى أي طائفة تنتسب تلك الجماعة؛ بينما رجح الشيخ 
الخضري أن يكونوا من معتزلة البصرةء وأيّد هذا الاحتمال تاق 

الأول : أن من ناظرهم الشافعي كانوا من البصرة؛ التي كانت حينذاك مركرًا لحركة 
كلامية كبيرة» ومنها نبعت مذاهب المعتزلةء وفيها نشأ كبارهم وكُتّابهم» وكانوا 

معروفين بمخاصمتهم لأهل الحديث . 

الآخر: ما أورده ابن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف الحديث» حيث حكى هجوم كثير 
من أئمة الاعتزال على الحديث وأهله» ووسمهم بالعديد من النقائص» وكان للنظام 

النصيب الوافر من هذا الهجوم. 

وممن وافق الشيخ الخضري على كلامه: الشيخ عبد الوهاب خحلاف» والشيخ 
محمد أبو زهرة» والدكتور مصطفى السباعي"» لكن النظرة الفاحصة لما أبدوه من 

احتمالات تستوجب الإشارة إلى الأمور الآتية : 

أ _ ما تقدمت حكايته من اتفاق الأمة - ومن بينهم المعتزلة - على حجية السنة. 

ب - تصريح المعتزلة على اختلاف مراحل المذهب بالحقيقة المذكورة وشهادة 
المنصفين؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية لهم . 

ج حل كتب خصومهم من الأشاعرة من تلك التهمةء› ولو کان لها أدنی وجود أو 
أثر لطاروا بها كل مطارء ولأوردها عبد القاهر البغخداديء أو أبو المظفر 
الإسفراييني» وأمثالهما من الحريصين على تتبع أقوال المعتزلة الشاذة. 

د أن كلام الشافعي“ ومناظرته؛ إنما ينصب على من أنكروا حجية الأخبار ‏ 
كطريق للعلم بالْسَنَةَ ولا سيما خبر الواحد» ولم يكن نزاعًا في حجية السئة 
ذاتهاء وحتى لو ثبت أن مناظر الشافعي كان ينكر حجية السَنَة» فالأظهر أنه كان 
من عُلاة الروافض» وليس من المعتزلة؛ لما عُرف عن هؤلاء من شذوذ› 
وانحرافات» ومروق عن إجماع الأمةء ثم للأمور المتقدمة التي تنفي عن 
المعتزلة انتحال مثل هذا القول الخطير . 

موقف الأشاعرة من حجية السْنَّة: 

ولا يحتاج الموقف الأشعري من حجية السْنّة إلى مزيد إطالة في عرضه وتقريره» 

(1) انظر: محمد الخضري تاريخ التشريع الإسلامي» ص۱۳۷ .١١۸‏ 

(۲) انظر: د. عبد الغني عبد الخالق «حجية السنَة» ص٥٠٠.‏ 

(۳) د. مصطفى السباعي «السَلّة ومكاننها في التشريع الإسلامي» ص٤۳٠‏ ۔ .٠٤١‏ 


٣٠٣ص انظر: الشافعي «جماع العلم»؛‎ )٤( 
.۲۷۲ » انظر: د. عبد الغني عبد الخالق احجية الْسَنْةه ص۲۷۱‎ )0( 
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فأئمة المذهب جميعًا متفقون على القول بحجيتهاء وعذّها مصدرًا رئیسا للاستدلالء 
وكتبهم الأصولية - وهي كثيرة ومتنوعة - حافلة بمباحث مطوّلة عن السْنَة» وأقسامهاء 
وشروطهاء وغير ذلك من المسائل والتفصيلات . 

ويتشابه الأشاعرة مع المعتزلة في قولهم بتوقف إثبات حجية السُنّةَ على صدق 
رسول الله َة والذي تدل المعجزة عليه» كما ی أبو حامد الغزالي 
فقال: «قول رسول الله يو حجة لدلالة المعجزة على صدقه»" ووسّع الرازي من 
هذه الفكرة فصارت «النقليات بأسرها مستندة إلى صدق الرسول» . 

ويترتب على ذلك»› أن كل ما يتوقف العلم بصدق الرسول بيا على العلم به لا 
يمكن إثباته بالسنّةء ولا بخيرها من الأدلة النقلية» ومن ثم فالمجالات التي يمكن أن 
تخوض فيها السنَّةَ إثبانًا واحتجاجا محدودة» وبعيدة عن نطاق الأصول الكبار؛ 
كمعرفة الله وتوحيده» وإثبات صدق الرسول ونبوته. 

ويطول بنا المقام لو اتبعنا نفس المسلك الذي انتهجناه في عرض الموقف 
الاعتزاليء وقد كنا بحاجة ماسة إليه؛ لما شاع عنهم من إنكار لحجية السَنَةَء واتخاذ 
مواقف سيئة تجاههاء أما الأشاعرة فلا يوجد ما يدفعنا لذلك» ومن نَم نقتصر على 
موقف إمام المذهب كنموذج يمثل آراء الفكر الأشعري واتجاهاته في طور النشأة 
المبكرء محاولين التعرف على صلة أبي الحسن بالسكّة والحديث» وأئمتهماء والمنهج 
الذي صرح بالانتساب إليه» وارتضى سلوكه. 

وتبدأً الصلة الوثيقة بين أبي الحسن والسْتَة في فترة مبكرة من حياته؛ حيث تلقى 
الحديث على يد أحد أثمته الکبار ۰ وهو یحی بن زکريا الساجي (ت۳۰۷ه) والذي 
کان له دور مهم في التأثير على آرائه؛ حتى إن ابن تيميّة» ووافقه الذهبي ذكرا أن 
الأشعري أخذ عنه أصول أهل السنَّة والحديث» وکثيرًا مما نقله من مذاهبهم» في کتابه 
المعروف «مقالات الإسلاميين؟. 

ثم تأتي فترة التحول _ أا كانت أسبابها - ومما ارتبطت به حادثة رؤياه للنبي کا ؛ 
والتي لا مانع من قبولها شرعًاء أو عقلاء وإن شكك في ثبوتها بعض المعاصرين“» 
)١(‏ الغزالي «المستصفی؛ .)٠١۹/١(‏ 
(۲) الرازي «محصل أفكار المتقدمين والمتآخرین؟ ص١٤٠.‏ 
(۳) انظر عدذا من المحدثين الذين سمع منهم الأشعري : عند السبكي «طبقات الشافعية» (۳/ ١٠۴)ء‏ وحماد 

الأنصاري «آبو الحسن الأشعري» ص۳٠‏ ود. فوقية حسين امقدمة تحقيق الإبانةه صص١١١»› .۱١١‏ 


() انظر: ابن تيمية مجموع الفتاوى؛ /١(‏ ١۳۸)ء‏ والذهبي «تذكرة الحْمّاظ» (۲/ .)۹٠۷‏ 
)٥(‏ انظر: د. عبد الرحمن بدوي «مذاهب الإسلاميين؛ .)٤۹۷/١(‏ 
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وتكمن دلالة الرؤيا في ارتباطها بشخص الرسول ية وحثه لأبي الحسن على نصرة 
السلةء ٹم خروج ابي الحسن منها وقد عزم على ذلك (افاسترقظ › وقال: E‏ 
إل الضلال› وأحذ في نصرة الأحاديث في الرؤية› والشفاعة»› وغیر ذلك 

وقد تتابعت نصوص الأشعري في تأكيد انتسابه إلى عقيدة أهل a‏ 
وحثه على السنةء والدفاع عنهاء فخطبة «الإبانة» تشدد على اتباع السنَة» والتحذير من 
مخالفتهاء وبعد أن ينكر على المناهج المخالفة لهاء يحدد المنهج الذي اختاره 
بكتاب الله ربنا كك وسكّة نبينا محمد بيد وما رُوي عن السادة الصحابةء والتابعين› 
وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون»» ثم يؤكد موافقته وانتسابه إلى الإمام أحمد بن 
حنبل في كل ما يقول به؛ لأنه في نظره الإمام الفاضل والرئيس الأكمل . 


م 


وفي کتابه «المقالات» بين مذهب أهل الحديث» وعرض آراءهم» ثم عقب بما يدل 
على موافقته على کل ما يذهبون إليهء فقال: «وبكل ما ذكرناه من نقول» وإليه 
نذهب»"» وكلما ورد ذكر أهل السَنَةَ عنده وصفهم بأحسن النعوت» ولقبهم بأطيب 
الألقاب» فقد سماهم بأهل السَنَةَ والاستقامة“» وأهل الحق”» وأهل الحديث» 
وأهل السنةء وأصحاب الحديث"» وأهل الجماعة" . 
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وتظهر لدى الأشعري سمة منهجية يندر أن توجد عند أحد من أصحابه سوى المحدثين 
منهم» فقد استشهد في کتبه ولا سيما «اللإبانة - بعدد وافر من ع الأحاديث» وليس هذا 


موضع التعجب؛ وإنما المستغرب هو طريقته في إيرادها؛ حيث عُني عناية فائقة بسياق 
تلك الأحاديث بأسانيدها“. ويكاد الفصل الذي عقده للكلام عن القرآن"“ یکون کله 


روايات منقولة عن علماء الأثرء حتى إن مطالع هذا الفصل يظن أنه يقرأ في أحد كتب 
المحدثين المصنفة فى العقيدة؛ مثل «السْنّة» للإمام أحمد, أو ابنه عبد الله أو «الشريعة 
للآجري» أو غيرها من الكتب القائمة على إيراد الآثار والأقوال مقرونة بأسانيدها . 


.١ص وابن عساكر «تبيين كذب المفتري»‎ »)۳٤۹ /۳( السبكى «طبقات الشافعية»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۲۰ء .۲١‏ 

(۳) «مقالات الإسلامیین؛ ص۲۹۷ طبعة ریترء إستاتبول (1۹۲۹م). 

.٤۷٤4 ء٤۷۲٣ المصدر السابق ص٥٦٤۲ ۲۳۹۸ء‎ )٤( 

.٠٠۲ص المصدر السابق‎ )٥( 

.۲۹۰ ۰۲۱۱ المصدر الابق ص۱۷۲‎ )١ 

(۷) انظر: د. عمر الأشقر «معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري ومنهجه ص۱۹. 

(۸) انظر: ?الإباتةە ۰٩7‏ 4۷ 11۰ 111 ۲۵ ۷ ۹ ۵ ۷ ۸ وغير ذلك الكثير. 
(4) المصدر السابق ص۸۷ ۔ .٩1‏ 
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وربما اغتّرض على النماذج المتقدمة من أقوال أبي الحسن؛ بأنها تعبر عن مرحلة 
مبکرة من فکره» بعد انتقاله مباشرة عن مذهب المعتزلةء ثم تجاوزها إلى المرحلة 
النهائية؛ والتي برزت في «اللمع“ واستحسان الخوض في علم الكلامء وفيها حفٌت 
النزعة الأثرية› المستندة إلى النصوص» وظهرت مكانها نزعة عقلية واضحة. 

والجواب أننا لن نطيل الآن في مناقشة أي المرحلتين كانت أولاء أو أنه لا فرق 

ن الم خان أا وسوف نكتفي بشهادة أشعريةء وأخرى من خارج المذهب 
الأشعري» تبین منهج أبي الحسن العام وعلاقته بالسْنَّةَ والحديث . 

فمن داخل المذهب» يقول أہو القاسم القشيري (ت ٤٦٥‏ هھ): ات تفق أصحاب 
الحديث أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ويي كان إمامًا من أئمة أصحاب 
الحديث» ومذهبه مذهب أصحاب الحديث» تكلم في أصول الديانات على طريقة أهل 
السلةًة ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدعةء وكان على المعتزلة» والروافض› 
أو المبتدعين من أهل القبلةء والخارجين عن الملة - سيمًا مسلولاء» ومن طعن فيه أو 
قدح» أو لعنه» وسبه» فقد بسط لسان السوء في أهل السنّةء ويتكرر هذا المعنى 
عند عدد من أئمة الأشاعرة الآخرين ا وأبي علي السكوني . 

ومن خارج المذهب نجد شيخ الإسلام eo‏ 
على الأشعري لموافقته أهل السْنّة والحديث في المعتقدء ومع أنه ينتقده في بعض ما 
وقع فيه من تأثيرات كلابيةء إا أنه يصفه بكونه «أجل المنتسبين إلى الإمام أحمدء 
ونحوه» المنتصرين لطريقته'" ٠‏ ويفضله على كثير من المتأخرين الحنابلة"» ويذكر 
حرصه على نصرة مذهب أهل الحديث «فهو دائمًَا ينصر - في المسائل التي فيها التزاع 

بين أهل الحديث وغيرهم - قول آهل الحديث»” ف وإن کان تمه ةه اختلاف في تصوره 
E‏ كمفهوم | لإيمانء وأفعال العبادء والصقات 

وأخيرًا» فصنيع الأشعري ومنهجه في الاهتمام بالسَنّة» والحرص على الانتساب 


() ابن عساكر «نبيين كذب المفتري» ص۳١١‏ وانظر: السبكي «طبقات الشافعية» (۳/ .)١۷٤‏ 

(۲) السبكى «طبقات الشافعية» (۳/ .)١١١‏ 

)۴( آپو علي السكوني «عیون المناظرات؛ ص٠۲۲‏ تحقيق : سعد غراب. 

() انظر: د. عبد الرحمن المحمود «موقف ابن تيميّةَ من الأشاعرة -۷١١/۲(‏ ٤١۷)ء‏ ود. الأشقر: «معتقد 
الامام أبي الحسن الأشعري؛ ص٠٠‏ _ 1۲. 

0 ابن تيميّة تمجموع الفتاوی؛ (۳/ ۲۲۷ ۔ ۴۲۹). 

(7) ابن تيميَةَ «درء التعارض؟ /١(‏ ١۲۷)ء‏ وانظر: «شرح الأصفهانيةه ص۷۸. 

(۷) ابن تيمية «الإيمان؛ ص١٠٠ء‏ طبعة المكتب الإسلامي. 
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إليهاء والمنافحة عنهاء يعد أبلغ عرض لمواقفه من حجيتها» وصحيح أن من جاؤوا 
بعده - لا سيما متأخري المذهب - لم يبلغوا مبلغه في العناية بالسنّة احتجاجًا وانتساباء 
بيد آنه لم يوجد من ينهم من شگك في حجيتهاء أو قلل من قيمتهاء وإن تفاوتت 
درجة الاستشهاد بها من مرحلة إلى أخرى» فطبقة الأشعري وتلامذته الأوائل کثیرو 
الاحتجاج والایراد للأحاديث والآثار في کتبهم الكلاميةء› ثم مع تطور المذهب› 
وتأثره بالاعتزال والفلسفةء كَلّت تلك الظاهرة؛ حتى كادت كتب المتأخرين تخلو من 
الاستشهاد بالحديث» سوى بعض مباحث السمعيات . 

وتجدر الإشارة إلى وجود اتجاه داخل المذهب الأشعري ذي سمات واضحة» 
يمكن أن يُطلق عليه المحدثون من الأشاعرة» أو أشاعرة المحدثين؛ وهم نفر من 
المهتمين بالحديث ودراسته والتأليف فيه» حتى بلغوا في ذلك شأرًا بعيدًا» وهم في 
الوقت ذاته متبنون للمذهب الأشعري أو بعض أصوله عقديًاء وأبرز خصائص هذا 
الاتجاه: العناية بالنصوص قرآنًا أو سَنّةء والإقلال من التأويل» وعدم الإغراق في 
التفريعات والتدقيقات الكلامية» ومن ن أشهر من يمکن إدراجهم في عداد هذا الاتجاه: 
ابن عساكرء والبيهقي» والسبكي» والنووي» وابن حجر والسيوطي» والهيثمي› 
وغيرهم الكثير» ولا يخفى مدى صلة هذا الاتجاه بالسنّةء واهتمامه الواضح بعلومها 
رواية ودراية“ 
أقسام السنّة عند المعتزلة والأشاعرة: 

عُني متكلمو المدرستين بالأخبار والنظر فيها عناية فائقة؛ لأنها تمثل مصدرًا معرفيًا 
بالغ الأهميةء يقف إلى جوار كل من الحسَيّات والعقليات» وهو السبيل الوحيد 
لمعرفتنا بالشرعيات» التي وصلت إلينا في صورة أخبار منقولة عن الله كك أو عن 
رسوله ل ومن ثم تصير الأخبار - كما يصفها الجويني _ من أعظم أصول الشرائع› 
وينتمي إليها معظم الكلام في المللء» وتصرفات الخلق» وما هذا شأنه فحقيق الاهتمام 
به؛ لما يؤمل لمعرفته من صلاح الدين والدنيا" . 

وقد تعرضوا للأخبار من وجوه عديدة» فبحثوا في حدهاء وهل يمكن إيجاد تعريف 
دقيق لمفهوم الخبرء أو هو غني عن التعريف لوضوى” کما استفاضوا في الرد على 
)١(‏ انظر في الكلام عن هذا الاتجاء تفصيلا : العربي سعد أبو هلال «الاتجاه الأشعري عند المحدثين خصائصه 

ونقده؛» رسالة دكتوراه بكلية أصول الدین» طنطا (۲١٤۱ه‏ ۔ ١۱۹۹م).‏ 

(۲) انظر: الجويني «التلخيص؛ (۲/ .)۲۷١‏ والزركشي «البحر المحيط» .)١٠١/٤(‏ 


(۳) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني» ۳٠۹/٠١(‏ - ١٠٤)ء‏ و«شرح الأصول الخمسةه ص۷۹۸ _ ٠١۷۷ء‏ وأبا 
الحسين البصري : «المعتمد» (۲/ ٤1‏ 5)»ء وأبا القاسم البلخي «قبول الأخبارء ومعرفة الرجالاء مخطوطة ث 
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من نفی إمكانية تحصيل المعرفة عن طريقه؛ رھ ماف منرت إت ال 
والبراهمةء وعد كثير من المعتزلة والأشاعرة إنكار العلم بالأخبار كليةٌ نوعًا من 
المنازعة في الضروريات؟. 

ولما كانت السْنّة تمثل نوعًَا من الأخبار المنقولة بواسطة الرواة فقد انطبق عليها ما 
ينطبق على سائر الأخبار؛ من حيث التقسيمء ومفهوم کل قسم٬‏ ومدى إفادته علمّا 
يقينيًا أو ظنيّاء وإن ظلت الأخبار أوسع دائر إذ تشمل ما نَمل عن رسول الله ية أو 
عن غيره؛ بينما تختص الستّة بالمنقول عنه بف وقد انتقل هذا المنهج الكلامي إلى 
الأصوليين› فصار حديثهم عن السلَّةَ تفر بمقدمات مبسوطة عن الخبرء وأقسامه» 
ومناقشة منکري استفادة العلم منه» وغير ذلك من المسانة. 

والذي يهمنا في هذا الموطن هو معرفة أقسام الأخبار عند المعتزلة والأشاعرة 
والذي يمثل بدوره أقسام السنّةء لما ترتب على ذلك التقسيم من آثار منهجية خطيرة في 
نظرتهم إلى الستَّةء وقيمة الاستدلال الفعلي بهاء i E E‏ 
أن يعمل خلالهء ولعل من المهم أن تشر تار إلى تة تقسيم المحدثين وأصوليي 
الحنفية للسّة لترى أين يقف التقسيم الكلامي بينهاء ودرجة قربه أو بعده عنها. 
أ - تقسيم المحدثين: 

تنقسم الستّة عند المحدثين إلى قسمين أساسيين» وهما: المتواتر والآحادء ثم 
ينقسم الآحاد إلى المشهور والعزيز والغريب"» وأضاف بعضهم نوعًا آخر هو 
المستفيض › وقد تباينت الآراء في تعريفه» وهل هو أخص من المشهورء أو أعمء أو 
مرادف له» إلى غير ذلك من التفصيلات المذكررة في كتب المصطلح» والمهم أن 
القسمة عند المحدّثين ثنائية» وليس ثمة واسطة بين المتواتر والآحاد. 


= في دار الكتب رقم )۷٤0۷(‏ حديث» ومهري حسن مراد «الاتجاه العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلة» 
ص۱۳۷ وعبد القاهر البغدادي «أصول الدين؛ ص ۱۲٠۲ء‏ ۲۷ء والجوينى البرهان» (١/0۷۸)ء‏ والغزالى 
«المنخول؛ ص١٣۲‏ المستصفى /١(‏ ١١١)ء‏ وسعد الدين التفتازاني «شرح العقائد النسفية“ ص۷٠ oL‏ 

.)۴۸۲ »۲۸۱/۲( انظر: القاضي عبد الجبار «المغتي» (١٠/٤٤۳)ء والجويني «التلخیص؛‎ )١( 

(۲) انظر: أبا الحسين البصري «المعتمده (۲/ .)0٤١‏ والغزالي «المستصفى» /١(‏ ١١٠)ء‏ والآمدي ”الإحكام» 
(۲/۲ - ۲۰). والأرموي «نهاية الوصول» (۷/ ۲۹۹۷)ء والزركشي «البحر المحیط) .)۲۳١ _ ۲۱١/۲(‏ 

)۳( انظر: ابن الصلاح «مقدمة ابن الصلاح ومعها التقييد والإيضاح؛ للعراقي ص۳٣٠۲‏ _ ١٤۲۷ء‏ تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثمانء وابن كثير «الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیٹ» ص۱۳۹ - ١١٤٠ء‏ 
تحقيی: أحمد شاكرء وابن حجر «نزهة النظر شرح نخبة الفكر؛ ص۱۸ - ١٠ء‏ والصنعاني «توضيح الأفكار؛ 
.)٤١١- 01/۲(‏ وطاهر الجزائري «توجيه النظره ص٣.‏ 

(4) انظر: ابن حجر «نزهة النظرء ص۲۳۴٠ .۲٤‏ والسخاوي «فتح المغیث» (۳/ ۳۲ء ۴۳)ء ود. إبراهيم ملا 
خاطر «حديث الآحاد: المشهورء العزيزء الغريب؛ ص۸٤‏ - 


۸ 


ب - تقسیم أصوليي الحنفية: 
وتنقسم السَنّة عندهم إلى ثلاثة أقسام؛ وھی : المتواتر» والمشهرر» والآحادء وقد 
انمردوا بمفهوم خاص للمشهور؛ حیث جعلوه قسیما للآحاد» ولیس قسمًا منه كما هر 
الحال عند المحدّثين» وعرّفوه بأنه: اسم لخبر كان من الآ حاد في الأصل» ثم انتشر في 
القرن الثانى. حتى روته جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب› وقيل ٠‏ هو ما تلقته العلماء 
بالقبول والاعتبار للاشتهار في القرنين الثاني والثالث» ولا عبرة للاشتهار فيما بعدهما" . 
وقد اختلفت آراؤهم في درجة العلم المستفاد من المشهور؛ فذهب جماعة إلى 
أنه مثل المتواتر فيثبت به علم اليقين؛ لكن بطريق الاستدلالء لا بطريق الضرورةء 
ومال آخرون إلى آنه يو جب علم طمأنينة › ل علم يقين › فکان دون المتواتر وفوق حبر 
الواحد» وعلى أية حال فالمشهور الحنفي اصطلاح خاص بهم٠‏ لم يتابعهم عليه 
ج تقسيم جمهور الأصوليين»ء ومتكلمي المعتزلة والأشاعرة: 
قسم جمهور الأصوليين السَنَّة إلى المتواتر والآحاد"» وهم بهذا يتفقون مع 
المحدثين في القسمة الثنائية» وإن كانوا لم يهتموا كثيرًا ببيان أنواع الآحاد من 
مشهور» وعزيز» وغريب؛ والتي عُني المحدثون بتفصيلها؛ لأنها تشترك في كونها 
آحادًا لدى الأصولي» ومن ثم لا يختلف حكمها اختلافا مؤثرًا» وهذا التقسيم هو 
الشائع عند متكلمي المعتزلة والأشاعرة» وعليه سارت معظم كتاباتهم» فالسنة 
وأحاديثها إما متواترةء وإما أحاديةء» وإن وجدت تقسيمات أخرى أقل شهرة بجانب 
هذا التقسيم» وأبرزها ما يلى : 
١‏ - قسّم بعض المعتزلة السنّةَ وأحاديثها إلى سنن معروفة مشهورةء أو ما يعرف 
بأصل السنة» وإلى فرع السنَّة» أو السنن غير المشهورة» وقد برز هذا التقسيم عند كل 
من القاسم الرسي“ وأبي الحسين الخياط”» وسبقت الإشارة إلى أقوالهما في هذا 
(1) انظر: علاء الدين البخاري «كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» (۳۸/۲)ء وابن أمير الحاج 
«التقرير والتحيير“ (۲/ ١٠۲)ء‏ وسعد الدين التفتازاني «التلويح على التوضيح؛ (۲/١٤۲)ء‏ وعبيد الله بن 
مسعود «التوضیح شرح التنقیح؟ (۲/ .)۲٤۳‏ 

(۲) انظر: البخاري «کشف الأسرار؛ (۳۹۸/۲)ء وابن أمير الحاج «التقریر والتحبیر؛ (۲۳۹/۲). 

(۳) انظر: الجويني «التلخيص في أصول الفقه» (۲/ ١۲۸)ء‏ والبرهان؛ (١/٨1)ء‏ والغزالي «المستصفى» /١(‏ 
c(۲‏ والرازي «المحصول» بے ۲ق eTT/1‏ والآمدي «الإحکام؛ «(Y*/)‏ والزرکشي «البحر المحيط» 
)غ/ .(Yo0 T°‏ 

.)۹۷/١( «رسائل العدل والتوحيد»‎ )٤( 

٠١٤١ الخیاط «الانتصار؛ ص۱۳۳‎ )٠( 


wm 


۲4 


الصددء وبينما تبدو المصطلحات وعليها مسحة من الجدةء إلا أنها تؤول فى حقيقتها 

إلى التقسيم المشهور؛ وهو المتواتر والآحادء وإن اختلفت التسميات . 

۲ وأضاف بعض الأشاعرة قسمًَا ثالنًا؛ وهر المستفيض» وجعلوه واسطة بين 
المتواتر والآحاد» وممن اختار هذا التقسيم : أبو إسحاق الإسفراييني”"» وعبد القاهر 
البغدادي”" والمستفيض عندهم يفيد العلم كالمتواتر؛ ولكنه علم مكتسب» وليس 
ضروریًاء ونازع في ذلك أكثر الأشاعرة؛ کابن OE‏ والجويني *» والآمدي› 
وابن الحاجب”» فعدوا المستفيض قسمًا من أقسام خبر الواحد» وليس قسيمًا لهء 
ولم يقولوا بإفادته العلم» والذي يهمنا من هذا التقسيم» الڌذي قال به نقر من 
الأشاعرة» أنه يشكك في صحة الإجماع المدَّعَى على أن خبر الواحد - أيّا كان 
وصفه» وأحوال رواته - لا يفيد إلا الظن» ولا سيما أن المستفيض عند هؤلاء النفر 
يشمل أنواعًا كثبرة» ی 

أ - خبر من دلت المعجزة على صدقه؛ كأخبار الأنبياء للا . 

ب خبر من أخبر عن صدقه صاحب معجزة. 

ج- خير رواه في الأصل قوم ثقات» ثم انتشر بعدهم رواته في الأعصار حتى بلغوا 
حد التواتر. 

د- خبر من أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية» أجمعت الأمة على الحكم به» 
ويندرج تحت المستفيض أحاديث الرؤية› والشفاعة› والحوض› والميزان»› 
والرجم»› والمسح على الخفينء› وعذاب القبرء ونحو ذلك مما عه المعتزلة من 
الآحادء وحكم عليه المحدثون بالتواتر المعنوي. 

واجب؛ ولا يقع إلا صدقًاء وخبر عن محال؛ ولا يقع إلا کذباء وخبر عن جائز؛ 

وهذا منه ما يدرك صدقه ضرورة كالمتواترء أو نظرًا كالآحادء أو يدرك كذبه ٠‏ أو 

بطريقة أخرى ينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقهء وإلى ما يعلم كذبه» وإلى ما لا يعلم 

(1) الزركشي «البحر المحيطا /٤(‏ ۹٤۲)ء‏ و«شرح المحلي على جمع الجوامع؟ (۲/ .)١١۷‏ 

(۲) عبد القاهر البغدادي «أصول الدين؛ ص۱۲ء و« الفَرق بين الفْرَقه ص .٠٠١‏ 

)( ابن قورك «مشکل الحديث وپیانهه ص٤٤۔‏ 

.)٥۸4 /١( الجويني «البرهان»‎ (6) 

.)۲۹ /٤( الزركشي «البحر المحیطا‎ )٠( 

(7) انظر: عبد القاهر البغدادي «أصول الدین» ص۱۳ و«الفُرْق بين الفِرَق» ص ۰٠ء .٠٠١١‏ 

(۷) انظر: الباقلاني «التمهيده ص١٠٠٠‏ - ١١ء‏ والجويني التلخيص في أصول الفقه» (۲/ .)۲۸١‏ 


1۳۰ 


صدقه ولا کذبه» وفي داخل کل نوع فقوت غد 


ونظرًا لأن التقسيمات المذكورة لم يُكتب لها من الشيوع والانتشار ما كتب للتقسيم 
الأول الذي تتنوع فيه الأحاديث إلى المتواتر والآحاد» فسوف نسير في دراسة 
الموقفين الاعتزالي والأشعري على غرار هذا التقسيم» محاولين في المبحثين القادمين 
أن نستعرض موقفهما من كلا القسمين تفصيلا» سواء على المستوى النظريء أو على 
المستوى الفعلي التطبيقي . 


(۱) انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة* ص۷1۸ وأبا الحسين البصري «المعتمده (۲/٨۴٥)ء‏ 
والجويني : «البرهان»؛ .)٨۸۳ /١(‏ والرازي «المحصول» ج ۲/ ق ۳۲۱/۱ والآمدي «الإحكام في أصول 
الأحكامه (۲/ ۱۷)ء والزركشي «البحر المحيطا .)۳١ /٤(‏ 


1۳۱ 


المبحث الثاني 


حجية الحديث المتواتر 


يتعلق بالأحاديث المتواترة عدد من المباحث المهمة» والتى حفلت بها كتب 
مصطلح الحديث» وأصول الفقه» وعلم الكلام» حيث يشترك مصطلح «التواتر" بين 
هذه العلوم الثلاثة» ولن نسترسل كثيرًا مع تلك المباحث» وإنما تعنينا من بينها مسائل 
ثلاث تسهم في تجلية الموقفين الاعتزالي والأشعري من حجية الحديث المتواتر؛ 
تحقق فيها هذا الوصف» وسوف نشير 
کل منها بصورة موجزة لا تخرجنا عن صميم الموضوع» ومقصود الرسالة 
الأساسى. 


١‏ - مفهوم المتواتر اصطلاحا: 

عُني بتعريف المتواتر كل من المحدثين" والأصوليين"» والمتكلمين"» وقد 
جاءت تعريفاتهم متقاربةء سوى تفاوت يسير في عدد القيود المذكورة في كل تعريف 
منها» فتارة تذكر أغلب القيود؛ فيعرّف بأنه «خبر عدد» يمتنع معه لكثرته تواطؤ على 
کذب غیر محسوس»*» E‏ بأنه «خبر قوم» بلغوا في 
الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم»» وقد اختصر ب بعضهم التعریف مركُرّا على أبرز 


)١(‏ انظر: ابن حجر «نزهة النظره ص1۸ 1۹ء والسخاوي «فتح المغيث؛ (۳/ ١)ء‏ والصنعاني توضيح 
الأفكار؛ (١/۱۹)ء‏ ود. محمود الطحان: «تيسير مصطلح الحديث» ص۷٠ء‏ 1۸. 

(۲) انظر: الجويني «البرهان» (١/١0۸)ء‏ والرازي «المحصول» ج ۲/ق ۲٤١/١‏ والآمدي الإحكام» (۲/ 
١‏ والأرموي «نهاية الوصول؛ (۷/ ١٠۲۷)ء‏ والتفتازاني «التلويح على التوضیح» )۲٤۳/۲(‏ وجلال الدين 
المحلى «شرح جمع الجوامع» (۲/ .)١٤١‏ 

(۳) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني٠ /٠١(‏ ۳۳۳)ء والباقلاني «التمهيده ص۲١١٠‏ وابن فورك «الحدود في 
الأصول؛ ورقة (١۲)ء‏ والبغدادي «أصرل الدين؛ ص١٠١.‏ وعبد العزيز بن راشد «رد شبهات الإلحاد عن 
أحادیث الآحادء تحدید التواتر عند أهل الکلام؟؛ ص٩ .٠١-‏ 

)٤(‏ ابن النجار «شرح الكوكب المنير» (۲/١۳۲)ء‏ تحقيق : د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد. 

.)۲۷٠١ /۷( والأرموي *نهاية الوصول»‎ ۳۲۳/١ الرازي «المحصول» ج ۲/ق‎ )٥( 


و فهو مه» وأقسامه» وعدد الأحاديث التي 
هي مفهر 


۳۲ 


سمة للمتواتر» ومعرضًا عما سواهاء فعرفه بأنه «الذي يستحيل التواطؤ على 
E‏ 

ويلاحظ أن تعريفات الأصوليين تميل إلى نوع من الطول؛ بينما يركز التعريف 
الكلامي على أهم سمات التواتر؛ وهي إفادة العلم» واستحالة التواطؤ على الكذب» 
ومع كثرة التعريقات وتنوعهاء فإنها تتفق على مجموعة من الشروط لا بد من توافرهاء 
بما نخلص معه إلى أن المتواتر «خبر عدد كثير» يفيد العلم» وتحيل العادة تواطؤ رواته 
على الكذب». 


۲ - أقسام المتواتر عند المعتزلة والأشاعرة: 

ينقسم المتواتر إلى قسمين رئيسين؛ وهما المتواتر اللفظي› والمتواتر المعنوي: 

أ - فالمتواتر اللفظي: يراد به ما تواتر لفظه ومعناه؛ بأن جاءت الروايات الكثيرة 
المتعددة مشتملة على نفس الألفاظ» ويُختفر التفاوت اليسير بينهاء ما دام المعنى متفقًا 
عليه" ومن أشهر آمثلته حديث: «مَنْ كذب على متعمدًاء فليتبوأ مقعده من 
النارء حيث رُوي عن بضعة وسبعين صحابيًا» بنفس الألفاظ تقريبًا . 

ب - والمتواتر المعنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظهء وصورته: أن ترد الأخبار 
التي رواها جمع کثير» متضمنة وقائع مختلفة؛ ولكنها تشتمل على قدر مشترك بين 
جميع تلك الروايات؛ كمعجزات النبي ية الحسية التي وردت بشأنها وقائع كثيرة 
مختلفة التفصيلات» ولكنها جميعها تُثبت حصول معجزات حسية سوى القرآن. 

وتكتسب فكرة التواتر المعنوي أهمية كبرى؛ إذ توسع من دائرة الأحاديث التي 
يحكم عليها بالتواتر وإفادة العلمء فلا تقتصر على ما تواترت ألفاظها فحسب؛ بل 
تشمل إضافة إلى ذلك عددًا كبيرّا من الأحاديث التى تتابعت النصوص فى إثباتها 
الدال غل سانا كرزة اف ال كى غر والشاعة انان دنك سا 

تنواتر احاده؛ بل تواتر باعتبار المجموع . 

وقد اعترف المعتزلة والأشاعرة بوجود هذا النوع على المستوى النظري» كما 
استخدموه بالفعل في إثبات بعض المسائل؛ كاستدلالهم على حجية الإجماع بعدد من 
)0 عبد القاهر البغدادي «أصول الدينه ص1۲. وانظر: الباقلاني «التمهيده ص١٠٠.‏ 

(۲) انظر: الكتاني #نظم المتناثر من الحديث المنواتره ص٤٠‏ ود. محمود الطحان «تيسير مصطلح الحديث» 
ص۱۸ وهامش «المحصول) ج ۲/ ق .۱۱١/١‏ 

(۴) هذا الحديث رواه جل مَنْ صّف في السنَةء وتخريجه تفصيلا يستوعب صفحات؛ لذا نحيل إلى بعض 
المصادر التي توسعت في تخريجهء فانظر : الكتاني «نظم المتناثره ص۲۸ - ۳۳ والألباني «صحيح الجامع 
الصغير؛ رقم .)٦١1۹(‏ 

۳ 


الأحاديث الآحاديةء التي تندرج بمجموعها ضمن المتواتر المعنوي» وقد حكى 
القاضي عبد الجبار أن هذا مذهب شيخه أبى على الجبائى ووافقه فى الرأي؛ ولكنه 
أحس بإشکال يحتاج إلى جواب مقنع» إذ كيف يُستدل على إثبات أصل من الأصول 
الشرعية كالإجماع بأخبار لا تعدو درجة الآحاد عندهمء ومن ثم لجأ إلى فكرة التواتر 
المعنوي» مشيرًّا إلى أن نقل المعنى «يغنى عن تقل اللفظ ويتبعه؛ إذ اللفظ إنما يراد 
لعرف به المقاصد» فإذا عرفت فتتبع اللفظ لا وجه له واتفق أبو الحسين البصري 
مع شيخه القاضي في نفس الفكرة ٠‏ وإن كان التطبيق العملي للمعتزلة تجاه المتواتر 
المعنوي قد شابه كثير من التردد» سنعرض له فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

والأشاعرة بدورهم يسلمون بفكرة التواتر المعنوي» وقد نَبّه الآمدي إلى جواز 
الاستدلال بأخبار الآحاد في إثبات حجية الإجماع؛ لأنها مع اختلاف ألفاظهاء 
وكثرتها تنزل منزلة التواتر في حصول العلم بما دلت عليه“ » وتكرر قريب من هذا 
المعنى عند متقدمين على الآمدي؛ كالغزالي والرازي ومتأخرين عنه؛ 
كالأرموي" والبيضاوي . 

ومن ناحية أخرى؛ فإن المتواتر ينقسم إلى متواتر عند العامة والخاصة يعلمه 
الجميع› ومتواتر عند الخاصة فحسب» ولا يعلمه غير أهل الشأن وأصحاب 
التخصص» وقد يتواتر عند أهل الحديث والفقه والتفسير ما لا يتواتر عند غيرهم» 
وهكذا الحال في كل فن من الفنون» فقد يتواتر عند أصحابه ما لعله يخفى على من 
هم خارج التخصص؛ لأن الضابط الأهم في حصول التواتر هو وجود العلم دون ما 
سواه من الشروط الأخرى» ولما كان إدراك ذلك أمرًا نسبيًا يتفاوت فيه الناس» فمن 
المؤكد أن يتواتر عند بعضهم ما لا يتواتر عند الآخرين" . 

وينبني على هذا المفهوم توسيع دائرة التواتر» وإدخال عدد كبير من الأحاديث التي 
(1) القاضي عبد الجبار «المغني» )¥ (A‏ 


(۲) المصدر السابقء .)۱۸١/١۷(‏ 

(۳) انظر: أبا الحسين البصري المعتمده (۲/ .)٦۳۳‏ 

)۲٠١/۷( الآمدي «غاية المرام؛ ص٠٠٠ وانظر: «الإحكام»‎ )٤( 

)0( انظر: الغزالي «إلجام العوام عن علم الكلام؟؛ صا۸ء .٠١‏ 

() انظر: الرازي «المحصول» ج ١/ق .١١٤/١‏ 

(۷) انظر: الأرموي نهاية الوصول؛ (۷/ .)٠۷١١‏ 

(۸) انظر: اليضاوي «منهاج الوصول إلى علم الأصول»؛ (۲/ .)۲۷١‏ 

(۹) انظر: ابن تيميّة «درء التعارض) (۱/ ۹٩۱۹ء‏ 1۹۷)» وامجموع الفتاوى؛ .)١ /٤(‏ و*المسودة في أصول 
الفقه» ص۹٤۲.‏ 


۳٤ 


عدّها المتكلمون آحادًا في جملتها؛ ما دامت تفيد العلمء ويْقطع بصحتها وثبوتها عند 
أهل الشأن المختصين بذلك؛ لأن الحكم على حديث ما بكونه متواترًا أو غير متواتر 
مسألة تخصصية تعتمد على سبر المرويات وتتبعهاء ومعرفة الرواةء وأحوالهم» 
وطبقاتهم المختلفة بما بُستخلص من خلاله هل تفيد أخبارهم العلم أو لا تفيده» 
وحصول العلم في القلب من الأمور المتفاوتة كالشبع والري ونحوهماء وكل واحد من 
الأخبار قد يفيد قدرّا من العلم» فإذا تعددت الأخبار وقويت أفادت العلمء إما للكثرةء 
وإما للقوة» وإما لمجموعهماء كما يحصل الشبع» إما بكثرة المأكول أو بقوته» وإما 
i E‏ 

والكلام المتقدم يقسر لنا أسباب الخلاف الواسع الذي دار حول عدد كبير من 
أحاديث العقائد» وهل هى متواترة أو آحاد» فبينما يعد المحدثون أحاديث علو الله 
على خلقه» ونزوله في ثلث الليل الآخرء وسائر أحاديث الصفات الخبرية من المتواتر 
المعنوي» ينكر المتكلمون من المعتزلة وجمهور الأشاعرة ذلك» ويعدونها من الآحادء 
وإن كان الأشاعرة يحكمون على أحاديث رؤية الله تعالى فى الآخرة» والشفاعة» 
والحوض. والصراط» وعذاب القبرء وما أشبهها بالتواتر ويظل المعتزلة على 
موقفهم الثابت من اعتبار الجميع آحادا. 
۳ عدد الأحاديث المتواترة: 

ويتميز البحث في هذه المسألة بأهمية عملية» ذات آثار خطيرة» فمهما قيل عن 
حجية الأحاديث المتواترةء وإفادتها العلم» فإن ذلك كله لا يعدو أن يكون كلامًا 
نظريًا» ومحك التطبيق الحقيقي هو كم الأحاديث التي ينطبق عليها هذا الوصف» وإلا 
فأي فائدة تترتب على إثبات الحجية نظريًا» ثم تفريغ مضمون هذا الاعتراف» بأن يقال 
إن المتواتر نادر الوجود» وعسير المنال» ويصعب تحقق شروطه سوى في عدد قليل 
من الأحاديث»› لا تتجاوز أصابع اليدين» بله أصابع اليد الواحدة؟ ۰ 

وإذا أضيف إلى ذلك ما هو معلوم من مذهب جل المتكلمين» أن العمل في العقائد 
على الأحاديث المتواترة وحدهاء ولا مجال مطلقًا للآحاد» فينتج من المقدمتين 
السابقتين أن السْنَّةَ كمصدر معتمد في الاستدلال العقدي تنحصر في كمية الأحاديث 
التي ينطبق عليها وصف التواتر» وإذا كانت معدومة» ا ا الأحوال نادرق 
فالمحصلة النهائية هى أن السَنّة ليس لها مجال حقيقى فى الاستدلال على مسائل 
العقيدة» وقن تم قرو الت يناسني طردا وعكسيًا مع عدد الأحاديث المتواترة؛ ولذا 


(0) انظر : ابن القيم «(مختصر الصواعق المرسلةه ص51۷ ۰ ۵A‏ 04. 
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كان من اللازم أن نتوقف عند تلك القضية المهمةء وثمة اتجاهات متباينة حولهاء 
ويمكن إجمالها فيما يلي : 
الاتجاه الأول: 

ويرى أصحابه ندرة الحديث المتواتر» وعزة وجوده» حتى إن من سُئل عن إبراز 
مثال له أعياه تطلبهء وممن مال إلى ذلك ابن حبّان"؟ (ت٤٠٠ه)ء‏ والحازم "° 
(ت٤۸٥ه)ء‏ وابن أبي الدم (ت١٤٠ه)ء‏ وابن الصلاح (ت۳٤٠ه)ء‏ والنووي“ 
( ت٣۷٩‏ ه). 
الاتجاه الثاني: 

ويرى أصحابه أن المتواتر ليس نادرًا ولا معدومًا؛ بل له أمثلة كثيرة» وعللوا مقالة 
الفريق الأول بأن نفيهم لوجود المتواتر منصب على اللفظي لا المعنويء أو أن ذلك - 
كما أشار ابن حجر - ناشئ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرقء وأحروال الرجالء 
وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب» أو يحصل منهم اتفافا" ٠‏ 


وممن ذهب إلى هذا الاتجاه: ابن الجوزي" وابن تيميّة ٠‏ وابن القي“» 


والعراقي''» وابن و والسخاوي'» والسيوطي"'» والربيدع 0 
وغیرهم . 
الاتجاه الثالث: 

وقد توسّع القائلون به في الحكم بالتواتر على كثير من الأحاديث التي في تواترها 


.١۷ص انظر: الكتاني «نظم المتناثر من الحديث المتواتره‎ )١( 

(۲) انظر: الزبيدي «لقط اللآلى المتناثرة فى الأحاديث المتواترة؛ ص۱۹ تحقيتق: محمد عبد القادر عطاء 
والسخاوي «فتح المغيث؛ (۳/ €(. ر 

(۳) الزبیدي «لقط اللآلئ؛ ص۱۹. 

(4) ابن الصلاح «مقدمة ابن الصلاح مع شرح العراقي؛ ص١٠۲‏ 

.)١۷١/۲( النووي «التقريب» المطيوع مع «تدريب الراوي» للسيوطي‎ )٥( 

(7) انظر: ابن حجر «نزهة النظر» ص۲۳ 

(۷) الكتاني «نظم المتناثر» ص۷٠.‏ 

(۸) ابن تمي «درء التعارض) (۱۹۹/۱ ۔ ۱۹۸). 

(۹) ابن القيم «مختصر الصواعق المرسلة؛ ص01۷» .0٦۸‏ 

.۲٦٦ص العراقي «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح؛‎ )٠١( 

.۲٣ص ابن حجر «نزهة النظر»‎ )1١( 

(۲) السخاوي «فتح المغيثه .)٤١/۳(‏ 

(۳) الكتاني «نظم المتناثره ص٠٠.‏ 

() الزبيدي «لقط اللاآلئ المتناثرة؛ ص1۹. 


۳۹ 


ی ت عدت : ضمن المتواتر أحاديث لا تصح أصلا؛ كحديث 
الأبدال"» وقصة ھاروت او وغیر ذلك»› وللشيخح شلتوت نقد شدید على هذا 
الاتجاهء كما أنه حاول تفسير أسباب إسرافه في الحكم بالتواتر" ولعل أبرز ممثلي 
هذا المسلك الكتاني في كتاب «نظم المتناثر». 
a‏ عرض الاتجاهات السابقة یمکنا أن ارچ ا ل م الاتجاه 
نأدرة» مع الاقرار به بصعوبه الخ اا لعددها؛ E‏ 
بذلك› مع أهمية هذا e‏ الكبرى»› وتبقی بین ٠‏ أيدينا طريقة وحيدة يمكن أن 
نصل من خلالها إلى تحديد تقريبي لعدد ا المتواترة» عن طريق الكتب 
المصنفة في جمع الأحاديث من هذا النوع» والمطبوع منها أر ا 
وإذا أخذنا کتاب الكتاني کنموذج من بینها ؛ نظرًا لتأخره ناء واطلاعه على إنتاج 
من سبقه» ولأنه من أكثرها جمعّاء فسنجد أنه اشتمل على ثلاثمائة وعشرة أحاديث في 
مختلف أبواب الدين» المتعلق منها بالعقيدة - موضوع هذه الدراسة - حوالي ستين 
حدیناء ولا بد من أن ننظر للرقم المذكور في ضوء أمور عدة: 
أ أن الكتاني واسع الخطو في الحكم على الحديث بالتواتر» وموسوم بالتساهلء 
فلا يسلم له إدخاله بعض الأحاديث ضمن المتواتر . 

ب _ أن هذا العدد يشمل كل ما له صلة بالعقيدة؛ كفضائل الصحابةء والإمامة» وما 
أشبه ذلك. 

ج أن كثيرًّا من هذه الأحاديث في أمور الآخرة وما يلحق بها» مما يسمى عند 
المتكلمين بالسمعيات. وأما ما يتعلتق بأصول العقيدة الأخرى فقليل . 

دد أن المعتزلة اوعض الأشاعرة لا سلون بتراثر سبة كيرة مما آورده الكتاتى ؛ 

.)٩۳١ »4۳٠١( انظر: الألباني «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» رقم‎ )١( 

)۲( انظر : المصدر السابق» رقم (۰۹۱۲ 1۳{. 

(۳) انظر: محمود شلتوت الإسلام عقيدة وشريعة؛ ص٤۷‏ - ۷۷ وأسباب هذا الإسراف ترجع ۔ كما يرى الشيخ 
شلتوت - إلى محاولة نصرة ة المذهب. والتعصب له› بإسباغ وصف التواتر على أدلته» وما فعله رواة آحادیث 
الترغيب والترهيب» أو اشتهار الحديث في طبقة أو طبقتين ثم تعميم الحكم في الطبقات التالية . 

)£( وهذه الكتب هي ما يلي : 

. كتاب السيوطي «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة‎ ١ 

۲ - كتاب الزبيدي «لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتوائرة؛. 

۳ - كتاب الكتاني «نظم المتناثر من الحديث المتواتره. 

٤‏ كتاب الغماري «إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة في نظم المتنائر على الأزهار 
المتناثرة»» وقد طبع مع كتاب السيوطي . 


۳Y 


ومن ثم يقل العدد بنسبة غير قليلةء ولا سيما أن كلتا المدرستين من أصحاب 
الاتجاه المضيق لعدد المتواتر» وقد ساعد على ذلك طبيعة نشاطهم ذي النزعة 
العقليةء والذي لا يهتم بالحديث وعلومه كيرا مما يؤدي إلى تقليل ما حكموا 
عليه بالتواتر 
وأخيرّاء فعدد المتواتر مهما تَوْسّع في تحديدهء لا يمثل على أحسن الأحوال ما 
يزيد على خمسة في المائة من أحاديث السنّة ككل» وبقية السنَةَ آحاد لا يمكن - على 
قول المتكلمين - الاستدلال بها في أمور العقيدةء وبهذا تصير حجية السْنَةَ - كمصدر 
يستدل به على المسائل العقدية - تعني في حقيقة الأمر: حجية خمسة فى المائة منها 
فقط» لا حجيتها جميعًاء وأما النسبة الباقية فهي حجة في الفروع لا في الأصولء 
وحتى هذه النسبة القليلة لم تسلم من أمور أخرى تخدش في الاحتجاج بهاء مما 
سنعرض له تفصيلا في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 


موقف المعتزلة من حجية المتواتر: 

ليس بين المسلمين - ولا بين سائر العقلاء - خلاف في حجية المتواتر؛ كخبر 
صحيح النسبة إلى قائله» وقد نقل ابن حزم اتفاق المسلمين جميعًا على هذه القضيةء 
مقررًا أن المتواتر «خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به» وفي أنه حق مقطوع 
على غیبه؛ لأن بمثله عرفا أن القرآن هو الذي أتى به محمد مء 
كل صلاة» وعدد الصلوات» وأشياء كثيرة من أحكام الزكاةء وغير ذلك" ثم أشار 
إلى أن تكذيب المتواتر يؤدي إلى نوع من السفسطةء وإنكار ما عُلم يقيتا ا 
والخاصة» ويظهر من خلال هذا النص أن المعتزلة وغيرهم من طوائف المسلمين 
مُقَرُون بحجية المتواترء» وليس بينهم أدنى نزاع حولها. 

ومن الأمور اللافتة للنظر إلحاح الفكر الاعتزالي منذ مؤسسه الأول واصل بن عطاءء 
على التفرقة بين المتواتر والآحادء وتأكيد أن مدار الحجة والتعويل الحقيقي في عملية 
الاستدلال؛ إنما هر على المتواتر دون غيره؛ بل نستطيع أن نذهب إلى مدى أبعد؛ 
فنقرر أن واصلا المتوفى في الثلث الأول من القرن الثاني الهجري (ت١۳١ه)‏ يعد أول 
من فرق بين نوعي الأخبار المتواتر والآحادء في تلك الفترة المبكرة» قبل أن ينضح کل 
من علمي أصول الفقهء ومصطلح الحديثء ولم أستطع الوقوف في حدود اطلاعي 
القاصر - على نص صريح لأحد من أهل العلم قبل واصلء يفرف فيه ين النؤعين» حت 
إن الجاحظ في سياق تعداده لمناقب واصل ومآثره» يصفه پأنه «أول من عَلّم الناس 


۱۳۸ 


مجيء الأخبارء وصحتهاء وفسادهاء وأول من قال الخبر خبران: خاص وعام»" 

ومع أن الجاحظ لم ينسب كلامًَا صريخًا لواصل في التفرقة بين المتواتر والآحاد؛ 
لكن من المؤكد أن أهم مباحث الأخبار» وأولاها بالعناية هي تلك القضيةء» ولحسن 
الحظ فقد نقل القاضي عبد الجبار نصًا مهما عن واصل يقول فيه: «كل خبر لا يمكن 
فيه التواطؤ والتراسل والاتفاق على غير التواطؤ فهو حجةء وما يصح ذلك فيه فهو 
مطر ح۲ ويسمى النوع الأول عنده: «بالخبر المجتمع عليه»"" أو «الخبر الذي جاء 
مجيء الحجة»» وبالرغم من غياب مصطلح التواتر فإن ما ذكره واصل من أوصاف 
لا یخرج بحال من الأحوال عن حدود التواتر التي تعورف عليها فيما بعد . 

وإذا صح ما تقدم من أولية واصل في التفريق بين المتواتر والآحاد» فيبقى النظر في 
الدواعي والأسباب التي ألجأته إلى تلك الفكرةء وهل هي دواع علمية خالصة» بقصد 
بها ضبط المصطلحات والتمييز بين المقبول والمردودء أو شاف إليها - بل ربما 
يسبقها - دوافع مذهبية تبغي نصرة آراء المذهب ومعتقداته؛ حيث وجد العديد من 
الأحاديث التي تخالف ما انتهى إليه من رأي» ويصعب تأويلهاء فضلا عن ردها؛ 
لصحة أسانيدهاء وصراحة متونهاء وعدم احتمالها للتأويل ر بتعسف شدید» فکان 
المخرج من عناء ذلك كله بقاعدة واحدة خلاصتها: أن الأحاديث قسمان: متواتر 
وآحادء والمتواتر هو الحجة فحسب» وما يعارض المذهب آحاد لا حجة فيه» وهكذا 
حلت المشكلةء وكفى الله المؤمنين القتال؟! 

وأظن أن ما سيرد معنا من نماذج لرد المعتزلة كثيرًا من أخبار الآحادء وطريقتهم 
في التعامل معهاء وموقفهم من الحديث بصفة عامةء ريما يعضد الاحتمال الثانيء 
ويضفي عليه مسحة من القبول. 

وبعد واصل توالت نصوص أئمة الاعتزال في إثبات حجية المتواترء وتأكيد أنه 
وحلده الصالح للاستشهاد في مجال الأصرل العقدية»› e‏ و ق 
الجاحظ والقاسم اس والخياط» والقاضي عبد الجبار“» وأبي الحسين 
)١(‏ أبو هلال العسكري الأوائله ص٤۳۷.‏ 
)( القاضي عبد الجبار «فضل الاعترال» ص٤۲۳.‏ 
(۳) أبو هلال العسكري الأرائل؟ ص٤۳۷.‏ 
)٤(‏ القاضي عبد الجبار "فضل الاعتزال»؛ ص٤۲۳.‏ 
)٥(‏ انظر: رسائل الجاحظ المطبوعة على هامش «الكامل» للمبرد (۲/ .)۲١١‏ 
(1) انظر: «رسائل العدل والتوحيده .)۷۹/١(‏ 
(۷) انظر: الخاط «الانتصار؛ ص۱۳۳ ٤١۳١ء .۱٤۸‏ 
(۸) انظر: القاضي عبد الجبار *المغني؛ -۳٠۹/۱١(‏ ١٠5)ء‏ و«شرح الأصول الخمسة؛ ص۷1۸ .۷۷١‏ 
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البصري" ولا نطيل بذكرها ثانية؛ لكن من المهم أن نتوقف عند عدد من المعتزلة 
الذين د نسبت إليهم تهمة إنكار حجية المتواترء أو انفردوا يآراء غريبة تجاههء تخالف 
التوجه الاعتزالي العام» وتنطوي على التشكيك في المرويات المتواترةء إما نظريًا وإما 
عمليا» أو تشترط للتواتر شروطا تجعله مستحيل الوقوع» وعديم الفائدة» ومن أبرز من 
نسب إليه شيءَ من ذلك القبيل : 
١‏ - النظام: 

وقد 2 عنه بحض الأشاعرة كعبد القاهر البغدادي 0 وأبي المظفر 
الإسفراييني"» والإيجى القول بأن الخبر المتواتر» مع خروج ناقليه عند سامع 
الخبر عن الحصرء ومع اختلاف همم الناقلين وتنوع دواعيهاء يجوز أن يقع کذباء 
وعلق البغخدادي على مذهبه هذا في إمكانية كذب الخبر المتواتر إضافة لما اشتهر عنه 
من نفي القياس والإجماع ا من وراء ذلك كله إبطال أحكام فروع الشريعة 
لإبطاله طرقها؛ لأن إنكار حجية هذه الأدلة مع أن كثيرًا من أحكام الشريعة ثبت عن 
طريقها يؤول في نهاية الأمر إلى إبطال أحكام الشريعة ذاتها . 

ولم تقتصر حكاية مذهب النظام على خصومه من الأشاعرة» فقد ذكر القاضي 
عبد الجبار نفس الرأي معزوًا إليهء مع مزيد إيضاح وتفصيل» فأشار إلى أنه «يقول 
في الجماعةء إذا أخبرت أن العلم قد لا يقع بخبرهاء إذا لم يقترن بخبرها السبب» 
فقد یرد الوا بأمر» وهناك سبب يقوي خلافه» فيمنع من وقوع العلم» ۴ ولم 
يجد القاضى بدا من انتقاده والرد عليه في رأيه هذاء مبًا ما یلزمه من رفض کثير 
من الأخبار المتواترة المقطوع بصحتهاء والمفيدة للعلم باضطرار لا انفكاك عنه" . 

وتجدر الإشارة إلى أن المعؤل عليه عند النقام لبس وصف الخبر بالتواتر أو 
الآحاد؛ وإنما الاعتماد الحقيقي على القرائن والأسباب التي إن وجدت أفادت العلم 
ولو کان الخبر آحادّاء وإن فُقّدت رد الخبر ولو كان متواترًا» ومن نَم فالنظًام لا یرد 
المتواترء أو ينكر حجيته مطلقًا وإنما يرده إذا لم تقترن به الأسباب المفيدة لعل 
)١(‏ انظر: أبا الحسين البصري المعتمده .)٥٤١/۲(‏ 
(۲) عبد القاهر البخدادي «الفَرّق بين الفِرّق» ص۸١٠‏ و« أصول الدين» ص٠٠.‏ 
(۳) آبو المظفر الإسفراييني «التبصير في الدين؛ ص٤٤.‏ 
)٤(‏ الإيجي «المواقف؛ ص١١٤.‏ 
)0( القاضي عبد الجبار «المعني؛ /۱١(‏ ۳۹۲). 
0( انظر : «المغتي» (١٠/۳۹۸)ء‏ والخياط الانتصاره ص۷۹ ۸٠‏ وأبا الحسين البصري «المعتمده (۲/ .)0٦۷‏ 


۷( انظر: و آبو ريدة «إبراميم بن سيار النشام وآراؤه الكلامية» ص٦۰۱‏ 1¥“ ومهري حسن مراد «الاتجاه 
العقلى في مشكلة المعرفة عند المعتزلةه ص۹٥‏ ب ٠١‏ 
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وهو لا يُجرّز وقوع المتواتر كذبًا في كل الأحوال» وإنما في بعضها. 

ويشهد لذلك ما حكاه عنه الجاحظ من أن «الحكم يُعلم بالعقلء أو الكتاب» أو 
إجماع النقل»"“ والظاهر أن المراد بعبارة إجماع النقل الخبر المتواترء فهو يقبله 
لكن بالشرط المتقدم ذكره» وقريب مما نقله الجاحظ يذكر نشوان الحميري أن «إجماع 
الأمة على نقل خبر واحد لا تناقض فيه»"“ حجة عند النظام» وهذه الصورة مزيج من 
الإجماع والتواتر» أو هي حالة من حالات الإجماع؛ وهي الإجماع على نقل خبر لا 
على استنباط حکم. 

وتزداد غرابة مذهب النظام حينما نجد آنه في الوقت الذي يجوز فيه كذب المتواترء 
يرى أن خبر الواحد قد يقع به العلم الضروري» وللجويني تفسير خحاص لرأيه هذا؛ 
حيث حمله على صورة من صور خبر الواحد المحتفة بقرينة لا تدع مجالا للتشكيك 
في صحة الخبر» ولا يرد هذا في كل أخبار الآحاد" . 

وحتی مع هذا التوجيه فالإشكال ما زال قائمًَا وهو أنه يجعل العلم المستفاد 
ضروريًا وليس نظريًاء وهو رأي لم يقل به أحد» ومن المفارقات العجيبة أن 
المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة شنُوا حملات شديدة على من قال بإفادة خبر 
الواحد العلم النظري فى بعض الحالات لا كلهاء فکیف بمن جوز إفادته للعلم 
الضروري؟ 
۲ - أبو الهذدل العلاف: 

ذهب أبو الهذيل إلى أن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس لا تثبت 
بأقل من عشرين نفسًاء» فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر» ولم يوجب بأخبار الكفرة 
والفسقة حجة» وإن بلغوا عدد التواتر» إذا لم يكن فيهم واحد من أهل الجنةء وخبر 
ما دون الأربعة عنده لا يوجب حكمّا» وخبر من فوق الأربعة إلى العشرين قد يوجب 
علمّا وقد لا يوجب» وأما خبر العشرين» وفيهم واحد من أهل الجنة فهو مفيد للعلم 
لاما“ : 

ويستخلص مما نسبه کل من عبد القاهر البغدادي› الا ونشوان 
)١(‏ الزركشي «البحر المحيطه .)٤٤١/٤(‏ 
(۲) نشوان الحميري الحور العين؟ ص۲۷۳ تحقيق: كمال وصفي . 
(۳) انظر: الجويني «البرهان» )0¥1/1 <« .(oV¥‏ 
(4) انظر: عبد القاهر البغدادي «الفُرْق بین الفِرق؟ ص٤٤٠.‏ 
(ه) الشهرستاني «الملل والتحل؛ .)٥۳/١(‏ 
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الحميري"» والإيجي”" ٠‏ وغيرهم ٠"‏ إلى أبي الهذيل»ء أن موقفه من المتواتر يتمثل 
فيما يلي : 
أ _ لا ينكر العلاف حجية المتواتر؛ ولکنه یشترط شروطا خاصة في مسألة العدد 
الذي يثبت به التواتر وتقوم به الحجة. 
ب والعدد الذي د يثبت به التواتر عنده عشرون» لا بد أن یکون فیهم واحد على 
الأقل من أهل الجنة. 
ج - والأرض لا تخلو ممن تتوافر فيهم شروط أبي الهذيل؛ بأن يكونوا من أهل 
الجنةء وبهم نقوم حجة التواتر. 
کب أخبار الفسقة والكفرة لا تقوم بها حجة في باب التواتر . 
هھ ونظرًا لرفض أخبار الفسقةء واشتراط وجود رجل من أهل الجنةء وكل ذلك لا 
يتوافر إلا فيمن كانت عقيدته اعتزاليةء إذ المخالف في التوحيد والعدل» وسائر 
الأصول الخمسة فاسق» إن لم يکن كافرًاء فلا بد إذا من وجود معتزلي بين 
رواة المتواتر» وإلا لم يقبل؛ وبذلك لا يكون التواتر عاديًاء وإنما هو تواتر 
a E a‏ 
ولیس المنقول عن العاف من تشنيعات الخصوم وتجنياتهم» فقد نسبه إليه القاضي 
غب الجا كما يبدو أن الفكرة تسربت إلى بعض تلامذته 
حزم أن الحجة لا ڌ تقوم في الأخبار إلا بنقل خمسة يكون فيهم ولي هى لا أعرفه 
بعینه › وعن كل واحد من أولئك الخمسة خمسة مثلهم› وهکذا ا 
وكأن هذا التلميذ قابل إنقاص العدد الذي اشترطه شيخه؛ وهو العشرون إلى 
الخمسة فقط› بابتداع شرط غير مفهوم ولا معقول؛ وهو وجود هذا الولي المجهول 
الذي لا نعرفه ولا يعرقه صاحب الرأي نفسه»ء ولا أدري كيف وصلت عقلية العلاف 
وتلميذه إلى هذا المستوى من الشروط» التي أقل ما توصف به أنها مبتوتة الصلة تمامًا 
بالعقل ومقرراته . 
وقد استغل ابن الرواندي مذهب أبي الهذيل هذاء فشّع به على المعتزلة» ورد 
)١(‏ نشوان الحميري «الحور العين؟ ص۲۷۳. 
(۳) الإيجي «المواقف» ص٥١].‏ 
(۳) انظر: د. عبدالرحمن بدوي «مذاهب الإسلاميين؛ (1/ .)٠٤١١ ٠٠٤٠١‏ وعواد عبد الله المعتق «المعتزلة 
وأصوليم الخمسة» ص٦ه.‏ 
)٤(‏ انظر: القاضي عبد الجبار «فضل الاعترال؛ ص٠٠.‏ 
)6( ابن حزم «الفصل» (5/ .)۷١‏ 
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الخياط عليه مقر بما نسب إلى العأّدف؛ بل أضافه كذلك إلى هشام الفوطي؛ ولكنه 
حاول تخفیف وقعه» فوجه كلامهما بأنهما يقصدان أن الله «لا يُخلي الأرض من 
جماعة مسلمين أتقياءء أبرار صالحينء يكون نقلهم إلى من يليهم حجة عليهم» ثم لم 
وان اا ق و ولیس بمنکر»› ولا مدفوع أن يكون في الامة بشر 
كثير صالحون» قد علم الله منهم أنهم لا يبدلون ولا يغيرون إلى أن يفارقوا الدنيا». 

وأظن أن المنكر والمدفوع» ليس وجود هؤلاء الصالحين في الأمة» فهم بحمد الله 
١‏ يخلو منهم عصر؛ وإنما المشكلة في اشتراط وجود واحد منهم بين رواة المتواتر» 
بدون إقامة برهان على ذلك الشرطء ثم نفي العلم بأخبار غير المسلمين» ولو تواتر 
بهذا المذهب”" ولعل أبا الهذيل بشروطه الغريبة هذه في باب ا 
حيث لا يدري على تمهيد الطريق SS‏ خصم المعتزلة 
اللدود - بتهمة في غاية الخطورة» حيث قال : «ما أراد أ بو الهذيل باعتبار عشرين في 
الحجة من جهة الخبرء إذا کان فيهم واحد من ُهل الجنة إلا تعطيل الأخبار الواردة 
في الأحكام الشرعية عن فوائدها»" . 
۳ - هشام الفوطي» وعباد بن سليمان: 

سبق حكاية مذهب هشام في المتواترء وأنه موافق للعلاف في اشتراط العشرين» 
وبينهم رجل من آهل الجنة؛ لكن الغريب أن هشامًا سار في مذهبه إلى مدى أبعدء 
فأنكر عدا من الأمور المتواترة التي لا يخالف في ثبوتها من له أدنى إلمام بالتاريخ 
الإسلامیى» وما جری خلاله من وقائع وأحداث . 

ومن أشهر الوقائع التي أنكرها هشام أن عثمان هه خحصرء وقتل غيلة؛ حيث زعم 
أن شرذمة قليلة قتلوه غرة» من غير حصار مشهور» كما نفى أن يكون علي» وطلحةء 
والزبير رضوان الله عليهم» جاؤوا لقتال يوم الجمل» وإنما برزوا للمشاورة» وتقابل 
أتباع الفريقين في ناحية أخرى وقد حکی أب بو الحسن الأشعري قريبًا من تلك 
الأقوال عن عباد بن بلا 

ویبدو أن إنکار هشام لتلك الأخبار المتفق على وقوعها راجع لأحد أمرين : 
)١(‏ الخياط «الانتصار» ص١١٠.‏ 
(۲) المصدر السابق ص١١٠.‏ 
(۳) عبد القاهر البغدادي «الفرق بين الفرقه ص٤٤٠.‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق ص٦1۷ء‏ ۷۷ء والمقريزي «الخطط» /٤(‏ ۱۷۷)» مطبعة النيل بمصر (١۲١١ه).‏ 
)١(‏ الأشعري «مقالات الإسلاميين؛ (۲/ ١٠ء‏ ١١٠)ء‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
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الأول: عدم توافر شروط المتواتر عنده من رواية العشرين»ء وبينهم رجل من أهل 
الجنة في تلك المرويات. 

SE a o Ra e E لاخر‎ 
۳لاتتصار» عن أقوال ا‎ 


ومع الإقرار بنبل الدافع وحسن المقصد, إلا أنه ليس مبررًا بحال لإنكار حقائق 
ثبتت بصورة قطعية» وهناك سبل أخرى متعددة لتبرئة الصحابة مما طعن به به علیهم» ولا 
تحتاج إلى هذه الطريقة الشاثكة» ومن المعلوم أن الغاية الحسنة لا يوصل إليها إلا 
بوسيلة صحيحة سليمة. 


وباستثناء الأقرال السابقة» والمنسوبة لأربعة نفر من المعتزلةء فإن بقيتهم يقرون 
بحجية المتواتر وإفادته للعلمء وإن اختلفوا في نوعية ة العلم المستفاد منه» فجمهورهم 
زف آنه علم ضروري» وممن قال بذلك: أبو علي» وأبو هاشم الجبائيان" 
والقاضي عبد الجبار“» وخالف أبو القاسم البلخي ٠“‏ وأبو الحسين البصري"“) 
وذهبا إلى أنه علم مكتسب» وهو خلاف فرعي لا يخدش ف في الموقف العام من إثبات 
حجية المتواتر» والاحتجاج به. 


ولكن المشكلة الحقيقية› والتي انبئق نبثق عنها الخلاف بين المعتزلة وغيرهم من أهل 
السّةء أو الأشاعرة هي الجانب التطبيقي ؛ وأعني بذلك الحكم علی الحديث المعين 
بأنه متواتر» أو غير متواترء فكم من أحاديث عدّها غير المعتزلة من المتواترء بل من 
أعلى درجاته» ونازع المعتزلة في ثبوت تواترهاء وحكموا عليها بالضعف» أو على 
أحسن الأحوال بأنها صحيحة أحاديةء وكان الدافع وراء ذلك مخالفة ظواهر تلك 
الأحاديث للمذهب وآرائه» وهناك أمثلة عديدة على هذا المسلك) نكتفى بذكر 
(۱) انظر: زهدي جار الله «المعتزلةه ص۱۳۸. 
(۲) الخياط *الاتتصار؛ ص٤۸›‏ ۸۵. 
(۳) أبو الحسين البصري «المعتمد» ,)٠٥١/۲(‏ 
)٤(‏ القاضي عبد الجبار «المغني» ,)۳١١ _ ۳٤۹ /۱٥(‏ 
)٥(‏ أبو الحسين البصري «المعتمد» (۲/ ١١٥ه).‏ 
)١‏ المصدر السابق» تفس الصفحة وانظر: الرازي «المحصول» ج ۲ق ۳۲۸/۱. 
(۷) انظر: د. سليمان الغصن «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الکتاب والسَة» (1/ 0 - 1۲( وأا 

لبابة حسين «موقق المعتزلة من السَنَةَ النبوية؛ ص۱۱۸ _ .٠١١‏ 


E: 


¡ - أحاديث رؤية اش تعالى في الآخرة: 

وقد ورد في عشرات الأحاديث أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة» عيانًا بياناء لا 
یضامون فی رؤيته» وجاءت تلك النصوص بعبارات صريحة واضحة لا تحتمل تويلا 
ولا صرفا لظواهر معانيهاء ونص جمع كبير من آهل العلم على تواترها؛ 
کالآجري"» واللالکاثر "© واہن 5 وابن الق وابن آبی العز الحنقر*» 
والکتان ”» وعدد من أئمة الأشاعرة"» حیث رُوبت أحاديث الرؤية عن قريب من 
ثلاثين صحابيًا» وهى مثال لما يعرف بالمتواتر المعنوي . 

وأما المعتزلة فموقفهم من الرؤية معروف؛ إذ يؤدي إثباتها - عندهم - إلى الوقوع في 
التشبيه والتجسيم؛ لأن المرئي هو الأجسام فحسب» ووصف الله بصفة الرؤية يجعله - 
سبحانه - كالأجسام“» وذهب بعضهم إلى أقصى درجات الغلو» فكمر مثبت الرؤيةء 
وعدّه حشويًا مشبها» یصف الله بنعوت المخلوقات وسمات ادر : لکن القاضى 
عبد الجبار قاوم هذا الاتجاه» ونص بوضوح على أن مخالف المعتزلة في هذه المسألة 
لا يكفر» وإن کان مبتدعًا مخالقا للوازم التوحيد'“. 

وقد واجهت المعتزلة مشكلة هذا العدد الكبير من الأحاديث الصريحة الألفاظ 
والواضحة المعاني» والتي تحتاج إلى طريقة في التعامل معها؛ بحيث تتوافق مع رأي 
المذهب ولا تتعارض معه» وکان لهم تلاتة سبل فی ذلك»› وهی : تضعیف الأحاديث› 
أو الحكم عليها بأنها آحاد» وأخيرًا تأويلها» وممن جمع بين هذه الأمور الثلاثة 
الصاحب بن عباد (ت٠۳۸ه)‏ الذي على على أحد الأحاديث الراردة في الرؤية فقال : 
«والحديث المروي: «إنکم ترون ربکم کما ترون القمر» حبر وأاحد» وقد أجمع العلماء 
(1) الآجري «الشريعة» رقم .)1۷١ . ٦۳۳(‏ 
(۲) اللالكاني «شرح أصول اعتقاد أهل السْنّةَ والجماعة» (۳/ ١١۷٤ء .)5۹١‏ 
)۳( این تیميّة «مجموع الفتاوی؛ (۱۹/۱۸). 
(4) ابن القيم «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ص۰۲۸۸ ۹١۲۸ء‏ مكتبة المدني» بدون تاريخ . 
)٥(‏ ابن آبي العز الحنفي «شرح العقيدة الطحاوية» (۱/ .)۲٠۸ - ۲۱١‏ 
)١(‏ الکتاني «نظم المتناثره ص۲۳۸ _ .۲٤١‏ 
(۷) المصدر السابتق ص۲۳۹ - ٠۲٤١‏ وأبو الحسن الأشعري ٥بانةه‏ ص۹٤ء‏ وسعد الدين التفتازاني «شرح 

النسفية٠‏ ص۳ه. 
(A)‏ انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة» ص۲۳۲ ۔ ۰۲۷۷ والجزه الرابع من «المغني» حیث 
خحصصه بأكمله للحديث عن رؤية الباري سبحانه. 

)٩(‏ انظر الخياط «الانتصار» ص۸۹ء حيث حكى ذلك عن أيي موسى المردار. 
)٠١(‏ القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة» صض۲۴۳. 
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على أنه لا يوجب العلم» هذا وفي إسناده ضعف» ولو صح لكان تأويله سائئًا»“. 

وسيرد في المبحث القادم تحقيق القول في دعوى الإجماع على ظنية أخبار الآحادء 
وأما الحكم على إسناد الحديث بالضعف» فيكفي أن نذكر وروده في الصحيحين» 
وحتى لو ثبت ضعفه» فأين عشرات الأحاديث الأخرى الواردة في نفس المعنى؟ 

وأما القاضي عبد الجبار فقد سلك مسلكًا غريبًا في تضعيف أحاديث الرؤيةء فقال : 
#ومما يتعلقون به أخبار مروية عن النبي َي وآله» وأكثرها يتضمن الجبر والتشبيهء 
فيجب القطع على آنه َيه لم يقلهء وان قاله فإنه حكاية عن قوم» والراوي حذف 
الحكاية ونقل الخبر»"؟. 

وهكذا يشكك في ضبط الرواةء ويأتي باحتمال في غاية البعدء فمن الذي حكى 
عنه النبى اة أمرّا عقدنًا كهذا؟ ون می کان النبى به يحكى عن فرد ۔ أَيّا كانت 
منزلته - أمورًا شرعية؟! ۰ ۰ 

وأحيانًا أخرى يحكم القاضي على الأحاديث بأنها أخبار آحاد لا يصح الاستدلال 
بها في مسائل العقيدة» وينسى ما قرره هو نقسه من أن أخبار الآحاد إذا تتابعت على 
إثبات معنى مشترك بين المرويات حكم عليها بالتواتر المعنوي. 

والمهم أنه يقطع بصيغة عامة شاملة أن جميع ما رووه أو ذكروه أخبار آحاد» ولا 
يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم؛ لأن كل واحد من المخبرين - في رأيه - يمكن أن 
یخطئ فیما یخبر به» ویصح کونه کاذبًا فیه» ومن تَّمّ «لا يجوز أن ندین ونقطع على 
الشيء من وجه يجوز الغلط فيه؛ لأنا لا نأمن بالإقدام على اعتقاده من أن يكون 
جهلاء ولا نأمن من أن تكون أخبارنا عنه كذيًا» . 

وأخيرًا يلجأ المعتزلة إلى تأويل الأحاديث على سبيل التنزل» فيصير معنى قوله ية : 
«سترون ربكم يوم القيامة»؛ أي: تعلمون ربكم يوم القيامة“ ٠‏ وكأننا لا نعلمه هنا في 
الدنياء وإذا قيل: إن المراد علم زائد على ما في الدنياء أجيب عن ذلك: بأن 
الحديث يفقد معنى البشارة الذي تضمنه» واختصاصها بالموحدين وحدهم› فالجميع 
من كفار ومنافقين وغيرهم سيعلمون الله ضرورة في الآخرة» فأي مزية إذّا للمؤمنين؟ 

من الواضح أنه لا يهم كثيرّا صحة التأويل أو تعسفه؛ وإنما المهم موافقة المذهب 
(1) الصاحب بن عباد «الإبانة عن مذهب أهل العدل بحجج القرآن والعقل؛ صه٠٠.‏ 
(۲) القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة۲ ص۲۹۸. 
(۳) القاضي عبد الجبار «المغني» /٤(‏ ٠۲۲)ء‏ وانظر: «شرح الأصول» ص۹٠۲.‏ 
)٤(‏ انظر: الصاحب بن عباد «الإبانة عن مذهب أهل العدل بحجج القرآن والعقل» ص ١٠ء‏ والقاضي عبد الجبار 

«شرح الأصول» ص*۲۷۰. 
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بأي طريقة كانت! فالحاكم هو رأي المذهب. والنصوص أمرها يسير ما بين 
التضعيف› أو وصمها بالآحاد أو تأويل معانيها. 
ب - أحاديث الشفاعة قي أصحاب الكبائر: 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي َي في إثبات الشفاعة لأصحاب الكبائرء وإخراج 
أقوام من التار بعد أن أدعلوا قبهاء ونص عدد من أهل العلم على تواترها"» ولكن 
المعتزلة - أو على الأقل جمهور” ينكرون هذا النوع من الشفاعة في أصحاب 
الكبائر» وإن سلموا بأنواع أخرى منها"» ومن ثَمٌ كان من المؤكد أن يبحثوا عن 
مخرج من تلك الأحاديث» وطريقتهم المعتادة - كما سبق في المثال المتقدم ‏ إما 
تضعيف الأحاديث وردهاء وإما الحكم عليها بأنها أخبار آحاد» ويأتي بعد ذلك 
تأويلها وصرفها عن ظاهر المعنى الذي يفهمه كل واقف عليها . 
ومن نماذج تضعيفهم لها E‏ الرسي› الذي يصف من يرويها بالكذب 
على الله ورسوله محذرًا من أن یغتر مغترْء أو آن يتکل متكل على «قول من يقول من 
الكاذبين على الله ورسوله - صلوات الله عليه وعلى أهله - أن قومًا يخرجون من النار 
بعد ما یدخلونهاء یعذبون بقدر ذنوبهم» هیهات» أبی الله جل ثناؤه ذلك . 
ويمزج القاضي عبد الجبار بين تضعيفهاء والحكم عليها بأنها أخبار آحاد لا يعمل 
بها فى المسائل العلمية» فيعلتق على أحد الأحاديث الواردة في المسألة بأن هذا الخبر 
«لم نشت صحته أولاء ولو صح فإنه منقول بطریق الآحاد عن النبى› ومسألتنا طريقها 
العلمء فلا يصح الاحتجاج 4 
ثم يأتي دور التأويل المتعسف» ويحمل قوله ية : «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتى»"“ على أن المراد: شفاعتى لأهل الكبائر إذا تابوا"» وإذا كان التائب مغفورًا 
)1( انظر : ابن تيمية مجموع الفتاری» 171/1۸(« والكتاني «نظم المتنائر؛ ص١٤۰۲‏ ١/؛‏ ود. سلیمان الغصن 
«موقف المتكلمين» ٠١١ /١(‏ _ 1۳۷)ء وأبا لبابة حسين «موقف المعتزلة من السلةَ النبوية» ص٣١٠.‏ 
(۲) نقل ابن الوزير اليمني عدذا من أسماء المعتزلة الذين يشبتون الشفاعة لأصحاب الكبائر» وإن كان الخط العام 
للمذهب يرى إنكار ذلك انظر: «الروض الباسم؛ (۲/ ۷۷). 
(۳) انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة» ص3۸۷ 1۹۳. 
)٤(‏ «رسائل العدل والتوحید» .)۲۸٤/١(‏ 
)٠(‏ القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة» ص٠۹٠.‏ 
0( رواه أخمد }/ (TIT‏ والترمذي «(TET‏ وأبو داود (E¥YT4)‏ واد بن حبان في صحيحه») c(TETY)}‏ وان 
آبي عاصم في «السّنّة» (۳۹۹/۲) وابن ماجه (١٠۳٤)ء‏ والحاكم (14/1)» وصححه الشيخ الألباني في 


اصحيیح الجامم الصغير؛ رقم )£ .(V1‏ 
(۷) انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة» ص1۹1. 
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له» فما وجه احتياجه للشفاعة؟ إن قيل: لرفع الدرجات» فأي فرق بين مرتكب 
الكبيرة» ومن لم يرتكبها» والجميع مفتقر لرفع الدرجات؟ 

وهكذا يظل كل تأويل قابلا للنقاش والردء ومقابلته بمثلهء والدوران فى حلقة 
مفرغة ناتجة عن عقبة كأداء في منهجية التعامل مع النصوص؛ حيث يُنظر إليها في 
مرحلة تالية لتقرير المذهب عقَليًاء فإما أن توافق وإما أن تُلوى أعناقها بأي صورة 
لتتواءم مع المذهب» فإن تعذر ذلك ضعفت أسانيدهاء وظعن في صحتهاء وإلا ففي 
وصفها بكونها خبر واحد» مخرج سهل» وحل للمشكلة بأقرب طريق! 
ج - معجزات النبي ية الحسية: 

تواتر عن الرسول َيه عدد يصعب حصره من المعجزات الحسية غير القرآن؛ 
كانشقاق القمرء» وحنين الجذع» ونبع الماء من بين أصابعهء وتسبيح الحصى في يديه» 
وإطعام الجمع الكثير بقليل من الطعام» وغير ذلك مما تكفلت كتب دلائل النبوة 
ببيانه» ولا يسع من يطالع كتابًا منها إلا أن يقطع بحصول ذلك وصحة وقوعه؛ إذ روي 
من طرق متعددة تفيد بمجموعها العلم القطعي”' . 

وموقف المعتزلة من هذه المعجزات لم يكن واحدًاء فقد حدث تطور منهجي نشأً 
عنه اختلاف نظرة المتأخرين لها عن نظرة المتقدمين› الذين اشتهر عن عدد منهم 
إنكارهاء ولم يعترفوا بغير القرآن معجزة للضي ية ومن أبرز من عرف عنه ذلك النظام 
الذي أنكر انشقاق القمر» وطعن في رواية ابن مسعود حاكمًَا عليها بالكذب الذي لا 
خفاء به «لأن الله تعالى لا يشق القمر له وحدهء ولا لآخر معه؛ وإنما يشقه ليكون آية 
للعالمين» وحجة للمرسلين»ء ومزجرة للعبادء وبرهانا في جميع البلادء فكيف لم 
تعرف بذلك الحامةء ولم يؤرخ الناس بذلك العام» ولم يذكره شاعر» ولم يُسلم عنده 
کافر» ولم یحتج به مسلم على ملحد». 

ويكفي في الردٌ على النظام أن الله ذكر ذلك - ومن أصدق من الله قيلا - فقال 
سبحانه : فرت ألسَاعَةٌ وَنق الْقَمرُ ©4 [القمر: ]١‏ وسياق الآيات بعدها يدل على 
أن هذه حادثة وقعت بالفعل» وليست علامة من أشراط الساعةء فالآيات تتحدث عن 
إعراض المشركين عما يرونه من آيات» وتكذيبهم بها وعدم إيمانهم مهما رأوا من 
بينات وحجج» مما يدل على أن هذه أمور ماضية لا مستقبلة. 
(1) انظر: الكتاني «نظم المتنائره ص۴٠۲‏ - ٠۲٠١‏ وسعد الدين التفتازاني «شرح العقائد النسفية» ص۸۷» 


واليجي «المواقف» صض۳۹۹. 
(۲) ابن قتيبة «تأويل مختلف الحديث» ص4٤ ٤۹‏ وانظر: القاضي عبد الجبار «تثبيت دلائل النبوة »)٠١ /١(‏ 
وعبد القاهر البغدادي الفَرْق بين الفِرّق» ص١۷٤٠ء‏ والرازي المحصول» ج ۲/ق .٤۷۹/١‏ 
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وأما تعلله بأن انشقاق القمر لو وقع لرآه الناس جميعًا وأخبروا بهء فلعل أبلغ 
إجابة على تلك الشبهة ما رد به صاحبه في المذهب ومشايعه في الاعتزال؛ القاضي 
عبد الجبارء الذي ذكر أنه لا يلزم رؤية التاس جميعًا؛ لأنهم ما كانوا على ميعادء 
وإنما هو شىء حدث ليلاء كما أن القمر قد ينكسف فلا يراه إلا الواحد بعد 
اا ` 


وتجدر الإشارة إلى أن الجويني نازع في تواتر حديث انشقاق القمر» وعدّه من 
الآحاد" وذهب بعض المعاصرين كالشيخ شلتوت إلى مدى أبعدء فانتقد من وصفوا 
المعجزات الحسية بالتواتر مع أنها - من وجهه نظره - غير متواترة» بل أحادية كما قرره 
ا ف 

وقد أسلفنا أن الحكم على حديث ما بالتواتر أو عدمه مسألة يُرجع فيها إلى أهل 
التخصص المطلعين على الروايات وكيفية مجيئهاء وأكثرهم صرح بتواتر هذه 
الأحاديث؛ كالقرطبي» وابن کثير» والسبکي» والزرکشي» وابن حجر» فضلا عن عدد 


من أئمة الأشاعرة كالباقلانى»ء وابن فورك» والقاضي عياض . 


ولیس النشام وحده من بين المعتزلةء الذي وقف هذا الموقف من المعجزات 
الحسية؛ حيث شاركه فى الرأي - وإن اختلفت الأسباب - كل من: هشام الفوطي» 
وعباد بن سليمان» وهما يقولان إن شينًا من الأعراض لا يدل على اللهء ولا على 
صدق الرسالة» ومن ثم فلق البحرء وقلْب العصا حية لموسى ل وانشقاق القمر 
لمحمد َة لا يدل على صدق الرسول في دعواء“ ٠‏ وواضح أنهما لا ينازعان في 
ثبوت تلك المعجزات - فبعضها ثبت بالنص القرآنى - وإنما فى دلالتها على صدق 
الرسول» وهى الغاية التى من أجلها يؤيد الله الأنيياء بالمعجزات. 
لكن الموقف الاعتزالي طرأ عليه نوع ت ا د ۾ ودل او اء 
(1) القاضي عبد الجبار «تثبيت دلائل النبوةه .)٥۷ /١(‏ 
(۲) الجويني «الہرهان» (۱/ .)٥۹۰‏ و«التلخیص» (۳۱۸/۲). وإن كان له في الإرشاد رأي آخر؛ فانظر: ص۳٥۴٠‏ 
ot‏ 
(۳) محمود شلتوت «الإسلام عقيدة وشريعة» ص۷1. 
)٤(‏ انظر: ابن کثیر «تفسیر القرآن العظیم؛ ۰۲٠۱ /٤(‏ ۲١۲)ء‏ وهامش التلخيص للجويني (۳۱۸/۲)ء والكتاني 
«نظم المتنائر؛ ص۰۲۰۳ cTITeoTI° o8‏ والآلوسي روح المعاني؛ )14 £¥(. 
)٥(‏ عبد القاهر البغدادي «الفرق بين الفرق» ص١۷٠.‏ 
)7( انظر: د عبد الكريم عثمان «نظرية التكليف ص۰۱۰۱ وعلي فهمي نحشيم «الجبائيان؛ ص٤٣۰۲‏ و«النزعة 
العقلية في تفكير المعتزلةه ص۹٤.‏ 
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المعجزات الحسية؛ فأثبتها الجبائيانء بل قالا: إن بعضها ثبت اضطرارًا"» وذکر 
القاضي العديد منها - لا سيما في کتابه «تثبیت ت دلائل النبوة“ - ونبه إلى «أن كثيرّا من 
المعجزات التي ليست في القرآن يعلمها کا الناس كعلمهم بالقرآن»» وهذا يدل 
على تواترهاء ونسب إلى كل من أبي الهذيل العأاف» والجاحظ» ومحمد بن شبيب - 
وأمثالهم من قدماء المعتزلة - القول بأنها معلومة بطريق الضرورة» وكذا مال إلى هذا 
أبو عمر الباهلي وأبو هاشم الجبائي» مما يشير إلى أن جمهور المعتزلة يثبتونها 
ويقرون بورودها - في الجملة - عن طريق التواتر المفيد للعلم الضروري؛ ولكنها - 
للأسف - لا ترقى لأن تكون حجة يستدل بها على غير المسلمين" والمعرّل الوحيد 
إنما هو على العقل والقرآنء وقد بُبرّر هذا الصنيع بأن غير المسلم لا يُسلّم بصحتها؛ 
لكن لا يخفى أنها كأخبار متواترة تعد حجة تلزم كل عاقل» لا فرق بين مسلم وكافرء 
وما من نبي إلا واحتج على المعاندين من قومه بالمعجزات على اختلاف صورها. 

ويلاحظ أن هذه الفكرة الاعتزالية قد تسربت إلى عدد من المعاصرين»ء ذوي 
الاتجاهات المعتنية بالعقل» والمُعلية من شأنه» والمؤكدة لدوره» بدءًا من الشيخ 
محمد عبده» ومرورًا بنفر غير قليل من تلامذته والمتأثرين بفكره؛ والذين لم يعولوا 
كثيرًّا في تفاسيرهم أو كتاباتهم في السيرة على ذلك النوع من المعجزات؛ بل حصروا 
اهتمامهم وجهودهم في التركيز على القرآن كمعجزة كبرى للنبي َء متأثرين - في 
موقفهم هذا - بظروف العصرء وشيوع النزعة العلمية الطاغية؛ والتي تأبى بشدة كل ما 
يصعب على العقل أن يفسره»ء أو يعز عليه إدراكهء وقد أثارت آراؤهم حول هذا 
الموضوع معارك فكرية متعددة» اشتعلت فيها حدة النقاش وعلت درجته» وتوالت 
الكتابات من كلا الطرفين - المؤيد والمعارض - لتشبت صحة دعواهاء وزيف آراء 
الال و 


د - کرامات الأولياء: 
يعتقد أهل السَنّةَ ويوافقهم جمهور الأشاعرة: أن الله يكرم من شاء من أوليائه 


)١(‏ انظر: القاضي عبد الجبار «المغني؟ (١۲/۱٥۱ء ٤٨۷‏ ۔ .)٤۲۳‏ وهرسائل العدل والتوحیده (۲۳۹/۱ء 
,)٠‏ و«شرح الأصول الخمسة» ص٥۹٥.‏ 

(۲) القاضي عبد الجبار «تثبيت دلائل النبوة» ,)٥١١/۲(‏ 

(۳) انظر: «المغني» .)٠٥١/۲١(‏ 

- ٠/١( انظر: الشيخ مصطفى صبري *موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين؛‎ )٤( 
د.‎ ۰04٩ _ ٥٤٥ص د. فهد بن عبد الرحمن الرومي "منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير»‎ )۰ 
الهيثة المصرية العامة للكتاب (1۹۹۷م).‎ ٠١ - ٥۳ص محمد حسين هيكل "حياة محمد؛‎ 
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الصالحين وعباده المتقين بکرامات› تتخرق معها العادات والقوانين الطبيعية وسنن الله 
الكونية المطردة» ولكنها تظل بعيدة ومتمايزة عن معجزات الأنبياء #لا؛ فلا ترد 
مقرونة بالتحدي› کما لا تظهر على مدعي النبوة أو سيئ السريرةء وغالًا ما یحاول من 
يظهرها الله على يديه أن یکتمهاء ولا يسعی بحال لإفشائه. 

ووقوع تلك الكرامات ثابت بطريق التواتر المعنوي» وقد وجد منها في زمن 
الصحابة وما بعده حوادث كثيرة» يصعب حصرها» ومع تعددها واختلاف آحادها فإنها 
تشترك في قدر موجود فيها جمیعًا ؛ وهو وق کرام لحد الصالحين› کہا لا یخفی 
أن نماذج منها وردت في القرآن الكريم كقصة أصحاب الكهف ونومهم تلك المدة 
الطويلة» ثم قيامهم بعد ذلك» وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية فأماته الله ثم 
أحياه» وما جرى لمريم وا من الرزق بغير حساب» والآيات التي رأتها في حمل 
ولدها عیسی ووضعه› وغير ذلك من الأمثلة. 

وقد اختلف موقف المعتزلة تجاه الكرامات؛ فشدد القاضى عبد الجبار على القول 
بنفيها""» محاولًا إغلاق الباب أمام أي نوع من اللبس يمكن أن يحدث نتيجة التشابه 
الظاهري بين المعجزة والكرامة؛ ولذا كان الأسلم من وجهة نظره نفيها بإطلاق جملة 
وتفصيلاء ولما كانت في مجموعها منقولة بالتواتر فقد راح يشكك في تواترها بل 
صحتها"؛ لأن شروط التواتر لم تتحقق» ورواتها لم ينقلوها عن مشاهدة وعيان وإنما 
عن تقليد» ومن نقلها عن مشاهدة - وهم قلة a a a a‏ 
وصاحب الشأن آدری E‏ ولن نطيل في مناقشة 3 ا ر 
ا 

وقد شاع عن موقف المعتزلة من كرامات الأولياء أنهم ينكرونها جميعًا ؛ نظرًا 
لطبيعتهم العقلية التي ربما يصعب عليها التسليم بالخوارق إلا في أضيق الحدودء 
لكنني وقفت على نص في غاية الأهمية لمعتزلي متأخر يصحح جزءا كبيرًا من ذلك 
الرأي الشائع ويوضح حقيقة المذهب الاعتزالي؛ حیث قال : «اختلفوا - أي : المعتزلة - 
في جواز ظهورها على الأولياء من دون الدعوى إكرامًا لهم» فذهب أبو هاشم وقاضي 
)١(‏ انظر: ابن تيمية «مجموع الفتاوی؛ ۲۷٦/۱۱(‏ - ۲۸۲)ء عبد القاهر البغدادي «أصول الدين؛ ص١۱۸٠‏ 

الشهرستاني نهاية الإقدام؟ ص۹۷٤‏ ۔ .٤۹۹‏ 

(۲) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني»؛ (۱۵/ ۲۱۷ ۲۴۳۵ء ۲٤١١‏ ١٤۲)ء‏ ود. عبد الكريم عشمان «نظرية 


التكلف؛ ص۰۱۰ ١‏ 
(۳) انظر: «المغني» (19/ ۲ (T7‏ و#رسائل العدل والتوحيده .)۲٤١/١(‏ 
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القضاة إلى المنعح من جواز ظهورها عليهم في هذه المقامات الثلاثةء وذهب سائر 
الشيوخ إلى جواز ذلك من أهل العدل». ثم فصل مذهب القائلين بالجواز» وهل يراد 
به الجواز العقلي أو الشرعي» فقال: «وذهب أبو بكر بن الأحساد من أصحابنا إلى 
جواز ذلك عقلاء وزعم أن دلالة سمعية منعت ذلك في دينناء وذهب شيخنا أبو 
الحسين البصري»› ورکن الدين محمود الخوارزمي إلى جواز ذلك عقلا وأنه ل مانع 
من ذلك لا عقلد ولا سمعاء وهو الذي نختاره نحن في هذه المسألة»"؟. 
وو وص من جال هذا النص أن جمهور المعتزلة يسلمون بثېبوت الكرامات 
ا ويا كان رأيهم في المسألة فما يعنينا هو كيفية تعاملهم مع ما 
وأخيرا» يمكن تلخيص الموقف الاعتزالي من حجية الأحاديث المتواترة في النقاط 
١‏ - يقر المعتزلة بحجية المتواتر وإفادته العلمء وإن اختلفوا في نوعية هذا العلمء 
ا بعض الاآراء الشاذة المنسوبة إلى نفر منهم كالنظًام وهشام الفوطي . 
١‏ - عدد المتواتر قليل في نظر المعتزلةء والمواطن التي استدلوا فيها بأحاديث 
متواترة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. 
-٣‏ لم يلق المتواتر المعنوي العناية الكافية من المعتزلة» وإن سلموا بوجوده 
٤‏ ونو اة انار إليها أكثر ا المعتزلةء وبالرغم من قلتها 
عند المتأخرين إلا أنها لم تندثر تمامًا» كما هو الحال عند القاضي عبد الجبار 
في تماذج من هذا القبيل. 
ه - لم يتورع المعتزلة - أو على الأقل بعضهم - عن رد كثير من الأحاديث المتواترة 
تواترًا معنويًا لمخالفتها المذهب» وشككوا في ثبوت تواترها؛ بل وصل الحال 
بهم أحيانًا إلى تضعيفها . 
موقف الأشاعرة من حجية المتواتر: 
ليس بين الأشاعرة أدنى خلاف في حجية الأحاديث المتواترة» فكلهم متفقون على 
بوتها وإفادتها العلم والتعويل عليهاء ونصوصهم في هذا الصدد كثيرة ومتنوعة بدا من 
شيخ المذهب أبي الحسن الأشعري» الذي كانت له عناية بالرد على من شكك في 
حجية المتواتر أو نازع فيهاء ومن مؤلفاته في هذا الموضوع كتاب في النقض على ابن 


)١(‏ تقي الدين النجراني «الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء؛ (ل ۱۳١١‏ أي 1۳١‏ ب). 


1o۲ 


الراوندي في إبطال التواتر وفيما يتعلق به الطاعنون على التواتر" . 

وعلى نفس المنوال عقد الباقلاني في كتابه «التمهيد» بابا في الكلام عن إثبات 
التواتر واستحالة الكذب على أهلهء وانتهى إلى أن العلم المستفاد من المتواتر 
ضروري» لا يجوز التشكيك فيه بحال" ومثله عبد القاهر البغداديء الذي يرى أن 
المتواتر «موجبٌ للعلم الضروري بصحة مخبره»» وحكم الجويني على جاحد العلم 
بالتواتر بأنه «جاحدٌ للضرورة» ومتشكك في المعلوم على البديهة»“» ونقل الآمدي 
اتفاق الكل «على أن خبر التواتر مفيدٌ للعلم بمخبره» ٠‏ واستفاض الرازي في الكلام 
عن منكري العلم بالتواترء وتوسع في عرض شبههم والرد عليه" . 

ولعله من الإطالة دونما مبرر أن نسترسل في عرض أقوال أئمة الأشاعرة جميعًا فيما 
هو محل اتفاق بينهم» وإن كان ثمة خحلاف فهو في بعض مسائل فرعية؛ كالعدد 
الواجب توافره لإثبات التواتر» وشروطهء ونوعية العلم المستفاد منه» هل هو ضروري 
أو نظري"» وكل ذلك لا يخل بأصل الاتفاق بين أئمة المذهب على قطعية الخبر 
المتواتر. 

وعلى المستوى التطبيقي يُسلّم الأشاعرة بالأحاديث المتواترة» ويقبلونهاء ويستدلون 
بها في كثير من المواضع› كما فعلرا في الاحتجاج على رؤية الله في الآخرةء 
والشفاعة» وكرامات الأولياءء ومعجزات النبي َي الحسية» وغيرها من المسائل التي 
تندرج عندهم تحت ما يسمى بالسمعيات“» وهم في هذا متابعون لأبي اللخ 
الذي كثيرًّا ما كان يستدل بما تواتر من الأحاديث» بل نجده يلرم المعتزلة بقبول كثير 
مما ردوه؛ لأنهم أخذوا بما هو أقل منه عددّا من حيث الرواية» وقد ألزمهم بذلك في 
مسألة رؤية الله في الآخرةء فقال: «رُويت الرؤية عن رسول الله َيه من طرق مختلفة 
(۱) ابن عساكر «تبيين كذب المفتري» ص٣٠٣٠.‏ 
(۲) الباقلاني «التمهیده ص ۲٦۱۹ء .٠١۳‏ 


(۳) عبد القاهر البغدادي «أصول الدين؟ ص۲٠.‏ 

(4) الجويني الإرشاد» ص١٠٤.‏ 

(ه) الآمدي «الإحکام» (۳۲/۲). 

)١(‏ الرازي «نهاية العقول في دراية الأصول» ص۲۹۲ - ٠٠١‏ دراسة وتحقيق: صلاح محمد عبد الرحمن» رسالة 
ماجستير بكلية دار العلوم (17م(. 

(۷) انظر: الباقلانى «التمهيده ص۳٠٠ء‏ والجويني الإرشاد؛ ص۲١٤‏ - ٤١١‏ و«البرهان» ٥1۹ /١(‏ - ١0۸)ء‏ 
والرازي «المحصول» ج ۲/ ق ۳۲۸/۱ والآمدي لرحکام» «(TE _ Y/Y)‏ والجرجاني شرح المواقف» 
064/0. 

(۸) انظر: الباقلاني «الإنصاف» ص١٥‏ ٤۹ء‏ وعبد القاهر البغدادي «أصول الدين» ص١٠٤۲‏ وسعد الدين 
التفتازاني شرح العقائد النسفية» ص1۷. 
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عديدة» عدد رواتها E‏ ومن عدة من روى أن النبيّ َة قال : 
(لا وصية لوارٹ» ٤‏ ومن عدة رواة المسح على الخفين»› ومن عدة رواة قول 
رسول الله ية «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها»" وإذا كان الرجم وما 
ذكرناه سننًا عند المعتزلةء كانت الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة رواتها ونقلتها»" . 
ويتكرر نفس المعنى في كلام أبي الحسن عن الحوض“» وعذاب القبر . 

ومع أن ما سبق تقريره يمثل الخط العام للموقف الأشعري في الاستدلال بالمتواتر 
إلا أن بعض متأخري المذهب وأبرزهم الرازي - كان لهم موقف مغاير من الأحاديث 
المشتملة على ما يخالف رأي المذهب في إثبات ت علو الله لك على خلقهء واستوائه 
على عرشهء ونزوله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في ثلث الليل الآخرء وأمثال 
ذلك مما يعرف بالصفات الخبرية» والتي حكم عليها المحدثون بالتواترء بينما نازع 
الأشاعرة في تواترهاء وعدوها آحادًاء ومن ثم قرروا عدم جواز الاستدلال بها في 
أصول الاعتقادء وأحیانًا شککوا في صحتها» وعلی فرض بوتها ففي التأويل وصرف 
المعنى أو التفويض سعة من القول للنجاة من إلزامات الخصوم وحججهم""» وسيرد 
تفصيل لتلك المسالك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


مقارنة بين الموقفين الاعتزالى والأشعرى من حجية المتواتر: 
من خلال العرض السابق لآراء كل من المذهبين حول المتواتر يمكن أن نخرج 

بالنقاط التالية : 

(١‏ على المستوى النظري يقر الفريقان بحجية المتواتر وإفادته العلمء وإن اختلفوا: 
هل هو ضروري أو نظري؟ 

۲ داكن بين أئمة الاععرال من نيت إله ارا مواقت غر جيدة تجاه تة 
المتواترء بينما يخلو المذهب الأشعري من ذلك» وحجية المتواتر عندهم محل 
اتفاق . 

(۱) رواه أحمد(٤/ ۱۸٦‏ ۷), والترمذي (۰۲۱۲۰ء ۲۱۲۱). وابن ماجه (۲۷۱۴۳. ٤؛)؛)‏ وحکم عليه 
بعضهم بالتواتر› وانظر : الكتاني «نظم المتناثر» صص 1۷٦۱ء .۱١۸‏ 

0( رواه البخاري 01۰A)‏ 011( ومسلم 01/0 i‏ نووي)» والنسائي (4A 4A¥Y/D‏ وابن ماجه 
(۹۹ - ١۱۹۳)؛‏ وانظر: الألباني «صحيح الجامع؛ .)۷٤۷٤(‏ 

. تحقيق: د. فوقية حسين‎ ٠٥١ ٤۹ص آبو الحسن الأشعري لابانةه‎ (r) 

.۲٤٥ص المصدر السابق‎ )٤( 

() المصدر السابق ص۷٤۲.‏ 

0) انظر: الرازي «أساس التقديس في علم الكلام» ص۹۹ - ١٤١٠ء‏ مطبعة كردستان العلمية ‏ القاهرة (۲۸١١ه).‏ 

(۷) انظر: المصدر السابق ص٤۲۰‏ ۔ .۴۲١١‏ 
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٣‏ لم يُسلم المعتزلة بكشير من الأخبار المتواترة المخالفة لمذهبهمء ونازعوا في 
تواترهاء بل في صحتهاء ولم يوجد نظير لذلك عند متقدمي الأشاعرةء وإن 
وجدت أمثلة له عند بعض المتأخرين . 

٤‏ - ويمكن القول إجمالا : إن الموقفين متقاربانء إذا استثنينا بعض الآراء الشاذة 
لنقر من المعتزلةه وإن كان الموقف الأشعري أكثر تميرًّا؛ لاتفاق أصحابهء 


وتسليمهم العملي إضافة للتسليم النظري . 


10o 


المبحث التالث 


حجية أحاديث الآحاد 


تبين من خلال المبحث السابق أن جل أحاديث السْنَّةَ - من وجهة النظر الاعتزالية 
والأشعرية - مرويٌ بطريق الآحاد» ولا يمثل المتواتر منها سوى نسبة ضئيلة لا تكاد 
تذكرء مما يدل على أن البحث فى حجية أحاديث الآحاد ومدى إمكانية الاستدلال بها 
في إثبات المسائل العقدية يمثل عملبًا حقيقة موقف المدرستين من حجية السنة. 

وقد حظيت دراسة هذا النوع من الأخبار باهتمام كبير» قديمًا وحديثًاء ودار حولها 
نزاعٌ طويل الذيل» ما بين محتج بها ومعتمد عليها في العقيدة والفقه إذا توافرت شروط 
بوتهاء وما بين مفرق بين مجالي الاعتقاد والتعبدء وثمة فريق ثالث اتخذ من الطعن 
فيها سلما يرقى من خلاله للطعن في السنة ككل؛ لأن التشكيك في الآحاد - وهي 
تمثل الشطر الأكبر منها - سيؤدي بطريقة أو بأخرى إلى فقدان الثقة في السنة بأسرها. 

وقد تعددت المناقشات والردود بين كل اتجاه وآخر من الاتجاهات المذكورة» 
وألفب عدد کبیر من الكتب سواء لقدماء“ أو لمعاصرين»ء ونظرًا لتشعب الموضوع 
واتساع مناحي البحث في عناصره فسوف نركز على ثلاث مسائل رئيسةء تمثل لب 
الخلاف في هذه القضية» وترتبط بعضها مع بعض برباط وثيق» بحيث يترتب على 
القول بواحدة منها اتخاذ موقف معين تجاه ما بعدهاء والمسائل الثلاث التي سيدور 
بحثنا حولها هي : 
أ - مدى إفادة أخبار الآحاد للعلم» وهل يمكن أن نتحصل على العلم الجازم 

بواسطتها أو لا يفيد خبر الواحد سوى الظن في جميع أحواله. 
ب - الاحتجاج بأخبار الآحاد في مجال التعبد. 
ج الاحتجاج بأخبار الآحاد في مجال الاعتقاد . 
(1) انظر: النووي «شرح صحيح مسلم؟ (1/١٠)ء‏ وابن عساكر «تبيين كذب المقتري» ص ۹١۳٠ء‏ وسعيد أعراب 
«مع القاضي أبي بكر بن العربي» ص۷۳٠.‏ 
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وبناء على استخلاص آراء المذهبين في كل مسألة من المسائل المشار إليها يمكن 
أن نخرج بصورة واضحة لحقيقة موقفهما من الاحتجاج بأخبار الآحاد في مجال 
الاعتقادء وكيفية التعامل مع الأحاديث الواردة في هذا الجانب» سواء بالتصحيح 
والقبولء أو بالتضعيف والردء ولعله يحسن أولا أن نبدأ بتعريف الآحاد بمعناه 
الاصطلاحي . 
تعريف الآحاد اصطلا' : 

تشترك التعريفات المقدمة لخبر الواحد - سواء من المحدثين أو الأصوليين أو 
المتكلمين - في أن المراد به «ما لم يبلغ حد التواترء بأن فقد شرظا من شروطه» »۰ 
ويستوي الأمر فيما إذا كان الشرط المفقود هو العدد الكثيرء أو الاستناد إلى 
المحسوس» أو إحالة العادة تواطؤ الرواة على الكذب أو غير ذلك من شروط 
التواتر. 

والمهم أنه لا يشترط في كون الخبر آحادًا أن يرد برواية راو واحد» بل كل خبر لم 
يفد العلم يطلق عليه أنه خبر آحاد عند المتكلمين ولو رواه جمع غفيرء وقد نبه 
الباقلاني إلى أن «الفقهاء والمتكلمين قد تواضعوا على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب 
العلم بأنه خبر واحده وسواء عندهم رواه الواحد أو الجماعة التي تزيد على 
الواحد»" . 

وبناء على هذا المفهوم تصير رواية العشرين - وليس منهم رجل من أهل الجنة - 
آحادًا عند أبى الهذيل العلاف» ورواية التسعة والستين أو التسعة والتسعين آحادًا عند 
من اشترط 8 السبعين أو المائة في إثبات التواترء مما یدل على حدوث نوع من 
الخلط عند كثير ممن تكلموا في هذا الباب» حينما وضعوا نصب أعينهم مفهومًا لخبر 
الواحد» يحصره في رواية الواحد أو الاثنين» وعلى أساس هذا المفهوم دارت 
حججهم وأدلتهم حول رد أخبار الآحاد» وذكر الاحتمالات التي يمكن أن تتطرق 
(1) أمافي اللغة: قالآحاد جمع واحدء وقيل: جمع أحدء وجذر هذه المادة يدل على الانفراد: وليس ثمة 

ملازمة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إذ لا يقتصر على رواية الواحد المنفرد فحسب» بل يتسم 
ليشمل رواية الجمع إذا فقد شروط التواترء انظر : ابن فارس «معجم مقاييس اللغةه /١(‏ ٠٩)ء‏ والجوهري 


«الصحاح؛ (۲/ ۷٤٠٥ء‏ 4۸٥)ء‏ وابن منظور «لسان العرب؟ (۸/۳٤٤ء‏ ۹٤٤)ء‏ والفيومي «المصباح المنير؛ 
ص٤۸2‏ ۸5۵ 

(۲) انظر: الباقلاني «التمهيده ص٤٠۳‏ والجويئي «الإرشاده ص ١1ء‏ 41۷ والآمدي «الأحكام» (۸/۲٤ء‏ 
٩‏ وابن جبرين «أخبار الآحاد في الحديث النبوي؛ ص۳۷. 

(۳) انظر: الباقلاني «التمهيده ص٤٦١ء‏ والأرموي نهاية الوصول؛ (۷/ .)۲۸٠١‏ والجويني «التلخيص؛ (۲/ 
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إليهاء غير ملتفتين إلى أن مفهوم الآحاد أوسع دائرة من هذا المعنى الضيق الذي 
E e‏ 

وتنقسم أخبار الآحاد الواردة في السَنّةَ إلى المقبول والمردود» ومحل البحث كما 
هو معلوم يتعلق بالمقبول بنوعيه الصحيح والحسن» وأما الحديث الضعيف أو 
الموضوع فلا مجال للعمل بهما في نطاق العقيدة باتفاق أهل العلم جميعًاء وللمقبول 
شروط لا بد من توافرها کي يصح الاعتماد عليه» وقد تفاوتت الأنظار في تعدادهاء 
وأضافت بعض الاتجاهات شروظًا خاصة لمزيد من الاستيثاق والاطمئنان لصحة 
الخبر» وإن كانت هناك شروط خمسة ذكرها المحدّثون»ء ولا بد من تحققها لصحة 
الحديث» وهي : اتصال السندء وعدالة الرواةء وضبطهم› وعدم الشذوذ» وانتفاء 
العلةء وتفصيل الكلام عليها مبسوط بتوسع في كتب مصطلح الحديث". 
١‏ - آخبار الآحاد ومدى إفادتها العلم: 

وتعد هذه المسألة المفتاح الحقيقي لفهم الموقفين الاعتزالي والأشعري من حجية 
أحاديث الآحاد؛ إذ يترتب على البت فيها تحديد المجال الذي يمكن لتلك الأحاديث 
أن تعمل خلاله» أو يحتح بها على مسائلهء ونظرًّا لأهميتها البالغة فسوف نحاول قدر 
الطاقة التوسع في عرض الآراء الواردة بشأنهاء وهي لا تخرج عن اتجاهات أربعة: 

الاتجاه الأول : 

ويرى أن خبر الواحد يفيد العلم مطلمًا دونما قرينة أو شرط؛ بل يرد ذلك في 
جميع أخبار الآحاد أيّا كان وصفهاء وقد نسب الجويني هذا المذهب إلى من أسماهم 
بالحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث» ثم عقب عليه بعبارة شديدة فقال: «وهذا خزي 
لا یخفی مدرکه على ذي لب» ٠‏ وكان الآمدي أكثر تحديدًا حينما عزاه إلى بعض 
أهل الظاهرء والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» ولم يقصره على بعض 
الحناباة. 

وتثير النسبة المذكورة شينًا من التساؤل: فهل يمكن لعاقل أن يزعم إفادة خبر كل 
واحد العلم أيّا كانت صفة رواته؟ أظن أنه ليس باستطاعة أحد من أهل العلم المعتبرين 
أن يقول بهذا المذهب. لا الإمام أحمد ولا أهل الظاهرء ولا غيرهم من المتقدمين أو 
)١(‏ انظر: عبد العزيز بن راشد درد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد؛ ص۴۲. 
(۲) انظر: ابن كثير «الباعث الحثيث؛ ص1۷ وابن حجر «نزهة النظره ص۲۹ والسيوطي «تدريب الراوي»؛ /١(‏ 

.)۷٤ - ۳‏ ومن نماذج الشروط الكلامية: عبد القاهر البغخدادي «أصول الدین؛ ص۲۲» ۲۳. 


(۳) الجويني «البرهان» .)٠١١/1(‏ 
)٤(‏ الآمدي «الإحكامه (4/۲٤ء .)٠١‏ وانظر: الأرموي «نهاية الوصول؛ .)۲۸٠١٠/۷(‏ 
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المتأخرين؛ بل كما يقول ابن تيمية: «فإن أحدًا من العقلاء لم يقل: إن خبر كل واحد 
يفيد العلم» وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول»""» وقد أثار عزو هذا 
المذهب إلى الإمام أحمد غضب ابن القيم؛ فشدد النكير على مَّن نسبه إليه» واصمًا من 
E‏ . 0( 
فعل ذلك بالكذب الصريح . 
3 3 8 

وإضافة إلى نفي كل من ابن تيمية وابن القيم هذا المذهب عن إمامهما احمد بن 
حنبل» وهما أخبر به من غيرهماء فإن المنقول عن أحمد ّنه في نقد الرواة 
وتجريحهم› وتضعيف الأحاديث وتعليلهاء ولو كان رواتها عدولاء وظاهر إسنادها 

وأما أهل الظاهر› فإن ابن حزم - وهو آبرز مُنظريهم - قد صرح بمذهبه في هذه 
المسألةء وخلاصته: أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله َة يوجب العلم 
والعمل» فليس خير كل واحد هكذا مطلقًاء وإنما خبر العدل فحسب" وهذا فهم 

ويبدو أن نسبة هذا القول إلى أحمد وأهل الظاهر كانت من باب لازم أقوالهم؛ 
حيث رأى نفر من الأصوليين أنهم يقولون بإفادة خبر الواحد العدل العلم» فقهموا نهم 
يذهبون إلى إفادة خبر كل واحد القطع واليقينء سواء أكان عدلًا أم ليس بعدل“ . 

الاتحاه الثاني : 

وذهب أصحابه إلى أن خبر الواحد يفيد الظن مطلقًاء سواء احتفت به القرائن أو 
ورد مجردًا عنهاء وسواء تلقته الأمة بالقبول أو لم يكن الحال كذلك» فهو في جمع 
صوره لا يعدو درجة الظنيةء التي يبقى فيها مجال للشك - قلياا كان أو كثيرًا - في 
بوت الخبر وصحة نقله› وممن تبنی هذا المذهب جمهور المعتزلة والأشاعرة وعدد 
من الأصوليين والمحدثين ذوي النزعات الكلامية. 

ونصوص المعتزلة كثيرة ومتنوعة في هذا الصدد» وقد صرّر الخياط مذهبهم بقوله: 
«قولنا فى خبر الواحد العدل: إنه لا يوجب علمًا بأن ما قال كما قال»» ووافقه على 
ذلك الرأي كل من أبي القاسم البلخي"» والحاكم الجشمي وأبي علي 
)١(‏ آل تيمية *المسودة في أصول الفغه» ص٤٤۲٠.‏ 
(۲) ابن القيم امختصر الصواعق المرسلة» (۲/ .)٦۴۹‏ 
۳) ابن حزم «الإحکام» .)۱۱١/۱(‏ 
)٤(‏ انظر: ابن جبرين «أخبار الآحاد في الحديث النبوي؛ ص0۸ ود. الغصن *موقف المتكلمين؟ .)١١١/١(‏ 
)٥(‏ الخياط «الانتصار» ص*۹°. 
(7) البلخي «قبول الأخبار ومعرفة الرجال» ورقة (۳)ء مخطوطة دار الكتب (١0۳٤۷ء‏ حديث). 
(۷) انظر: د. عدنان زرزور «الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن» ص۲۹۹. 
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الجبائي”'ء والقاضي عبد الجبار في العديد من كتبه"» وهو مذهب سائر المعتزلة 
سوى النظام الذي جوز إفادة خبر الواحد العلم الضروري» إذا أحاطت به قرائن 
وأسباب يقطع معها بصحة الخبر وينعدم مجال التشكيك في ثبوته» كما ذهب جماعة 
منهم إلى القول بإفادة خبر الواحد العلم في بعض الصور. 

وأكثرية الأشاعرة ينحون هذا المنحى؛ بل وصل الأمر بأبي حامد الغزالي إلى أن 
يعد ذلك معلومًا بالضرورة"› ووصف القول بإفادة خبر الواحد العلم بالمحال“» 
ونقل الرازي اتفاق الناس على أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن - هكذا على سبيل 
الإطلاق دون تفصيل” ‏ وكأن النفر الآتي ذكرهم - والقائلين بإفادة خبر الواحد 
المحتف بالقرائن العلمَ - مخالفون للضرورة» وقائلون بالمحال» ولا عبرة بوفاقهم أو 
خلافهم . 

وممن قال بذلك أيصًا من الأشاعرة: الباقلاني ٠‏ وابن فورك" وعبد القاهر 
الخداوى: وال والغزالي"'» EG‏ ا ال 
والتفتازاني”"'ء وبعض المحدّثين المتأثرين بنزعات كلامية أشعرية؛ كالخطابي' 


والخطيب البغدادي” '. والبيهقى ' والنووي"'» وابن الأثير“'» وكثير ممن 


(1) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني» )٠١١ /۲١(‏ القسم الأول. 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمة؛ ص۹٦۲ء‏ 1۸٦۷ء‏ ۷1۹4ء و«فضل الاعتزال»؛ ص۸١٠‏ والمغني» /١١(‏ 
.)۳۸٤ _ ۳۸۲ /۱۷( ) ۰‏ وانظر: أبا الحسين البصري «المعتمده .)۹٤1/۲(‏ 

(۳) الغرالى «المستصفى» .)٠٤١/١(‏ 

)£( الغزالى «المنخول؛ ص۲٠۲.‏ 

(( الرازي اعصمة الأنبياء» ص١٥١٠.‏ 

0) الباقلاني «التمهيده ص ۳٦1۱ء‏ ١٠١٠ء‏ وانظر: «شرح الكوكب المنير» .)١١١/۲(‏ 

(۷) ابن فورك «مشكل الحديث وبيانه» ص٥.‏ 

(۸) عبد القاهر البغدادي «أصول الدين؛ ص۲٠.‏ 

(۹) الجويني «الإرشاد» ص١١١ء‏ و«العقيدة النظاميةه ص۷٥‏ و«الكافية في الجدل؛ ص4۳ والبرهان؛ 1٠٦1/1(‏ 
(A‏ 

.۷۸ و«إلجام العوام عن علم الكلام» ص۷۷‎ ء)٠٤١‎ /١( الغزالي «المستصفى؛‎ )٠١( 

(۱۱) الرازي «المطالب العالية؛ (۹/ ۲۰۳ _ ٤۲۱)ء‏ ودأساس التقدیس» ص ٥۰٠۲ء .۲٠١‏ 

(۱۲) د. عمار طالبى «الآراء الكلامية لابن العریی؟ ص١١٠ء .٠١۷‏ 

(۱۳) التفتازاني شرح المقاصد» (د/ ١۵ء‏ ۳٥ء‏ 1 

.۴۳١ ۳۳٣ص البییقی «الأسماء والصفات»‎ )۱٤( 

.٠٠ الخطيب البغدادي «الكفاية في علم الروايةه ص‎ )٠١( 

(۱۲) البييقي «الأسماء والصفات؛ ص۳٠"‏ 

(۱۷) النووي التقريب؛ المطبوع مع «تدريب الراوي» .)٠١١ /١(‏ 

() ابن الأثير «جامع الأصول .)٠١١ /١(‏ 
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كتبوا في أصول الفقه؛ بل عَدّ الشيخ شلتوت ذلك مما اجتمعت عليه كلمة المتكلمين 
والأصوليين» مع أن في هذا الاتفاق المدعى نظرًّا سيتضح من الكلام عن الاتجاه 
القادم» كما أن عدذدّا من الأسماء المذكورة هنا قلت عنهم أقوال تقترب بهم من 
أصحاب المذهب الآتي ذكره. 
وقد احتجٌ أصحاب هذا الاتجاه على ما انتهوا إليه من رأي» بجملة حجج تقتضي 
نوعًا من المناقشة والنظر في مضمونهاء ومن أبرزها ما يلي“ : 
لو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم لأفاد خبر كل واحد» كما أن خبر التواتر لما 
کان موجبًا للعلم كان كل خبر متواتر كذلك. 
ويبدو الضعف الواضح في صياغة هذه الحجة حتى إن الآمدي وصفها بأنها 
واهية”" ٠‏ وهي أقرب إلى أن تكون من باب لزوم ما لا يلزم» فمن الذي قال: إن خبر 
كل واحد يفيد العلم أيّا كانت صفة راويه» وأما حصول العلم بكل متواترء فلتوفر 
الشروط التي يصدق من أجلها وصف التواتر وتحصيل العلم الضروريء بخلاف 
الآحاد» قإن أفراده تختلف» فلا يحصل العلم بكل واحد منهاء ثم إن هذه الحجة لو 
صحت فإنما تلزم القائلين بالمذهب الأول فحسب» ولا تلزم القائلين بإفادة العلم مع 
وجود القرائن 
۲ خبر الواحد يجوز عليه الكذب» ويمكن فيه السهوء وإن لم يتعمد الراوي 
الكذب وما دام الأمر كذلك» فالواجب عدم القطع بصدق المخبر ولا كذبه؛ بل ییقی 
خبره مظنوتًا . 
ويجاب عن تلك الحجة: بأن التجويز المذكور ممكن؛ بل واقع فيما لا يحصى من 
الأمثلة» ولكن النزاع الحقيقي في كونه صفة لازمة لا ينفك عنها كل خبر واحد» حتى 
لو احتفت به قرائن تقطع بصدق المخبر» وتنفي احتمال أي شبهة لخطثه فضلا عن 
الكذب المتعمدء وليس ثمة دليل على تلك الملازمةء وإن صلحت هذه الحجة في الرد 
على من قطع بخبر كل واحد. فليست صالحة للرد على مَّن قطع ببعضها دون البعض 
الاخر. 
)١(‏ محمود شلتوت «الإسلام عقيدة وشريعة» ص۷۲. 
(۲) انظر: أبا الحسين البصري المعتمده 1٦/۲(‏ - ١۷٥)ء‏ والآمدي ”الإحكام» (۲/ ١٥)ء‏ والأرموي «نهاية 
الوصول» (۷/ ۲۸۰۲ - »)۲۸٠١‏ وابن جبرين «أخبار الآحاد في الحديث النبوي؟ ص٤۸‏ ۔ ۰۹۲ ود. شعبان 
إسماعيل «حجية خبر الآحاد في العقيدةه ص١١ء‏ ود. سهير رشاد «خبر الواحد في السْنّةه ص٦۲ء‏ ود. 


سليمان الغصن «موقف المتکلمین؛ (۱۹۸/۱ ۔ .)١١١‏ 
(۳) الآمدي «الإحكام؛ (۲/ .)٠١‏ 
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٣‏ لو حصل العلم بخبر الواحد مجرداء لم يَحْتَح من ادعى النبوة إلى تأييد خبره 
بالمعجزات التي يعلم بها صحة ما ادعاه؛ لأن العلم يحصل بمجرد خبره» فلا يحتاج 
إلى زيادة مقويات؛ إذ يصير من باب تحصيل الحاصل . 

ويجاب عن ذلك: بأن هناك فارقًا واضحًا بين المخبر العادي بأمر وجد ما يماثله 
بين الناس وبين من يدعي النبوة» فيأتي بأمر غير مألوف» وينصب نفسه مشرعًا يُخبر 
عن الله ويبين الحلال والحرامء وينقل الناس عن عوائدهم ومؤلفاتهم» مما يُحتاج 
معه إلى آيات تقوي دعوته» وتثبت صدقه وإرساله من عند الله فأین هذا کله من إخبار 
يتكرر في اليوم عشرات المرات؟ 

٤‏ - لو أفاد خبر الواحد العلم ما تعارض خبران» ونحن نرى الكثير من الأخبار 
يتعارض ٠‏ فإن قيل بإفادة الجميع العلم حصل اجتماع الضدين وهو محالء وإن قيل 
بإفادة أحدهما كان ترجيخًا بلا مرجح» وهذا يدل على أن أحدهما لا بعينه كذب» 
فيجب التوقف في كل خبر. 

ويجاب عن ذلك: بأن التعارض الحقيقى لا وجود له ألبتة بين نصين ثابتين فى نفس 
الأمر» وأما التعارض الظاهري قا و رف الان والسَبَةَ المتواترة 
وهما مفيدان للعلم بالاتفاقء فليس مقصورًا على أخبار الآحاد وحدهاء وأي جواب 
يوردونه للخروج من إشكال وجوده في النصوص القطعية» صالح لاإجابة في حالة 
الآحادء ثم إن القائلين بإفادة خبر الواحد المحتف بالقرائن العلمَ اشترطوا سلامته من 
المعارضة“ حتى يُحكم له بالصحة. 

وتبقى بعض الحجج الأخرى والتي لا تخرج عما ذكرناه كالأوجه الأربعة عشر التي 
ساقها الرازي في كتابه «المطالب العالية"" لإثبات ظنية أخبار الآحاد على سبيل 
العمومء استنادًا إلى إمكانية وَهْم الرواة وخطثهم ووقوع السهو في المتون والألفاظ› 
ولا يخفى أن النزاع ليس في وقوع الخطاأً والوهم في أخبار الآحادء فذلك واقع 
بالفعل» وإنما النزاع في جعل ذلك قضية كلية تشمل جميع صور خبر الواحد وحالاته» 
وكما هو معلوم فإن إثيات مثال واحد مفيد للعلم من هذه الأخبار يكفي لخرم هذه 
الكلية المدعاة» وهو ما يسعى إليه أصحاب الاتجاه القادم» القائلون بأن خبر 
الواحد قد يفيد العلم بشروط معينة» والعجيب أن الرازي نفسه تسب إليه شيء من هذا 
القبيل . 


(1( انظر: ابن حجر «نزهة النظره ص٦۰۲‏ ۲۷. 
(۲) الرازي «المطالب العالية» (۲۰۳/۹ _ .)١١١‏ 
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الاتحاه الثالث : 

ويرى أصحابه أن خبر الواحد لا يُحكم عليه بحكم عام» فهو لا يفيد الظن مطلقًاء 
كما لا يفيد العلم مطلقًاء وإنما يستفاد من أخبار الآحاد العلم إذا احتفت بها قرائن 
يقطع معها بصدق الخبرء وتنتفي إمكانية الشك في ثبوتهء وقد قال بهذا المذهب أو 
ببعض صوره کثیر من العلماء الذين ينتمون إلى اتجاهات وتخصصات شتی ٠‏ مما یرد 
بوضوح على الرأي الشائع - دون تحقیق - من کون أخبار الآحاد ١‏ تفید إلا الظن 
مطلمًا بالاتفاق بل بإجماع الأصوليين والمتكلمين» وسوف نرى من خلال الأسماء 
الآتى ذكرها أن هذا الاتفاق المدعى لا نصيب له من الصحةء وأن عدذا غير قليل من 
أهل العلم يخالفون هذا القول» ويتبنون ما يعارضه. 
واستدلاله؛ فقد ذهب إلى أن خبر الواحد ريما أفاد العلم الضروري إذا قارنه سبب» 
ومتّل لذلك بالمخبر الواحد عن موت من تقدم لنا العلم بشدة مرضه» وشاهدنا عند 
خبره الأمارات والآلات التي ١‏ تصلح إل للموتی› فهذه قرائن وشواهد تقطع بصحة 
الخبر وصدق ناقلە“ . 

وثمة نص على قدر كبير من الأهمية ذكره أبو الحسين البصري» ويدل بوضوح 
على أن عددا غير قليل من أئمة المعتزلة يقطعون بصحة خبر الواحد لتوافر إحدى 
القرائن؛ وهي إجماع الأمة على مقتضاه والحكم بصحته» وقد تسب ذلك إلى أبي 
هاشم الجبائي» وأبي عبد الله البصري» والقاضي عبد الجبارء وإذا أضفنا إليهم النظام 
وأبا الحسين البصري خرجنا برأي خمسة من المعتزلة يقطعون بصحة خبر الواحد في 
بعض صوره»› ولکن مع هذا فالغالب على المعتزلة هو الاتجاه السابق. 

أا الأشاعرةء فیمکن أن نرصد عددًا کبیرًا من أثمتهم يتبنون هذا الاتجاه» فقد 
رجح کل من: ابن فورك» وأبي إسحاق الإسفراييني ٠‏ وعبد القاهر البخدادي إفادة 
الخبر المستفيض للعلم كالمتواترء ولكنه علم نظري مکتسب ولیس علمًا ضروريًاء 
ويدخل في مفهوم المستفيض عند عبد القاهر أنواع كثيرة؛ كخبر الواحد المجمع على 
(۷) انظر: القاضي عبد الجبار #المخني* (۱/ ۳۹۲). والخیاط «الانتصاره ص۰۷۹ ۰ وأپا الحسين البصري 

«المعتمده (۳/ ۷٦0)ء‏ وعبد القاهر البخدادي «أصول الدين؟ ص٠۰‏ والفُرق بین الفْرّق» ص۸١۱.‏ 
(۲) «المعتمده (۲/١٠٠)ء‏ وانظر: «شرح العمده /١(‏ ۲۷۷)» والآمدي «الإحكام» (١/۳٦)ء‏ كما نسب الغزالي 
في «المستصفى» )۱۳١/١(‏ إلى الكعبي تجويز وقوع العلم بخبر الواحد المحتف بالقرائن. 

(۳) انظر: الزركشي «البحر المحيط؛ (٤/۹٤۲)ء‏ واشرح المحلي على جمع الجوامع؟ .)٠١١/۲(‏ 
)٤(‏ عبد القاهر البغدادي «أصول الدين؛ ص1۲ء و*المَرْق بين الفْرّقا ص٠٠".‏ 
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حكمه» والخبر الذي كان أحادي الأصل ثم تواتر بعد ذلك وهو يقارب المشهور 
الحنفي» الذي انتهى أكثر الأصوليين من الحنفية“ إلى إفادته العلم» ويسمون هذا 
النوع من العلم «علم الطمأنينة) وهو دون المتواتر وفوق الآحاد. 

واختار عدد من الأشاعرة إفادة أحاديث الصحيحين «البخاري ومسلم» والتي اتفق 
المسلمون على صحتها ‏ العلم القطعي؛ نظرًا لتلقي الأمة لها بالقبولء وامتناع اتفاقها 
على الخطأء فيدل هذا الاتفاق على قطعية ثبوت تلك الأحاديث سوى أحرف يسيرة 
انتقدها بعض الحْمًاظ كالدارقطني وغيره" . 

وممن قال بهذا المذهب من الأشاعرة: أبو إسحاق الإسفرايبني» والذي نقل إجماع 
أهل الصنعة على القطع بما في الصحيحين» والجويني الذي حُكي عنه أنه قال: «لو 
حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما فى الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبى َل 
لما ألزمته الطلاق؛ لإجماع علماء المسلمين على صحته»» وقد استفاد بعضهم من 
كلام إمام الحرمين اختياره القول بقطعية أحاديث الصحيحين› مع أن مذهبه الذي 
أسلفنا ذكره هو إفادة خبر الواحد الظن بكل حال» مما دعا الإمام ا “ إلى تأویل 
عبارته لتوافق قوله المعروف في المسألة. 

واستقصاء أسماء الأشاعرة وغير الأشاعرة القائلين بقطعية أحاديث الصحيحين أمر 
غير يسير» ومن أشهرهم: ابن الصلاح» وابن القيسراني» وابن كيكلدى العلائيء 
والحافظ ابن كثير» وشيخ الإسلام ابن تيميّة» وابن القيم» وسراج الدين البلقيني» 
وابن حجر العسقلاني» والسيوطي» وولي الله الدهلوي» والشوكاني» وصديق حسن 
خان» ومحمد أنور الكشميري الحنفي» والشيخ أحمد شاكرء والشيخ الألبانيء 
وغیرهم الكثرر" . 

وتظهر أهمية هذا المذهب إذا علمنا أن أحاديث الصحيحين ليست بالعدد القليلء 
وهي بالمفهوم الكلامي لا تخرج عن عداد الآحادء والقول بإفادتها العلم يوسع كثيرًا 
من المساحة أو الحيز الذي تستطيع السنّة أن تعمل من خلاله في مجال العقيدةء لا 
(1) انظر: علاء الدين البخاري «كشف الأسراره (۸/۲٦۳)ء‏ وابن أمير الحاج «التفرير والتحبیر» .)۲۳١/۲(‏ 
(۲) انظر: ابن کثیر «الباعث الحثیٹ؛ ص۲۹ وابن حجر «نزهة النظر» ص٣۲‏ ۲۷. 
(۳) انظر: الزركشي النكت على ابن الصلاح» ورقة (١1)ء‏ نقلا عن «أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين؛ء 

1 
(( ا «شرح صحيح مسلم؟ »)٠١ /١(‏ والسيوطي «تدريب الراوي» (۱۳۱/۱ء .)١۳١‏ 
)٠(‏ النوويء المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 
)١‏ انظر تفصيل تلك الأقوال ونصوصها في : رسالة مستقلة أفردت لهذه المسألة للباحث/ ثناء الله الزاهدي»› 
عنوانها : «أحاديث الصحبحين بين الظن واليقين؛ ص1 .٠١-‏ 
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سيما وأن أحاديث العقائد في الكتابين يمكن أن تغطي أغلب الأبواب التي بحث فيها 
المتكلمون. 

كذلك اختار عدد من أئمة الأشاعرة القول بإفادة خبر الواحد المحتف بالقرائن 
العلم» وممن صرح بذلك الآمدي حيث قال: «المختار: حصول العلم بخبره - أي : 
الواحد العدل - إذا احتفت به القرائن» ويمتنع عادة دون القرائن» وإن كان لا يمتنع 
خرق العادة بأن يخلق الله تعالى لنا العلم بخبره من غير قرينةا'» ووافقه ابن 
الحاجب» والجلال المحلي"» والزركشي“ والتفتازاني» والإيجي» والشريف 
الجرجاني“ وعزاه صاحب تيسير التحرير إلى الجويني والغزالي والآمدي . 
والرازي» وقي کلامه نظر. نعم» يصح ذلك فيما يتعلق بالآمدي» اما الجر فقد 
صرح بخلافه» وأما الغزالي والرازي فكلامهما النظري"" يفيد ذلك؛ لكن مواقفهما 
العملية تتفق مع الاتجاه القائل بالظنية . 

ولعله صار واضحًا بعد سرد الأسماء الكثيرة السابقة - والتى حاولنا ذكر ما أمكننا 
الوقوف عليه منها - عدم صحة ما ذاع واشتهرت حكايته ونقله عند غالبية المتأخرين من 
كون خبر الواحد لا يفيد إلا الظن» ولا يمكن أن يُحصّل علمًا أيّا كانت طريقة وروده 
وكيفية نقله» حتى أصبح هذا القول إحدى البدهيات التي تتابعت المؤلفات الكلامية 
والأصولية على ذكرها ونقل الإجماع عليهاء مع أن النصوص السابقة تدل على أن 
المسألة خلافيةء إن لم يكن جمهور الأمة على خلاف ما حكوه. 

وقد نسب أبو المظفر السمعانى (ت۸۹٤ه)‏ إلى عامة أهل الحديث القول بإفادة خبر 
الواحد العدل العلمّء وأرجع نشأة القول بظنيته مطلمًا إلى القدرية والمعتزلةء وكان 
قصدهم من ذلك رد الأخبار» ثم انتقل إلى بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم 
قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول» وانتقل ابن تيمية بالمسألة إلى 
مدى أبعد؛ فلم يقتصر على عزو هذا الاتجاه إلى جمهور المحدثين قحسب؛ بل نسبه 
(1) الآمدي «الإحكام» (۲/ .)٠١‏ وانظر: د. حسن الشافعي «المدخل إلى دراسة علم الكلام» ص۲١٠.‏ 
(۲) انظر: الإيجي «شرح مختصر ابن الحاجب» (۲/ ٠١‏ 51). 
(۳) «حاشية البناني على شرح جمع الجوامع؛ (۲/ ١۱۳٠ء .)۱١١‏ 
)٤(‏ الزركشي «البحر المحيطه .)١١١ /٤(‏ 


.)٥١ ء٠١‎ /۲( «شرح الإيجي على مختصر ابن الحاجب مع حاشيتي التفتازاني والجرجاني؛‎ )٥( 

.)۷1/۳( امير بادشاه «تيسير التحرير؛‎ )١( 

(۷) انظر: الغزالي المستصفى؛ .1۳۹/١(‏ ۱۳۷). والرازي «المحصول» ج ۲/ق .٤٠١/١‏ 

(۸) انظر: السيوطي «صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام؛ ص٠٠٠ء‏ وابن القيم «مختصر الصواعق 
المرسلة“ (۸/۲٠1)ء‏ ود. الخصن «موقف المتكلمين»؛ .)٠۷١ /١(‏ 
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من المتأخرين 7 وهو قول النحاثين ا وان تة رر بالامانة 
والدقة في نقل الأقوال باعتراف خصومه وموافقیه فق" . 

وتجدر اللإإشارة إلى أن القرائن ن التي يقصدها أصحاب هذا الاتجاه متنوعه ة ومتفاوتة 
فيما بينهاء أو كما يقول الرازي: «لا تفي العبارات بوصفها» لكن يمكن إجمالها 
في قسمین أساسيين 0 

أحدهما: القرائن المتصلة: وهي أمور ترجع إلى أحوال الراوي» أو المروي» أو 
السامع المتلقي للخبر. 

والآخر: القرائن ٠‏ المنفصلة: : وهي أمور خارجية غير ملازمة للخبر في جميع 
أحواله؛ بل 5 تقترن معه في بعض الأحيان دون بعضها الآخر؛ کمن أخبر بعطشه أو 
مرضه» ورُئیت عليه علامات ذلك ظاهرة من يبس شفتيه› أو تغير لونه» أو حرارة 
جسمه» كذا لو أخبر بما عليه فيه ضرر» ولكن حملته خشية الله والخوف من عذابه 
وليس هناك ما يلجئه إلى الإقرار» وغير ذلك مما عُني الأصوليون بذكر تفصيلاته“› 
وإن كان يلاحظ أن القرائن المنفصلة أكثر وقوعًا في أخبار الناس العادية منها في 
الأحاديث النبوية. 

الاتحاه الرابع : 

ویری أن خبر الواحد لا يفيد شيئاء لا علمّاء ولا على أسواً الأحوال ظنًا› وقد 
حکاه السرخسى› ولم ينسبه إلى أحد") کما حکاہ صاحب شرح التوضيح! بدون 
نسبة أيضًا"» وذكر الشاطبى أن طائفة ذهبت إلى نفى أخبار الآحاد جملةء 
والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن» وعزا ابن القيم" إلى هذه 
الطائفة نفى أخبار الآحاد جملة وتفصيلا وردها بالكليةء سواء أكانت مما يقتضى علمّا 
(1) ابن تيمية «مجموع الفتاوی» ٤٠١ /1۸( ء)۳١١ ۳١٠۱/۱۳(‏ - ۸٤)ء‏ و«المسودة في أصول الفقه» ص٤٠۲‏ - 

.٩ وانظر: الزاهدي «أحاديث الصحيحين» ص۸ء‎ ٤ 
۲۷۸)ء ود. جلال موسى «نشأة الأشعرية وتطورها»‎ ء٠۱۷١‎ /١( انظر: د. النشار «نشأة الفكر الفلسفي؛‎ )۳( 
.)۴۲۷ -۳۱۷/۱( ود. المحمود «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ ٠۳۳٤ص‎ 

(۳) الرازي «المحصول» ج ١/ق .٤٠۲/١‏ 
)¢3 انظر : آبن جبرین «أخبار الآ حاد» ص۰۷۷ CYA‏ وابن حجر نزهة النظرء؛ ص٦۲ .Y‏ 
)6( انظر: شرح الإيجي على مختصر ابن الحاجب؛ (۲/ 00« 9( وأمير يادشاه اتيسير التحرير؛ .(V1/(‏ 
0) السرخسي «أصول السرخسي» .)۳۲١/۱(‏ 
(۷) انظر: د. شعبان إسماعيل «حجية خبر الآحاد في العقيدة؛ ص٤٠.‏ 
(A)‏ الشاطبي «الاعتصام» (۱/ ۱۳۲). 
)٩(‏ ابن القيم «مختصر الصواعق المرسلة؛ (۲/ ١٠1۳ء .)1۳١١‏ 


۱۹٦ 


أم عملاء وهؤلاء هم الذين ناظرهم الشافعي»› وعقد فصولا مطولة للرد عليهم في 
كتابه «الرسالة»» ویسمون فى عصرنا هذا بالقرآنيين» ولا يخفى أن هذا الاتجاه لا 
يستحق الوقوف عنده طويآا ؛ لشذوذه عن أقوال ساثر المسلمين» وعدم استناده إلى ما 
يمكن أن يسمى دليلا؛ بل هي شبهات وأهواء خالية عن الحجة والبرهان. 
وهكذا لا يتبقى معنا سوى اتجاهات ثلاثة» وقد علمنا أن الاتجاه الأول لا قائل 
> فتنحصر الموازنة بين الاتجاهين الثاني والثالث» وفي رأيي أن الاتجاه الثالث 
بإفادة خبر الواحد المحتف بالقرائن ¿ العلم أقوی من غيره وأقرب ب للقبول» وهر 
سالم من كل الاعتراضات التي وجهت للاتجاهات الأخرى»› كما أن مناصریه قد 
استدلوا على صحته بجملة متكاثرة من الحجج والأدلة يطول المقام بذكرهاء ونكتفي 
بالإحالة إليها"» ونقتصر على دليل واحد من الواقع العملي. 
فمن الأمور المشاهَدة أن كل الطوائف - دونما استثناء - تُسلم بصحة أقوال أئمتهاء 
وتجزم بكونها مذاهب لهم ويجادلون عنها ويخلصون في نصرتهاء ولو شك فيها أحد 
لأنكروا عليه» وهم ينسبون الكتب والمصنفات إلى أصحابهاء ولو كانت مما مر عليه 
دهر طويل» وتعاورتها الأيدي؛ كمؤلفات أرسطو وأفلاطونء وأساطين الفلسفة والطب 
والطبيعة» وأشعار الجاهليين وتاريخ الأممء مع أن جل ذلك مروي من طريق الآحادء 
ولا أظن أن أحدًا يستطيع الادعاء بأن ورودها جاء بالتواتر المفيد للقطع واليقين . 
وليس من المبالغة أن يقال: إن من أخبار الآحاد ما يضطر المرء إلى التصديق به» 
أو على الأقل الاعتقاد النظري بثبوتهء وإن نازع في ذلك بلسانه» وشاهد الحال أظهر 
دليل على تلك الحقيقةء فربما سمع المرء بقدوم غائب أو حبيب» فيستعد للقائه› 
ويتجشم الصعاب في الذهاب إليه مع ما يلحقه من مشقة ونصب› والمخبر في تلك 
الأحوال واحد فقط“ ولا يقال: إن هذا من باب العمل بخبر الواحد وليس 
الاعتقاد؛ لأنه لو لم يجزم بتصديقه ما آقدم على ما فعله» والفصل بين مجالي العلم . 
والعمل مسألة في غاية الصعوبةء تأباها الطبيعة البشريةء وتركيبة النفس الإنسانية في 
(1) انظر في الرد التفصيلي على تلك الفرقة: خادم حسين إلهي بخش القرآنيون وشبهاتهم حول السنّةا» مكتبة 
الصديق» الطبعة الأولى (۹١٤١ه).‏ 
(۲) انظر: ابن القيم «مختصر الصواعق المرسلة؛ (0۹۸/۲ - ۸٠1)ء‏ وابن حزم «الإحکام» (۱/ ۱۱۲ ۔ 1۳۹)ء 
ود. الطبلاوي محمود سعد «أخبار الآحاد حجة في العمل والاعنقاد» ص۸۷ - ١٤١٠ء‏ ود. سهير رشاد مهنا 
«خبر الواحد في السنّة وأثره في الفقه الإسلامي". 
(۳) انظر: ابن القيم «مختصر الصواعق المرسلةه (۲/ ٠)٠٠‏ وابن جبرين «أخبار الآحاده ص٤٦ .1٠١‏ 
() انظر: ابن جبرين «أخبار الآحاده ص٥1.‏ 
() انظر: د. سفر الحوالي «ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» ۱۰١/۱(‏ ۔ 1۳۹). 


1۷ 


داحل كل واحد مناء ويصير التفريق بينهما أمرًا نظريًا لتسهيل البحث والدراسةء وأما 
على أرض الواقع فالحال مختلف؛ إذ لا تنبعث نفس الإنسان للإقدام على فعل ماء 
وعقد العزم عليه إل في وجود قدر كاف من التصديق الداخلي› والاقتناع الذاتي 
بصحة ذلك الأمرء وأما نوعية هذا التصديق› وهل هو علم أو ظن؟ فمسألة نسبية 
. تختلف من شخص لآخر»ء ومن حالة لأخرى» ولا تخدش في القدر المشترك› 
والمفترض وجوده في جميع الأحوال. 
أخبار الآحاد في مجال التعبد: 

والذي يدعونا إلى دراسة هذه المسألةء مع أن اهتمام البحث ينصب على مجال 
الاعتقاد وليس التعبد - هو اعتبار موقف المعتزلة والأشاعرة منها بمثابة مؤشر مهم 
لموقفهم من حجية أخبار الآحاد في مجال الاعتقاد؛ إذ من المؤكد أن مَّن رفض قبول 
خبر الواحد والأخذ به في الأحكام العملية أو توقف فيه؛ سيسلك نفس المسلك - من 
باب أولى - في الأحكام العملية. 

وقد اتفقت كلمة أهل العلم على وجوب العمل بأخبار الآحاد وقبولهاء والتعبد بما 
تتضمنه من أحكام» و ی ی دن ا م حتی عدّه بعضهم 
إجماعاء ولعل الإمام الشافعي أقدم من نقل اتفاق المسلمين جميعًا على الاحتجاج 
بخبر الواحد؛ حيث قال في رسالته المشهورة: «ولو جاز لأحدٍ من الناس أن يقول في 
علم الخاصة: أجمع المسلمون قديمًا وحديتًا على تثبيت خبر الواحده والانتهاء إليه 
بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته؛ جاز لي» ولكن أقول: لم أحفظ 
عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد»؟. 

وتكررت حكاية الإجماع عند أبي يعلى الحنبلي" وابن عبد الب" الذي أشار ' 
بعد نقله اتفاق أهل العلم في جميع الأمصار من لدن الصحابة إلى عصره على إيجاب 
العمل بخبر الواحد إلى وجود نزاع غير معتبر للخوارج» وطوائف من أهل البدع» 
وشرذمة لا تعد خلافًاء ولا تخدش في صحة الإجماع أو وقوعه. 

وإذا انتقلنا إلى تفصيل موقف المعتزلة والأشاعرةء فمن اليسير أن نلحظ انتفاء 
الخلاف داخل المذهب الأشعري» فأآثمته جميعًا - ودونما استثناء - متفقون على 
)١(‏ الشافعي «الرسالة» ص۷٥٤‏ » ٠٤٥۸‏ تحقيتق: أحمد شاكر. 


(۲) أبو يعلى الحنبلي «العدة في أصول الفقه» (۳/ »)۸٦‏ وانظر: د. الخصن «موقف المتکلمین» (۱۸۹/۱ء .)۱۹١‏ 
)( ابن عبد البر *التمهیده (۶/۱ ۲)» تحقبق : مصطفی بن أحمد العلوي» ومحمد بن عبد الكبير البكري . 


۸ 


وجوب التعبد والعمل بخبر الواحدء وقد أفردوا في مصنفاتهم الأصولية“ مباحث 
مطولة لإثبات ذلك» والرد على من نازع في حجية العمل بأخبار الآحاد» كما نقلوا 
الاتفاق على الأخذ بها في أخبار الناس العادية» وفي الفتوى والشهادات . 
أما الأحكام الشرعية التي وقع النزاع بشأنها فقد عُنوا بإيراد الأدلة المتنوعة من الكتاب› 
والسّة المتواترةء والإجماع» والقياس» والمعقولء والتي تدل بما لا يدع مجالًا للشك 
على أن الاعتداد بخبر الواحد أصل شرعي تضافرت على تقريره عشرات الشواهد من 
النصوص والسيرة العملية لرسول الله ية وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين" . 
ويلاحظ أن غالب الأدلة التي ساقها أئمة الأشاعرة تتضمن ا خبر الواحد 
والتعويل عليه مطلقًا وعلى سبيل العموم» وبدون تفريق بين مجالي الاعتقاد أو التعبدء 
ولا سيما احتجاجهم بالمسلك العملي للنبي ية وأصحابهء ولكنهم قصروا دلالتها 
على جانب العمليات دون العلميات» وقد أورد على هذه الأدلة العديد من الإشكالات 
والَبَه» وأجاب عنها أئمة الأشاعرة تفصيلاء منتهين من ذلك - كما يقول الغزالي - 
إلى «أن الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقادء ولا يجب التعبد به 
عقلاء وأن التعبد به واقع سمعًا»" . 
أما المعتزلة فإنهم كما هي عادتهم المستمرة لم يتفقوا على رأي واحد» وتخير 
الموقف ما بين المتقدمين والمتأخرين» وحدث نوع من التطور تجاه هذه المسألةء 
۱ - بُفهم من کلام واصل الذي حكاه القاضي عبد الجبار آنه لا يرى حجية حبر 
الواحد مطلمًا دون تفرقة بين مجالي الاعتقاد والتعہد؛ حيث قال: «کل خبر لا يمكن 
فيه التواطؤ والتراسل والاتفاق فهو حجةء وما يصح ذلك فيه فهو مطرح»*» 
)١(‏ انظر: الباقلاني «التمهيد؛ ص۷١٠›‏ وعبد القاهر البغدادي «أصول الدين» ص١٠ء‏ والمَرْق بين الفْرق؛ 
ص۰٣٠‏ والجويني «البرهان؛ (۱/ ٩0۹)ء‏ و«التلخیص؛ (۲/ ۳۲۵ ۳۳۳). والرازي «المحصول» ج ٣/ق‏ 
0٩۸‏ والآمدي الإحکام؟ (۲/ 3۸ - .)٠٠١‏ والزركشي «البحر المحیط» (۳۵۹/۲- ١١۲)ء‏ 


والأرموي نهاية الوصول» (۷/ ۲۸۰۹ ۔ ۲۸۱۴). 

(۲) انظر: الجوينى «البرهان» »)٠٠٤ - 1٠١/١(‏ والرازي «المحصول» ج ۲/ق ٥٤١ _ ٠١۸/١‏ والآمدي 
«الإحكام» (۸۱/۲- (٠٠١‏ وابن جبرين «أخبار الآحاده ص١١٠‏ - ۱١١‏ ود. محمد عبد الله عويضة 
«المنهج النبوي في قبول أخبار الآحاده مجلة دراسات» الجامعة الأردنيةء المجلد الثالث عشرء العدد 
الأول ص۸۹ - ۱۰۳ (ینایر ٩۱۹۸م).‏ 

(۳) الغزالي «المستصفى» .)١٤۸/١(‏ 

.٠۳٣ص القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال»‎ )٤( 
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وواضح أن النوع الأول المقبول هو المتواتر» والثاني المطروح هو الآحاد. 

وليس بين أيدينا نصوص أخرى أكشر تفصيلًا تزيل اللبس والإيهام حول موقف 
واصل»ء وهل كان لا يقبل الآحاد في الأصول والفروع» ويقتصر على المتواترء» مثلما . 
أشار بعض الباحثير" أو أنه كان يردها في العقائد ويقبلها في الفقهيات» لا سيما 
مع تلمذته على الحسن البصري أحد أئمة الحديث الكبار» وقرب العهد نسبيًا من زمان 
الصحابة والتابعين؛ بحيث يصير القول برد الآحاد كليةٌ في غاية الغلوء حتى إن 
متأخري المعتزلة أنفسهم لم يقبلوه» واستفاضوا في رده وإبطاله. 

- ولعمرو بن عبيد مواقف متعددة في رد أخبار الآحاد حتى لو لم تتضمن أحكامًا 
عقدية؛ وإنما اقتصرت على الأحكام الفقهية فحسب» فقد سل عن حديث سمرة بن 
جندب أن النبیٌ بيه کان يسكت سکتتين في صلاته» فقال : «ما تصنع بسمرة؟ قبح الله 
وو حديث العفو عن السارق إذا لم يصل الأمر إلى السلطان» وصحيح 
أننا لا نستطيع من خلال هذه المواقف الجزئية أن نخرج بتحديد دقيق لرأي عمرو في 
قبول خبر الواحد أو رفضه؛ لكنها على أية حال إشارة مهمة إلى أنه على فرض قبوله 
سيطلق العنان لعقله تصحيحًا وتضعيمًاء بخض النظر عن قوة الأسانيد أو ضعفها . 

٣‏ - ومع قول النْظّام بإفادة خبر الواحد العلم في بعض أحوالهء فإن موقفه لم يكن 
أفضل من سابقيه؛ بل زاد عليهم في رده لعدد كبير من أحاديث الآحاد البعيدة كل 
البعد عن أمور العقيدة» والمتضمنة لأحكام عمليةء ردا مشوبًا بالسخرية والاستهزاءء 
وقد وقفت على نموذج من ذلك نقله عنه تلميذه الجاحظ في كتابه «الحيوان»”“؛ حيث 
تعجب النظام من الأحاديث التي تحكم بنجاسة سؤر الكلاب» وتأمر بقتل بعض 
أنواعها؛ كالكلب العقور والكلب الأسود» ثم تحكم بطهارة الهرة وكونها من الطوافين 
والطوافات . 

وهو يعيب على المحدّثين روايتهم تلك الأحاديث ونسبتها إلى النبي بلة؛ لأن 
الكلب من وجهة نظره العقلية أعظم منفعة من السنور الذي يأكل الحمام والفراخ 
والعصافير والطيور الحسنة» ويسطو على الأموال» ولا يتنزه عن أكل الأوزاغ 
(1) سليمان الشوايثي «واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية؛ ص٥أ٠٠.‏ 

(۲) الخطيب البغدادي «تاريخ بغداد؛ (١١/۱۷7)ء‏ والذهبي «ميزان الاعتدال» .)۱۹٤/٤(‏ 

(۳) الخطیب «تاریخ بغداد» /١١(‏ ۱۷۲)» والشاطبي «الاعتصام؟ (۲۳۲/۱). 

)5( انظر: د. محمد صالح محمد السيد «عمرو بن عبيد وآرازه الكلاميةه ص١۲٠‏ - ۳١٠ء‏ وعلي مصطفى الغرابي 
«تاريخ الفرق الإأسلامية» ص١٠١ء‏ ١١ء‏ ومحمد العبده» وطارق عبد الحليم «المعتزلة بين القديم 


والحديثه ص٤۸‏ 
)٥(‏ الجاحظ «الحيران» ,)٠١/۲(‏ 


والعقارب والحيات وكل شيء تعافه النفس» فكيف يحكم بطهارة سؤره؟! 

وكأن التحليل والتحريم مسألة عقلية تخضع لنظر زيد وعمروء وقد أثبتت الأبحاث 
العلمية الحديثة ما يشتمل عليه لعاب الكلب من جراثيم وميكروبات يمكن أن تسبب 
الكثير من الأمراض» وحتى لو لم يثبت ذلك فالواجب على المسلم أن ينقاد لكلام 
الرسول بو إذا ثبت عنه» وصحت روايته . 

٤‏ - ولا يفترق الجاحظ في مواقفه كثيرًّا عن أستاذه النظام» وإن كان أخف لهجةٌ وأكثر 
التزامًا"» وقد مال جماعة من المعتزلة إلى رفض العمل والاحتجاج بأخبار الآحاد 
مطلقًا؛ منهم : حفص الفرد وإيراهيم بن إسماعيل بن علية"» والخياط » ولتلميذه آبي 
القاسم البلخي رد مستقل عليه في هذه المسألة› ومنع الأصم والجبائي من جواز التعبد 
بخبر الواحد عقلا» ونسب الجويني هذا المذهب إلى بعض المعتزلة دون تحديد"» 
وجعلهم ابن حزم خارجين عن إجماع الأمة التي اتفقت على قبول خبر الواحد الثقةء 
حتى ظهر متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك" . 


ه - وقد تغير الموقف الاعتزالي بصورة كبيرة على يد القاضي عبد الجبار ومدرسته 
المتأخرة» فلم يتأثر بأقوال أئمة الاعتزال المتقدمين» ولا حتى أستاذه أبي علي 
الجبائي“؛ الذي اشترط لصحة الحديث أن يكون عزيرًا لا غريبًاء وإنما صرح في 
مواضع عديدة"؟ من كتبه بأن خبر الواحد حجة في مجال التعبد» واستفاض هو 


)١(‏ انظر: أحمد أمين «ضحى الإسلامه (١/١١۱)ء‏ ود. عمر فروخ «تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون»؛ 
ص٤۲۱.‏ 

(۲) انظر: «رسائل الجاحظ» المطبوعة على هامش الكامل» للمبرد »)۲١١/۲(‏ وأحمد أمين «ضحى الإسلام؛ 
.CITA/Y)‏ 

(۳) انظر: الشهرستانى «الملل والنحل» (١/۹۱)ء‏ وانظر: ابن عساكر اتبیين كذب المفتري» ص١٤٠‏ 

)٤(‏ انظر: القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال» ص۲٠٠ء‏ وعبد القاهر البغدادي ١الفُرْق‏ بین الفْرّق؛ ص1۷۹ء 
وأبا المظفر الإسفراييني «التبصير في الدين؛ ص۷۸» وزهدي جار الله «المعتزلة» ص٦1۹‏ ود. الراوي 
#العقل والحرية؛ ص ۱۹۳. 

.٠١۷ص انظر: ابن جبرين «أخبار الآحاد؟‎ )٥( 

.)٦٠١ .0٥٥4/١( الجويني «البرهان»‎ )7( 

(۷) ابن حزم «الإحکام» .)۱١۸/۱(‏ 

(۸) انظر: أبا الحسين البصري المعتمده »)1۲١/۲(‏ وابن حجر «شرح نخبة الفكر؛ ص٥٦ء‏ ومحمد رشاد 
عبد العزيز «الجيائية عقيدةً ومنهجا» ص ۳٠٠1ء‏ رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين» جامعة الأزهر ١۳۹١ه-‏ 
7( 

(۹) انظر: «شرح الأصول الخمسة» ص۹٦۷ ٠۷۷١‏ و#فضل الاعتزال؛ ص۸١٠‏ و#المغني» /٤(‏ ١۲۲)ء‏ (۷/ 
A A AV) (END «(e‏ (/ 4 (القسم الثاني)» وارسائل العدل والتوحيده» 
«المختصر في أصول الدين»؛ (۱/ .)١٤١‏ 


۷1 


وتلميذه أبو الحسين البصري” في التدليل على ذلك والرد على سَبَه النفاة والمنكرين 
لحجيته» ووافقهم على هذا الرأي أبو القاسم البلخي. 

لكن قبول خبر الواحد عند هؤلاء النفر لم يكن على عمومه في كافة أنواع الأحكام 
الفقهية؛ وإنما فيما سوى الحقوق والمعاملات» كما لا يُجرّز المعتزلة للراوي أن 
يقول في هذا النوع من الأحاديث: قال رسول الله يَية؛ بل يستخدم صيغ التمريض ؛ 
کروي» وخبرناء وځکي لناء وما أشبه ذلك؛ لأن خبر الواحد عندهم ظني الثبوت»› 
وما كان هذا حاله فلا يجوز أن يُجزم بنسبته إلى النبي ية . 

وقد وضع أبو القاسم البلخي” شروطًا لا بد من توافرها لقبول خبر الواحد 
تتلخص في : عدم مخالفته لكتاب الله» وسنّة رسوله َء وإجماع الأمةء والعقل الذي 
جعله الله حجته على عباده» كما لا يجوز قبوله في أصول الشريعة وأحكامها التي تلزم 
العامة والخاصة» وتحتاج إلى النقل المتواتر" . 

وهكذا يظهر لنا أن ثمة تفاوتًا بين موقف متقدمي المعتزلة ومتأخريهم؛ فبينما اقتصر 
المتقدمون على قبول المتواتر وحده» فإن المتأخرين قد احتجوا بالمتواتر والآحاد 
معّاء وإن ظلت مخالفة العقل وآراء المذهب كفيلة بتضعيف الحديث أيّا كان نوعهء 
وسيمر علينا في المسألة القادمة نماذج متعددة لهذا الصنيع . 

ولا يخفى أن من رفض الاعتداد بخبر الواحد ورده في مجال التعبد - لن يقبله من 
باب أولى في مجال الاعتقادء ولذا سيكون البحث فى المسألة القادمة مُنصبًا على 
موقف الآخذين بالآحاد في مجال التعبد» وهل لن نن العقائدء أم أن موقفهم لم 
يستمر على نفس المنوال» فعادوا لموافقة شيوخ المذهب الأوائل مرة ثانية؟ 
أخبار الآحاد فى مجال الاعتقاد : 

وقد اتفقت كلمة المعتزلة على عدم جواز الاعتداد بأخبار الآحاد في مجال العقيدة» 
ويأتي ذلك كنتيجة حتمية لما سبق أن قرروه من إفادتها الظنء وقصورها عن الارتقاء 
الى مر ال ولما كانت مسائل العقيدة لا يُقيل فيها سوى القطعيات لم يصح 
عندهم الاحتجاج بأخبار الآحاد في إثباتها أو التدليل عليها. 


.)٦١۷ _ ٥۷۴۳ /۲( النظر: «المعتمده‎ )١( 

(۳) انظر: البلخي «قبول الأخبار ومعرفة الرجال؛ ورقة (۳)ء مخطوطة دار الكتب رقم )۷٤٥۳(‏ حديث. 
(۳) انظر: القاضي عبد الجبار: «المغني» (1۷/ .)۳۸١‏ وأبا الحسين البصري «المعتمده (۲/ ).)٥۷٣ _ ٥١۷‏ 
() انظر: «المغني؛ (۱۷/ ۳۸۳ .)۳۸١‏ 

.)۲( أبو القاسم البلخي «قبول الأخبار؛ ورقة‎ )٠( 

.۷۷١ انظر: المصدر السابق ورقة (۲۹) و«المغني» (۸/ ۳۲۲)ء و«شرح الأصول الخمة» ص‎ )١ 
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وقد تتابعت نصوص أئمة المذهب مؤكدة الحقيقة المتقدمة» وسنكتفي بذكر نماذج 
من أقوال الآخذين منهم بأخبار الآحاد في مجال التعبدء دون من لم يقبلها؛ لأن 
موقف هذا الفريق الأخير من الوضوح بما لا يحتاج معه إلى مزيد تقرير أو استشهاد . 

١‏ - يرى الحاكم الجشمي أن أخبار الآحاد لا يصح التعويل عليها فيما سبيله العلم 
والاعتقاد» وفي سياق تفسيره لقول الله تعالى : هرل َد بحبو لكب يديم 
م وو لدا ین عند آلو شارا يو ہو کنا کا رنڈ ی ا گنت بوم ي هم 
مما تسود ( © االبقرة: 4 يستنبط من الاية آنه «لا يجوز قبول كل رواية؛ بل يجب 
التمييز بين الحق والباطلء فتدل من هذا ا يجوز قبول أخبار الآحاد 
التي يرويها المبتدعة والمشبهة لرياسة أو جر نفع" 

۲ - ویذکر ابو القاسم البلخي عددا تن االات التي لا يُعتمد فيها على الآحاد؛ 
كأصول الكلام المجمع عليهاء والتي يجب ألا قبل فيها إلا الأخبار المتواترة» 
بُحتاج معها إلى أسانيد ولا إلى فلان عن فلانء وكذلك الأمر العام الذي يحتاج إليه 
الأكثر” وكل ذلك يُفترض فيه الشيوع والانتشار بحيث يرد برواية الجمع الخفير 
الذين يبلغون مبلخ التواتر. 

۳ ا ر ا ا “ على أن خبر الواحد لا 
يُقبل فيما طريقه العلم؛ معلا ريه أن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الخلطء 
ویمکن أن يقع في الخبر السهو والنسيان والتغيير والتبديل؛ ولذلك لا يرجع إليه في 
رة التويك والغدل وسائر أصول الذين ٠"‏ 

ثم يضع قانونًا كليًا للتعامل مع خبر الواحد الوارد في مسائل الاعتقاد» ويتلخص 
في أن الخبر «إن كان مما طريقه الاعتقادات ينظر: فإن كان موافمًا لحجج العقول 
فبلء واعتقد موجبهء لا لمكانه بل للحجة العقلية› وإن لم يكن موافمًا لها فإن الواجب 
أن يردء ويُحكم بن النبي لم يقلهء وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره» 
هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف» فأما إذا احتمله فالواجب أن يتأول»". 


(۱) انظر: د. عدنان زرزور «الحاکم الجشمي ومنهجه في التفسیر» ص۲۹۸ ۔ .۲٣۳‏ 

(۲) انظر: الحاكم الجشمي «التهذيب في التفسير؟ (ق٦١٠)»‏ نقلا عن المصدر السابق ص۲۹۹. 

(۳) البلخي «قبول الأخبار ومعرفة الرجال؟ ورقة .)١(‏ 

() انظر: «فضل الاعتزال٤‏ ص ۹۱١۱ء ۱٥٦‏ ۸٥۱۵ء‏ ١۹١٠ء‏ و«المختصر في أصول الدين» المطبوع ضمن «رسائل 
العدل والتوحيد »)۲٤٠١ .1۸۹/١1(‏ واالمغني»؛ )4/ (TAFT CYTAV OTA’ TITY /Y °) (TAT /1Y) d(TYe‏ 
(قسم أول)ء (/ ١١٤)ء‏ و#شرح الأصول الخمسة؛ ص۷1۹ .۷۷١‏ 

.۱۹٥ص انظر: «المغني؛ (5/ ۲۲)» وەفضل الاعتزال؛‎ )٥( 

(7) «شرح الأصول الخمسة» ص*٠۷۷.‏ 
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وتبعًا لهذا القانون الاعتزالي تنتفي الفائدة من أخبار الآحاد» ويمكن الاستغناء عنها 
بالكلية» فحتى في حالة موافقتها لأدلة العقول لن تقبل لذاتها؛ وإنما لمكان الحجة 
العقليةء وأما في حالة المخالفة فطرق الرد كثيرة ما بين تضعيف الروايات أو تأويلهاء 
وربما كان أكثر تلك الطرق غرابة حمل الحديث على أن النبي ييه حكاه عن غيره 
فكيف يحكي بيا أمرّا من أمور العقيدة عن غيره» ثم لا يعقبه بالموافقة أو المخالفة 
مع أن إقراره حجة؟! ومَنْ هذا الذي يصل إلى الدرجة التي يشغل النبي ية نفسه 
بحكاية أقواله؟! 

ولا بأس أن نذكر عدة أمثلة من التطبيقات الاعتزالية للقانون المذكورء لا في 
جانب التأويل؛ لصعوبة حصره» ولأننا سنفرد له مبحنًا مستقأد إن شاء الله وإنما في 
جانب الرد والتضعيف لعدد من الأحاديث الصحيحة الثابتةء ومن الملاحظ أن ميل 
المعتزلة إلى الطعن في الصحة كان أكثر وضوحًا من ميلهم إلى التأويل» وهذا ما نسبه 
القاضي إلى شيوخه فقال: «كان شيوخنا رحمهم الله لا يسوغون التعسف في تأويل 
أخبار الآحاد» ويردون ما هذه حاله من الأخبارء إذا قل احتماله للصواب»'. 

ا آبو علي الجبائيء وتابعه القاضي عبد الجبار"“ حديث محاجة آدم 
وو ٠“‏ مما أثار تعجب أحد تلامذة الجبائي؛ حیث رأی شیخه یقبل بنفس الإسناد 
حدیتًا آخر»ء فسأله مستغربًا: حديثان بإسناد واحد» صححت أحدهماء وأبطلت 
الآخر؟! فأجاب الجبائي بأن القرآن وإجماع المسلمين ودليل العقل دل على بطلان 
أحدهما وقبول الآخر 0 

وفي كلامه إشارة مهمة ھا ای اجج الاعتزالي الذي لا يلتفت كثيرًا إلى قوائم 
الإسنادء أو سلسلة الرواة وأحوالهم» وإنما التعويل الحقيقي على موافقة العقل 1 
مخالفته» وهذا ما اعترف به أبو علي حين قال عن بعض الأحاديث: اما صححت هذا 
لإسناده ولا أبطلت ذاك لإسناده» وقال عن أبي هريرة: «إنما هو رجل من 
المسلمين“» وبالطريقة ذاتها رد الجبائ © حديث: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر واج 


.)۲۳۳/٤( االمغنی»‎ )1( 

( القاضى عبد الجبار «المغني» (۸/ ١۳۳)ء‏ و«فضل الاعتزال؟ ص۹۸١.‏ 

(۳) رواه البخاري (۰۹٤۳)ء‏ ومسلم .)۲۰٤۳ »۲۰٤۲(‏ 

(4) ابن المرتضى المنية والأمل؛ ص۸۷. 

)٥(‏ الجشمي «شرح عيون المسائل؛ (١/1۳)ء‏ نقلا عن علي فهمي خشيم «الجباثیان» ص۷۹. 
«) انظر: «المغني» .)۳٠۹/۱۷(‏ 

(۷) رواه البخاري (۷۳۵۲)؛ ومسلم (١۱۷۱)ء‏ وأحمد .)۲۰٤/6(‏ 
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ب - وطعن أبو القاسم البلخي في صحة عدد كبير من النصوص بحجج غاية في 
الغرابة» ومن ذلك حديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله فر" متعللا بأن عليًا 
وطلحة والزبير وا اقتتلوا؛ فلم يکكمّرهم الال وحديث : «مثل أمتي مثل 
المطرء لا يُدرى أوله خير أم آخره»؛ لأن الأمة مجمعة على أن خير هذه الأمة 
الصدر الأول“ وحديث: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»“) ولم يذكر سببًا 
لرده" وحديث حذيفة : «رآيت رسول اله ب يبول قائمًا“ مع أنه لا ينطوي على 
أمر عقدي» غير أن البلخي تعقبه بقوله: «وهذا فاحش منکر» لا نراه إلا من قبل بعض 
الزنادقة»» وكأنه ظن أن قول حذيفة: «رأيت يعني» اطلاعه على ما لا يحل النظر 
إليهء والأمر أيسر من ذلك إذا فُهم الحديث على أن حذيفة رأى شخص رسول الله مار 
من بعد لا من فُرب. 


ج ورد القاضي عبد الجبار حديث الإتيان بالموت على صورة كبش أملح ثم 
ذبحه بين الجنة والنار“ راميًا من احتح بمثله بمخالفة العقل» حتى صار من الواجب 
أن يضرب عنه صفخځاء ويطوي الكشح دونه" وكذا طعن في صحة حديث: 
«الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف»"'» بحجة أن 
الأرواح في الحقيقة لا توصف بأنها جنود» ولا بأنها تتناكر وتتعارف؛ لأن كل ذلك 
من صفات الحسيات» والمراد بالحديث - على فرض صحته - أن ذوي الأرواح بهذه 
الصفة» فذكر الروح وأراد الحي""'“. 


(۱) رواه البخاري (۸٤)ء‏ ومسلم (۱/ ۲٣۳‏ نووي)؛ وابن ماجه .)٨۹(‏ 

(۲) البلخي «قبول الأخبار» ومعرفة الرجال» ورقة (۴۲). 

(۳) رواه الترمڌي (۲۸۹۹)ء وأحمد في «المسنده (۳/ ١٤٠)ء‏ والطيالسي في «مسنده» (۲۳٠۲)ء‏ وصححه الألياني 
في صحیح الجامع» .)5۸٥٤(‏ 

.)۴۳( البلخي «قبول الأخبار؛ ورقة‎ )٤( 

() رواه مسلم (۹٩۱۸)ء‏ وآحمد (۲/٨)ء‏ والحمیدي (1۹۹)ء وأبو داود .)۲٣۱۰(‏ 

.)۴١( البلخي «قبول الأخبار؛ ورفة‎ )١( 

(۷) رواه البخاري (۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۲۲۹)ء ومسلم (00۸/۱؛ نووي)ء وأحمد (۵/ ۳۸۲ .)٤١١ ۳۹٤‏ 

(۸) البلخي «قبول الأخبار ورقة .)١١(‏ 

(۹) رواه البخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم ۷۰١ /٥(‏ نووي)ء وأحمد »۲٦۱/۲(‏ ۳۷۷ ۱۳١)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ ۸۳). كيف رواه الحاكم مع رواية الشيخين له؟؟ 

.٠٤٦ص القاضي عبد الجبار «المحيط بالتكليف» ص٠۳۲٠ و«شرح الأصول الخمسة»‎ )٠١( 

(۱1) رواه البخاري »)۳۳۳١(‏ ومسلم ٤4/٥(‏ نووي)» وآحمد في «المسندا (۲/ ٠۲۹٥‏ ۲۷٥)ء‏ وأبو داود 
.(fAT£)‏ 

(1۲( القاضي عبد الجبار «المغني“ )7 °( 
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وتبقى أمثلة كثيرة يصعب استقصاؤها"" وجلها لا إشكال فيه سوى مخالفة مذهب 
المعتزلةء أو تعلقها بأمور غيبية فوق إدراك العقل وتصوره» وإن كانت مما لا تحيله 
العقول أو تحكم ببطلانه» ولا أدري لماذا تسرع المعتزلة في رد هذه الأحاديثء 
المسرفون في التأويل والحريصون على امتلاك ناصية اللغة والبيانء وكان بإمکانھم ۔ 
بجهد سیر أن يحملوها على محامل مقبولةء وتوجيهات سائغة بدلا من ردها والطعن 
في صحتهاء لا سيما وأنهم قد تأولوا عشرات الآيات القرآنية بتأويلات متعسفة شديدة 
التكلف» فلماذا لم يسلكوا نفس المسلك ها هنا. ..؟ 

وتبلغ المفارقة في التعامل الاعتزالي مع أحاديث الآحاد مداها حينما نفاجأً عند 
مقارنة هذا الموقف المتشدد والمبادر إلى رد الأحاديث والطعن في صحتهاء بموقف 
آخر غاية في التساهل حينما توافق تلك الأحاديث المذهب أو تؤيده. 

وقد وصل الحال بالمعتزلة إلى الاستشهاد بنوعية من الروايات طالما انتقدوا 
خصومهم لأنهم احتجوا بمثلهاء فالقاضي عبد الجبار وابن المرتضى يحتجان بحديث 
مكذوب لا أصل له في فضل واصل بن عطاء يقول فيه النبي ب «يكون في أمتي 
رجل يقال له واصل بن عطاء يفصل بين الحق والباطل" وفي رواية : «واصل › وما 
واصل› يصل الله به الدين»” وأظن أننا لسنا بحاجة إلى التعليق على هاتين الروايتين 
اواتات وف : 

ولا يقتصر المدح على واصل وحده بل يتسع ليشمل المعتزلة ككل» فينسب إلى 
النبي ية أنه قال: «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقةء أبرها وأتقاها الفئة 
المعتزلة»" ٠“‏ وفي حديث آخر: «من اعتزل من الشر سقط في الخير». 

وأما ذم الخصوم فيروي القاضي حدینًا عن النبي ييه قال فيه: «لُعنت القدرية 
والمرجئة على لسان سبعين نبيًااء قيل له: ومن القدرية يا رسول الله؟ قال: «قوم 
يزعمون أن اله قدّر عليهم المعاصي وعذبهم عليهاء والمرجثة قوم يزعمون أن الإيمان 
(1) انظر: ابن قتيبة «تأويل مختلف الحديث» ص۹۷ - ۲۹۷ وانظر: أبا لبابة حسين «موقف المعتزلة من اة 


النبوية؛ ص۹۷ - ١١٠٠ء‏ ود. سليمان e GT‏ 
ص۹۷ - ۰۱٠۱ء‏ ود.۔ أبو ريدة «إبراهيم النظام» ص٥۰1‏ وأحمد أمين (ضحی الإسلام» (۳/ ۸۵ (۱1١‏ ود 


أحمد عارف «الصلة بين الزيدية والمعتزلةه ص۷۷. 
(۲) القاضي عبد الجيار «فضل الاعتزال؛ ص٤۲۳‏ وابن المرتضى «المنية والأمل؛ ص٤٤.‏ 
(۳) انظر: «فضل الاعتزال»؛ ص١٠٤۲.‏ 
() انظر: د. النشار «نشأة الفکر الفلسفی» .)١۹۸/۱(‏ 
(0) القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص١١٠ء‏ وابن المرتضى «المنية والأمل؛ ص۹. 
)١(‏ المصدر السابق ص١١٠ء‏ وابن المرتضى «المنية والأمل» ص۳ .١‏ 
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قول بلا عمل" . وواضح أن القاضي حمل مصطلح القدرية على غير الشائع من 
مفهومه؛ حتى يبرئ أصحابه من القول به ويلصقه بمخالفي المذهب . 

ولا E SEE‏ والرد على 
الخصوم› ففي القدر يوردون حديث: «الشقي من شقى بعمله» والسعيد من سعد 
بعمله»"» وفي ذم الجبر: «ما هلکت امة قط حتی کون الجبر قولهم" ۰ وفي نصرة 
مذهبهم في مفهوم الإيمان: «الإيمان قول وعمل۲ وفي تا ييد قولهم بخلق القرآن: 
تما خلق الله من سماء ولا ارض ولا عرش ولا كرسي أعظم من آبة في سورة البقرة: 
وا E‏ ل لله إل هو آل الوم وفي الرؤية: «لن يرى الله أحد في الدنيا ولا في 
الآخرة»" . 

وبهذه الطريقة صارت العصبية للمذهب ومحاولة الانتصار له وتأييد أقواله مبررًا 
لإيراد هذه النوعية من الأحاديث التي تكفي مطالعتها لمعرفة بطلانها ووضعها» ومن 
حقنا أن نتساءل عن العقلية الاعتزالية الناقدةء وأين غابت عن إدراك تهافت هذه 
النصوص سندًا ومتنًا؟ ثم ما الفائدة من إيرادها أصلاء وهي على فرض صحتها آحاد 
لا تقدم ولا تؤخرء ولا يجوز الاحتجاج بها حسبما صرح المعتزلة أنفسهم؟ 

وأخيرًّاء أفليس هذا وقوعًا صريًا ومستنكرًا فيما عابوا به خصومهم من الحشوء 
وقلة التمييز د بين الصحيح والضعيف والاستدلال بما يناقض بدائه العقول 
وضروریاتها؟ 

وإذا انتقلنا إلى الأشاعرة فلا نكاد نجد أثرّا للتفريق بين المتواتر والآحاد في مجال 
العقيدة عند شيخ المذهب أبي الحسن» بل نراه يلح داثمًا على قبول الروايات 
الصحيحة دون تفرقة بين متواترها واحادها ما دامت منقولة عن طريق الثقات العدول» 
ومن ثم يقول في «الإبانة: «ونسلم بالروايات الصحيحة عن رسول الله بء التي 
رواها الثقات» عدل عن عدل» حتى تنتهي إلى رسول اه كلا" . 

ويسوق في مقالات الإسلاميين جملة ما عليه أهل الحديث والسنةء وهو المذهب 
(۱) القاضي عبد الجبار المختي» (۸/ .)١۳١‏ 
(۲) القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص٥٠٤٠.‏ 


(۳) المصدر السابی ص٥٤٠.‏ 

.٠١۹ص المصدر السابق‎ )٤( 

() المصدر السابق ص۹١٠‏ 

)١(‏ «شرح الأصول الخمة؛ ص۲۷۰. 
(۷) أبو الحسن الأشعري الإبانة» ص۲۷. 
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الذي صرح باختیاره والذهاب إليهء ومن ذلك : لاقرار بالله وملانکته وکتبه ورسله» 
وما جاء من عند الله وما رواأه الثقات عن رسول الله د ٠‏ آ١‏ يردون من ذلك 
شیئًا "٥‏ ويتكرر الأمر نفسه في مواضع من رسالته إلى أهل الثغر" . 
وعلى المستوى التطبيقي يستشهد أبو الحسن بعدد غير قليل من الأحاديث"» 
وقلما يخلو باب من أبواب «الإبانة؛ إلا ويورد فيه طائثفة من الأحاديث التي تؤيد ما 
اختاره من عقائد» وجلها لا يخرج عن نطاق الآحاد بالمفهوم الكلامي» كما أن لأبي 
الحسن كتابًا مستقلا في هذا الصدد آسماه «مجالسات في خبر الواحد“» ولكنه مع 
الأسف لم يصل إليناء ولم يذكر ابن عساكر عن مضمونه شيئًاء وإن كان يغلب على 
الظن أنه في الرد على منكري حجية خبر الواحد ونفاة الاحتجاج به» مثلما فعل فی 
تأليفه كتابًا عن المتواتر والرد على من طعنوا فى حجيته . 
ولعل أول بادرة صريحة للتفريق بين الآحاد والمتواتر في الاحتجاج على المسائل 
العقدية ما نجده عند الباقلاني» الذي يرى أن خبر الواحد لا يوجب العلم» وإنما 
وجب العمل إذا کان ناقله عدلا ولم یعارضه ما هو أقوی منه"» ولکنه بالرغم من 
هذا الرأي يميل إلى أن خبر الواحد يقبل إذا اجتمعت الأمة على تلقيه بالقبول والمصير 
إلى العلم بموجبه والقطع عليه" وكثيرًا ما يستدل بأحاديث الآحاد في كتابه 
الإنصاف*“) وحینما يناقش خصومه في احتجاجهم بحدیث ما لا یرده لکونه أحاديًاء 
وإنما يركز جهده فى مناقشة المعنى ودلالة الألفاظ . 
وتبدو هذه السمة ذاتها عند ثلاثة من أئمة الأشاعرة: أولهم سابق للباقلاني زمنيًا إذ 
يعد من طبقة الآخذين مباشرة عن أبي الحسن الأشعري» وهو أبو الحسن علي بن 
مهدي الطبري المتوفى (١۳۸ه)‏ في كتابه «تأويل الآيات المشكلة»"» حيث يستعين 
)١(‏ قالات الإسلاميين؛ ١ /١(‏ ). تحقيق : محيي الدين عبد الحميد. 
(۲) «رسالة أهل الثغره ص۳۲ ١٠ء‏ ٣ه.‏ 
(۳) انظر: الإبانة ص۱۷ ۰1۸ 1۹ء ۲1« TEY CTE oTO AAT OV cE (oF TT FT‏ وراجع 
الفهرس الملحق بطبعة «الإبانةه» تحقيق: د. فوقية حسين. 
() ابن عساكر «تبيين كذب المفتري؛ ص٠٠‏ ود. عبد الرحمن بدوي «مذاهب الإسلاميين؛ .)٠١۳١ /١(‏ 
(5) المصدر السابق ص٣أ٠.‏ 
(0) الباقلاني «التمهيده ص٤١٠.‏ 
(۷) المصدر السابق ص١١٠.‏ 
(A)‏ الباقلاني لإنصاف» ص٣۰۲ LAE YI O14 oT cO CEA CET of T°‏ وغير ذلك الكثيرء وراجع : 
فهرس الأحاديث الملحق بطبعة الكوثري ص٦٠۲» .۲٠۸‏ 1 
(۹) وللكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب» مكتبة طلعت» مجموع رقم )٤۹١(‏ من لوحة (۱۰۸ أ ۔ ٠١۲‏ ب)ء 
ويقوم أحد الزملاء بتحقيقه كرسالة ماجستير بكلية دار العلومء وانظر: د. المحمود «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» (۲/ ۱۷ . .)٠۲١‏ 


YA 


بالتأويل والمجاز وصرف النصوص عن ظواهرهاء ولا يلجا إلى التخلص منها بحجة 
أنها من أخبار الآحادء والثاني معاصر للباقلاني» وهو ابن فورك (ت١١٠٤ه)‏ والذي 
یقترب فی کتابه «مشکل الحديث وييانه» من منهج بي الحسن الطبري ومن طریقته وهی 
التأويل دون التلويح بأحادية تلك الأحاديث»ء مع تصريحه الواضح بأن أخبار الآحاد 
توجب العمل دون العلم" والثالث متأخر عن الباقلاني وهو عبد القاهر البغدادي» 
ومن كتبه المخطوطة «تأويل متشابه الأخبار“"» وهو يتفق مع سابقيه في أن آخبار 
الآحاد وجب العمل دول العلل" ولکنه يوس من داثرة الأخبار الجائزر استعمالها 
في مسائل العقيدة عن طريق قسم جديد أسماه بالمستفیض» وأدخل تحته کثیرًا من 
أنواع الآحادء مقررًا إفادتها للعلم النظري” . 

وعلى يد الجويني انتقل المذهب الأشعري نقلة كبيرة اقترب بها من الموقف 
الاعتزالى من خبر الواحد - إن لم يتشابه معه تمامًا -» فهو في رأيه لا يفضي إلى 

٤ i 3 : . )( 

العلم» بل يصرح بأننا لو ضربنا صفحًا عن جميع ما يورده الخصوم من أخبار 
الآحاد في استدلالاتهم لكان سائعّاء» ولا يلزم المسئول قبوله إن أورده السائل عليهء 
ولا على السائل قبوله إن أورده المسئول"» وأما إذا اجتمعت الأمة على قبول خبر 
من أخبار الآآحادء فتارة يمیل إلى أن إجماعهم ل وجب القطح ت ن وتارة 
أخحری یری أن ذلك دلیل على TEE‏ 

ثم استقر المذهب فيما بعد الجويني على أن أخبار الآحاد لا يُعول عليها في مجال 
الاعتقادء وهذا ما صرح به الغزالي والآمدي"' وابن العربي"'» وبدر الدين بن 
)١(‏ ابن فورك «مشكل الحديث وببانه» ص٥.‏ 
(۲) نسبه إليه السبكي في «الطبقات“ /٥(‏ ١٤۱)ء‏ وابن شاکر في «فوات الوفیات» (۲/ ۳۷۲)» وانظر: ١موقف‏ ابن 

تيمية من الأشاعرة» (۲/ .)0٥۷١‏ 

(۳) عبد القاهر البغدادي «أصول الدين؛ ص۲۲. 
)٤(‏ المصدر السابق ص۰۱۳ و«المُرق بین الفْرق٤‏ ص ۰٥٠۳ء ٠١١‏ 
(ه) الجويني «الإرشاد» ص١٦٠ء‏ ٦١١٤ء‏ و«الشامل» ص٠٠٠‏ و«العقيدة النظامية» ص۷٥.‏ 
)١(‏ الجويني «الإرشاد؛ ص١١٠ء‏ و«الكافية في الجدل» ص٣٠.‏ 
(۷) الجويني «الشامل»؛ ص0۷٥ء‏ 00۸. 
(۸) الجويني الإرشاده ص٦۱٤‏ › ٤1۷‏ 
)۹%( الغزالي «إلجام العوام في علم الكلام» ص۰۷۷ 4¥A‏ ضصمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي»؛ و«المنخول» 


.)٠٤١ /۱( و«المستصفی»‎ ۲٥ص‎ 

.۳۷١ الآمدي «غاية المرام» ص۳۹۸‎ )٠١( 

)١١(‏ ابن العربي «العواصم من القواصم؛ ص۲١1ء‏ وانظر: د. عمار طالبي «آراء أبي بكر بن العربي الكلامية؛ 
ص 1١١٠ء‏ ۷١١٠ء‏ وهامش «قانون التأويل»» تحقيق محمد السليماني ص١٤٥٠‏ ولابن العربي كتاب مستقل في 
خبر الواحد» راجع: سعيد أعراب «مع القاضي آبي بكر بن العربي» ص۷۳۴٠‏ 
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جماعة. والتفتازاني. والإيجي ٠‏ ويْعدٌ الرازي أبرز الأشاعرة الذين عنوا بتأكيد 
هذا القول حتی وصل به الحال إلى حكکاية اتفاق الأصوليين على عدم جواز التمسك 
بأخبار الآحاد في اا العقدية“ كما حكى اتفاقهم على امتناع العمل بالظنيات 

(U. (٥( 

في أصول الدين ٠‏ ثم استفاض في إيراد الأدلة المؤكدة وصفها بالظنية" . 
ولا یخفی ما في نقل هذا الاتفاق من مجاوزة للدقة ومجافاة للصواب› وقد سقنا 
فيما مضى أسماء الأشاعرة القائلين بإفادة خبر الواحد المحتف بالقرائن للعلم» ويكفي 
أن إمام المذهب أبا ان ممن احتجٌ بخبر 0 في العقيدة» وتابعه في الرأي بو 
إسحاق الإسفراييني" والقرطبي“ ٠‏ والزركشى* او 
المظفر الإسفراييني" ٠‏ وابن النجار الحنبلي"'ء القول بذلك إلى إجماع أهل السلَة 
والحديث» وبالغ في نصره ابن حزم" وابن تيميّة ٠‏ وابن اقيم » وجمهرة 
كبيرة من المعاصرين”" ٠"‏ فكيف يقال بعد ذلك: إن عدم الاعتداد بخبر الواحد من 


الأحكام المتفق عليها بين آهل العلم جميعًا؟! 
ولم يسلم أئمة الأشاعرة المتأخرون من الوقوع في نفس المسلك المتناقض الذي 


() انظر: كتابه «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل»  ۲١(‏ آ) مخطوطة دار الكتب رقم )٦٠7(‏ علم 
کلام. وانظر: «موقف .CA1/9) E‏ 

.)۱۳١ ء1٥ ۵۳ء‎ ٥۰ /٥( التفتازاني شرح المقاصد‎ (Y)} 

(۳) الإيجي «المواقف» ص١٠".‏ 

() الرازي «المطالب العالية؛ (۹/ ۲۰۳).ء وهأساس التقدیس» ص٥٠۲»‏ واعصمة الأنبیاء ص٥۳۵‏ ۹٤1۱ء .٠۷١‏ 

(6) الرازي «عصمة الأنبياء*» ص١٠٠٠.‏ 

(7) الرازي "المطالب العاليةه (۹/ ۲٠۳‏ - ١٠۲)ء‏ وانظر في مناقشة تلك الأدلة: د. الخصن اموقف المتكلمين» 
(VV)‏ 

(۷) انظر: ابن القيم «مختصر الصواعق المرسلة ص۸۲٥.‏ 

(۸) انظر: أحمد بن عثمان المؤيد منهج الإمام القرطبي في أصول الدين» ص۷۲ - ۷۷ء رسالة ماجستير بكلية 
أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعودء المملكة العربية السعودية. 

(۹) الزركشى *البحر المحيط» (۲۹۲/5). 

.)۸/١( ابن عبد البر «جامع بيان العلم وفضله» (47/۲)ء و«التمهید»‎ )٠١( 

)011 انظر: ابن القيم ١مختصر‏ الصواعق؟ ص۸4٨1‏ والسيوطي «صون المنطق؛ ص ١٠1٠ء .٠١١‏ 

(۱۲) ابن النجار «شرح الکوکب المنیر؛ (۲/ .)١١١‏ 

(۳) ابن حزم «الإحکام» (۱۱۲/۱). 

() ابن تيمية «المسودة۲ ص۸٤۲.‏ 

(16( اپن القيم «(مختصر الصواعق المرسلة» ص۸٤0.‏ 

۱۲) انظر: أحمد شاکر «الباعث الحثیٹث؟ ص۲۹ - ١۳ء‏ والألبانى «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» 
ص٥‏ ۔ ۰۳۹ ود. شعبان محمد إسماعيل #حجية أخبار الآحاد فى العقيدة؟ ص۹٤‏ 0۷ ود. الطبلاري 
محمود سعد «أخبار الآحاد حجة في العلم والاعتقاده ص٤ E‏ 
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وقع فيه المعتزلة› فبینما تجدهم يرفضون الاحتجاج بخبر الواحد في وضعّف 
بعضهم - كالرازي ‏ أحاديث ثابتة في الصحيحين لمخالفتها رأي المذهب ٤‏ إذا بهم 
يستدلون في مصنفاتهم الكلامية بأحاديث موضوعة أو لا أصل لهاء ومن أمثلة ذلك 
إيراد الجوينى لحديث: من عرف نفسه فقد عرف ا 0 وحدیث: «لُعنت القدرية 
على لسان سبعين نبيًا»"» وذكر الرازي حديث: «إن من العلم كهيئة المكنون لا 
يعلمها إلا العلماء باش فإذا نطقوا به أنكره أهل الغرة باش“ واستشهد الآمدي 
بحدیث: «کنت کنرًا مخفيًا لم أعرف»ء فخلقت خلقًا لأعرف به“ » واستدل الإیجی 
فی أول المواقف“ بحدیٹ: «اخنلاف آمتی رحمة مع آنه ١‏ أصل له» ولم يتعقبه 
شارخو المراقفة أو سحتو" ٠:‏ 
وأما أبو حامد الغزالي› فإنه يصف معرفته بالحديث فقول : «وبضاعتي في 
الحديث مزجاة»“) وکتبه ولا سيما الإحياء - مشحونة بما لا يصح من الروايات" ک 
وإن اتجه فی أواخر عمرہ ۔ كما يحکي ابن عساكر - إلى الإقبال «علی حدیيث 
المصطفى ية ومجالسة أهلهء ومطالعة الصحيحين البخاري ومسلم اللذين هما حجة 
الإسلامء ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرغه في 
ا 
وأخيرًّاء ومن خلال العرض السابق يتبين لنا بوضوح اتفاق كلمة المعتزلة وجمهور 
الأشاعرة - ولا سيما متأخريهم - على أن أخبار الآحاد لا يصح الاحتجاج بهاء أو 
التعويل عليها في مجال العقيدة؛ مما أدى إلى تضییق نطاق الاحتجاج بالسَنّة في کتبهم 
الكلامية» وقصرها على المتواتر الذي لا يمشل إلا نسبة ضئيلةء كما أدى إلى رد أو 
تأويل كثير من أحاديث الآحاد الصحيحة إذا خالفت ظواهرها آراء المذهبينء» وعمل 
(۱) انظر: الرازي أساس التقدیس؛ ص٩۰٥٠ ۰۱۷٤‏ و«التفسیر الکبیر» (۲۲/ ,)1۸١‏ 
(۲) الجويني العقيدة النظامية» ص١٠.‏ 
)( الجويني الإرشاده ص۹٥۰۲‏ وانظر : ص۹٥۲.‏ 
)٤(‏ الرازي «آساس التقديس؛ ص۲۲۷. 
(ه) الآمدي «غاية المرام؟؛ ص۰۲۳۰ وانظر: ص۹٠۳٠ .۳٠١‏ 
() الإيجي «المواقف» ص٤٠‏ مكنبة المتنبي٠‏ بدون تاريخ . 
(۷) انظر: الشريف الجرجاني «شرح المواقف» مع حراشيه المتعددة /١(‏ ١٠)ء‏ دار الطباعة العامرة (۷١١٠ها).‏ 
(۸) الغزالي «قانون التأويله ضمن «مجموعة رسائل الإمام الخزالي» ص ۳۳ء دار الكتب العلمية بيروت 
e‏ وانظر: اہن العربي «العواصم من القراصم ص۰۷۲ وابن تيمية الرد على المنطقيين؛ ص۸۲٤۰‏ 


وانقض المنطق؛ ص۳٥۰‏ والسبكي «طبقات الشافعية» .(\TV/E)‏ 
)٩(‏ الذهبي *سیر اعلام التبلاء» (۱۹/ .)۳۳١۹‏ 


(۱۰) ابن عساکر «تبیین کذب المفتري»؛ ص‌٦۲۹.‏ 


۱۸1 


ذلك كله على حدوث نوع من العداء المستحكم بين المحدّثين من جهة والمتكلمين - 
وخحصوصًا المعتزلة - من جهة أخرى» وقد ظهرت آثار ذلك في عدد من الكتب المؤلفة 
من الطرفين ك «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر بن السمعاني"» و«تأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة» و«قبول الأخبار ومعرفة الرجال؛ لأبي القاسم البلخي”. 

وتبقى كلمة أخيرة في تقويم نظرة المتكلمين إلى أخبار الآحادء والتي بنوها على 
مقدمتين : 

الأولى: أن أخبار الآحاد بكافة صورها لا تفيد إلا الظن . 

والأخرى: التفريق بين مجال العقيدة - حيث لا يقبل إلا الدليل القطعي - ومجال 
التعبد؛ حيث يصح الاکتفاء بالظنيات . 

فأما المقدمة الأولىء فليست بصحيحة هكذا على سبيل العموم» وقد أسلفنا أن 
أخبار الآّحاد المحتفة بالقرائن تفيد العلمء وقلما يوجد حديث في الصحيحين أو تلقته ‏ 
الأمة بالقبول وليس له أصل من القرآن أو الأحاديث المتواترة أو الإجماع يشهد 
لصحته» ثم إن أخبار الآحاد داخلة في عموم الذكر الذي تكفل الله بحفظه» ويجب أن 
نضع في اعتبارنا عامل الحفظ الإلهي للشريعة الإسلامية بكافة مصادرهاء ولا يمكن 
أن يكون الخبر الذي تَعبّد الله به الأمةء وتعرّف به إليهم على لسان رسوله ية في 
إثبات أسمائه وصفاته - كذبًا وباطلا فى نفس الأمرء ولا ينصب الله دليلا على ذلك 
فإنه من حجج الله على عباده» وحجج اله لا تکون ذبا أو خطا »كما ينبغي ألا 
نغفل عن الضوابط الدقيقة والقواعد المتقنة» التي وضعها علماء الحديث للحكم على 
الروايات بالصحة أو بالضعف. واهتمامهم البالغ بنقدها وتعليلهاء وغربلتها أسانيد 
ومتونًا . 

وأما التفريق بين مجالي الاعتقاد والتعبد - هكذا على سبيل الإطلاق - فأمر قابل 
للنظر والمناقشة» وما من عمل تعبدي إلا وينطوي في داخله على نوع من الاعتقاد بأن 
هذا حكم الله أو حكم رسوله» والتسليم والانقياد لما أحلا أو حرماء وكلها مسائل 
عقدية قلبية . 

ويلزم عن هذا التفريق تخصيص الأدلة الشرعية الموجبة للأخذ بخبر الواحد دون 
مخصص» وحدوث نوع من التفاوت في الواجبات الاعتقادية بين الصحابة الذين تيقنوا 
)١(‏ ولهذا الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب المصريةء وقد أورد السيوطي قدرا كبيرا منه في كتأبه «صون 

المنطق» ص۷٤۱ء‏ 1۸۳. 

(۲) مخطوطة دار الكتب رقم )۷٤١۳(‏ حديث. 
(۳) انظر: ابن القيم «مختصر الصواعق المرسلة» ص0۷۸ 0۷۹. 


1A۲ 


من صحة الحديث لتلقيهم إياه شفاهة من النبي بي وبين سائر الأمة» وغير ذلك من 
اللوازم التي استفاضت بعض الدراسات المعاصرة في بيانها" مما يطمئن معه الناظر 
في هذه المسألة إلى أن خبر الواحد الذي ثبت إسناده» وصح متنه» واحتف بالقرائنء 
ولم يخالف آية محكمة أو سَنّة متواترةء أو بديهة العقل وضرورياته» وكلها شروط لا 
بد من توافرها في الحديث حتى يُحكم عليه بالصحة - مصدر معتمد للاحتجاج به في 
سائر أمور الدين عقيدة أو شريعة» وأصولًا أو فروعًاء ولا يعني هذا من قريب أو من 
بعيد ما ظنه البعض من إفساح المجال لتسرب الحشو والأساطير والموضوعات إلى 
العقيدة وأصولهاء أو ابتنائها على الظنيات» ففي فنون المصطلح الدقيقة والتطبيق 
الصارم لها منجاة من ذلك كله وكفالة مطمئنة للعمل بالحديث والاعتماد عليه . 


)١(‏ انظر: الألباني «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفین» ص٥‏ ۔- ٠۳۹‏ و«الحديث 
حجة بنفسه في العقائد والأحكام» ص٥٤‏ - ١٠ء‏ وسليم الهلالي «الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر 
الواحد في الأحكام والعقائده ص١١‏ - ۸۹ء وعبد العزيز بن راشد النجدي «رد شبهات الإلحاد عن أحاديث 
الآحاده» مطبعة المدني (١۸١٠ه-‏ 1ءهء)» ود. الطبلاوي محمود سعد «أخبار الآحاد حجة في العمل 
والاعتقاد؛ ص١١٠‏ - ١١٠١ء‏ ود. شعبان محمد إسماعيل «حجية أخبار الآحاد في العقيدةه ص٤‏ - ٠٠ء‏ ود. 
سلیمان الغصن «موقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسَةه (۲۰۸/۱ ۔ ۲۲۹)ء وان جبرين 
«أخبار الآحاد في الحديث النبوي» ص٥٩ .٠١١‏ 


1A۳ 


الفصل الثالثف 


حجيهة الإجماع 


ویشتمل على مبحثین : 
المبحث الأول: مفهوم الإجماع ومدى حجيته بين المعتزلة والأشاعرة. 
المبحث الثاني : حجية الإجماع في الاستدلال على المسائل العقدية. 
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يتناول هذا الفصل الإجماعء ومدی حجيته» والاعتداد به کدليل نقلي ثالث صالح 
للاستدلال على المسائل العقدية وإثباتهاء وقد جاء النظر فيه على مرحلتين» أفرد لكإٌ 
منهما مبحث مستقل ؛ حيث يتعرض المبحث الأول لحجية الإجماع بصفة عامةء وبيان 
الموقفين الاعتزالي والأشعري منهاء مع ما يستلزمه ذلك من تحديد مفهومه» وإمكانية 
وقوعه» والاطلاع عليه ونقله. 

ثم يستعرض المبحث الثاني حجية الإجماع في إثبات المسائل العقدية - على وجه 
الخصوص - نظريًا وتطبيقيًا . 

ويحسن بنا في هذا التمهيد - وقبل الخوض تفصيلَا في غمار البحث حول حجية 
الإجماع وتفصيلاته المتعددة - أن ننبه على أمور ثلاثة مهمة؛ وهي ما يلي : 

أولا: لم يقع نزاع حقيقي داخل الدائرة الإسلامية حول حجية القرآن والسّةء وما 
دار حولهما من خلاف كان مع غير المنطوين تحت لواء الإسلامء والمنقادين لعقائده 
وأحكامهء وأّما هذا الدليل فقد وقع - بل اشتد ‏ النزاع حوله» سواء من ناحية حجيته 
أو ما سواها من التفصيلات» كما لم يتوافر حصر دقيق متفق عليه» يستوعب كل 
المسائل المجمع عليهاء وكم من إجماعات مدعاة وغير صحيحة وأخرى ثابتة» ولم 
تسلم من التشكيك والطعن . 

ولاومام أحمد عبارة مشهورة يقول فيها: من ادعى الإجماع فهو كاذب»"» ولعل 
ما حمله على التصريح بها ما رآه ووقف على طرف منه في عصره من التراشق بادعاء 
الإجماع» وشهره فی وجه المخالف› ومحاولة كل فرقة أو مذهب - بكل ما أوتيت من 


»)۲٤/١( وابن القيم «إعلام الموقعين عن رب العالمين؟‎ (٤4۳۸ /٤( انظر: الزركشي «البحر المحيط؛‎ )١( 
والشوكاني «إرشاد القحول؛ ص٤٠ وعبد القادر بن بدران «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛‎ 
صض۱۲۹.‎ 


۱۸٩ 


قوة - أن تضفي على أقوالها هالة من الإجماع غير الصحيح» ولتبدو كما لو كانت هي 
المحقة وحدهاء وما سواها فعلى خطأً وضلال! 

ثانيًا: ربما ثار تساؤل حول طبيعة الإجماع» وهل هو دليل نقلي خالص أم يعد 
مزيجًا من النقل والعقل معًا؟ لا سيما وأنه كما يبدو من تعريفه عملية اجتهادية قائمة 
على النظر واستنباط الأحكام من النصوص» يقوم بها علماء الأمة المجتهدون» 
ويتفقون خلالها على رأي معين؛ ومن ثم يكون الإجماع عبارة عن اتفاق جميع 
الاجتهادات الفردية على قول واحد» وليس مجموعها في نهاية الأمر إلا لونا من 
الاجتهاد بغخض النظر عن كونه جماعًا أو فرديا. 

ثم إن الإجماع ليس دلياد نصيًا فحسب؛ بل هو شيء آخر غير النص» ولا يتسنى 
حدوثه إلا بعد وفاة النبي بي ويستوجب نوعًا من فهم النص» والتعامل معه وتفسيره 
بما يؤيد أنه ليس دليلا نقليًا خالصًاء وإنما هو مزيج من النص والاجتهاد في ان 
ا 

والظاهر أن الإجماعء وإن كان نوعًا من الاجتهاد الجماعيء فلا يخرجه ذلك عن 
كونه دليأا نقليًا؛ لأن مفهوم الدليل النقلي - كما أسلفنا في المدخل التمهيدي - يقصد 
به الدليل المنقول عمن يُحتج بكلامه» وشرطه أن ينسب إلى من قوله حجة» وأن يصل 
إلينا بطريتق نقلي لا عقلي» وهذان الشرطان قد توافرا في الإجماع؛ إذ يرد إلى المستدل 
بواسطة النقل عن الأمة ككل» وهي معصومة عن الخطأً وقولها حجة» ولا يهم بعد 
ذلك أن يکون حصوله نتاج عمليات اجتهادية جماعية» أو إعمال العقل في فهم النص› 
فكل ذلك لا يؤثر في طبیعته› أو الوصف الذي يستحقه بين النقلية أو العقلية . 

ثاللًا: لا يخفى أن دور الإجماع - كما وصفه الأصوليون ‏ هو الكشف والإظهار 
للحكم الشرعي» وليس إنشاءه أو تأسيسهء كما ذهب الجمهور - ومن بينهم المعتزلة 
والأشاعرة - إلى وجوب اعتماده على مستند من آية أو حديث" ٤‏ » فهل يُفهم من ذلك 
أن الإجماع ليس دليأد أو مصدرًا مستقاًد؛ بل هو تابع للکتاب والسنّةَ ومعتمد عليهماء 
ولا يعدو أن يکون مجرد أداة تكشف عن وجود دليل من آية أو حديث»ء فكأنه أحد 
الرواة عن الكتاب والسنَّةء وليس نظيرًا أو مثياا لهما؟ 
(۱) انظر: د. صلاح سلطان «مدى حجية الأدلة الاجتهادية المختلف عليها في الشريعة الإسلامية» ص٥".‏ 
(۲) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني؛ )۲١ ٠/١‏ قسم أولء وأبا الحسين البصري «المعتمده (۲/ ١٠ء‏ 

٣‏ والجويني «البرهان» /١(‏ ٠1۸)ء‏ والآمدي الإحکام» (۱/ ۳۷۲ ۳۷۸)ء والزركشي «البحر المحيط»؛ 


٤٥١ /4(‏ _ ١٥٤)ء‏ والأرموي «نهاية الوصول» ۲٦۳۳ /١(‏ - ٤٤٠۲)ء‏ وعلي عبد الرازق ”الإجماع في الشريعة 
الإسلامية؛ ص۰۱ ۰ 


AY 


والجواب: : أن الإقرار بحتمية اعتماد الإجماع على مستند لا يعني أنه ليس دليأًا 
مستقاً ؛ فالقياس مثاد - وهو دليل مستقل في ري الكثيرين - يسري عليه ما يسري على 
سائر الأدلة سوى القرآن والسَنّةَ من انحصار وظيفتها في الكشف عن الحكم لا 
تأسیسه» ولم یکن ذلك مانعًا من عد دلیلا قائمًا بنفسه» کما لم یکن مسوعًا لطرحه 
من جملة المصادر المعتمد عليهاء والاستعاضة بالأصل المقيس عليه بديلا عن القياس 
5ا 

كما أن دور الإجماع لا يقتصر على الكشف عن الحكم فحسب؛ بل له وظیفتان 
جوهريتان غير ذلك» فوجوده - أولا - يُغني عن إظهار المستند من الكتاب أو السَنَة 
ويوفر الجهد المبذول في البحث عنهماء ثم إن الحكم المستفاد من الآية أو الحديث 
يتحول بعد حصول الإجماع عليه من دائرة الظنية إلى دائرة القطعية؛ ومن ثم ينتفي 
الخلاف في فهم الدليل إن كان آيةء وينتفي الخلاف في الثبوت والفهم معا إن كان 
حدیقًا نبويًاء ويصير الدليل قطعيًا في دلالته على الحكم المعينء مما يبرز أهمية 
الإجماع» وفائدته والحاجة إليه» ووجه الاعتداد به مصدرًا مستقلا ودليلا نقلًا معتبرًا. 


)1( انظر: سعد شلبي «الإجماع في الفقه الإسلامي» ص ۰۲٥٣۵٥‏ رسالة دکتوراه بكلية دار العلوم (1۹۸۰م). 


AA 


المبحث الأول 


مفهوم الإجماع ومدى حجيته بين المعتزلة والأشاعرة 


ليس ثمة دليل من الأدلة النقلية دار حوله جدال واختلاف وتباين في الآراء مثلما 
حدث مع الإجماع» والذي الحلف في جل - إن لم يكن في كل - مسائله 
وتفصيلاته ۽ حيث تعددت الاتجاهات فى تحديد مفهومهء وإمكانية وقوعه عقاد 
وعادةً» وجواز العلم بهء والاطلاع عليه ونقله» ثم هل هو حجة شرعية واجبة الاتباع؟ 
وحظ تلك الحجية من القطعية أو الظنية» وأنواع الإجماع وما يمکن أن يقع عليه 
بالفعلء أفي العلميات والعمليات أو في بعضها دون الآخر؟ وغير ذلك من عشرات 
المسائل على المستوى النظري فضلَا عن الخلاف التفصيلي الجزئي في إثبات وقوع 
الإجماع على مسألة معينةء فربما حكاه فريق أو مذهب وأثبت حصوله» بينما يشكك 
خصمه في ذلك الإجماع المدّعَى؛ بل في صحة المسألة ذاتها. 

ولا يخفى أن تفصيل تلك المسائل المتعددة يُخرج البحث عن صميم مقصوده» وقد 
تكفلت الدراسات المتخصصة ببيان هذه المسائل بإسهاب وتوسع» وهي - بحمد الله - 
كثيرة ومتنوعة» وإنما يعنينا في هذا الفصل رصد الموقفين الاعتزالي والأشعري من 
حجية الإجماع بصفة عامة» افر اک ب 0را ل 
على المسائل العقدية . 


(۱) انظر: محمود شلتوت الإسلام عقيدة وشريعة ص٩۸ ۸١‏ 

(۲) ومن أهم الدراسات المعاصرة في هذا الموضوع: الإجماع في الشريعة الإسلامية؛ لعلي عبد الرازق دار 
الفكر العربي» بدون تاريخ» و«الإجماع في الشريعة الإسلامية؛ لأحمد محمد حسين» ماجستير بكلية دار العلوم 
(۹1م)» واحجية الإجماع؛ لعدنان كامل» ماجستير بكلية الشريعة والقانونء جامعة الأزهر (1۹۷۸م)ء 
و«الإجماع في الفقه الإسلامي؛ للدكتور سعد عبد الفتاح شلبي» دكتوراه بكلية دار العلوم (١1۹۸م)ء‏ وهمدى 
حجية الأدلة الاجتهادية المختلف عليها في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور صلاح سلطانء دكتوراه بكلية دار 
العلوم (1۹۹۲م)ء و«حجية الإجماع وموقف العلماء منها؛ للدكتور محمد محمود فرغليء دار الكتاب الجامعي 
(١۳۹ه-١۱۹۷م)ء‏ والإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع الإسلامي؛ للدكتور عبد الفتاح الشيخ»› دار 
الاتحاد العربي للطباعة (1۹۷۹م)ء و«دراسات حول الإجماع والقياس؛ للدكتور شعبان محمد إسماعيل» مكتية 
التهضة المصرية (1۹۸۸م)ء وهذا كله فضلا عن مباحث الإجماع في المصنفات الأصولية. 


۱۸٩ 


ومع أن هذه الجزئية فحسب هي ما نبغيه في المقام الأول إلا أنه يصعب 
استخلاصها بدقة ووضوح كافيين دون التعرض لعدد من المسائل التي يتعين معرفة 
موقف المذهبين منهاء كما تعد مدخاد ضروريًا ومقدمات لازمة لا غنى عنها في تجلية 
نظرتهما لهذا الدليلء ومدى حجيته» ونوعية المسائل التي يمكن له أن يثبتها . 

وقد أشار إمام معتزلي وآخر أشعري إلى أهمية البحث في عدد من هذه المسائل قبل 
النظر في إثبات حجية الإجماع من عدمهاء فقال القاضي عبد الجبار: «اعلم أنه لا 
يصح إقامة الدلالة على أنه حجة إلا وقد عرف صورته»“. 

وزاد الغزالي الأمر تفصيلاء فقال: «مَّن حاول إثبات كون الإجماع حجة افتقر إلى 
تفهم لفظ الإجماع ولا وبیان تصوره انیا » وبيان إمکان الاطلاع عليه ثالنّاء وبیان 
الدليل على كونه حجة رابعًا»" . 

وسنسلك طريقًا وسا بين الرجلين» فنعرض بإيجاز للكلام عن مفهوم الإجماع 
وإمكانية وقوعه»› والاطلاع عليه ونقله» وای و ي 
المدرستين من حجيته . 


أولًّا: مفهوم الإجماع : 
تعددت التعريفات الاصطلاحية التي قدمت لهذا الدليل وتباينت القيود المذكورة في 
كل تعريف منهاء تبعًا لاختلاف نظرة صاحبها وتصوره لاإجماع» وشروط تحققه» 
ولعل من أدق تلك التعريفات وأكثرها انضباطًا أن الإجماع: «هو اتفاق مجتهدي أمة 
محمد ية في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي». وتبدو ميزة هذا 
التعريف في سلامته من الانتقاد والتعقب الذي وجه لغيره» ثم لاشتماله على أهم 
أركان الإجماع وشروطه. 
وقد عُنى أئمة المعتزلة والأشاعرة المشتغلون بأصول الفقه عناية واضحة بتعريف 
الإجماع» ومحاولة إيجاد مفهوم جامع مانع سالم من المآخذ» ومستوعب لحقيقته 
وأركانه اللازمة کک وفيما يخص الأشاعرة» فإن تعريفاتهم تنوعت فيما بينها 
واشترکت في اشتراط تحقَو E‏ هل هم 
جميع المسلمين آم منهم» آم أم أهل الحل والعقد على وجه الخصوص؟ كما 
)١(‏ القاضي عبد الجبار *المغني» (۱۷/ .)٠١١‏ 
(۲) الغرالي «المستصفى؛ /١(‏ 1۷۳)ء وانظر: الجويني «التلخيص» .)١ /١(‏ 
(۳) انظر: د. صلاح سلطان «مدى حجية الأدلة الاجتهادية؛ ص۲۹ ١‏ ود. عبد الكريم زيدان «الوجيز في 
أصول الفقه» ص۱۷۹ء ود. سعد شلبي الإجماع؛ ص٠۳٠‏ وعلي حسب الله «أصول التشريع الإسلامي» 
ص۱۰۹. 


۱4۰ 


اختلفت في تحديد طبيعة الحكم المتفق عليه› هل هو مطلق الحكم فيشمل العقلي 
واللغوي والعادي والشرعي› ام يقتصر على الشرعي فحسب؟ 

وعلى سبيل المثالء فقد عَرّف الغزالي الإجماع بأنه «اتفاق أمة محمد ية خاصة 
على أمر من الأمور الدينية“"'» لكن الآمدي تعقبه في تعميم المتفقين» وخصهم بأهل 
الحل والعقد فقط؛ ومن َم عَرّفه بأنه «اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد َا 
في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع“"» وقريب منه تعريف ابن 

وأما المعتزلة» فتظهر على تعريفاتهم سمة العمومية والاقتراب الواضح من المعنى 
اللغويء وقلة القيود التي اشترطها غيرهم؛ فالقاضي عبد الجبار يذكر أن «صورة 
الإجماع حصول مشاركة البعض للبعض فيما ينسب إلى أنه إجماعهم» فما كان هذا 
حاله يوصف بأنه إجماع». 

ثم يعود فيشترط أن يكون هذا الاتفاق على وجه التعمد والقصد» لا الاضطرار 
والسهوء ويشابهه تعريف أبى الحسين البصري بأنه «اتفاق من جماعة على أمر من 
الأمور إما فعلا أو تركا»'"'“. 

وواضصح من کلا التعريفين عدم الاهتمام بابراز قود دقيقَة ومحددة» وإن كان القاسم 
المشترك بينهما هو تأكيد العنصر الأساسي في مفهوم الإجماع» والمتمثل في حصول 
الاتفاق والمشاركة فى الرأي. 

لکن النظًام انفرد بمفهوم آخر خالف فيه کل ما فُدم للإجماع من تعریفات اشترطت 
حصول الاتفاق من أكثر من واحده مکتفیا بأنه «کل قول قامت حجته» حتی قول 
(1) الغرالي «المستصفى»؛ .)۱۷۳/١(‏ 
(۲) الآمدي «الإحکام» (۲۸۳/۱). 
(۳) ابن فورك «الحدود في الأصول» ورقة (1۷). 
(E)‏ الرازي «المحصرل» ج ۲/ ق .۲١/۱‏ 
() البيضاوي «شرح منهاج الأصرل المطبوع مع «نهاية السول“ .)۴۳۳/١(‏ 
)١‏ الإسنوي «نهاية السول شرح منهاج الأصول» .)۴۳٣/۱(‏ 
)۷( القرافي «تنقيح الفصول“ ص۳۲۲. 
(۸) انظر: د. سعد شلبي الإجماع؟؛ ص ۰۷۲-۳۰ وعلي عبد الرازق «الإجماع في الشريعة الإسلامية؛ صا - 

۹ وزهير شفيق الإجماع دراسة في فكرته من خلال تحقيق باب الإجماع»؛ لأبي بكر الجصاص ص٤٤‏ - 
۲« ود. عبد الفتاح الشيخ الإجماع مصدر ثالث من عصادر التشريع الإسلامي؛ ص۱۲ _ 0۳ 

(4) القاضي عبد الجبار «المغني» (۱۷/ .)٠١١‏ 
)٠١(‏ أبو الحسين البصري «المعتمده .)]٥۷/۲(‏ 
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الواحده"» وهو تعريف لا يتوافق مع المعنى اللخغوي أو الحُرفي» ولا يشترط سوى 
تحقق الحجية بغض النظر عن عدد القائلين وصفاتهم» مما يؤدي في نهاية الأمر إلى 
إلغاء الإجماع الاصطلاحي المعروف . 

وقد علل كل فين اغرال ٩‏ والآمدي" والزركشي تعريقّه هذا بأنه محاولة 
للتوفيق بين ما اشتهر عند العلماء من القول بحجية الإجماع» وتحريم مخالفتهء وبين 
رأیه الخاص بإنكار حجيته» وعدم الاعتداد به» وسيرد معنا قريبًا - إن شاء الله - تحقيق 
مذهب النظام من حجية الإجماع» وهل أنكره فعلا أم أن ذلك من تشنيعات الخصوم 
وافتراءاتهم؟ 

ونخلص مما سبق إلى أنه باستثناء تعریف النظام فقد اتفق المعتزلة والأشاعرة وسائر 
أهل العلم على أن الإجماع لا يتصور إلا بحصول الاتفاق من أكثر من واحد» ثم 
اختلفت آراؤهم بعد ذلك في شروط الاتفاق والمتفقين والحكم المتفق عليه» وهذا كله 
فيما يتعلق بالإجماع العام الذي لا بد فيه من اتفاق الأمة» أو بتعبير أدق مجتهديهاء 
وأهل الحل والعقد دون غيرهمء وإن كان هناك نوع آخر أخص مفهومًا يمكن أن يُسمى 
بالإجماع الخاص أو الجزئي» وهو اتفاق أهل فن أو تخصص ما على مسألة من 
المسائل في صميم تخصصه” . 

وقد جعل الرازي التعويل في هذا النوع موقوفًا على أرباب الاجتهاد في الفن 
المعينء وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره"» ولا يعنينا هذا النوع كثيرًا؛ إذ 
ينصب بحثنا على الإجماع العام الذي يشترك فيه مجتهدو الأمة بكافة تخصصاتهم . 
ثانيًا: إمكانية وقوع الإجماع والاطلاع عليه ونقله: 

ويكتسب البحث في هذه المسائل أهمية كبيرة؛ إذ بدون إثباتها أو التحقق منها يصير 
الكلام عن حجية ةه الإجماع غير ذي جدوی» ولا طائل وراءه» والترتيب الطبيعي أن 
ینظر أولا في إمكانية وقوع الإجماع على حکم ماء وهل يجوز ذلك عقلا وعادة ام أن 
)١(‏ انظر: الجويني «التلخبص» (1/۳)ء والغزالي «المستصفى» /١(‏ 1۷۳)ء والآمدي «الإحكام؛ (۲/ ١٠۲۸ء‏ 

١)ء‏ والزركشي «البحر المحيطه /٤(‏ ١٤٤)ء‏ وعلي عبد الرازق الإجماع في الشريعة الإسلامية» ص۹ 
ود. أبو ريدة إبراهيم النظام؛ ص۱۸. 


(۲) الغزالي «المستصفى» .)١۷۳/١(‏ 
(۳) الآمدي «الإحکام» (۲/ ۳۲۸۰ء ۲۸۱). 


() الزركشي «البحر المحيط .)٤٤١ /٤(‏ 

.٠۲ص انظر: د. فرغلي «حجية الإجماع»‎ )٥( 

)١(‏ انظر: الرازي «المحصول»؛ ج ۲/ق ۲۸۱/١‏ _ ۲۸۳ و«أحوال مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري؛ ورقة 
(1۰ 41). 
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العادات الجارية واستقراء أحوال البشر تحكم باستحالة اتفاقهم على أمر نظري مع 
اختلاف مشاربهم وطبائعهم» وتفرق بلادهم وأفكارهم؟ 
ثم على فرض جواز وقوعه» هل يمكن الاطلاع عليه والعلم به؟ وإذا أمكن ذلك 
كله» فهل يمكن نقله إلى سائر الأمة حتى يتسنى الإفادة مما يتضمنه من أحكام؟ 
وسوف نحاول الإيجاز - قدر الإمكان - في عرض تلك المسائلء مركزين على آراء 
المعتزلة والأشاعرة تجاهها. 
أ فاما إمكانية وقوع الإجماع عقلا: 
فلم يُنقل عن أحد التشكيك فيهاء ويكفي لإثبات الجواز العقلي عدم وجود المانع 
بصرف النظر عن الوقوع الفعلي» ولا مانع عقَلا من اتفاق جمع من الناس على رأي 
واحد» ثم إنه قد وقع بالفعل كما هو الحال في اتفاق سائر المسلمين على الأحكام 
المعلومة من الدين بالضرورة؛ مثل وجوب الصلاة والزكاةء وتحريم الخمر والزنى وما 
أشبهها“ء ولم ينقل آئمة الأشاعرة أدنى خلاف في التجويز العقلي؛ بل اتفقوا على 
إمکانهء وما حکوه من نزاع فإنما بنصب على التجويز العادي ولیس العقلر "» وكذلك 
رد المعتزلة” على ما يمكن أن يثور من شَبَهِ حول إمكانية الإجماع عقلاء والمهم أنه 
لم ينازع في التجويز العقلي أحدٌ ممن يُعتبر بكلامه أو بآرائه“. 
ب - وأما إمكانية وقوعه عادة: 
فلم يتفق عليها بل اختلفت الآراء حولهاء ويرى جماهير الأصوليين - ومن بينهم 
المعتزلة والأشاعرة - جواز انعقاد الإجماع مطلمًا في كل العصورء دون أن تحيل 
العادة ذلك ومن أبرز أدلتهم الوقوع الفعلي ؛ حیث حصل الإجماع على کثیر من 
مسائل الدين المعلومة بالضرورة» ولا يوجد مانع معتبر يمنع من هذا الاتفاق» لا سيما 
إذا قارنا الإجماع الناشئ عن دليل صحيح بكثير من الاتفاقات القائمة على غير دليل ؛ 
كأقوال اليهود والنصارى وسائر النحل الباطلة“ . 
(0 انظر : د. فرغلي حجية الإجماع؛ صا۱ا ٦۷۲‏ ود. سعد شلبي «الإجماع؛ ص۹۸. 
(۲) انظر: الشهرستاني نهاية الإقدام» ص۸۸٤.‏ والجويني «البرهان؛ (١/1۷1)ء‏ والآمدي «أبكار الأفكار» /١(‏ 
«(A9‏ و«غاية المرام؛ ص۷٦۰۳‏ والرازي «المحصول» ج ۲/ق fT. TI/Y‏ والبيضاوي «منهاج الأصول؛ 
.)۳۳١ /1(‏ والأرموي «نهاية الوصول؛ .)۲٤٩۹/٩(‏ 
(۳) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني؛ (5/۷). 
(4) وهذا خلافًا لما أومأً إليه كلام الشيخ أبي زهرة من نسبة النظّام وبعض الشيعة إلى إنكار وقوع الإجماع عقلاء 
فانظر کتابه «ابن حتبل : حیاته وعصره» آراژه وفقههه ص٤٤۲.‏ 
(ه) انظر: الخزالي «المستصفی؛ (۱۷۳/۱. ١۱۷)ء‏ والآمدي «الإاحکام» (۱/ ۲۸۲ - ٤۲۸)؛‏ ود. فرغلي «احجية 


الإجماع؛ ص٤1‏ - ۷۸ء و«حاشية البناني على شرح جمع الجوامع؛ (۲/ ١1۹)ء‏ وابن أمير الحاج التقرير 
والتحبیر؟ (۳/ ۸۲ء ۸۳). 


۱۹۳ 


وذهب بعض أصحاب النظام وبعض الشيعة والخوارج إلى استحالة وقوع الإجماع 
عادة؛ لأنه يبعد اتفاق جميع المجتهدين - وهم ذوو مشارب شتى وقرائح مختلفة - على 
حکم واحد» واجتماعهم على دلیل ظني متعذر» وأما اجتماعهم على الدليل القطعي› 
فوجوده ينفي الحاجة إلى الإجماع. وقد عني أئمة المعتزلة والأشاعرة بالرد على هذه 
الإشكالات والشبه تفصياد' . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن جمعًا من الأصوليين نسبوا هذا المذهب إلى النظام 
نفسه» لكن الصحيح - كما أشار السبكي وغيره - أنه مذهب نفر من أصحابهء وأما 
حقيقة رأيه فهي تصور الإجماع وإمكان وقوعه مع نفي حجيته» وسبق أن ذكرنا تعريفه 
لاإجماع» وتعريف الشيء فرع عن تصوره وإدراكه. 
ج- وآما إمكانية الاطلاع على الإجماع والعلم به: 

فقد اختّلف فيها على عدة أقوال مبنية على الموقف من جواز وقوعه بالفعل» ومن 
الطبيعي أن يذهب المنكرون لوقوعه ممن حكينا مذهبهم آنمًا إلى القول باستحالة 
الاطلاع عليه وأما جماهير المعتزلة والأشاعرة فيرون إمكانية العلم به مطلقًا لا فرق 
بين عصر وآخرء واستدلوا على ذلك بدليلهم المتكرر» وهو الوقوع الفعلي والاطلاع 
على الكثير من الإجماعات فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

واحتجوا كذلك بما هو مشاهد من العلم بضروريات المذاهب الإسلامية» مع كثرة 
المجمعين وخروجهم عن الحصر» فنحن نعلم أن مذهب المعتزلة نفى رؤية الله في 
الآخرة بالأبصارء ومذهب الأشاعرة غير ذلك» ونعلم اتفاق اليهود والنصارى على 
إنكار بعثة محمد َة للعالمين كافة» وإجماع المسلمين على القول بذلك»ء وغيرها من 
النماذج المشهورة في سائر العلوم" . ۰ 

وقصر بعض الأشاعرة - كالرازي والبيضاوي - العلم بالإجماع على عصر الصحابقت 
وقالوا بتعذر الاطلاع عليه في الأزمنة بعدهم» وهو مذهب الظاهرية» ورواية عن 
الإمام أحمد» وحجتهم أن الصحابة كانوا قليلين محصورين» ومجتمعين في الجزيرة 
)١(‏ انظر: القاضي عبد الجبار «المغني» (۱۷/ .)٠١۹ _ ٠٠١‏ وأبا الحسين البصري «المعتمده »)٤۷۸/۲(‏ 


والرازي «المحصول» ج ۲/ق ۲۱/۱ _ ٥٤ء‏ والآمدي «الإحکام؛ (۱/ ۲۸۲ _ ١۲۸)ء‏ والغزالي «المستصفى؛ 
)۷١ ۴/8‏ والزركشي البحر المحيطا .)٤۳۸ 4۳۷ /٤(‏ 

(۲) انظر: السبكي «الإبهاج شرح المنهاج» (۲/ .)۳١۳‏ وابن عبد الشكور «فواتح الرحموت؛ (۲/١۳۱)ء‏ وأمير 
بادشاه #تیسیر التحریر» (۳/ .)۲۲١‏ 

(۳) انظر: الغزالي «المستصفى؛ (١/٤1۷)ء‏ والآمدي الإحكام؛ /١(‏ ٤۲۸)ء‏ وأبا الحسين البصري المعتمده 
.)٥۳/۲(‏ واشرح العمده /١(‏ ١11)ء‏ والزركشي «البحر المحيط ٤۳۸/٤(‏ - ١٤٤)ء‏ والشوكاني «إرشاد 
الفحول؛ ص٤1.‏ 


14۹4 


العربيةء ومن خرح منهم بعد فتح الأمصار كان معروفا ومشهورًا في موضعه» آما 
المجتهدون في العصور التالية فيصعب حصرهم وإحصاؤهم» فضلا عن معرفتهم 
بأعیانهم » والوقوف على آرائهم واجتهاداتهہ". 
وأظن أن استقراء وقائع التاريخ الإسلامي» وتتبع مسيرة الاجتهاد والمجتهدين»› 
يشهدان أصحة هذا القول»› ويجعلان الجزم بوقوع إجماعات مستوفية للشروط 
الاصطلاحية بعد عصر الصحابة أمرّا فيه شيء من الصعوبةء لكن القول باستحالة ذلك 
وامتناعه يظل محتاجًا إلى دليل قاطع . 
د - وأخبرًا بآتي النظر في إمكانية نقل الإجماع: 
إلى سائر الأمة على فرض التسليم بوقوعه والاطلاع عليه؛ كبحث عملي في 
الاستفادة الحقيقية منه؛ حيث تتوقف منفعته الفعلية على إيصاله وإشاعة العلم به لدى 
المسلمين جمیعا› وإلا صار الكلام حوله مجرد أبحاث نظرية لا طائل وراءها. 
ويرى جمهور الأصوليين - ومنهم أكثرية المعتزلة والأشاعرة - إمكانية نقل الإجماع 
في سائر العصور بالحجة المتكررة عندهم؛ وهي الوقوع بالفعل ولعل كتاب ابن 
حزم «مراتب الإجماع» مثال واضح في هذا الصدد؛ حیث أورد عشرات اللإجماعات 
فى مختلف أبواب الدين» أصولا وفروعًا؛ بل إن أحد أئمة الأشاعرة - وهو أبو 
إسحاق الإسفراييني - بالغ في تعداد مسائل الإجماعء ووصل بها إلى رقم مهول» 
متخذا من ذلك الكم الكبير حجة یرد بها على الملاحدة الطاعنين فی الإسلام؛ 
لاختلاف أتباعه الشديد في جل أمور دينهم . 
فقال: انحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة» وبهذا يرد قول 
الملاحدة أن هذا الدين كثير الاختلاف؛ إذ لو كان حمًا لما اختلفوا فيهء فنقول: 
أخطأت. بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة» ثم لها من الفروع التي يقع 
الاتفاق منها وعليهاء وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي أصول أكثر من مائة 
ألف مسألة» ويبقى قدر ألف مسألة هي من مسائل الاجتهاد»" . 
والذي نخلص إليه من خلال عرض الأقوال المتقدمة أن جل المعتزلة وجميع 
)١(‏ انظر: الرازي المحصول» ج ۲/ق ٠٤١ ٤٤/١‏ والبيضاوي "منهاج الوصول إلى علم الأصول» المطبوع 
مع شرح الإسنوي عليه (۳۳۸/۱,» ۳۳۹). 
(Y)‏ انظر : الشوكاني إرشاد الفحول» ص۹٦۰‏ ود. فرغلي «حجية الإجماع؛ ص۰۸۹ وعلي عبد الرازق «الإجماع 
في الشريعة الإسلامية؛ ص٤٠‏ - ٠٠١‏ ود. سعد شلبي الإجماع في الفقه الإسلامي؟ ص١١۱‏ _ .٠١١‏ 
(۳) انظر: الزرکشي «البحر المحیطا ٤۳۹ /٤(‏ ١٤٤)ء‏ وأمیر بادشاه «تیسیر التحریر» (۳/ ۲۲۷)» وابن أمير 
الحاج «القرير والتحيير؛ (۳/ ۸۳). 
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الأشاعرة قائلون بأن الإجماع ممكن عقلا وعادةًء ويجوز الاطلاع عليه ثم نقله» وبهذا 
يتمهد الطريق للنظر في موقفهم من حجيته؛ لأن إنكار أي واحدة من المسائل المذكورة 
يقطع الطريتق أمام البحث في الحجية. 

ثالنًا: حجية الإجماع : 


أ - موقف المعتزلة: 

فى حدود التراث الاعتزالى الموجود بين أيديناء والذي يأتى فى مقدمته مؤلفات 
الخاط رالقافى خد الجار واي الخين اإضرى ٠‏ رمن لدل قران أت الاةة 
في نايا المصادر الاعتزالية وغير الاعتزالية یتبین بوضوح نهم جميعًا - أو بتعبير أدق 
جمهورهم - يعتدون بحجية الإجماع ويسلمون بهاء وقد تتابعت عباراتهم صريحة لا 
تحتمل لبسّاء منذ واصل بن عطاء وحتى متأخري المذهب تؤكد أن هذا رآيهم» 
ونص أكثر من واحد منهم على إدراج الإجماع ضمن المصادر التي يتوصل بها إلى 
معرفة الحقائق» كما أن لبعضهم اهتمامًا ملحوظا بتلمس الشواهد وإقامة الأدلة 
والبراهين على حجية الإجماع» والرد على نفاته وتفنيد شبههم» ولا بأس أن نسوق 
طرفًا من النصوص التي تبرز هذه الحقيقة وتزيدها بيانًا : 

أ - َد واصل بن عطاء الإجماع ضمن الوجوه الأربعة التي تعرف بها الحقائق› 
وهي «كتاب ناطق» وخبر مجتمع عليه» وحجة عقل؛ وإجماع»» ويلا حظ أن 
الإجماع ورد عنده في ذيل القائمةء وفصل بينه وبين الكتاب والسّة - وهما دليلان 
نقليان - بالعقل» مما يومئ إلى أن رتبته التأخيرء وأن اللجوء إليه إنما يكون بعد انعدام 
المصادر الثلاثة الأولى» وقد بقي ذلك حصا عامًا للفكر الاعتزالي . 

ب وهذا ما نجده عند القاسم الرسي» الذي يحصر الأدلة في «المعقول» وفي 
أحكام الله جل ثناؤه» وسّة رسول الله بء وفي إجماع الأمةا» ونجده أيضصًا عند 
القاضى عبد الجبار الذي يقرر أن الأدلة أربعة: «حجة العقلء والكتاب» والسَنَّةَء 
والإجماع». ومع تغير الترتيب عند هؤلاء النفر الثلاثة إلا أن رتبة الإجماع ظلت 
كما هي في المؤخرة. 

ج _ ووصف المعتزلة جعفر بن مبشر (ت٤۲۳ه)‏ بأنه كان يميل إلى ما يشبه قول 
أهل الظاهرء فیری اتباع ظاهر القرآن والسْلَّةَ والإجماع» ويکره - بل ينكر - الرأي 
(1) أبو هلال العسكري «الأرائل؛ ص٤۳۷‏ والقاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص٤"٠.‏ 


(۲) «رسائل العدل والتوحيد» .)۹٦1/١(‏ 
(۳) القاضي عبد الجبار اشرح الأصول الخمسة» ص۰۸۸ وافضل الاعتزال» ص۳۹٠.‏ 


۱۹٦ 


والقياس "» وهي ظاهرة مستغخربة ؟ إِذ يصعب أن پجتمع - في شخص واحد۔ إطلاق 
العنان للرأي وإعمال العقل في أصول الدين وعقائده» ثم ذم ذلك وكراهيته والرد على 
أصحابهء والاتباع التام للنصوص في الفروع الفقهية. وعلى أية حال فالذي يعنينا هنا 
هو احتجاج جعفر بالإجماع واستمساکه به . 

د - ويؤكد الخياط حجية الإجماع» منبهًا إلى أن كل واحد من الأمة إذا جاز عليه 
الخطأء فإن الأمة بأسرها لا يجوز عليها الخطأً فيما تنقله عن نبيها؛ لأنها حجة فيما 
x» )‏ 2 1 ¢“ 6 
ينقل عنه" > ثم يحكم على الخارج عن الإجماع والمخالف للأمة بأنه مستحق للإكفار 

والبراءة 9 

كما يرد على ابن الراوندي والشيعة فيما نسبوه إلى نفر من المعتزلة من أقوال 
تنكر الإجماع أو تخالفه» وتجوّز اجتماع الأمة كلها على الخطأً والضلال» فيبرئ 
أصحابه ويتهم الشيعة بأنهم القائلون بذلك لا المعتزلة“. ويحكي عن واصل بن 
عطاء”“ وأبي الهذيل العاف“ احتجاجهما بالإجماع» واعتمادهما عليه في بعض 
المسائل . 

ه - أما القاضي عبد الجبارء فإنه إضافة إلى تنصيصه الصريح - الذي سقناه آنمًا - 
تفصيلاته» وخصه بمباحث ضافية وموسعة في الجزء الخاص بالشرعيات من 
«المغني“ ٠‏ وفي كتابه الأصولي المفقود «العمد» والذي ورد معظمه مضمنًا في كتاب 
بي الحسين البصري «اشرح العمد»“ ؛ حيث تعرض للحديث عن مفهوم الإجماعء 
وإمكان وقوعه» وفْصّل الأدلة على حجيته» وناقش آراء الخصوم وشبهاتهمء مفندًا لها 
ورادا عليها . 

ومن بين الأمور المهمة التي تعرض لها القاضي ما حكاه عن عدد من مشايخه - 
كأبي علي وأبي هاشم الجبائيين وأبي عبد الله البصري - من أقوال تبين إقرارهم بحجية 
)١(‏ انظر: الخياط «الانتصار»ء ص۳١٠ء‏ وأبا الحسين البصري شرح العمده (١/١۲۸)ء‏ وأحمد أمين اضحى 

الإسلام» .)۱٤۸/۳(‏ 
(۲) الخياط «الانتصار؛ ص۹١١٠.‏ 
)۳( الساہق؛ ص ۹۳. 
(4) السابقء ص۸٥ .۱١۱ 1٤۹ ۱٤۸‏ 
(o)‏ الساہق؛ ص۰۱۹۲ 15„ 
(7) السابق» ص۹٠٠.‏ 
(۷) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني» .)٠٤٤ _ ۱١۳/۱۷(‏ 
(۸) انظر: آبا الحسين البصري «شرح العمده ۱۱۷/١(‏ .۔ .)٠٠١‏ 


4۹%۷ 


کک وأنواع الأدلة التي ساقوها لإثباته» وعدد من المسائل التفصيلية المتعلقة 
4 

و وقد حذا TT TT‏ 
مباحث الإجماع وقضاياهء وإن ا بمزيد من البسط والتفصيل» ومع أنه يبدو 
دارا في فلك شيخه في «شرح العمد»” إل أن نوعًا من الاستقلالية يبرز بدرجة أكبر 
في کتابه «المعتمد»" . 

وهو يلخص موقفه من حجية الإجماع بعبارة موجزة فيقول: «اعلم أن إجماع أهل 
كل عصر صواب وحجةء وقال النظام: ليس ذلك حجة»“ . ويظهر من سياق كلامه 
أن المعتزلة جميعهم مقرون بذلك ما عدا أبا إسحاق النشام» الذي سنعرض لتفصيل 


موقفه بعد قلیل . 
زو BS‏ الز مخشري على حجية الإجماع بقوله تعالی: رومن يشا 6 قن رسو م 
بعر ما بين له ألهُدَى وَسَبْ ع سيل ألمؤمي ولي ما ول ويو جه ج وسات 


مَصِبًاً ©6 [الساء: ]٠٠١‏ مفسرًا السبيل بأن المراد به «ما هم عليه من الدين الحقيقي 
وهو دليل على أن الإجماع حجة ل تجوز مخالفتهاء کما لا تجوز مخالفة 
الكتاب والسنّة»“ . 

ح - ويرد ابن المرتضى على من أسماهم بالمجبرة» الذين يرون أن المعتزلة إنما 
أطلق عليهم هذا اللقب من جراء مخالفتهم لاوإجماع في حکم مرتکب الكبيرة› فيقول 
الم يخالفوا الإجماع؛ بل عملوا بالمجمع عليه في الضدر الأول» ورفضوا المحدثات 
المبتدعة » 4 

وفي نهاية هذا التتبع الموجز لآراء أئمة المذهب في مراحله المختلفةء والذي ظهر 
من خلاله أن المنحى العام للفكر الاعتزالي يتبنى القول بحجية الإجماع ويعتد بهاء 
تجدر الإشارة إلى أمرين مهمين : 

الأول : أن حجية الإجماع عند المعتزلة تمر بعدة مراحل قبل إثباتها ٠‏ فلا بد أولا 
(۱) انظر: «المخني (۱۷/ ۰,۱۸۰ ۲۰۹۸ء (r‏ وانظر: أبا الحسين البصري شرح العمده (١/٤٥1ء‏ ۱۷۸٠ء‏ 

.(TVT IAS 
.)۲۷۹ انظر: «شرح العمد» (۱/ ۱۱۷ ۔_‎ )۲( 
.)06٤١ _ 10۷ /١( انظر: «المعتمد»‎ )۴( 
.)٤9۸/۲( المصدر السابق‎ )٤( 
.)٥٦٥ /1( الزمخشري «الكشاف»‎ )٥( 
٠ص ابن المرتضى «المنية والأمل؛‎ )١ 
.٠۳۹ص انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة» ص۰۸۸ ۰۸۹ وافضل الاعتزال»‎ )۷( 


۱۹۸ 


من معرفة الله بالتوحيد والعدل» والعلم به إللهًا حكيمًا مرسلا للرسولء ثم لا بد ثانا 
من معرفة صدق الرسول» وبعد هاتين المرحلتين يأتي إثبات حجية الكتاب باعتباره 
کلام الله المنزل على الرسول ل والذي ثبت صدقه» ثم حجية السلّة باعتبارها کلام 
هذا الرسول المعصوم. 

وأخيرّاء يأتي إثبات حجية الإجماع كفرع على كون الكتاب والسَنَّة حجتين؛ لأنه 
ناشئ عنهما ومستند إليهماء ولعل هذا التسلسل المنهجي في سبيل الوصول إلى حجية 
الإجماع كان سببًا في وضعه كمصدر أخير في قائمة الأدلة المعتمد عليها. 

الثاني : وتفريعًا على الفكرة السابقة» قرر المعتزلة ا راجعة إلى 
السمع وأدلته فحسب» وأما الاستدلال بالعقل على صحته أو ثبوته فليس بصواب»› ولا 
یمکن تحققه"» ومن ثم دارت جل حججهم حول آيات من القرآن» وأحاديث من 
الس لا تخرج عن كونها آحادًا بالمفهوم الاعتزالي" مما اضطرهم إلى الحكم عليها 
بالتواتر المعنوي ٠‏ متحاشين الوقوع في إشكال غير يسير ناشئ من تجويز إثبات أصل 
شرعي كالإجماع بأدلة ظنية . 

ولكن يبقى أنه حتى مع الإقرار بقطعية ثبوت تلك الأدلة التي أوردوها من الكتاب 
والسّةء فإنها تظل - وَفْمَّا للمنهج والأصول الكلامية - ظنية الدلالة» مما سيؤثر بدوره 
على النظر للإجماعء وترتيب مكانته بين غيره من الأدلةء والحكم عليه بالقطعية أو 
الظنيةء وإمكانية الاعتماد عليه في مجال الاستدلال على المسائل العقدية» التي لا 
تقبل عند المعتزلة إِلَأ الأدلة القطعية وحدها. 


المعتزلة وإنكار حجية الإجماع : 

لعله صار واضحًا بعد ذكر النقول المتقدمة أن جل رجال المذهب قائلون بحجية 
الإجماع ومقرون بهاء ولكنْ ثمة أنواع ثلاثة من الاتهامات التي أثيرت حول حقيقة 
موقفهم› سواء على مستوى الأقوال النظريةء أو فيما ا الع 
فقد اتهم المذهب برمته أنه نكر حجية الإجماع ولا يعتد بهاء ووْصفَ - في أحيان 
أخرى - بعض أئمته بتلك التهمةء كما تقل عن الكثيرين منهم قدر كبير من المخالفات 
لمسائل أجمعت الأمة على اعتقادها أو العمل بموجبهاء وسنذكر فيما يلي نماذج لكل 
نوع من هذه الاتهامات : 
(۱) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني» (۱۹۹/۱۷ء .)۲۲١‏ 


(۲) انظر: «المغني؛ (۱۸۲/۱۷)ء وأبا الحسين البصري «المعتمده .)٤۷١/۲(‏ 
(۳) انظر: «المغني» /١۷(‏ ۱۸۲ _ ٤1۹)ء‏ و«المعتمده (۲/ .)٤۷٤ _ ٤۷١‏ 
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- أما اتهام المعتزلة ككل بإنكار حجية الإجماع» فنجده عند ابن الراوندي وطائفة 
من الشيعة الإماميةء وقد اتخذوا من هذا القول سبيلا للطعن عليهم» وإبرازهم في 
صورة المخالفين لكلمة الأمةء والخارجين عن اتفاقهاء والمجؤزين لوقوعها في 
الخطأء أو اجتماعها على الضلال» وسبق أن أشرنا إلى رد الخياط على كلام ابن 
الراوندي ومن تابعه من الشيعة بما فيه الكفاية" . 


وعلى نفس المنوال نسب أحد أئمة الأشاعرة - وهو أبو المظفر الإسفراييني - الإمام 
الأشعري المعروف إلى جميع المعتزلة القول بإنكار حجية الإجماع"» وجعلهم 
يحيى بن أبي الخير اليمني عنه بمعزل؛ لأنهم لا يعتدون بإجماع الفقهاء» ويطعنون في 
الصدر الأول من الصحابةء مما يقطع الطريق تلقائيًا أمام حصول أي نوع من أنواع 
الجا 

ولا شك أن سحب هذه التهمة على جميع المعتزلة مجاف للصواب» ويشتمل على 
قدر كبير من الجور والتعصب» لا سيما مع ما سقناه من نصوص واضحة لهم تبين 
اعتدادهم بالإجماع وقولهم بحجيته ودفاع بعضهم عنهاء وإذا صح شيء من هذا 
الاتهام فإنما ينطبق على أفراد منهم وليس على الجميع» بمن فيهم من متقدمين 
ومتأخرین. 

۲ - ثم تحددت التهمة السابقة بصورة أكثر تخصيصًاء وص على أسماء جماعة من 
رجال المذهب» حكي عنهم إنكار حجية الإجماع» بدلا من تعميم هذا القول عليهم 
جميعًاء وممن رمي بذلك: جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشرء وقد عزا إليهما تلك 
المقالة الطوسى ا ولم يذكرها أحد غيرهء وليس لها أثر في مؤلفات 
المعتزلةء كمالم یحکها خصومهم - كابن الراوندي - ولم ترد عند أئمة الأشاعرة؛ بل 
صرح الجويني بأن النظام هو أول من باح بإنكار الإجماع وردهء ولیس مسبوقًا بسلف 
فی مذهبه ذال 0 وقد تقدمت الإشارة إلى ما وصف به الجعقران من نزعة ظاهريةء 
واتباع لموجب النصوص والإجماع" بما يقطع بعدم صحة هذا الاتهام . 

(۲) ا ا ارا Oa‏ ص۱۱۹ . 

۳( يحيى بن أبي الخير «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» (ل ٤‏ أ)» قلا عن سلام محمد طه 
«الإمام يحيى ابن أبي الخير وآراؤه الكلامية؛ ص9۹ رسالة ماجستير بكلية دار العلوم (١1۹۹م).‏ 

.٠١١۲ الطوسي العدة في فی أصول الفقه» (۲/ 14)ء نفلا عن د. فرغلي «حجية الإجماع؟؛ صض۱۲۱ء‎ )٤( 

.)1۷١ /١( الجويني «التلخيص ذ في أصول الفقه؛ (۳/ ۲۷ _ ١۳)ء والبرهان»‎ )٥( 

.)۲۸١/١( انظر: الخياط «الانتصار» صض۳١٠ء وأبا الحين البصري «شرح العمده‎ )١( 
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والحال نفسه فيما رَمَّى به ابن الراوندي أبا الهذيل العلاف من مخالفة الإجماع 
E‏ فعصبية ابن الراوندي وتجنيه على المعتزلة أظهر من أن يدلل عليهماء وقد 
قابل الخياط الاتهام باثبات ما یضاده؛ فحکی عن اہی الهذيل احتجاجه بالإجماع 
وتاه إله فى يخ المسا : 

2 راهيم انشام أشهر من أضيف إليه إنكار حجية الإجماع من المعتزلة» وأظن 
أن موقفه ر يستحق أن يُخص بمزيد من التقفصيل ؛ حيث حصل تنازع في تصوير حقيفة 
مذهبه» سواء من ناحية إمکان وقوع الإجماع أو حجيته . 

وسبق أن ذکرنا مقهوم الإجماع تد النظام» وأنه يعني به «کل قول قامت حجته ولو 
کان قولا وانغداف 2 وهو تعریف خاص به ومقصورر عليه »› ولم يتابعه فيه أحد» کما 
أنه لا یتماشی مع المعنى العرفي أو اللاصطلا حي والمهم أن تصوره لاإجماع على 
هذا النمط كان مدعاة لأن يتهمه بعض الأشاعرة شکار هذا المعنى؛ لیتوصل من 
خلاله » إلى | ا الأصولي أن یرمی بمخالفة ا الأمةء وإن 
عنده» i‏ ا لم يکن في تجويز الرقوع عقاد ا وإنما في a‏ ومدی 
ا 

وقد تتابعت الأقوال في نسبة إتنكار حجية ة الإجماع إلى النظام» واعترف بذلك جمع 

من المعتزلة ا - وهو أحد تلامذة انشام م - ونفر من المتأخرين 
كالقاضي عبد الجبار" وأبى الحسين البصري"» وابن أبي الحديد الذي ذكر 
أن للنظام کتایا اسمه «النکت» انکر فيه حجيهة ة الإجماعء وطعن على کثیر من الصحابة. 

ومن غير المعتزلة يأتي على رأس القائمة : ابن قتيبة"“ المتوفى (١۲۷ه)‏ أي: بعد 
وفاة النظام بخمسة وأربعين عامًَا فقطء ثم توالت الأقوال بعده عند الباقلان ' 
)١(‏ الخياط «الانتصار؛ ص۳٠.‏ 
(۲) المصدر الابق ص١١٠.‏ 
(۳) انظر: الغزالي «المستصفى» /١(‏ 1۷۳)ء والجويني «التلخيص» (۳/ ٦ء‏ ۷)ء والآمدي «الإحکام» .)۲۸١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: الغزالي «المستصفى» /١(‏ 1۷۳)ء والزركشي البحر المحيط؛ .)٤٤١ /٤(‏ 
)٠(‏ انظر: الخياط «الانتصار» ص۷۹. 
(7) القاضي عبد الجبار «المحيط بالتكليف» ص۰۲۹۸ والمغني» (۲۹۸/1۷). ' 
(۷) أبو الحسين البصري المعتمدة .)٤0۸/۲(‏ 
(۸) انظر: د. أبو ريدة «إبراهيم النظام» ص1۹ ود. إبراهيم أبو سليمان *الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقديةة 


ص۹٩1.‏ 
(4) ابن فتيبة «تأويل مختلف الحديث» صا٤.‏ 


.)٤٤١ /٤( انظر: الجويني «التلخیص+ (۳/ ۲۷)ء والزركشي «البحر المحيطه‎ )٠١( 
۲۰١ 


وعبد القاهر البغداديء وأبي المظفر الإسفرايينى والجوينى" والغزال ©> 
وال يا والرازي" وا وان تة واس وف العيد“ 
والزرکشي"» 4 الراوتدى". وغيرهم الكثرر"“. 

وكل هؤلاء نسبوا إلى النظام إنكار حجية الإجماع» وزاد بعضهم الأمر تفصيلاء 
فذكر طرفًا من مواقفه وآرائه الخريبةء التي أنكر فيها عدا من المسائل العقدية أو 
الفقهية الثابتة بإجماع الأمة؛ كنفيه لوجوب الوضوء على النائم إذا أراد القيام للصلاةء 
وذهابه إلى عدم إيقاع الطلاق بالألفاظ الكنائية؛ بل لا بد من الألفاظ الصريحة 
وتخطئته أهل العلم كافة في قولهم بأن النبي ية مبعوث إلى الناس كلهم دون جميع 
الأنبياء والمرسلين» وأما هو فيرى أن كل نبي في الأرض بعثه الله تعالى إلى جميع 
الخلق؛ لأن آيات الأنبياء لشهرتها تبلغ آفاق الأرض» وعلى كل من بلغه ذلك أن 
يصدقه» كما ذهب إلى عدم تجويز صلاة التراويح» وزعم أن عمر وليه هو الذي 
ابتدعها» وحرّم نكاح الموالي العربيات» وغير ذلك من المسائل التي لا سبيل أمامنا 
للتحقق - من خلال مصادر محايدة - إن كان النظام قال بها فعلَاء أم أنها مجرد 
اتهامات وتشنيعات من خحصومهء ولا سيما أن الخياط ينكر نسبتها إليه» ويبرئه من 
القول e‏ 


وهكذا يبدو إنكار النظّام لحجية الإجماع» كما لو كان محل اتفاق بين أهل 


(۱) عبد القاهر «المَرق بین الفِرّق» ص۸٥٠‏ و« أصول الدین؛ ص۱۹ء .٠١‏ 

(۲) أبو المظفر «التبصير فى الدين؛ ص٤٤.‏ 

(۳) الجويني «التلخیص؛ (۳/ ۲۷ ۔ ١۴)ء‏ ودالبرهان» .)٦۷١ /١(‏ 

(4) الغزالي «المستصفی؛ .)١۷۳/١(‏ 

() الشهرستاني الملل والنحل؛ .)٥۷ /١(‏ 

.٤1/١ ق٣ الرازي «المحصول»؛ ج‎ )«١ 

(۷) الآمدي «الإحکام» (۲۸۹/۱). 

(۸) ابن تيمية "نقد مراتب الإجماع؛ لابن حزم ص١۱‏ . 

(۹) انظر: الزركشى البحر المحيطا .)٤٤١ /٤(‏ 

.)٤٤١ ٤٤١/0 المصدر السابق‎ )٠١( 

(۱۱) الخیاط «الانتصار» ص۷۹ 

۲ انظر: الأرموي «نهاية الوصول؛ .)۲٤۳١/١(‏ والإيجي «شرح مختصر ابن الحاجب» (۲/ ١٠)ء‏ والمواقف» 
ص١١٤‏ ود. أبو ريدة «إبراهيم النظام؛ ٤1ء 1١ ٠۳١ 1۸ ٠٠١‏ _ ١٠ء‏ و#الإجماع» لعلي عبد الرازق 
ص١٠ء‏ وحسني زينة «العقل عند المعتزلةه ص٤۴٠‏ - ٠١٤٠ء‏ ومهري حسن مراد *الاتجاه العقلي في مشكلة 
المعرفة عند المعتزلةه ص٤٦‏ ود. عائشة المناعي «أصول الاتفاق؛ ص۸۷ ود. أحمد عارف «الصلة بين 
الزيدية والمعتزلة» ص ۸۲. 

(۳) انظر: ابن قتية «تأويل مختلف الحديث؛ صا٤ء .٤١‏ 
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المذاهب المتعددة من معتزلة وأشاعرة وأهل السَّةء إلا أننا نفاجاً بعدة آراء وأقوال 
تشكك في ذلك وتری أن انام مسل بحجية الإجماع وعامل بمقتضاهاء وکل ما 
حكي عنه إنما هو تجنيات وافتراءات من مخالفيه في المشرب والمنهج . 

ومن ذلك أن أبا الحسين الخياط أورد اتهام ابن الراوندي للنظام بأنه «كان يزعم أن 
أمة محمد ية بأسرها قد يجوز عليها الاجتماع على الضلال من جهة الرأي والقياس 
لا من جهة التنقل عن الحواس»› ثم عقب عليه قاثاا : : «هذا غير معروف عن إبراهيم› 
وإنما حكاه عنه عمرو بن بحر الجاحظ فقط› وقد أغفل فى الحكاية عنهء وهذه کتبه 
تخبر بخلاف هذا الخبر» . ۰ 

ولعله ليس باليسير أن يُقبل من الخياط ما وسم به الجاحظ من الغفلة في حكاية 
مذهب أستاذه ونقل أقواله» ثم إنه لم ينفرد بنسبة هذا الرأي إليه؛ بل تابعه الكثيرون 
ممن ذكرنا أسماءهم آنمًاء ولا ندري لماذا لم يذكر الخياط طرفًا من نصوص النظام» 
أو نذا من كتاباته التي تدل على احتجاجه بالإجماع واعتداده به؟ 

وهناك أيضًا نصان منقولان عن النظام فَهِمَّ منهما بعض الباحثين أنه لا ينازع في 
حجية الإجماع أو يشكك فيها؛ أولهما: حكاه أبو الحسن الأشعري في المقالات؛ 
حيث أورد مذهب النظام فيما إذا جاء خبر عام لم يكن في العقل ما يخصصه»ء وهو 
يرى حينئذ وجوب توقف الناظر حتى «يتصفح القرآن والإجماع والأخبارء فإذا لم يجد 
للخبر تخصيصًا في القرآنء ولا في الأخبار» ولا في الستن؛ قضي على عمومه» . 

وأما النص الآخر فحكاه الجاحظ عن أستاذه النظام» وهو يقول فيه: «الحكم بعلم 
بالعقل أو الكتاب أو إجماع النقل»"» ولا يبدو في هذا النص دلالة واضحة على 
الإقرار بحجية الإجماع؛ بل يصدق على الخبر المتواتر الذي أجمعت الأمة على نقله» 
لا على الإجماع الاصطلاحي المتعارف عليه والناشئ عن اتفاق المجتهدين على 
حكم من الأحكام الشرعية . 

وأما نص أبي الحسن فلا بد أن يوضع في الإطار العام لأقوال النظام» وما نقل عنه 

من آراء شاذة» ولا سيما مع تتابع هذه الجمهرة ة الكبيرة من أهل العلم بمختلف 
طوائفهم على وصفه بإنكار الإجماع ونفي حجيته. 

وتجدر الإشارة إلى أن النظام يعترف بنوع خاص من الإجماع» وهو إجماع النقل 
حين تتفق الأمة كلها على نقل خبر ما عن النبيّ بء وأما الإجماع النابع من إعمال 
(1) الخیاط «الانتصار» ص۷۹ 


(۲) أبو الحسن الأشعري «مقالات الإسلاميين*؛ .)۲۳١/١(‏ 
(۳) الزركشي «البحر المحيطه .)٤٤١/٤(‏ 


۳ 


الاجتهاد والنظر فى الأدلة الشرعيةء فهذا الذي أنكره بل تجاهله في تعريفه الذي 
ذکرناه سابقًاء كما اهر عنه إنكار حجية القياسء وهو نوع من الاجتهادء إضافة 
إلى التشنيع على أقوال الصحابة في عدد من المسائل الاجتهادية؛ مما يؤدي إلى سد 
الطريق من بدايته أمام وقوع الإجماع على أي نوع من أنواع المسائل الشرعية. 

وقد أرجع القاضي عبد الجبار إنكار النظام لحجية الإجماع إلى السببين 
المذكورين»› وإن کان ينبه على أنه إذا كان من باب الخبر فهو حجة عنده ۳ وحاول 
بعض الباحثين المعاصري. ° إيجاد نوع من الصلة بين النزعات الشيعية عند النشام 
وموقفه من الإجماع» والذي يہدو متشابها مع نظرة الشيعة إليهء وهر احتمال غير 

۳ - وأما الاتهام الثالث من الاتهامات التي ثارت حول الموقف الاعتزالى من 
حجية الإجماع» فقد حكى بعض خصومهم - كابن الراوندي وابن حزم ونفر من أئمة 
الأشاعرة - نماذج عدة من مخالفات أئمة المذهب للمسائل المجمع عليهاء سواء في 
الأصول العقدية أو الفروع الفقهيةء ويعتبر النظام أبرز مَّن أضيفت إليه أقوال من هذا 
القبيل وأكثرهم عدداء لكنه ليس بدعًا في ذلك» فأبو هاشم الجبائي عزا إليه كل من 
عبد القاهر البغدادي. وأبي المظفر الإسفراييني والمقريزي" أنه كان لا يرى 
وجوب الطهارةء وفی هذا ۔ إن ثبت ۔ ما فيه من مخالقة الإجماع ومصادمة النصروص 
الصريحة الصحيحة. 

وحكي عن الأصم أنه أنكر صحة عقد الإجارة» وخطأً جعفر بن مبشر الصحابة 
it 1 :‏ 0( . 
في جلد شارب الخمر مع أن ذلك محل إجماع بين" . ونقل ابن حزم عن معتزلي 
اسمه أبو غفار أنه كان يزعم أن شحم الخنزير ودماغه حلال '» وقال هو وثمامة بن 
(1) انظر: أبا الحسين البصري «شرح العمده (١/١۲۸)ء‏ و«المعتمده .)۷٤١/۲(‏ 
)۲( انظر: ابن قتيبة «تأويل مختلف الحديث» ص٤‏ ۔ ٥١‏ والرازي المحصول؛ ج ۲ق 1 / SAY _ 6۳A‏ 

وسنأتي بتفصيل موسع لهذا الأمر في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى . 
See: Schacht: The Origins Of Muhammadan, p. 128, 129.‏ 
(۳) القاضي عبد الجبار «المحیط بالتکلیف" ص۲۹۸. 
(6) انظر: حسني زينة «العقل عند المعتزلة» ص١١٠.‏ 
() عبد القاهر البغدادي «الْفَرْق بين الفرّقه ص٤۱۸.‏ 
(7) أبو المظفر الإسفراييني «التبصير في الدين» ص٤٥.‏ 
(۷) المقريزي «الخطط (6/ .)۱١۹۹‏ 
(۸) انظر: عبد القاهر البغدادي «أصول الدین» ص .1۹٩‏ 
)4( عبد القاهر «الفُرق بين الفرّق؛ ص۳٥۰۱‏ وأبو المظفر «التبصير في الدين؛ ص٤٥‏ » وزهدي جار الله #المعتزلة» 
ص .۱٤١‏ 

.)٠٤/٥( ابن حزم «الفصل»‎ )١( 


أشرس: إن تفخيذ الرجال حلال!! وزعم محمد بن عبد الله الإسكافي أحد رؤساء 
المعتزلة - وبهذا وصفه ابن حزم - أن الله لم يخلق الطنابير ولا المزامير ولا 
الا 

ويطول بنا المجال إذا رمنا سرد واستقصاء كل ما تسب إلى أئمة الاعتزال من 
مخالفات لاإجماع»› ويکفي أن عبد القاهر البغدادي وهو معروف بالشدة في إصدار 
الأحكام على المخالفين - لم يترك واحدًا منهم إلا E a‏ 
وجعله سببّا في تكفيره» أو على أحسن الأحوال تضليله و تفسيقه"» ومع ذلك فلا بد 
أن نضع نصب أعيننا الأمور التالية: ِ 

أ - كثير من الأقوال المذكورة كذبها الخياطء وبرَأ أصحابه من تبعتهاء ونفى أن 
یکون أحد منهم قد قال بهاء ا بالإجماع ومسائله المتفق 
عليها بين سائر علماء الأمة ومجتهديها 

ب - يقتضينا الإنصاف - كما سبق التنبيه على ذلك مرارًا - ألا نقبل أقوال خصوم 
المعتزلة ومخالفيهم» فيما لا سبيل إلى التحقق من صحة إضافته إليهم» وهل ثبت عنهم 

حقيقة حقيقة أم أنهم موا وزر ما لم يقولوا به أو يذهب إلى اعتناقه واحد منهم؟ 

ج - ومع ذلك فليس بمستبعد أن يكون شيء من هذه المخالفات قد وقع قع بالفعل من 
بعض أفراد المذهب نتيجة إطلاق العنان للعقل؛ ليبحث في كل المسائل دونما حجر 
أو قيد»ء ولقلة اهتمامهم بالعلوم الشرعية؛ ولأنهم ما كانوا یعنون کثيرًا بالتثبت من 
وجود الإجماع أو عدم وجوده في المسألة التي يبغون دراستهاء وإنما التعويل في 
المقام الأول على مقررات العقولء وما تدل عليه من آراء وأقوال» وربما لم يدركوا 
أن في محل بحثهم اتفاقًا من الأمة أو إجماعًا لعلمائها. 

وأخيرّاء نخلص إلى أت المكر الاعترالي فة عام إذا استثنينا النظام - مقر بحجية 
الإجماع على المستوى النظري وقائل بها وأما في مجال المسائل التفصيلية المجمع 
عليها فلم يكن الموقف تجاهها واحدًاء أو متماشيًا مع الإقرار النظري» فالتسليم 
بالحجية عندهم لا يعني قبول كل ما ادعي وقوع الإجماع عليه في الأصول أو الفروع . 

ولا أظن أن الإجماع من وجهة النظر الاعتزالية أخطر شأنا ولا أرفع مكانة من 
نصوص القرآن والسَلَّة» والتي طوعت بصنوف التأويل المتعددة» وضروب المجاز 
(1) المصدر السابق .)١٤/٥(‏ 

.)١۹ /١( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) انظر: «الفْرْق بين الفْرّق» ص1۷۳ء 1۱۷۷ء ٤1۱۸ء‏ وغير ذلك الكثير. 
)٤(‏ الخیاط «الانتصارء ص۹۸ ۲١۱۰ء‏ ۱۰۳ 1۸۲ 1۳۸ ۱9۲ ۱۵۷, 


e 


المتنوعة لتوافق المذهب وآراءه؛ ومن ثم لم يكن التلويح بوقوع الإجماع على حكم 
مسالة ما حائلا بينهم وبين دراستها بصورة مجردة فيي ضوء ما توافر لهم من أدلة 
أخرى» عقلية كانت أو نقلية. 
ب - موقف الأشاعرة: 

تعد حجية الإجماع من الأمور المتفق عليها بين أثمة الأشاعرةء ولیس بینهم أدنى 
حلاف في القول بها» وجهودهم في تقرير هذه الحجية والاستدلال عليها والرد على 
شش من أنكرها كثيرة ومتنوعة» سواء في كتبهم الكلامية أو الأصوليةء كما تتابعت 
نصوص جماعة من أكابر رجال المذهب؛ كأبي الحسن الأشعري"» والباقلاني"» 
وعبد القاهر البغداديء والجوين © وغيرهم على عد الإجماع ضمن مصادر الأدلة 
المعتمد عليها في الوصول إلى الحقائق» ومعرفة الأحكام العلمية والعملية؛ حيث يرد 
في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسّة مباشرة. 

وقد پرز بوضوح اهتمام آبي الحسن الأشعري بالإجماع» فخصه بمصتّف مستقل › 
عنوانه: «مسائل في إثبات الإجماع»*» وأكد في «اللمع؛ عدم تجويز اجتماع الأمة 
على الخطاً"“. أما في الإبانة فتظهر العناية بالإجماع» وأهمية الاعتماد عليه من 
خلال خطبة الكتاب» فضلَا عن باقي أبوابه وفصوله؛ حيث افتتحه بذم أهل البدع 
والمخالفين للسنةء ملشًا على وصفهم بالخروج عن إجماع السلف الصالح وسائر 
الأمة في تأويل نصوص القرآن في القدرء أو في حلت أفعال العبادء أو فى إثبات 
عذاب القبر" . 

وبالجملة فهم قد «خالفوا الكتاب والسُنّةء وما كان عليه النبى يي وأصحابه 
رضي الله عنهم أجمعين› وأجمعت عليه الأمة»“ . 

وأما منهج أبي الحسن فهو مباين لطريقتهم› والمعول عليه عند الاختلاف هو 
«كتاب ربنا وء وستة نبينا محمد بء وإجماع المسلمين»" . 
() انظر: «أحوال مذهب أبي الحسن الأشعري» (ورقة ۷ء 44)ء والزركشي «البحر المحيطا .)۳١/١(‏ 
(۳) انظر: «التمهید؛ ص۳۸ و«لإنصاف» ص1۹. 
(۳) انظر: «أصول الدين؛ ص1۷ و«الفُرق بین الفرَق؛ ص۱١٠.‏ 
)٤(‏ انظر «البرهان» /١(‏ ۸9). 
() انظر: ابن عساكر «تبيين كذب المفتري» ص۳۲٠.‏ 
(7) الأشعري «اللمع“ ص۱۳۳ وانظر: ص ۳٣۱۲ء .1١٤ ۱۲٤‏ 
(۷) الأشعري الإبانةه ص٤۱‏ _۱۸. 


(A)‏ السابق» ص۱۹ 
)4( السايق ص۰۲۹ ۰ 


وتوالت نصوص الأشاعرة بعد أبي الحسن في تقرير حجية الإجماع» فهو الدليل 
الثالث بعد الكتاب والس عند الباقلاني ٤‏ وتتسع دائرة الاستشهاد به لتشمل سائر 
الأبراب الاعتقادية في كتابه «الإنصافه كما ينقل لنا الجويني" والزركشي“ 
العديد من آراء الياقلاني الأصولية حول الإجماع» والتي ضمّنها كتابه «التقريب» الذي 
لم يصل إلينا كاماد . 

وسيق أن آشرنا إلى صنيع أبي إسحاق الإسفراييني الذي وصل بمسائل الإجماع إلى 
حوالي مائة ألف مسألة" ومع ما في کلامه من مبالغة» فهو إشارة واضحة إلى 
الاهتمام بالإجماع» ومحاولة توسيع نطاقه؛ ليشمل جل أبواب الدين أصولًا وفروعًا. 

ويتكرر عند عبد القاهر البغدادي عد الإجماع كمصدر ثالث" وينقل اتفاق أهل 
السنة على أن أصول الأحكام الشرعية هي : القرآنء والسُنّةء وإجماع السلف ٠“‏ ثم 
بحكي تكفيرهم للنظام بسبب إنكاره حجية الإجماع؛ وور جوع الأمة على 
الخطاً والضلال" ويركز عبد القاهر في سرده لعقائد أهل السَنَّة على البدء بذكر 
إجماعهم على كل مسألةء وتضليل المخالف» وتتوالى عنده عشرات الإجماعات التي 
غطت SS‏ وبحي . 

ويؤکد أ بو المظفر الإسفراييني أن الإجماع حق» وما اجتمعت عليه الأمة لا يكون 
إلا حًا مقطوعًا على حقيقته» قولًا كان أو فعلا؛ لقوله بة: «لا تجتمع أمتي على 
الضلالة»"' . 

وتزخر مصنفات الأشاعرة الأصولية وبعض المؤلفات الكلامية بإقامة الأدلة على 
حجية الإجماع» ومناقشة المخالفين والرد عليهم» كما هو الحال عند: الباقلاني"'» 


(۱) الباقلاني «الإنصاف؛ ص۷۹. 

V1 A 1EV ¥6 o۷۲ السابقء ص٤ء 01ء‎ )۲( 

(۳) انظر: الجويني «التلخيص في أصول الفقه» (۳/ »)1٤١ _ ١‏ وهو نوع من الاختصار لكلام الباقلاني في كتابه 
«التقريب والإرشاد. 

.)٥٤6۹ _ ٤١١ /٤( انظر: الزركشي «البحر المحيط؛‎ )٤( 

(ه) يشر الجزء الأول منه بتحقيق : الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد. 

(7) انظر: الزركشي «البحر المحبطا ٤۳۹ /٤(‏ ١٤٤)ء‏ وآمیر بادشاه *تیسیر التحریر؟.(۳/ ۲۲۷)ء وابن آمير 
الحاج «التقرير والتحبيره (۳/ ۸۳). 

(۷) عبد القاهر «أصول الدين» ص۷٠.‏ 

(۸) عبد القاهر «الْقَرّق بين الفْرق» ص۱٣٠".‏ 

(4) المصدر السابق ص۱٥ .۴٠٣۲‏ 

.۴۸١ - ۳٤۷ص المصدر السابق‎ )٠١( 

.٠٠۹ص أبو المظفر الإسفراييني «التبصیر في الدین؛‎ )۱١( 

(۱۲) «التمهيده ص۳۸ الإنصاف»؛ ص1۹ وانظر: الجويني «التلخیص؛ (۴/ .)٠١‏ 


¥ 


والجويني والغزالي"» ا والرازي والآمدي) 
والبيضاوي» والسبکي والزركشي. وسعد الدين التفتازاني" الأرموي 
وغيرهم» وتتنوع تلك الأدلة ما بين آيات قرآنية» وأحاديث ويه وأقوال الصحابة 
وأفعالهم» وهذا کله فضاا عن التوسع في تفصيل المباحث المتعلقة بالإجماع من كافة 
نواحيه» مفهومًا وشروظا وأنواعا وأحكامّاء وما إلى ذلك من مسائل يطول المقام 
بذکرها وتتبع جزئیاتها . 

ولا يبدو الفرق كبيرًا بين استدلالات أئمة الأشاعرة وما ساقه المعتزلة؛ 
كالجبائيين» والقاضي عبد الجبارء وأبي الحسين البصري من دلائل'» فقد مال 
الفريقان إلى أن المعول عليه في إثبات حجية الإجماع السمع» ولا مدخل للعقل في 
تقريرهاء» كما تشابها في إيراد نفس الأدلة من نصوص الكتاب والسْنَة وعمل الصحابةء 
وكلها أدلة سمعية محضة مما سيؤثر بدرجة كبيرة على إمكانية الاستدلال بالإجماع في 
إثبات مسائل الاعتقاد الرئيسة» والتي لا يجرّز المتكلمون الاعتماد فيها على التقل؛ بل 
على العقل وحده» ودور النقل فيها لا يتعدى مرحلة التأكيد والتعضيدء لا الإنشاء أو 
التأسيس 


(۱) انظر: «البرحان؛ (۱/ ٦۷۰‏ ۔ ١۷۲)ء‏ والتلخیص) (۳/ ٥‏ ۔ .)۱٤۴‏ 

(۲) انظر: «المستصفی؟ (۱/ ۱۷۳ ۔ ۱۸۱). 

(۳) انظر: نهاية الإقدام؛ ص۸۷٤ .٤۸۸‏ 

(4) انظر: «المحصول؛ ج ۲/ ق ۱۹/۱ 

.)6 ٩۷ _ 14۰ /۱( انظر: «غاية المرام؛ ص٤۳۱ ۔ ۴۳۹۰ء و*أبكار الأفكار» 9 و الإحکام»‎ )٥( 

.)۴۳۸ ۳۳۳ /۲( انظر: «نهاية السول شرح منهاج الأصول»؛‎ )١( 

.)١۹٤ ۔‎ ۳٣۲ /۲( انظر: «الإبهاج شرح المنھاج»‎ (v) 

.)٥٤4 _ ٤١١ /٤( انظر: البحر المحيط»‎ )۸( 

.)۳٤۹ انظر: «التلویح على التوضیح؛ (۳۲۹/۲۔‎ )٩( 

.)۲۹۸۰ ۔‎ ۲٤۲۱ /7( انظر: «نهاية الأصول»‎ )٠١( 

۲ انظر: القاضي عبد الجبار «المغني* (۱۷/ ٠١١‏ _ ١٠١)ء‏ وأيا الحسين البصري «شرح العمده ٦1/١(‏ _ 
{٤4‏ والمعتمده (۲/ ٤0۸‏ _ ۷۹]). 


۰۸ 


المبحث الثاني 


حجية الإجماع ق الاستدلال على المسائل الحعقدية 


انتهينا في المبحث السابق من تقرير حقيقة الموقفين الاعتزالي والأشعري من حجية 
الإجماع بصفة عامةء ونود في هذا المبحث أن ننتقل إلى مرحلة أخرى أكثر تحديدًا؛ 
وهي دراسة موقفهما من حجية الإجماع وإمكانية الاستدلال به على المسائل العقديةء 
واضعین فی اعتبارنا التفرقة الموجودة في مناهح المتكلمين بين مجالي الاعتقاد والتعبد» 
وانفكاك التلارم بين صلا حية الدليل للاستخدام في كلا المجالين» فريما جاز الاحتجاج 
بدليل ما في مجال التعبد بينما لا يصح ذلك مطلمًا في مجال الاعتقاد» وتساؤلنا الآن 
هو: هل يصلح الإجماع عند المعتزلة والأشاعرة لأن يكون دليلا معتمدًا في إثبات 
المسائل العقدية كما هو الشأن في مسائل الفقهء أم يقتصر على النوع الثاني فحسب؟ 

ويتعين علينا قبل الإجابة عن السؤال المذكور أن نعرض بإيجاز لمسألتين على قدر 
كبير من الأهميةء وينبني على البت فيهما تحديد طبيعة الإجماع ونوعية دلالته» ومن ثم 
بيان المجال الذي يمكن له أن يعمل في نطاقه» وتتعلق إحدى هاتين المسألتين 
بتوصيف الإجماع في أصل ثبوته» وهل هو دليل قطعي أم ظني؟ وتختص الأخرى بنقله 
ووصوله إلى المستدلء فلا يكفي أن يكون - في ذاته - دليلا قطعيًا ؛ بل يبقى النظر في 
طريقة وصوله» وهل لا بد من اشتراط التواتر المفيد للقطع» أو يجزئ النقل الآحادي 
غير المتواتر؟ 
١‏ - ححية الإجماع بين القطعية والظنية : 
الظنيةء ويبدو أن سبب خلافهم راجع إلى نوعية الأدلة التي أقيمت لإثبات حجيته 
ومدى إفادتها للقطعيةء ثم لكثرة التشكيكات والإشكالات التي أوردت على الإجماع 
في كل مرحلة من مراحله؛ کتصوره والاطلاع عليه» ونقله» ووقوعه بالفعل» ویمکن 
إجمال الآراء تجاه هذه المسألة فى المذاهب التالية: 

۳۰۹ 


المذهب الأول: ويرى أصحابه أن حجية الإجماع قطعية» وعليه أكثر القائلين بكونه 
حجة - أو جمهورهم - واختاره جل المحتزلة والأشاعرة› وممن نص على ذلك : بو 
1 2 5 ال و والجويني"» وال a‏ ا از والغزالي“» واا بک a‏ 
%( 
وعيرهم 
وقد احتج أصحاب هذا المذهب بأمور منها: الاتفاق على تقديم الإجماع على ما 
سواه من الأدلة الأخرى» وتأثيم من فرق عصا الجماعة من المسلمينء كما أن العادة 
تحيل اجتماع هذا العدد من أفاضل المسلمين وعلمائهم على القطع في حكم ما إلا 
عن نص قاطع ينفي أدنى احتمال للارتياب فيه؛ حيث عَلم بالتجرية والتكرار من 
أحوالهم وفتاواهم علمّا ضروريًا أنهم ما كانوا يقطعون بشيء إلا ما كان كالشمس في 
رابعة النهار» ويترتب على هذا القول إفادة الإجماع للعلم والعملء وإمكانية 
الاستدلال به على أمور العقيدة ومسائلي" . 
المذهب الثاني : ويميل أصحابه إلى أن الإجماع حجة ظنية مطلمًاء وقد قال به 
جماعة من أئمة الأشاعرة؛ كالرازيء والآمدي» والبيضاوي» والأرموي» واستدلوا 
على مذهبهم بأن آيات القرآن الكريم في دلالتها على حجية الإجماع من قبيل الظواهر 
التي لا تعدو مرتبة الظنيةء والأحاديث الواردة في هذا الشأن لا تفيد التواتر المعنوي؛ 
بل هي آحاد» وما دام أصل ثبوت الإجماع إنما تقرر بحجج وأدلة ظنية» فهو ظني من 
باب أولى؛ لأن الدليل القطعي لا يثبت بحجج ظنية" . 
لكن من السهل أن يجاب على هذه الحجة بأنه حتى مع التسليم بكون الآيات الدالة 
على حجية الإجماع من قبيل الظراهر والأحاديث أحاديةء فان مجموع تلك الأدلة 
(1) أبو الحسين البصري المعتمده (9۸/۲٤ء‏ 4۸۳ .)٥١١‏ 
(۲) انظر: الجويني «البرهان» .)1۷۹/١(‏ 
(۴) انظر: الشيرازي «شرح اللمم؛ .)١١1/١(‏ 
)٤(‏ انظر: الغزالي «المستصفى» .1۷1/١(‏ 1۷۷) «المتخول؛ ص۳٠۳.‏ 
)٥(‏ انظر: السبكي «جمع الجوامع» (۲/ 4( 
) انظر: الشوكاني «إرشاد الفحول» ص٠۷‏ وابن النجار «شرح الكوكب المتير؛ (۲/ ١٠۲)ء‏ ود. صلاح سلطان 
«مدى حجية الأدلة الاجتهادية» ص٤۳‏ وأحمد محمد حسين الإجماع في الشريعة الإسلامية؛ ص٠٠‏ 
رسالة ماجستير بكلية دار العلوم (۲١۹١م).‏ 
(۷) انظر: الزركشي «البحر المحيط؛ »)٤4٤6۳/٤(‏ وابن عبد الشكور «فواتح الرحموت» (۲۱۳/۲)ء وابن أمير 
الحاج «النقرير والتحبيره (۳/ ١۸)ء‏ ود. سعد شلبي «الإجماع في الفقه الإسلامي» ص۳٠٠.‏ 
(A)‏ انظر: الزركشي «البحر المحيط» )/ EET‏ والأرموي «نهاية الوصول» )/ «(TET‏ والشوكاني إرشاد 
الفحول؛ ص٠۷‏ والرازي «المحصول؟ ج ۲/ ق .۲٠٤/١‏ 
)4( انظر: ابن عبد الشكور «فواتح الرحموت» (۲/ ۲9 (۲١‏ ود. سعد شلبي «الإجماع في الفقه الإسلامي» 
ص٦٣۳‏ . 
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وتضافرها على إثبات معنى واحد يصل بها إلى مرحلة القطعية»ء والدليل الظني إذا 
احتفت به القرائن ربما ارتقی إلى مرتبة القطع؛ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في 
الحديث عن أخبار الآحاد المحتمة بالقرائن › وكم من إجماعات ١‏ يمكن التشكيك في 
قطعيتهاء ولم يخالف مسلم في ثبوتهاء مع أنها معتمدة على أخبار الآحاد؛ كتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وتوريث الجدة السدس» وغير ذلك من 
الأمثلة الكثيرة" . 

المذهب الثالث: وقد اختاره بعض أئمة الأشاعرة" ؛ حيث فَرّقوا بين ما اتفق عليه 
العلماء المعتبرون فيكون حجة قطعية» وما اختلفوا فيه - كالإجماع السكوتي - وما ندر 
مخالفه فيكون حجة ظنيةء لكن يؤخذ عليهم أن غير المتفق عليه لا يعد من الإجماع 
إلا بنوع من التجوزء فلا مجال إذًا لوصفه بالقطعية أو الظنية؛ لأن محل النزاع إنما هو 
في تحقق شروط الإجماع وأرکانهء ثم يأتي بعد ذلك النظر في قطعيته أو ظنيته . 

المذهب الرابع: وقد ب ال es‏ 2 الى ا 
سبق فيه حلاف في العصر السابتق بمنزلة خبر الواحد فيفيد الظن»ء ولا شك أن هذا 
الل دربا 9 يجج إلى إا لدل خي ولا أظن أن هناك ما يشهد له 
أو یعضده. 

ويظهر من خلال هذه المذاهب الأربعة المذكورة أن ثمة اتجاهين رئيسين»› 
أحدهما: يرى أن حجية الإجماع قطعية» وعليه جمهرة المعتزلة والأشاعرة» والآخر: 
يرى أن حجيته ظنية فلا يفيد علمّا» إما في جميع أحواله وإما في بعضهاء ومال إليه 
نفر من أئمة الأشاعرة» ومن الواضح أن القائلين بالظنية ليس عندهم مجال للاحتجاج 
بالإجماع في أمور العقيدة» والتي يقصرون الاستشهاد فيها على الأدلة القطعية 
وحدها» وبذلك يخرج الإجماع من عداد المصادر المحتج بهاء وأما القائلون بقطعيته 
في ذاته فيبقى النظر في مرحلة أخرى ضروريةء وهي طريقة نقله ومدى توافر صفة 
اليقينية فيها. 


(1) انظر: ابن عبد الشكور «فواتح الرحموت؟ (۲/١۴1)ء‏ ود. سعد شلبي الإجماع في الفقه الإسلامي؛ 
ص۹۹٣‏ 

(۲) انظر: «حاشية البناني على شرح جمع الجوامع؟ (۲/ ١1۹)ء‏ والزركشي البحر المحيطا (٤/١٤٤)ء‏ 
والشوكاني «إرشاد الفحول؛ ص٠۰۷‏ ود. فرغلي «حجية الإجماع؛ ص۰۳۸۹ ۳۹۰. 


(۳) انظر: الزركشي «البحر المحيط (۳/4٤٤)ء‏ والشوكاني «إرشاد الفحول» ص٠۷‏ وعلي عبد الرازق 
«لإجماع في الشريعة الإسلامية؛ ص ا۹ .٠۲‏ 
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۲ - نقل الإجماع بين القطعية والظنية: 

اتفق القائلون بحجية الإجماع على أنه إذا نقل تواترًا تعين قبوله سواء أكان دلياد 
قطعيًا أم ظنيً"» على ما سبق بيانه في المسألة المتقدمة» ولكن الإشكال الحقيقي 
الذي يواجهنا يرجع إلى مدى صعوبة أو سهولة الحكم على نقل إجماع ما بالتواترء 
وعدد الإجماعات الموصوفة بذلك. 

وفي رأيي أن إثبات تواتر إجماع ما وفق شروط التواتر المعروفة ليس بالأمر اليسير؛ 
بل هو أصعب بمراحل من الحكم على حديث بأنه متواترء فرواية الأحاديث شائعة 
ومنتشرة» ولها رجال يهتمون بهاء ويرحلون في سبيل جمعها إلى المشارق والمغارب» 
ثم يتصدرون لتبليغهاء ويجلس حولهم مثات أو آلاف التلاميذ الآخذين عنهم مما ييسر 
نقلها تواترًا. 

أما الإجماع فمشكلته أعقد بكثيرء فأين هم الرواة الذين يجوبون الأقطار بحنًا عن 
المجتهدين» واستطلاعًا لآرائهم حول هذه المسألة أو تلك؟ ثم هل يمكن أن يبلغوا 
عدد التواتر» وأن يكون الآخذون عنهم على هذه الصفة»ء وهلم جرا حتى نصل إلى 
عصر تدوين مسائل الإجماع» ولا سيما إذا وضعنا في الاعتبار أن الڏي بي بين أيدينا من 
المؤلفات المعنية بحصر المسائل المجمع عليها - ك«الإجماع» لابن المنذرء أو 
«مراتب الإجماع؛ لابن حزم - لا تنقلها بالأسانيد المتصلة إلى قائليهاء كما هو الحال 
في نصوص السَنّة» وإنما يكتفي الواحد منهم بعزوها إلى الأمة ككل» وتبقى العهدة 
عليه وحده في حکايته لذلك الإجماع؟ 

e‏ المشار إليها التشكيك في إثبات الإجماع أو إمكانية نقله مثلما 
فا و شرنا إليهم فيما مضى» كما لا يخفى إن الإجماعات المشهورة 
E SS‏ 
العلم في سائر العصور› ولكن الغالبية العظمى من مسائل الإجماع لم تنقل إلا برواية 
الآحادء مما يدعونا إلى النظر في موقف المعتزلة والأشاعرة من الإجماع المنقول بهذه 
الصفةء ومدى الاعتداد به في الأصول أو الفروع . 

وقد اختلف أئمة المذهبين في قبول الإجماع المنقول بأخبار الآحاد؛ فذهب جمع 
منهم إلى أنه ليس بحجة» وعمدتهم في ذلك أن ما يقع الإجماع عليه يجب أن يشيع 
(1) انظر: د. فرغلي «حجية الإجماع؛ ص٠۳۸‏ ود. سعد شلبي الإجماع؛ ص١١٠.‏ 

(۲) انظر: أبا الحسين البصري شرح العمدا )٠٠١ _ ١١۷/١(‏ والمعتمده (۲/ .)٥١١‏ والجويني «التلخيص٠‏ 
(۰/۳(. 
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نقله ويتواتر من طريق العادةء كما أن ما تعم به البلوى من الحكم يجب أن يشيع نقله 
وتتواتر حكايته» فإذا لم ينقل الإجماع عدد كبير يصلون إلى مبلغ التواتر دل ذلك على 
عدم صحته» کما یرون أن الإجماع دليل قطعي ٠‏ وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظنء ولا 
يصح إثبات القطعي بطريق غير يقيني . 

وممن اختار هذا المذهب أبو عبد الله البصري (ت۹٣۳ه)‏ شيخ القاضي 
عبد الجبارء ومال إليه س الأشاعرة كل من: الباقلاني» وأبي جعفر السمناني"» 
والجويني“» والغزالي“ ٤‏ وجماعة من الحنفية والشاذ E‏ ونسبه الرازي“ 
والزركشي إلى جمهور العلماء. 

واختار آخرون القول بحجیته » مستدلين بعموم الأدلة المجوّزة للعمل پبالظواهر 
والظنيات› وبأن الإجماع نوع من أنواع الحجج الشرعية فیجوز التمسك بمظنونه كما 
يجوز بمعلومهء قياسًا على خبر الرسول يي والقياس مظنون العلةء وبأنه يفيد ظن 
ثبوته لظن صدق الراوي» فكان العمل به واجبًا؛ دفعًا للضرر المظنون. 

وممن قال بذلك : القاضي عبد الجار“) وأبو الحسين البصري” '"“ الذي نسبه إلى 
متأخري المعتزلة»› ومن الأشاعرة: الرازي"') والآمدي"' والأرموي"' 

ت کک ( } کک . )1۷( 

والباسي ٠‏ > اوالسبكي + والزركشي ا وغیرعم , 


(1) انظر: أبا الحسين البصري «شرح العمده /١(‏ ١۲۷)ء‏ ود. علي بن سعد الضويحي «آراء المعتزلة الأصولية 
دراسة وتقویمًا ص٤٦۳ .۳٦١‏ 

(۲) انظر: الجويني التلخيص) /۳١(‏ ١٤1٠ء‏ ١٤٠)ء‏ والزركشي «البحر المحيطا .)٤٤٤/٤(‏ 

.٠ ٠٣ص انظر: الباجي «إحكام الفصول»‎ )١( 

.)۱٤١/۳( الجويني «التلخيص»‎ )٤( 

() الغزالي «المستصفى؟ ٠)٠١ /١(‏ وانظر: ابن أمير الحاج «التقرير والتحبيرة (۳/ ١٠۲)ء‏ وابن عبد الشكور 
#فواتح الرحموت؟ (۲/ .)۲٤١‏ 

0( ا الآمدي «الإحكام» .)١٤/١(‏ 

(۷) الرازي «المحصول» ج ۲/ق .۲۱٤/۱‏ 

(۸) الزركشي «البحر المحيطا .)٤٤٤ /٤(‏ وانظر: الشوكاني «إرشاد الفحوله ص۷۹. 

.)۲٤١ /۱۷( القاضى عبد الجبار «المغتى»‎ )٩( 

.)۴۷١ و«شرح العمده (۲۷۳/۱۔‎ ,)٥۳١ ٥۳۲ /۲( أبو الحسين البصري «المعتمده‎ )٠١( 

.۲٠٤/١ الرازي «المحصول» ج ۲/ق‎ )۱١( 

.)5٠5 »٤٠٤/١( الآمدي «الإحكام في أصول الأحكام؛‎ )۱١( 

(۱۳) الأرموي «نهاية الوصول؟ (۹/ .)۲٠١١‏ 

() الباجي «إحكام الفصول؛ ص٣ .٠٠‏ 

.)۱۷۹/۲( السبكي «شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني»‎ )٠١( 

۲) الزركشى البحر المحيطا .)٤٤٤ /٤(‏ 

(۱۷) انظر: ابن النجار «شرح الكوكب المنير؛ (۲/ »)۲۲١‏ والشوكاني «إرشاد الفحول» ص۷۹» وابن عبد الشكور د 
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وينبغي أن يكون واضخًا لدى مُطالِع أقوال هذا الفريق أنهم مع القول بحجية 
الإجماع المنقول بخبر الواحد متفقون على ظنية تلك الحجيةء ولم يقل أحد منهم 
بقطعيتهاء وبذلك نعود مرة ثانية إلى مشكلة الاحتجاج بأخبار الآحاد في المسائل 
العقديةء والتي تناولناها في الفصل السابق» وانتهينا إلى أن الاتجاه العام لدى 

المتكلمين هو عدم قبولها في المسائل العلميةء مع تجويز العمل بها في مجال التعبد. 

وسنحاول فيما يلي أن ننحي جانبًا رأي القائلين بظنية الإجماع ككل» وكذا 
الإجماعات المنقولة بخبر الواحد» ونقف مع القائلين بقطعيته» وفي حدود الإجماعات 
المنقولة بالتواتر؛ لنرى موقفهم من الاحتجاج بالإجماع على المسائل العقدية» سواء 
على مستوى الأقوال النظرية أو الاستدلال الفعلي» ونوعية المسائل التي جَرّزوا 

لاإجماع أن يثبتها . 

أولا: موقف المعتزلة: 

تأثر المعتزلة تأثرًا بالعًا بفكرة الدور - التي سنخصًها بعرض مفصل فيما بعد - حينما 
تعرضوا لإمكانية الاستدلال بالإجماع على أمور العقيدةء وقد تشابهت الآراء النظرية 
لكل من القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري؛ كمعبرين عن وجهة النظر 
الاعتزالية في تناولهما لهذا الموضوعء ونستطيع من خلال نصين مطولين“ لهما أن 
نخرج بمجموعة من الأسس العامة التي حددت نظرتهما لاإجماع ومجال الاستدلال 

به» ويمكن تلخيصها في النقاط التالية : 

أ ثبوت حجية الإجماع فرع عن ثبوت حجية الكتاب والسنَّة» والتي ته تفتقر إلى 
معرفة الله بتوحيده وعدله» وصدق الرسول» وكلها أمور لا يتأتى إثباتها إلا 
بالعقل» ولا مدخل للأدلة السمعية في تحصيلها. 

ب - وتفريعًا على الحقيقة المتقدمة؛ فلا يجوز الاحتجاج بالإجماع في كل أصل 
عقدي يتوقف إثبات حجيته عليه؛ لئلا يلزم الدور الممتنع؛ ومن ثم لا يصح 
الاستدلال بالإجماع في إثبات وجود الله آو معرفته بالتوحيد والعدل»ء وتقرير 
صدق الرسول ونبوته. 

ج - ويمكن الاحتجاج بالإجماع فيما سوى الأصول الكبار المتقدمة؛ كمسائل 
السمعيات» ورؤية الله فى الآخرة» والوعد والوعيد والإمامةء وما أشبهها مما 
لا يتوقف ثبوت الإجماع على القول بها. 

= افواتح الرحموت؛ (۲/ ١٤۲)ء‏ وابن أمير الحاج «التقرير والتحبیر» (۳/ .)۲٠١‏ 

(1) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني؛ (1۷/١۴۲)ء‏ وأبا الحسين البصري «المعتمده ..)44٤ ,٤۹۳/۲(‏ 
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د- لكن حال الإجماع في هذه المسائل لا يزيد على حال الكتاب والستةء فکل 
إجماع خالف مقتضى العقل وضرورياته - من وجهة نظر المعتزلة اول وحمل 
على أحد المحامل الممكنة؛ ولذا كما يقول القاضي عبد الجبار: «تأول شيوخنا 
ان إطدق المجين على :فاق لدل اة وجلرها كا 
القرآن في هذا الباب»“ 

هھ ولا مانع أحيانا من الاستشهاد بالإجماع في الأصول الكبار؛ كمسائل التوحيد 
والعدلء لا لأنه يصلح للاعتماد عليه أو الاحتجاج به» وإنما من باب التعضيد 
والتأكيد لما ثبت عقَلا» ولإلزام حصوم المذهب ومخالفيه» وإظهار أن أقوالهم 
خارجة عن إجماع الأمةء ومخالفة لما اتفقت عليه من أصول الاعتقادء كما 
أنها مباينة للعقل وأدلته» فلا هم مع المنقول ولا مع المعقولء وليس على 
أقوالهم حجة بينة أو دليل معتمد. 

ووفقًا لهذه النظرة الاعتزالية يتساوى الإجماع - في الجملة - مع نصوص الكتاب 
والسنّة في المجالات التي يمكن له أن يعمل خلالهاء والتي لا تتجاوز بحال من 
الأحوال دائرة المسائل العقدية الفرعية دون الأصول الكبار التي لا تصلح النقليات 
بأسرها لتشبتها استقلالاء كما يتشابه الإجماع من ناحية أخرى مع ألفاظ نصوص 
.الوحيين في وجوب تأويله إذا خالف آراء المذهب» أو تعارض مع ما يعدونه قواطع 
وإذا انتقلنا من تقرير الموقف النظري إلى استعراض بعض النماذج التطبيقية فسيبدو 
لنا بوضوح التزام المعتزلة الجازم بالأسس العامة التي وضعوها للتعامل مع الإجماع 
والاستدلال به؛ فالقاضى عبد الجبار يناقش آراء خصومه فى مسألة أفعال العبادء 
حينما احتجوا بأن الأ قن أجمعت على القول بأن ما شاء الله کانء وما لم يشا لم 
يكن» فيرد عليهم بأن «الاستدلال بالإجماع على هذه المسألة غير ممكن؛ لأن كون 
الإجماع حجةء إما أن يستند إلى الكتاب وإما إلى السَنّةء وكلاهما إنما يثبت حجة إذا 
ثبت عذل الله وحکمته› وأنه لا يفعل القبيح ولا یختاره ولا يشاؤه› فکیف يصح هذا 

الإجماع؟». 

وبعد أن ينفي القاضي صلاحية الاستدلال بالإجماع في الموضوع برمته - حتى لا 
يستلزم ذلك الوقوع في الدور المحال - يلجأ إلى وسيلة أخرى للتعامل معه؛ وهي 


.(1/۷( القاضي عبد الجبار «المغني»‎ )١( 
.٤1۹ص القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة“‎ )۲( 
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تأويله على فرض ثبوته» ويحتج على لزوم التأويل بأن مراد الأمة بهذا القول لا يُعلم 
ضرورة» وإذا لم يعلم مرادهم على وجه الضرورة «فلا بد من أن يُصار إلى التأويل كما 
في كتاب الله تعالى وسُنّة رسوله؛ لأن الإجماع إن لم ينقص عن الكتاب والسَنّةَ لا 
يزيد عليهماء وإذا اشتغلوا بالتأويل فليسوا به أولى مناء فنتأوله على وجه يوافق دلالة 
العقل والسمع»'. 

ومع أن القاضي لم يذكر التأويل الذي اختاره في هذا الموضع» فقد زاد المسألة 
تفصیاد في كتابه «المحيط بالتكليف»» ونص على أن معنى هذا الإجماع «أن ما شاءه 
من أفعاله فلا مانع دونه»" . 

وتابع أبو الحسين البصري شيخه في الرأي» مبينا أنه لا يصح الاحتجاج بالإجماع 
على أن الله تعالى حكيم عدل»ء وأن محمدًا نبي» وما أشبه ذلك من مسائل» معللد 
كلامه هذا بأنه لا يمكن معرفة صحة الإجماع إلا «بعد أن يعرف أن الل تعالى أو 
رسوله قد شهد بأن الإجماع حق» وأنهما لا يشهدان بشيء إلا وهو على ما شهدا بهء 
وإنما يُعرف ذلك إذا غرفت حكمة الله تعالى وأنه لا يفعل القبيح» وأن محمدًا صادق» 
وإذا كانت المعرفة بصحة الإجماع لا يمكن أن تتقدم على المعرفة بالله وبحكمته 
وصدق رسوله؛ لم يصح الاستدلال به على ذلك»" . 

وبالرغم من هذا التحديد الصارم للدائرة التي يمكن لاإجماع أن يعمل خلالهاء فإن 
أئمة الاعتزال يلحون بصورة متكررة على إظهار مذهبهم كما لو كان محل اتفاق الأمة 
وإجماع علمائهاء سواء أكان ذلك على مستوى أصول المذهب الكبرى؛ كالتوحيد» 
والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» وغيرهاء آم فيما يتعلق بمنهجهم العام أصولا 
وفروعًا. 

فقد سرد أبو الحسين الخياط آراء المعتزلة العقدية حاكيًا اتفاق المسلمين عليهاء بما 
يؤكد أن «الأمة بأسرها تصدق المعتزلة في أصولها التي تعتقدها وتدين بها»“ ٠»‏ ثم ذكر 
تلك الأصول بطريقة تجمع بين المتفق عليه وتبتعد عن مواطن الخلاف» فال واحد 
ليس كمثله شيء» وهو القديم وما سواه محدّث» وهو العدل في قضائه الرحيم بخلقهء 
الناظر لعبادهء لا يحب الفساد»ء ولا يرضى لعياده الكفرء ولا يريد ظلمًا للعالمين»› 
)١(‏ المصدر السابق ص۹٦٤.‏ 
(۲) القاضي عبد الجبار «المحيط بالتكليف؛ ص۳٠‏ وانظر نموذجًا مشابهًا عند الخياط في الانتصار؛ 

۵ ۰۱۲٤ص‎ 


(۳) أبو الحسين البصري «المعتمده (۲/ .)٤۹۳‏ 
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وخير الخَلْتق أطوعهم له وهو الصادق في أخباره» والموفي بوعده ووعيده» والجنة 
دار المتقين» والنار دار الفاسقين» وبعد أن ينتهي من عرضها مجتهدًا في ربط کل 
أصل منها بدليل قرآني» يُعمّب قائ : «وهذه الأقاويل الأمة مجتمعة عليهاء ومصدقة 
قول المعتزلة ف : 

كذلك رد الخياط على ابن الراوندي الذي نسب واصلا إلى الخروج عن الإجماع 
في قوله بالمنزلة بين المنزلتين. برا إمام مذهبه من تلك التهمةء > مقررًا أنه «لم يحڍث 
قولا لم تكن الأمة تقول به فيكون قد خرج عن الإجماعء ولكنه وجد الأمة مجتمعة 
على تسمية أهل الكبائر بالفسق والفجورء a‏ سوى ذلك من أسمائهم» فأخذ 
بما أجمعوا عليه» وأمسك عما اختلفوا فيه»" 

ويبدو أن المعتزلة أحسوا بأن مذهبهم في هذه المسألة مخالف لإجماع الأمة» التي 
لم يكن لها إل أحد رأيين: إما رأي أهل السَنَة القائلين بأن مرتكب الكبيرة - بالرغم 
من فسقه - لا يزال داخل دائرة الإسلام» وإما رأي قلة من الخوارج القائلين بأنه كافرء 
فجاء المعتزلة وأحدثوا مذهبّا جديدًا وهو المنزلة بين المنزلتين» ومع مباينة قولهم هذا 
لآراء الأمة بأسرها فقد حاولرا باستمرار أن يجعلوه هو الإجماع» وما سواه شذوذ 
واختلاف بطريقة لا تخلو من مغالطةء فالقاضي عبد الجبار يقول: «ما اخترناه من 
المذهب مجمع عليه متفق› فإن التاس على اختلافهم في صاحب الكبيرة»› 
بعضهم : : إنه كافرء وقول البعض: إنه مؤمن» وقول آخر: إنه منافقء لم يختلفوا في 
فا سق؛ فأخذنا نحن بالإجماعء وتركنا لهم الخلاف»› وإلى هذا کک 

فالكل في تفسيقه موافق قولي إجماع» وخصمي خارق»“ 

وتبدو المخالطة في كلام القاضي من تعميمه مصطلح الفسق؛ بحيث يظهر كما او 
كان ذا دلالة واحدة» في الوقت الذي يحكم ف فيه على الفاسق بالتخليد في النار عند 
المعتزلةء وإن عومل دنيويًا معاملة المسلمء ويعده الخوارج کافرّا دنیويًا وأخرويًاء 
بیتما یعتبره أهل السنة موکولًا إلى مشيئة الله إن شاء عذبهء وإن شاء غفر لهء ما دام 
مات موحدًاء ويعامل في الدنيا معاملة سائر المسلمين. 

ويتكرر الأمر نفسه عند القاضي في مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة؛ فمع إجماع ‏ 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين على القول بها“ يتحول الأمر إلى النقيض› 
(1) الابقء نفس الصقحة. 
(۲) السابقء ص۲١٠.‏ 
(۳) القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة؛ ص ٣١۷۱ء‏ ۷۱۷. 
)٤(‏ انظر: الباقلاني «الإنصاف» ص١1۷ء‏ وأبا الحسن الأشعري «رسالة أهل الثغر؛ ص٦۷.‏ 
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ويصير الإجماع واقعًا على نفي الرؤية لا على إثباتهاء ويؤيد ذلك بما يدعيه من «أن 
جماعة المسلمين يثنون على الله تعالی» ویمدحونه بقولهم: یا مَّن یری ولا یُرّی». 

وبهذه الطريقة تصبح أقوال مخالفي المعتزلة بدعًا مخالفة لما كانت عليه كلمة الأمة 
في الصدر الأولء بدت برآي الخوارج» ثم رأي المجبرة› ثم القول بالتشبيه» ڻم رأي 
المرجئة»› ثم إنكار ححلق القرآن» ثم القول برؤية الله في الآخرةء ثم المخالفة في 
المنزلة بين المنزلتين» وكلها مذاهب e‏ مناقضة «لما جاء به الرسول بء ولما 
ثبت من الكتاب والسنَّة» . 

وأما مذهب المعتزلة» فهو القول الأول الذي يشهد له الكتاب والسلّة والإجماع*» 
وكل ما سواه شذوذ» وخروج عن إجماع الأمة» وعقائد سلفها الصالحين»ء ومن 
المؤكد - طبقًا لتلك النظرة - أن مذهب الاعتزال لم يبدأ من جهة واصل بن عطاء؛ لأن 
ذلك يناقض فكرة اتفاق الأمة عليه» وإنما كان من واصل TT‏ 
أحدث التشبيه والخروج والإرجاءء أما أصول المذهب وآراؤه» فهي وثيقة الصلة 
وعميقة الارتباط بما كان عليه النبي ية وأصحابه . 

وقد واجه المعتزلة في محاولتهم تلك - لإسباغ الإجماع على مذهبهم - مشكلة 
الكثرة العدديةء التي تشبث بها خصومهم»› فکیف يیکون الإجماع واقعًا على ما 
يعتقدونه من آراء» مع أن أكثرية الأمة وسوادها الأعظم مخالفون لهم» ومتبنون لأقوال 
على النقيض مما اختاروه؟ كما أن المعتزلة لم يكونوا في يوم ما سوى أقلية محدودة» 
واقتصر مذهبهم على الخواص والصفوةء أما جمهور المسلمين وعوامهم فليس من 
بينهم من دان بالفكر الاعتزالي» أو استمسك بأصوله. 

ومن تم لم يكن أمامهم من مخرج سائغ يتخلصون به من هذا المأزق إلا أن يربطوا 
مفهوم الإجماع بموافقة الحق والصواب دون أدنى التفات إلى الكثرة أو القلة» وبناء 
على ذلك تصير الجماعة والإجماع ما طابق الحق ولو كان رجلا واحدًا" . 

وقد أيدوا فكرتهم هذه بإيراد النصوص من الكتاب والسَنَة» والتي تدل على أن 
العبرة ليست في عدد القائلين وإنما في التزامهم بمنهج الله وأوامره؛ كقوله تعالى 
)0( القاضي عبد الجبار «فضل الاعترال؛ ص۲٤٠‏ - 
(۳) السابقء ص۲١١.‏ 
)٤(‏ السايق» ص٤١٠.‏ 
(5) السايق» ص١أ٦٠.‏ 


(7) السابقء ص١۱۸.‏ 
(۷) «فضل الاعتزال؟» ص٦۱۸‏ ۔ 1۸۹. 
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مادا القلة: َيل ن اوی اکر [سبا: ۱۳]ء وقوله: وما امن مع إلا يلي 
[مود: »]٤١‏ وقوله تعالى ذامًا الكثرة المبطلة : رن تع كار من ف الأرض يضلوك 
عن سيل ی [الأنعام: ٩‏ وقوله تعالی: وا وجا ڪريم من عَهْدِ إن ودا 
ڪه َنْيَب ©6 [الأعراف: .]٠٠١‏ وفي ضوء هذا المفهوم ينتهي القاضي إلى أن 
«المتمسك بالسئّة والجماعة هم أصحابنا - والحمد لله - دون هؤلاء المشنعين» الذين 
عند التحقیق لا یمیزون ما يقولون»'. 

وهكذاء حرص المعتزلة على تأكيد صلتهم بالإجماع» وإثبات تحققه في كل أصول 
المذهب وآرائه» مع أنهم قرروا بوضوح عدم صلاحية الاستدلال به على نقرير مسائل 
العقيدة الكبرى» وبذلك يكون الهدف الحقيقي من صنيعهم المشار إليه نصرة المذهب 
وتعضيده» وإلزام المخالفين والرد عليهم» ويبقى العقل كمصدر معتمد لإثبات الأصول 
العقدية على سبيل الاستقلال والتأسيس» وكل ما عداه لا يتعدى دوره التقوية والتأكيد 
لما انتهى إليه العقل نفيًا أو إثبانًا . 
ثانتًا: موقف الأشاعرة: 

لم يتفق أئمة الأشاعرة على مسلك موحد تجاه إمكانية الاستدلال بالإجماع على 
المسائل العقدية؛ بل حدث نوع من التطور والتغير المنهجي في موقفهم من هذه 
القضية» ويمكن أن نلحظ بوضوح اتجاهات ثلاثة بارزة داخل المذهب» ينحو كل 
واحد منها منخى مغايرًا للاتجاهات الأخرى» وذلك على النحو التالي : 

الاتجاه الأول: 

ويتمثل في موقف أبي الحسن الأشعري» الذي جوز الاستدلال بالإجماع 
والاحتجاج به في كافة أنواع المسائل العقدية - أصولا وفروعًا - سواء ترتب على 
القول بها ثبوت الإجماع أو لم يترتب. ولا وجود عنده لفكرة التفريق بين أصول كبار 
لا يصح الاستدلال بالإجماع فيها حذرًا من الوقوع في الدور الممتنع› وأصول أخرى 
فرعية يمكن أن يُعتمد على الإجماع في إثباتهاء إنما هو في ذلك كله متبع لمنهج واحد 
لَص عليه في مقدمة «الإبانة٠؛‏ حيث قال: «ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب 
ربنا ك وسُنَّة نبينا ية وإجماع المسلمين» وما كان في معناه» ولا نبتدع في 
دين الله ما لم يأذن لنا» ولا نقول على الله ما لا نعلم». 

وأما من الناحية التطبيقية» فقد استدل أبو الحسن بالإجماع في إثبات كثير من 
(1) القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص١1۸.‏ 


(۲) أبو الحسن الأشعري الإبانةه ص۲۹ ٠٠‏ تحقيق: د. فوقية حسين. 
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الأصول العقدية في كتابه «الإبانةه"» وتجلت تلك الظاهرة بصورة أوضح في «رسالة 
أهل الثغر التي تقو م في شطرها الأكبر على بيان العقائد التي أجمعت الأمة عليهاء 
وقد جعل أبو الحسن الباب الثاني منها تحت عنوان «ذكر ما أجمع عليه السلف من 
الأصول التي نبهوا بالأدلة عليهاء وأخذوا في وقت النبي بل بها“ ثم سرد واحدًا 
وخمسين إجماعًاء استوعبت جل أصول العقيدة وأبوابهاء حتى ما نص المتكلمون 
على أنه لا سبيل لإدراكه إلا عقلا؛ كحدوث العالمء ومخالفة الله للحوادثء وإثبات 
الصفات المسماة عندهم بالعقلية أو الذاتية» وصدق الرسول بء وغير ذلك 
الكثير". 

واختلفت النقول عن الباقلاني في هذا الموضوع ؛ فحكى عنه أبو منصور البغدادي 
ما يشابه رأي الأشعري؛ حيث يرى صحة الاحتجاج بالإجماع في كل المسائلء 
شرعية كانت أو عقلية“ ٠‏ ولكن الزركشي يعزو إليه قولا آخر يوافق فيه المعتزلة 
ومتأخري الأشاعرة المفرقين بين المسائل التي يجوز الاستدلال بالإجماع عليها وما 
ليس كذلك تبعًا لفكرة الدور”» ولم أستطع الوقوف على نص واضح للباقلاني نقسه 
في کتابیه الکلامیین «التمهيد» و«الإأنصاف» يرجح فيه أحد الرأيين» وإن كان من الناحية 
العملية يستشهد بالإجماع في مواضع عدة من «الإنصاف». الذي يتسم بحرص أكثر 
على الاعتداد بالأدلة النقلية من «التمهيدهء بيد أن كل تلك الإجماعات تتعلق بالمسائل 
العقدية الفرعية وليس الأصول الكبار. 

الاتجاه الثاني : 

ویری عدم جواز الاستدلال بالإجماع على المسائل العقدية التي لا تثب تثبت إل عقلا 
ويسميها المتكلمون بالعقليات» سواء توقف الإجماع على ثبوتها أو لم يتوقف» 
وعمدتهم في ذلك أن العلم بهذه المسائل لا يستفاد إلا من طريق العقلء وما دل عليه 
لا يحتاج معه إلى دليل آخر من إجماع أو غيره؛ إذ إن دلالة العقل قطعية لا يعضدها ' 
وفاق ولا يعارضها شقاق» فلا أثر للإجماع فيه" . 
(1) انظر: الإبانة» ص1۹7 ۲۹4 91 4¥ ¥ 1°« 110« YoY TE AIT No2) fo ATV CITA‏ 

.٠١۷ص وانظر: «مقدمة التحقيق؛‎ ۲١۷ ٠۵ 

(۲) أبو الحسن الأشعري «رسالة أهل الثغر؛ ص٥٠ء‏ تحقيق: د. محمد السيد الجليند. 
(۳) المصدر السابق ص٥٦ .٠٠١‏ 
(4) الزركشي «البحر المحيط» .)٥١١/٤(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق .)٥١١ /٤(‏ 


) الباقلائي «الإتصاف» ص٤٤‏ 01 › ¥۲ ۷£ £ AY MV ATA «1 E¥ «11E‏ 
)¥( انظر: الجويني «البرهان»؛ )1۷/ «(V1‏ والزركشي «البحر المحيط  /٤(‏ ١٣د)ء‏ وابن عبد الشكور 5 
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وقد عبّر الجويني عن هذا الاتجاه بوضوح حينما قال: «فأما ما ينعقد الإجماع فيه 
حجة ودلالة فالسمعيات. ولا أثر للوفاق في المعقولات» فإن المتبع في العقليات 
الأدلة القاطعةء فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق» ولم يعضدها وفاق»"'» وعزا أبو 
منصور البغدادي هذا الرأي إلى أكثر الأشاعرة") وصرح أحدهم - وهو الأصفهاني - 
بأن الإجماع يستعمل في علم الكلام لا لإفادة العلم بل لإلزام الخصم وإفحامه . 

ولنا أن نتساءل فى ضوء ما اعتمد عليه أصحاب هذا الاتجاه: أليست الأدلة العقلية - 
كغيرها من الأدلة - متفاوتة شدةً وضعفًاء وقطعية وظنية؟ وإذا كانت قطعية فلماذا لا 
يعضدها الإجماع أو ما سواه من النقليات ويزيدها قوة» ويوثق من طمأنينة النفس 
إليها؟ وإن كانت ظنية أفلا تصير بالإجماع قطعية أو قريبة من القطعية» وتوارد الأدلة 
على أمر ما يضفي عليه متانة واستيغافا؟ . 

فكيف يقال بعد ذلك: إن أدلة العقل لا يعارضها شقاق ولا يعضدها وفاق؟ ثم إن 
الإجماع لا يخلو من عمل العقل واستدلالهء وفهم النص واستنباط الحكم منه» وهو 
ليس عقلا مفردا؛ بل مجموع عقول المجمعين» وهم كثرةء فلماذا يُصور وكأنه نقل 
محض لا فائدة منه ولا طائل وراءء» لا سيما وأن جمهور المعتزلة والأشاعرة على أن 
الإجماع دليل قطعي؟ 

ولعله مما لا يخلو من غرابة أن يكون أولئك النفر من الأشاعرة قد خطوا- 
بمذهبهم هذا - خطوة أبعد مما قال به خصومهم من المعتزلةء الذين جرزوا الاحتجاج 
بالإجماع فيما لا يلزم منه الوقوع في الدور» بينما لا مكان عند هؤلاء الأشاعرة 
للاحتجاج ا مطلقًا في العقليات بأسرهاء کما لا یخقی مخالفتهم الواضحة 
لشيخ المذهب أبي الحسنء الذي يعد رآیه على النقیض تماما مما قالوا به . 

وجدير بالذكر أن الجويني لم يبت على موقفه الذي ذكرناه آنمًا» وكثيرًا ما استدل 
بالإجماع في مواضع كثيرة ا الكلامية ٠‏ مثلما استدل به على إثبات عموم 
مشيئة الله» وعلى استحالة اتصاف الباري بالآفات المضادة للسمع والبصر» وجعل 
= فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» (۲/ ١٤۲)ء‏ وابن أمير الحاج «التقرير والتحبير» »)١١١/١(‏ وعثمان ين 

علي حسن «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاده .)١١١/١(‏ 

(0 الجويني «البرهان؛ .)۷١۷ /١(‏ 
(۲) الزركشي «البحر المحيط؛ .)٥١١ /٤(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٥١١/٤(‏ 


)43 انظر: #حاشية العطار على شرح جمع الجوامم؛ «(TTY/Y)‏ ود. فرغلی #حجية الإجماع» ص۱۷۹. 
(( انظر: «الإرشاد» ص۰۱۱ ETT TAL OTVA COTA PY° AEN AT CITT CITI oY VE YE‏ 
ETA EYT EYI cE 4A cC E°‏ و«الشامل؛ ص ۱۲۰. 


۲۲١ 


الالتجاء في تقرير ذلك إلى السمع؛ حيث أجمعت الأمةء» وكل مؤمن بالله تعالىء على 
تقديس الباري عن الآفات والنقائص» كما أنه مال فى كتابه «التلخيص» إلى ما قال 
به الاتجاه المفرق بین مسائل واش وهو الاتجاه القادم. 

الاتحاه الثالث : 

ويتفق أصحابه في الرأي مع المعتزلة؛ إذ يُمرّقون - تبعًا لفكرة الدور - بين ما يتوقف 
ثبوت الإجماع عليه ؟ کإثبات الصانع للعالمء ومعرفة الله وتوحيده» ووصفه بالكلام› 
وثبوت النبوةء وصدق الرسول» وکل ذلك لإا يجوز الاحتجاج على تبوته بالإجماع» 
وبين ما لا يتوقف الإجماع عليه ؟ فیصح الاستدلال به على تقریره. 

وقد نص كثير من الأشاعرة على هذا القولء ونسب إلى الباقلاني» والشيرازي" ‏ ' 
واختاره الرازي“ والآمدي“» زالزرفشى 4 والسبكي و لار 
والإيجي» وغیره''. 

ومنع بعض الحتفية"“ من الاستدلال بالإجماع في الأمور المستقبلية كأشراط 
الساعةء وأحوال الآخرةء محتجين بأنها غيب ولا مدخل للاجتهاد والرأي فى مسائل 
الغيب؛ بل هى مقصورة على الأدلة النقلية فحسب. 

ولا أدري كيف خفي عليهم أن الإجماع كما يكون عن اجتهاد وإعمال للرأي» 
واستنباط للأحكام من النصوص» فإنه يقع تارة أخرى على مقتضى النص وحده دونما 
رأي أو قياس»› وهذا هو الحال فی سائر مسائل العقيدة» فليس لاإجماع دور فی 
إنشائها أو تأسيسهاء وإنما في الوقوف على النصوص النقلية والوصول بها إلى مرتبة 
المقطوع به ثبوتا ودلالةً"'“. 
)١(‏ انظر: الجويني «لمع الأدلة في قواعد أهل السَنّةَ والجماعة» ص44. 
(۲) الجويني «التلخيص في أصول الفقه» (۳/ ۲٥ء‏ ١ه).‏ 
(۳) انظر: الزركشي «البحر المحيط (4/ .)٥١١‏ 
)٤(‏ الرازي «المحصول» ج ۲/ق ۲۹۱/۱. 
() الآمدي طلإحكامه »)٤١١/١(‏ وانظر: «غاية المرام» صا۳۷ء وقد استدل الآمدي بالإجماع في مواطن 

CTYT OPE oT OTIE CTOT OYE CMV cT AA «(42 كثيرة»› فراجع : «غاية المرام» ص۰۹۰‎ 
.٤۲٣ وانظر: «فهرس محقق غاية المرام؛ ص‎ Te TAI CTA Y4 

0( الزركشي «البحر المحيطا .)٥١١/٤(‏ 


(۷) السيكي «الإبهاج شرح المنهاج»؛ (۲/ )٠١‏ وانظر: «حاشية العطار على شرح جمع الجوامع؛ (۲/ ۲۲۷). 
(۸) الأرموي «نهاية الوصوله (۹/ ۲۹۷۲ء .)۲٦۷۳‏ 

)4( الإيجي شرح مختصر ابن الحاجبة )/££(. 

(۱۰) انظر: د. فرغلي «حجية الإجماع؟ ص1۷۷ وعمان بن علي حسن «منهج الاستدلال» .)٠١٤١ _ ٠١١/١(‏ 
(۱) انظر: ابن عبد الشكور «فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» »)۲١/۲(‏ وابن أمير الحاج «التقرير والتحبير؟ .)١١١/۳(‏ 
(۲) انظر: محمد زاهد الكوثري «نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى ل قبل الآخرة» ص1٩‏ - ۷۴. 
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وفي نهاية عرضنا للاتجاهات المتقدمة لن نطيل في مناقشة الرأي السائد عند 
متكلمي المعتزلة والأشاعرة في نظرتهم لاإجماع» والذي E‏ 
المسائل؛ وذلك لابتنائه على فكرة الدور» التي سوف نفرد لنقدها مبحنًا مستقلًا - 
شاء الله تعالى - ويبقى القول بأن الإجماع على المسائل العقدية أيسر انعقادًا u‏ 
وقوعًا ‏ فيما يبدو - من الإجماع على المسائل الفقهية؛ إذ الوقوف على الأدلة 
والاطلاع عليها في هذا النوع يفوق ما سواه؛ نظرًا لتتابعها» ووضوح ألفاظهاء وتضافر 
نصوص الكتاب والسنّة في تأكيدها . 

ومن جهة أخرىء فإن الحاجة إلى الإجماع أشد في مسائل العقيدة؛ لما تحتاج إليه 
من يقينية وقطعية» واتفاق كلمة المسلمين جميعًا عليها دون أدنى خلاف أو شقاق من 
أحد منهم» ومن هنا يبرز دور الإجماع الذي يعضد النصوص ويقويهاء ويدفع احتمال 
الخطأً في الفهم أو التشكيك في الثبوت الذي ربما تطرق للظني منهاء فيرتفع - بفضل 
الإجماع من علماء الأمة - إلى مقام القطعيات» ويغلق الباب أمام النزاع وتعدد الأقوال 
والآراء» وهذا بعينه هو المطلوب في أصول العقيدة وقضاياها. 


مقارنة بين الموقفين: الاعتزالي والأشعري: 

وبعد العرض المفصل لموقف كلا المذهبين من حجية الإجماع» وإمكانية 
الاستدلال به على المسائل العقديةء نحاول أن نلخص في نقاط محددة أبرز وجوه 
الاتفاق والاختلاف بينهما في هذا الموضوع : 

١لم‏ تتفق تى تعريفات أئمة المذهبين على مقهوم موحد لاإجماع» وإن كانت - 
باستفناء النظام - تشترك في اشتراط حصول الاتفاق في الرأي على حكم ماء ثم تتباين 
بعد ذلك في سائر قيود التعريف وحدوده. 

۲ اتفق المذهبان - ما عدا طائفة قليلة من أتباع انشام ا على 
أن الإجماع جائز الوقوع عقلا وعادةء كما يمكن أن يُطلع عليه» ويتحقق قق العلم به» ثم 
ينقل إلى بقية الأمةء أ كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك . 

۳ ليس بين الأشاعرة خلاف في حجية الإجماع كمصدر شرعي معتمد» أما 
المعتزلة فجمهورهم مقر بها نظريًاء وإن شاب الجانبً التطبيقي الكثيرٌ من المآخذ» 
وحكيت على ألسنة خصومهم نماذج متعددة ا لہمخالفات واضحة من أئمة الاعتزال 
لإجماعات متفق عليها بين الأمة بأسرهاء وشذ النظام عن رأي بقية أصحابه؛ فأنکر 
حجية الإجماع القائم على الاجتهاد والنظرء وأقر به إن کان مقتصرًا على النقل› كما 
انفرد بمفهوم خاص لاإجماع لا تشهد له اللغة ولا العرف الاصطلاحي . 

۳ 


٤‏ - تباينت الآراء داخل المذهبين حول حظ الإجماع من القطعية أو الظنيةء ولم 
تجتمع على رأي واحد»ء كما اختلفقت في قبول الإجماع المنقول عن طريق الآحاد أو 
رده» فعمل به ناس ورده آخرون» وإن اتفقوا على أنه - بافتراض قبوله والعمل به - لا 
يتعدى مرتبة الدليل الظني بحال من الأحوال. 

- استقرت كلمة المعتزلة على التفريق بين مجالين متمايزين من أنواع المسائل ‏ 
العقدية : 

أحدهما: لا يجوز الاحتجاج بالإجماع على ثبوته» وهو مجال الأصول العقدية 
الكبار التي يتوقف ثبوت الإجماع على القول بها. 

والآخر: يجوز الاستدلال بالإجماع عليه وهو ما عدا الأصول السابقة» وظهر 
بجلاء تأثرهم الشديد بفكرة الدورء والتزامهم الحاسم بتطبيقها . 

وانتقلت تلك الفكرة إلى الأشاعرة بعد أبى الحسن» فظهرت عند الباقلانى - على 
خلاف في تحديد موقفه - وصارت من المسلمات المقررة داخل المذهب في أطواره 
المتأخرة؛ بل وجد اتجاه أشعري فاق آراء المعتزلة» ورفض الاحتجاج بالإجماع في 
العقليات دون تفصيل بين أصول وفروع» أما أبو الحسن فقد عوّل على الإجماع في 
كل المسائل من غير تفرقة بين نوعية وأخرى . 

١‏ - اشترك المذهبان في الإلحاح على ربط أقوالهما بالإجماع» وإثبات موافقة 
الأمةء واتفاق علمائها لما تبنياه من آراء» وتصوير مذهب الخصوم في صورة يبدو 
معها كما لو كان مبتوت الصلة بسلف الأمةء وليس إلا مجموعة أقوال محدثة وآراء 
مبتدعة لا تشهد لها نصوص الكتاب أو السَّة أو إجماع المسلمين. 

۷ - وأظن أنه ليس ثمة كبير فرق بين موقف متآخري المعتزلة» والمتمثل في القاضي 
عبد الجبار ومدرسته» وموقف الأشاعرة المتأخرين» فالإجماع عند الجميع حجة على 
المستوى النظري» والمجالات المسموح له بالخوض فيها عمليًا واحدة ويبقى لون 
من التفاوت فى درجة الاستشهاد به» وذكره فى المصنفات الكلامية بين شخص وآخرء 
أما أبو ال فدرجة اهتمامه بالإجماع ملاظ بصورة كبيرة» واستدلاله بالإاجماع 
على المسائل العقدية بلغ مستوى لم يلحقه أحد من أتباعه أو يجاره في تطبيقه . 

ولعل من نافلة القول أن نؤكد في خاتمة الحديث عن الإجماع والاعتداد به كمصدر 
معتمد في الاستدلال على المسائل العقدية: أنه لا صحة مطلمًا لما زعمه بعض 
)١(‏ وقد ألمح ابن تيمية إلى تأثر متأخري الأشاعرة بمذهب المعتزلة في تلك المسالةء ا 

وإثبات عمق الصلة بينهم وبين المعتزلة. فانظر: «مجموع الفتاوی الکبری» ,)٠٤١ /٥(‏ 
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المستشرقين من قدرة المجمعين من علماء الأمة على الإتيان بعقائد جديدة أو إلغاء ما 
هو ثابت بالفعل بالنصوص القطعية . 

ولعل السبب في وقوع مثل هؤلاء النفر من المستشرقين في ذلك الخطأ الفاحش 
تصورهم غير الصحيح لاإجماع؛ حيث انطلقوا إلى دراسته وفي أذهانهم فكرة راسخة 
الجذور عن المجامع النصرانية» التي كانت لها سلطة واسعة في تبديل الشرائع بل 
العقائدء واعتماد المصادر المقبولةء ورد ما سواها في الدين المسيحي؛ ومن تم 
حاولوا إسقاط تلك المعاني على مفهوم الإجماع في الإسلام» والادعاء بأن من 
وظائفه تغيير أي حكم كان _ عقديًا أو فقهيًا - كما ابتكروا نوعًا مزعومًا من الإجماع 
أسموه بالإجماع الشعبي» والمتمثل في سلطة العامة وعاداتهم الشائعة» وقدرتها على 
إسباغ الشرعيةء وإلباس ثوب الإسلام لعبادات مبتدعة؛ كتقديس الأولياء» والتوسل 

(01( 

د ون ر ورت فا ی ن اون ین رک وا على الفك رة الاعة 
ووصل الحال بماكدونالد محرر مادة الإجماع من دائرة المعارف الإسلامية أن يقول: 
«ولم يقتصر الإجماع على تقرير أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب؛ بل غير عقائد 
ثابتة ومهمة جدًا تغييرًا تامًا““» وهكذا ‏ على زعمه - صار في مقدور الناس «أن 
يخلقوا بطريقة تفكيرهم وأعمالهم عقائد وسنتّاء لا أن يُسلّموا بما تلقوه من طريق آخر 
فحسب» وبفضل الإجماع أصبح ما كان في أول أمره بدعة أمرّا مقبولًا نسخ السنة 
الأولى» . 

ويكفي في الرد على هذا الزعم المتهافت أن نشير - فقط - إلى اتفاق مَّن يعتد 
بكلامه من الأصوليين"“ على وجوب استناد الإجماع إلى دليل شرعي من كتاب أو 
سنةء ونفي أية احتمالية لوقوع الإجماع عن غير مستند» وبهذا لا يمكن للمجمعين أن 
يبتكروا أحكامًا جديدة» أو يخرجوا عن إطار ما وردت به الشريعة» وقد أسلفنا في 
(1) انظر: د. سعد شلبي الإجماع في الفقه الإسلامي» ص۲۷۲ - ۲۹۹ د. فرغلي «حجية الإجماع؟ ص٠٠۲‏ - 


: 4۸ 

(۲) انظر: جولد تسيهر «العقيدة والشريعة في الإسلام؟ ص٥‏ - .٥٤‏ 

See J.Schacht: Originis of Muhammadan. p. 2. (r) 

)٤(‏ «دائرة المعارف الإسلامية؛ للمستشرقين (۲/١٤۲)ء‏ مادة: «إجماع؟» بقلم: ماكدوتالد. 

)٠(‏ المصدر السابقء نفس الصفحة. 

ء٠١‎ /۲( قسم أول» وأبا الحسين البصري المعتمد»‎ ) 1 ء٠۲٠١‎ /۲١( انظر: القاضي عبد الجبار «المغني»؛‎ )١( 
۳۷۸)ء والزركشي «البحر المحيط‎ - ۳۷١ /١( والآمدي «الإحكام‎ ء)۳۸١‎ /١( والجويني «البرهان؛‎ )١ 
وعلي عبد الرازق «الإجماع في الشريعة‎ ء)۲٠٤٤‎ ۲٠۳۳ /١( والأرموي نهاية الوصول»‎ ء)٤٥١‎ - ٠١ /٤( 
.٠١١ص الإسلامية»‎ 
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مقدمة هذا الفصل أن الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي ومظهر له» وليس منشئًا أو 
مۇسسًا من العدم» فكيف يقال بعد ذلك عن الإجماع: إنه قادر.علی ابتداع ما لم 
يكن» أو إلغاء ما هو ثابت بالفعل؟! 


الفصل الرابط 


حجية أقوال الصحابة 


وی [ على حر“ : 
المبحث الأول: عدالة الصحابة بين المعتزلة والأشاعرة. 
المبحث الثاني : حجية أقوال الصحابة في الاستدلال على المسائل العقدية. 
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ينفرد هذا الدليل بإشكال جديد لم يكن مطروخا من قبل؛ وهو ضرورة النظر في 
عدالة من يُنسب إليه» قبل البحث تفصيلا في مدى حجية قوله» ولم تكن هناك حاجة 
ماسة تدعونا إلى ذلك فيما سبق من الأدلة؛ لأن القرآن كلام الله ّل والسّة كلام 
الرسول المعصوم بء والإجماع قول الأمة ككل» والعصمة من الخطأً ثابتة لها في 
مجموعهاء أما أقرال الصحابة فهي صادرة عن بشر غير معصومين»ء يسري عليهم ما 
يسري على سائر البشر من إمكان السهو والخطأ والخلط؛ ومن تم وجب التحقق من 
عدالتهم أولًا. 

ومن هذا المنطلق أفرد المبحث الأول لدراسة الموقفين الاعتزالي والأشعري من 
عدالة الصحابة» ثم خصص المبحث الثاني للنظر في حجية أقوالهم» وإمكانية التعويل 
عليها في مجال الاستشهاد على المسائل العقدية. 


المبحث الأول 


عدالة الصحابة بين المعتزلة والأشاعرة 


يكتسب البحث في عدالة الصحابة أهمية كبيرة» كما يترتب على التشكيك فيها نتائج 
ذات آثار خطيرة على سائر الأدلة النقلية؛ نظرًا لتوقف لبوتها على تقرير عدالتهم 
والتيقن منهاء ولعل إطلالة سريعة على طبيعة ورود تلك الأدلةء وطريقة نقلهاء وكيفية 
وصولها إليناء تكفي للتدليل على ذلك. 

فالمصدران الأرّلان - وهما: القرآن والسْنَة ‏ قلا عن طريق الصحابة الذين يمثلون 
الطبقة الأولى في سند روايتهماء وإذا كان القرآن منقولًا عن طريق التواتر - وربما 
سوم في عدالة رواته - فالسنّة باعتراف المتكلمين وردت في مجملها عن طريق 
الآحاد» وأي طعن في نَمَََهَّا - ولا سيما الطبقة الأولى - بُسقط الثقة فيها جملة 
وتفصيلا . 

أما الإجماع» فإن أبرز صوره وأقربها للوقوع الفعلي إجماع الصحابة» وإذا طعن في 
عدالتهم فإجماع الفساق غير معتبرء ولا يصح التعويل عليه أو الاعتداد به في إثبات 
حکم عقدي» أو حتى حكم فقهي عملي . 

ويبقى المصدر الرابع وهو أقوال الصحابة أنفسهم» ولا يخفى أنه معتمد كلية على 
تقرير عدالتهم؛ إذ لا قيمة مطلمًا لأقوال الفساق أو غير العدول في الأصول العقدية أو 
الأحكام الفقهية» وعدم التسليم بتوثيقهم يجعل هذا الدليل عديم الفائدة» ولا طائل 
وزاءَة: 

ونظرًا لهذا الارتباط الوثيق والصلة العميقة بين ثبوت الأدلة النقلية وتقرير حجيتها 
وبين القول بتوثيق الصحابة» فإن أية محاولة للخدش في عدالتهم تؤول إلى لون من 
الطعن الخفي - بجهل الطاعن أو بعلمه - في حجية أدلة الشريعة ونصوصها جميعًاء 
مما يدغرتا إلى دراسة الموففين الاغترالى والأشحرى من هذه القضية > وبيان المسلك 
الذي اتخذوه تجاهها بعد أن نمهد بان قهرم الصجابي عند المدرستين. 

۹ 


مفهوم الصحابي بین المحدثين والمتكلمين : 
أ - عند المحدّثين: 

لا يشترط المحدثون طول الصحبةء أو تكرار اللقاء فیمن بعد صحابيًا؛ بل كل من 
رأی النبي ية مؤمتا ‏ ولو للحظة ‏ ومات على الإسلام فهو صحابيء وقد تتابعت 

نصوصهم على تقرير ذلك ويْستخلص من خلالها أن للصحبة شرطين : 

الأول: الرؤية المصحوبة بالإسلام» قليلة كانت أو كثيرة. 

الآخر: الثبات على الإسلام حتى الموت" . 

وقد ضمّن ابن حجر هذين الشرطين في تعريفه للصحابي بأنه «من لقي النبي مؤمتاء 
ومات على الإسلام»" وهو التعريف المختار لدى المحدثين» والذي ساروا عليه فى 

ب - عند المتكلمين وجمهور الأصوليين: 

مال متكلمو المعتزلة والأشاعرة - ومعهم جمهور الأصوليين - إلى قصر الصحبة 
على من طال لقاؤه ومجالسته للنبي مه وعللوا ذلك بما لصحبته ميه من شرف عظيم 

لا ينال إلا باجتماع طويل»ء يظهر فيه الخلق المطبوع؛ كالغزو والسفر وما أشبههما . 

وقد عبر أبو الحسين البصري عن مذهب أصحابه المعتزلة فى هذه المسألة» فاشترط 
توافر أمرين فيمَّن يُحكم له بالصحبة «أحدهما: أن يطيل مجالسة النبي يية؛ لأن من رآه 
من الوافدين عليه وغيرهم ولم يُطل المكث لا يسمّى صحابيًاء والآخر: أن يطيل 

المكث معه على طريق التبع لهء والأخذ عنهء والاتباع له»“ . 

النبي ميو في حجة الوداعء وقد جاوزوا عشرین ومائة آلف› ومنهم مَن لم ير النبي َيه 

سوی مرات قلائل» ولم یجالسه إلا لحظات . 

- انظر: الخطيب البغدادي «الكفاية في علم الرواية؛ ص۹۹ وابن الصلاح «مقدمة ابن الصلاح؛ ص۲۹۱‎ )١( 
۸4)ء والسيوطي «تدريب‎ /٥( ۹؛, وابن كثير «الباعث الحثيث» ص ۱١٠۱ء ١١٠٠ء وابن حزم «الإحكام»‎ 
.)۲۱۲ - ۲۰۸ /۲( الراوي»‎ 

(۲) انظر: محمد عبد الحميد جعفر «أقوال الصحابة بين مصادر التشريع“ ص۷ء رسالة ماجستير بكلية دار العلوم 
(۷م(. 

)۳( ابن حجر «الإصابة في تمييز الصحابةه (١/1)ء‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» دار نهضة مصر للطباعة 
والنشرء بدون تاریخ . 

() انظر: الجلال المحلي «شرح جمع الجوامع؛ المطبوع مع «حاشية البناني* .)١١١/۲(‏ 


() أبو الحسين البصري «المعشمده (111/۲)ء ونسب الزركشي هذا القول إلى المعتزلة جميعهم. فانظر: «البحر 
المحط؛ .)۳٠۲/6(‏ 


۰ 


وعلى نفس المنوال سار عدد من أئمة الأشاعرة؛ كالباقلاني. وابن فورك"» 
والجويني" والخزالي وإن خالف بعضهم”" فمال إلى تعريف المحدثين» مكتفيًا 
بالرؤية ومطلق اللقاءء دون أن يشترط طول الصحبة» وأرجعوا ذلك إلى أن الاجتماع 
بالمصطفى بل له من البركة ما ليس لغيره» كما يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثر 
الاجتماع بالصحابي وغيره من الأخيارء فالأعرابي الجلف بمجرد ما يجتمع 
بالمصطفى ية موْمنًا به ينطق بالحكمة من بركة طلعته" وأظن أن هذا التعليل لا 
يخلو من وجاهةء وتؤيده عشرات من حوادث السيرة وأحوال الصحابة؛ حيث يتحول 
الرجل بمجرد إسلامه من غلظة البدو وفظاظتهم إلى سمو في الخُلّق» ورجاحة في 
العقل» وحكمة في المنطق . 

ولا يبدو الخلاف بين مفهوم المتكلمين للصحبة ومفهوم المحدثين لها مجرد خلاف 
لفظي؛ إذ يترتب عليه في باب الرواية والإسناد مشكلات عدة مبنية على الحكم على 
راو ما في آخر سلسلة الإسناد بأنه صحابي؛ فيصير الحديث صحيخا متصل الإسنادء 
أو الحكم عليه بأنه ليس صحابيًا ؛ فيصير الحديث مرسلا منقطع الإسناد؛ ولذا فإن 
الباقلاني - مع تبنيه للمفهوم الكلامي - مال إلى ترجيح مذهب المحدّثين في باب 
الرواية والإسناد"“ . 

والظاهر أن تعريف المحدثين أكثر دقة وأبلغ احتياظًا في مجال الإسناد والروايةء 
فهو لا يخالف تعريف المتكلمين؛ بل يزيد عليهء ويوسع من دائرته» ویتناسب مع 
اهتمام المحدثين الذي ينصب بالدرجة الأولى على صحة الأسانيد والتحقق من 
اتصالها . 

وأما في مجال الكلام عن حجية أقوال الصحابة في الأصول أو الفروع» فالواقع 
العملي يحتم السير وراء المفهوم الأصولي والكلامي الأضيق دائرة؛ لأن الصحابي 
الذي ينظر في مدى حجية قوله لن يکون أي صحابي فحسب؛ بل لا بد آن يکون ممن 
رافق رسول الله َيه وصجبه فترة كافية» تتيح له الوصول إلى مرتبة الاجتهادء والنظر 
)١(‏ ابن الأثير «أسد الغابة؛ (۱۹/۱). 

(۲) الزركشي «البحر المحيط» .)١١١ /٤(‏ 
(۳) الجويني «التلخيص؛ (۲/ .)41٤‏ 
)٤(‏ الغزالي «المستصفى؛ .)٠١١/١(‏ 


() انظر: الآمدي «الإحكام في أصول الأحكام (۲/ ٠١١٠ء‏ ١١1)ء‏ والجلال المحلي «شرح جمع الجرامع؛ 
011/0 . 


.(111/۲( الجلال المحلي «شرح جع الجوامع؛‎ )١ 
.)۱۹/١( ابن الأئير «أسد الغابة في معرفة الصحابة»‎ )۷( 


۳١ 


في القرآن والسنّة» مزودًا بخبرة واسعة في الشريعة ومقاصدهاء نابعة من المشاهدة 
المستمرة» والمعايشة المطولة لتشريعات الرسول وء ومنهجه فى س الأحكام» ہما 
يؤول في نهاية الأمر إلى تحصيل الملكة الاجتهادية القادرة على استنباط أحكام فقهية› 
أو الإدلاء بآراء تتعلق بمسائل عقدية» وكل هذه الأمور لم تتوافر في الصحابة جميعًاء 
وإتما توافرت فی طائفة قليلة محدودة العدد. 

اتفقت كلمة أهل السنّة والجماعة على تعديل الصحابة» وتزكيتهم والثناء عليهم»› 
والاعتراف بفضائلهم» وذكر مناقبهم ومآثرهم؛ لتعديل الله لهم في كتابه» وتعديل 
رسول الله َة لهم في سُّته» والأدلة والشواهد على ذلك من نصوص الكتاب والستّة 
أكثر من أن تحصر"ء وكلها تثني عليهم وتشید بما کانوا عليه من إيمان ويقين وبذل؛ 
لإعلاء كلمة الله › ودشر الدينء ورفعة شأنه . 

وقد حكى عدد كبير من أهل العلم الإجماع على الحكم بعدالتهم» سواء من لابس 
الفتن منهم› آو من لم يلا بسها ؛ إحسانا للظن › ونظرًا إلى ما تمهد لهم من الماثر» 
وكأن الله سبحانه أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعةء والواسطة بين الأمة 
ونصوص القرآن والسّةء وممن حكى هذا الإجماع ابن عبد البر"ء وابن الصلاح"» 
جود الو 

ونحرز البعض من الجزم بوقوع الإجماع؛ لوجود نوع من الخلاف غير المعتد به» 
ونسبوا القول بعدالتهم إلى السلف وجماهیر الخلف› سوی شذوذ من المبتدعة» كما 
قال ابن ا وابن حجر العسقلاني"» وسواء أكانت المسألة محل إجماع ام 
على الأقل مذهب أكثرية الأمة وجمهورهاء فهذا القول هو الصحيح» ومن ذهب إلى 
سواه فقد فتح الباب للطعن في الشريعة بأكملها؛ إذ لا سبيل أمامنا للعلم بها إلا عن 
طريق هؤلاء الأصحاب الذين رووا لنا نصوص الوحيين القولية وأحكام الشريعة 
)١(‏ انظر: الجويني «البرهانه  1۲١/١(‏ ۳۲٦)ء‏ والآمدي الإحكام» (۱۲۹/۲)ء والأرموي «نهاية الرصول؛ 

.۲۹ ومحمد عبد الحميد جعفر «أقوال الصحابة بین مصادر التشریعم؛ ص۲۹ ۔-‎ »)۲۹۰٦/۷( 

(۲) ابن عبد البر «الاستيعاب» .)۹/١(‏ 
)0( ابن الصلاح «المقدمة قي علوم الحديث؛ ص ۳۰۱. 
)٤(‏ الجويني «البرهان» .)٦۳١/١(‏ 
(o)‏ النووي «التقريب» المطبوع مع «تدريب الراوي؛ للسيوطي (۲/ .)۲٠٤‏ 
0( آل تيمية «المسودة في أصول الفقه؛ ص۲٠٠.‏ 


)¥( ابن حجر الإمابة (1١ /١(‏ وانظر : الزركشي البحر المحيط» (/ ۰)۹۹ والأرموي «نهاية الوصول» (۷/ 
) وابن کثیر «الباعث الحثیٹث» ص٤١أ۱ء .٠١١‏ 


۳۲ 


العمليةء وضبطوا ذلك كلهء وشرحوا معانيه» وأوصلوه إلى الأجيال من بعدهم . 

ولا بد من التأكيد على أن القول بعدالة الصحابة لا يستلزم من قريب ولا من بعيد 
إثبات العصمة لأحد منهمء أو إخراجهم من المرتبة البشرية إلى درجة الملائكة» 
وللزركشي نص مهم بان فيه عن المراد بالعدالة» وأنها لا تعني ثبوت العصمةء أو 
استحالة المعصية› ونما ُقصد بها #تبول روایتهم من غير تکلف بحث عن أسباب 
العدالة وطلب التزكيةء إلا من يث پثبت عليه ارتکاب قادح » ولم یثبت يثبت ذلك والحمد له ء 
تین عن کات ما کارا راورن دک ی کت و ولا 
التفات إلى ما يذكره أهل السيرء فإنه لا يصح» وما صح فله تأويل صحيح»'. 

وبهذا التوجيه يتضح أن عدالة الصحابة تعني التزامهم في الجملة بأوامر الشرع» فلا 
يوجد من بينهم من يتعمد الكذب أو يتقوّل على رسول الله ييو ما لم يقلهء وهذا القدر 
هو المطلوب تحققه للاستيثاق من نقل الشريعةء ثم هم بعد ذلك كسائر البشر» يجوز 
على احادهم ما يجوز على غیرهم› وإن كانوا في الدرجة العليا والذروة السامقة من 
الأجيال التي عرفها التاريخ» حتى صدق فيهم أن يوصفوا بالجيل القرآني الفريد» الذي 
لم تشهد له البشرية مثيلا في عصر من العصور" . 
آولا: 0 المعتزلة من عدالة الصحابة: 

لم يته يتفق المعتزلة كما هي عادتهم» فيما سوى الأصول الخمسة على موقف 
واحد من عدالة الصحابة؛ بل تباينت أقوالهم وتعددت» وحدث نوع من التفاوت 
والاختلاف بين أفراد المذهب» بما يؤكد النزعة الفردية السارية في أوصال الفكر 
الاعتزالي رتفد هة الال مال اكا لها ج تطررت الأراء من جيل لأآخه 
بفعل مجموعة من العوامل المتنوعة. 

ويعنينا هنا أن نرصد أهم الاتجاهات وأبرزها عبر مراحل المذهب المتلاحقةء ابتداءً 
من واصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد» وانتهاءَ بالقاضي عبد الجبار ومدرسته المتأخرةء 
واضعين في الاعتبار أن جل ما اختلفت حوله آراؤهم كان نتيجة للفتن والنزاعات التي 
حدثت في الصدر الأول من: مقتل عثمان» وحرب الجمل› والنزاع بين علي ومعاوية› 
وقتالهما يوم صفين»ء وما تلا ذلك من أحداث ووقائع » انقسم الناس بسببها إلى طوائف 
وشيع متناحرة» واتخذ كل فرد من المعتزلة موققمًا نحوهاء إما بتأييد فريق» وإما 
معاداتهء وإما إيثار التوقف والتردد عن البت بتصويب أحد أطراف الصراع . 
)١(‏ الزركشي «البحر المحيطا .)١٠١/٤(‏ 
(۲) انظر: سيد قطب «معالم في الطریقه ص۱۷ - .۲٤‏ 


۳ 


وقد أشار أبو علي الجبائي إلى أن أول اختلاف حدث بين المسلمين كان اختلافهم 
في أمر عثمان آخر أيامه» وأما خلاف يوم السقيفة أو حروب الردة فليس بمثل هذه 
الخطورة؛ لأنه لم يستقر وزال عن قرب ثم حدث ثانيًا حلاف أصحاب الجمل» ثم 
خلاف علي وأهل الشام". وهذه الاختلافات الثلاثة هي التي اهتم أئمة الاعتزال 
بإبداء ارائهم تجاههاء فتضاربت ولم تتفق على قول واحدء وتفصيل ذلك كما يلي : 

١‏ - يخلب على إمام المذهب الأول واصل بن عطاء إيثار التوقف كمسلك عام في 
الحكم على سائر أطراف النزاع الذي وقع بين الصحابةء فقد تردد في القول بصحة 
موقف عثمان ويه أو موقف قاتليه أو موقف خاذليهء وترك البراءة من واحد منهم 
بعينه» وإن کان من بينهم فاسق الله أعلم بهء هل هو عثمان» أم من قتلهء أم من 
خذله؟. 

وكما هو معلومء فإن القاسق عند المعتزلة في منزلة بين المتزلتين دنيويًاء ومخلد في 
النار أخرويًاء وشهادته مردودة؛ لأنه غير عدلء ومن ثم فسواء أكان عثمان هو الفاسق 
عند واصل - وحاشاه رضي الله عنه من ذلك - أم كان غيره» فالمهم أنه ليس بعدلء 
وروایته لا تقبل» فضلا عن أقراله واجتهاداته . 

وقد حاول الخياط تبریر توقف واصل بعد اعترافه بثبوته عنه» فقال: «وهذه هي 
سبيل أهل الورع من العلماء أن يقفوا عند الشبهات» وذلك أنه قد صحت عنده لعثمان 
أحداث في الست الأواخرء فأشكل عليه أمرهء فأرجأه إلى عالمه»" . 

ويثير مسلك واصل ثم تبرير الخياط عددّا من التساؤلات» فحتى لو سُلم بأن لعثمان 
مواقف لا تُقبل» أوجبت التوقف في القول بعدالته» فهل يصح التوقف في حكم على 
جريمة قتل وسفك دماء صحابي جليل» وهي كبيرة وحكم مرتكبها معروف عند 
المعتزلة؟ وهل الأحداث التي وقعت من عثمان - على فرض ثبوتها - عقوبتها القتل› 
وخلع يد الطاعة والثورة على الخليفة الشرعي المُمَكن؟ 

ثم إن حالة التوقف وعدم البت بحكم مما يخالف ما عرف عن المعتزلةء الذين 
أوتوا من الجرأة العقلية ما حدا بهم إلى الخوض في أخطر المسائل وأدقهاء ولو 
تعلقت بصفات الله وأسمائهء وأصدروا بشأنها أحكامًا قاطعةء لا تقبل شينًا من التردد 
)١(‏ انظر: القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص۲٤١ .٠٤١‏ 


(۲) انظر: الخياط «الانتصاره ص۸١1‏ والشهرستاني الملل والنحل (١/۹٤)ء‏ والآمدي «أبكار الأفكار»ء 
ورقة (۲/ ۲٤٤‏ ب ۳۲۰ أ)» والذهبي «ميزان الاعتدال؛ (٤/۳۲۹)ء‏ وسليمان الشوايثي «واصل بن عطاء 


وآراؤه الکلامية» ص۰۲۹۰ ۲۹1 وأبا لبابة حسين «موقف المعتزلة من السَلَة التبوية؟ ص۷۹. 
(۳) الخياط «الانتصار» ص۸١٠.‏ 


۳4٤ 


أو التوقف. فما الذي جعل هذه المسألة المتعلقة بأفراد من البشر - مع الإقرار 
بمنزلتهم الرفيعة - تستوجب هذه الحالة من الإحجام وعدم البت برأي حاسم؟ 
CE E a,‏ يوم الل ن حرو وال 
وسفك دماء» وکلها معاصٍ ممَسقَة › ويصير أحد الفريقين فاسمًا لا بعينه عند واصل› 
ولو شهد علي وطلحةء أو علي والزبيرء أو رجل من أصحاب علي ورجل من 
أصحاب الجمل على باقة بقلء لم قبل شهادتهما أبدّا؛ لأن أحدهما فاسق لا بعينه» 
ولو شهد رجلان من أحد الفریقین آیهما کان فُبلت شهادتهما") وإذا کان هذا هو 
الحكم في الشهادة على باقة بقل لا تساوي فلسًاء فتطبيقه من باب أولى في مجال 
الرواية عن رسول الله اة أو الإدلاء برأي فى مسألة عقدية› أو الاجتهاد فى مسألة 
فقهية . 
أما الخلاف يوم صفين» فقد أقلع واصل فيه عن فكرة التوقف» وقطع بتصويب 
علي وه" ومن معه» والبراءة من معاوية وعمرو بن العاص زاء وكل من عاونهما 
من أهل الشام» صحابة أو غيرهمء فالجميع مخطئون لمنازعتهم علي الخليفة الشرعي 
ومقاتلته ؛ ومن ثم فهم عصاة من آصحاب الكبائرء / تقبل منهم الشهادة ة لفسقه" . 
ومع أن واصلا برأ علا هناء EES‏ لاه إن كانتا 
عدالة كل من عثمان وعلي» وطلحة والزبير» وعائشة والحسن والحسين» ومعاوية 
وعمرو بن العاص» ومئات إن لم يكن آلاف الصحابة الذين شاركوا فيما جرى يوم 
الجمل او صفين 
۲ - وتابع عمرو بن عبيد واصلا فی آرائه ؛ بل زاد عليه» فپینما فس واصل أحد 
)١(‏ انظر: الخياطء المصدر السابقء والشهرستاني «الملل والنحل؛ (١/۹٤)ء‏ وعبد القاهر البغدادي الْمَرْق بين 
الفْرّق؛ ص٣۳٠»‏ ۷١1۱ء‏ وابن تيمية «منهاج السلَةَ النبوية؛ /١(‏ ١٤)ء‏ والإيجي المواقف» ص١١٤.‏ 
)۲( وتجدر الإشارة إلى الوهم الذي وقع فيه الأستاذ زهدي جار الله في كتابه «المعتزلةه ص٤٠٠؛‏ حيث نسب تسب إلى 
واصل القول بتكفير جميع الصحابةء فلما ستل عن علي أفشد قاتلا : 
وماشرالثلاثة آم عمرو بصاحبك الذي لاتصبسحينا 
والح أن واصلَا بعيد كل البعد عن هذا الكلام وصحتهء كما في *البيان والتبيين؛ )١١/١(‏ أن قائل ذلك 
بشار ابن برد وليس واصل بن عطاءء ولما سمع واصل مقالته هذه ثار واشتد غضبه» وقال: «أما لهذا 
الاعمى الملحد المشنف» المكنى بأبي معاذ من يقتلهء آما والله لولا أن الغبلة سجية من سجايا الغالية ؛ 
لبعشت اليه من یبعج بطنه على مضجعه» ويقتله في جوف منزله» وفي يوم حفله» ئم کان لا پتولی ذلك منه الا 
عقيلي أو سدوسي؟. 
(۳) انظر: الخياط «الانتصار» ص۹٠٠‏ وسليمان الشوايشي *واصل بن عطاء وآراؤه الکلامیة» ص ›۲۹٥‏ ٦٩۲۹ء‏ 
والكلام المذكور يبدو أدق مما حكاء الشهرستاني في في «الملل والنحل؛ .)٤۹/١(‏ 


To 


الفريقين المختلفين لا بعينه» فإن عمرا ف فس الفريقين كلها ورد شهاذة الرجلينء 

سواء أکانا من أصحاب علي ٠‏ ام من أصحاب الجملء آم واحدًا من کل فریق؛ لأن 

الجميع مقطوع بفسقه دفسقه 0 وعبر عن ذلك بعبارة قاسية فقال: لو شهد عندي علي 
وطلحة والزبیر وعثمان على شراك ل ما أجزت شهادتهم"" 0 وأما معاوية ا یه فان 

عمرًا روى عن الحسن البصري حديثا نصه: «إذا رأيتم معاوية على منبري 5 

ثم خحطا خطوة أبعدء فلم تقتصر اتهاماته على مَّن لابس الفتن أو شارك فيها» كما 
كان الحال عند واصل؛ بل اتسعت الدائرة لتشمل مَّن لا عَلاقة لهم بها مطلقًا؛ بل 
ربما اعتزلوها بالكلية» فوصف عبد الله بن عمر بأنه حشوي“» وهي المرة الأولى 
التى يستخدم فیها هذا اللفظ ذمًا للمستمسکيین بالحدیث والآثار» والمعتنين بها رواية 

وخفشا و 4 عن حدیٹث لسمرة بن جندب ٠»‏ فقال لساتله: ما د 

بسمرة » ف س ٤‏ وقال عن عثمان: إن عثمان لم يكن صاحب ستَة , 

کما نسب إلبه ب آي هريرة والطلعن في واي رر قو اا 
ومعاوية بن أبي سفيان» ونسبتهما إلى سرقة مال الفيء” ووصفه ابن حبان بأنه کان 
تشم الضخاة : وصحيح أن أكثر هذه الروايات منقولة بواسطة الخصوم» ولکن 
کثرتها وذکر أكثر من مصدر لھاء ومواقف عمرو التي اعترف بها المعتزلة أنفسهم 
توحي بنوع من الاطمئنان لتصديقها . ِ 

۳ - وتطور المذهب الاعتزالي على يد النظام بصورة أشد خطورة من ذي قبل؛ 
حيث بالغ في ثلب الصحابةء والإزراء عليهم» وذكر مطاعن لأكثريتهم» حتى وصل به 
الحال إلى تناول الشيخين أبي بكر وعمر بالنقد الشديدء مع أن المذهب الاعتزالي مقر 

بما لهما من فضائل ومكانة رفيعة بين أصحاب رسول الله َة . 

)١(‏ انظر: عبد القاهر الفَرْق بين الفْرّق ٠‏ ص۱۳۷٠‏ ۳۸ء والشهرستاني ”الملل والنحل؛ (١/۹٤)ء‏ وأبا المظفر 
الإسفراینى ني «التبصير في الدين؛ ص۲٤‏ › والآمدي «آبكار الأفكار» (ورقة YE4 /Y‏ ب)» والإیجى ي «المواقف» 
ص٥۱٤‏ › وابن تيمية «منهاج الشَةه (1/ .)٤١‏ 

(۲) الخطيب البغدادي «تاريخ بغداده .)۱۷۸/١١(‏ والذهبي «ميزان الاعتدال .)۱۹١ /٤(‏ 

(YT)‏ الخطيب البغدادي «تاريخ بغداد» (۸۲/ (A1‏ والذهبي سير ر أعلام البلا 5/0 é5‏ و«ميزان الاعتدال 
I)‏ 

)٤(‏ انظر: ابن العماد الحنبلي «شذرات الذعب في أخبار من ذهب»؛ )11/1( وزهدي جار اله «المعترلةه 
ص٠٠٠٠‏ ود. النشار «نشأة الفكر الغلسفي؛ .)١١/١(‏ 

.)۴١١ /۷( انظر: ابن تيمية «درء تعارض العقل والنقل؛‎ )٠( 

(7) الخطيب «تاريخ بغداده .)۱۷١/١١(‏ والذهبي ميزان الاعتدال .)۱۹٤/٤(‏ 

(۷) الخطب «تاریخ بخداد؛ (۱۷1/۱۲). 

(۸) انظر: أحمد آمین «فجر الإسلام؛ ص۲۹۹ مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الرابعة عشرةء بدون تاريخ 

.)۱۹٤ /٤( الذهبي ميزان الاعتداله‎ )٩0 


۳٦ 


وف ت الى النظام كتاب اسمه «النكت»ء عزاه إليه ابن أبي الحديد الشيعي 
المعتزلي» وذكر أنه انتصر فيه لكون الإجماع ليس بحجة» قات لضا > کاان 
لتلميذه الجاحظ كتاب «الفتيا!» وهو مشحون بذكر مطاعن أستاذه على أعلام 
ا 

وغالب تلك المطاعن تكفّل بذكرها و ا 
والرازي في «المحصول»“ وعبد القاهر البغدادي”“ في «الفرق بين الفرق»» ومن 
ذلك اتهامه لأبي بكر وعمر بالتناقض؛ حيث نهيا عن القول بالرأي»› ثم صدرت عنهما 
آراء اجتهادية في بعض المسائل» وزعم أن عمر شك يوم الحديبية في دينه› وشك يوم 
وفاة النبي هة وكان فيمن نفر بالنبي ليلة العقبةء وأنه ضرب فاطمة» ومنع ميراث 
العترةء وأنكر عليه تغريب نصر بن الحجاج من المدينة إلى البصرة» وزعم أنه 2 
صلاة التراويح › ونهى عن متعة الحج› وغير ذلك» ونقل عن علي بن بي طالب أنه 
سئل عن بقرة قتلت حمارًاء فقال : أقول فيها برأيي» فانتقد عليه النظام ذلك وقال: 
من هو حتی يقضي برأیه؟!٠»‏ وأكذب كلا من ابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة في 
روایتهم عن رسول الله کیا" . 

وا أن انتقادات النظام بعيدة كل البعد عما دار في الحروب والفتن؛ بل برچ 

معظمها إلى أقوال أو أحاديث رواها الصحابةء أو اجتهادات صدرت عنهم› ولم ترف 

له» فأطلق لسانه انتقادًا وثلبّا» ولم يرق بين متقدم أو متأخرء وبلغت جرأته إلى درجة 
لم يوافقه عليها رجال المعتزلة أنفسهم» واضطروا إلى رد عدد منها 

فالقاضى عبد الجبار نقل تكذيبه لخت ابن رة فى انشقاق القمر ور غل" ) 
گما اعثرف فی «المحیط بالتکلیف»ة بمطاعنه على الصحابة» ووصفه بالتخليط في 
رو و ن ا ا طرقًا مما انتقد به الصحابة» ولم يثر حفيظته 


() انظر: د. أبو ريدة «إبراهيم بن سيار النشّام» ص٥۷‏ وأحمد آمين «ضحى الإسلام؟؛ ص۱۸. 

(۲) عبد القاهر البغدادي الفُرْق بين الفِرّقه ص۳۳٠٠‏ المظفر الإسفراييني «التبصير في الدين؛ ص١٥.‏ 

(۳) انظر: ابن فتيبة «تأويل مختلف الحديث؛ ص١٤‏ - 

() اتظر: الرازي «المحصول» ج ۲/ ق e‏ 

."٤۳ص انظر: عبد القاهر البغدادي «المَرْق بين الفْرّق؛‎ )٥( 

)١(‏ انظر: المصدرين السابقين» وعبد القاهر البغدادي ي «الفُرْق بين الفِرّق» ص۲٦٠ء‏ وأحمد أمين «ضحى 
الإسلام (١/۸1.ء‏ ۸۷)ء ود. أبو ريدة «إبراهيم بتار النظام» ص1۲ ٦۳‏ وآبا لبابة حسين «موقف 
المعتزلة من السَنّة النبوية؛ ص۸۲ ۸۷. 

(۷) انظر: القاضى عبد الجبار «تثبيت دلائل النبوةه /١(‏ 55). 

(۸) انظر: القاضي عبد الجبار «المحیط بالتکلیف۲ ص۲۹۸ 


YY 


سوى انتقاد علي طبه وأرجع ذلك إلى قلة علمه وخبرته بمعرفة الأخبار والسيرء 
فقال: «ولقد كان رحمه الله تعالى بعيدًا عن معرفة الأخبار والسيرء منصبًا فكره 
ومجهدًا نفسه في الأمور النظرية الدقيقة؛ كمسألة الجزء» ومداخلة الأجسام» وغيرهاء 
ولم يكن الحديث والسير من فنونه ولا علومه». 

وأما الخياط فقد سلك مسلگا آخرء حاول فيه تبرئة النظام من كل ما قيل في حقه» 
فحكى مطاعن ابن الراوندي من أنه سب الصحابة وطعن فيهمء وزعم أنه ليس متهم 
أحد إلا وأخطأً في الفتياء وقال في الدين برأيه فأحل ما حرم الله وحرم ما أحل الل 
ثم عقب على ذلك کله مشکگا ومنكرًا فقال: «كذبت على إبراهيم» وقلت الباطل»» 
وذكر تفصيلا لموقفه من المجتهدين يُستخلص منه أنه لا يحكم عليهم بالتخطئة في 
الرأيء ولا ينسب أحدًا منهم إلى الضلال". 

ولا أظن أن إنكار الخياط كاف في دفع ما نسب إلى النظام؛ حيث اعترف بطرف 
مما حكى عنه الجاحظ والقاضي عبد الجبار وابن أبي الحديدء ولیس منهم من يظن به 
التحامل أو الافتراء على الرجل بما لم يقله» ثم إن مسلكه العام وكثرة ما كي عنه 
من أقوال غريبة - حتى عن المنهج الاعتزالي نفسه - يسوغان قبول تلك الأقوال 
المنسوبة إليه" ٠‏ ويجعلان احتمال صحتها ليس ببعيد. 

٤‏ - ولم يوافق الجاحظ شيخه النظام على آرائه في الصحابة» ولا سيما الخلفاء 
الراشدين» فهو يقر بفضائل أبي بكر وعمر وعلي وعثمان في أوائل خلافته» لكنه شن 
حملة شعواء على معاوية طيه» ورماه بتحويل الإمامة ملكا كسرويًاء والخلافة غصبًا 
قيصريًا» وعدّد ما ارتكبه من أخطاءء إلى أن وصل به الحال إلى تكفيره. 

وليت الأمر وقف عند هذا الحد فحسب؛ بل انتهى إلى تكفير من لم يحكم بكفره 
فقال بعبارة صريحة: «على أن كثيرًا من أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره» وقد 
أربت عليهم نابتة عصرنا ومبتدعة دهرناء فقالوا : لا تسبوه فإن له صحبة» وسب معاوية 
بدعة» ومن يبخضه فقد خالف السُنَّةَه“ . 

والظاهر أن بخض الجاحظ لمعاوية كان مستحكمًا حتى إنه ألف كتابًا مستقاد 
خصصه للحديث عن إمامته وسيرته وبيان مثالبه”» وسنرى فيما بعد أن موقف المعتزلة 


(1) ابن أبي الحديد «شرح نهج البلاغةه (۲/ ۸)ء وانظر: د. آبو ريدة «إبراهيم النضّام» ص٣1‏ . 

() الخیاط «الانتصار» ص۹١٠.‏ 

See Schacht The Origins of Muhammadan Page. 128, 129. (0) 
.)۱۳۷ /۳( أحمد آمين «ضحى الإسلام»‎ )٤( 

0 انظر : د. طه الحاجري «الجاحظ» ص۱۹۱ ۱۹۲. 


۳A 


E TT Tay‏ بالرغم من 
لسائر الصحابة» والذي تجا ررح دال رق 
- وعلى الرغم من اختفاء فكرة التوقف التي وجدت عند بعض أئمة المذهب لفترة 

8 إلا آنا عاودت الظهور على يدي كل من أبي الهذيل العلاف وأبي موسى 
المردار» وإن تسب إلى هذا الأخير تفسيق عثمان وقاتليه» والحكم عليهم بالنار 0 

وأما أبو الهذيلء فقد علل القاضي عبد الجبار حالة التوقف عنده بأنه لم يتضح لديه 
تماما من عذره - أي: عثمان - ما يوجب سلامة حاله» وبقاءه على ما يجب من 
التعظيم والتولي» ولا ثبت عنده في هذه الأحداث ما يوجب القطع على التبرؤ منه 
وخلعهء فوقف في ذلك» وأجراه مجرى من نخدت منه هذه الا وهو نقس 
التعليل السابق ذكره» والذي برو به الخياط موقف واصل بن عطاء. 

٦‏ _ ويبدو أن حالة التوقف وعدم الجزم بحكم قاطع - والتي تنافى المشرب 
الاعتزالي - سببت مشكلة عند بعض أفراد من المذهب» قبحثوا عن مخرج منهاء 
وابتکروا حا ف غاية الغرابة؛ حيث أنكروا أسباب المشكلة من أساسهاء فالحرب 
بين علي وطلحة والزبير لم تتمء والتحكيم لم يقع؛ ولا د يهم أن يكون في ذلك إنكار 
واضح واد صريحة لبدهيات التاريخ ومتواتر أ 

عت إليه تلك المقالة غاد بن لمان ٤‏ وهشام الفوطي الذي زاد على 
عباد؛ فأنكر حصار عثمان وقتله غيلة“» ولا أتصور أن في هذا الهروب قضاء على 
الاشكالء أو جوابًا مقنعًا للباحث فيه . ٤‏ 

۷ - ونصل إلى متأخري المعتزلةء والذين طوروا آراء المذهب وهذبوهاء فنجد 
عندهم تحسنًا ملحوظًا تجاه الصحابة» ويمكن استخراج مجموعة من الأسس شبه 
المتفق عليها بينهم› والتي حكمت نظرتهم إلى عدالة الصحابة وما دار بينهم من نزاع 
وفتن» وتتلخص فيما يلي : 

الإقرار التام والتسليم الكامل بإمامة الشيخين أبي بكر وعمرء وصحة انعقاد 
خلافتهماء والاعتراف بفضائلهما الجمة» والرد على الرافضة الذين طعنوا فى ذلك»› 
وقد عقد القاضي عبد الجبار فصولا مطولة في تثبيت إمامة الشيخين» والدفاع عما وجه 
إليهما من مطاعن“ . 

(۱) زهدي جار اله «المعتزلةه ص۱۳۹ وأحمد أمين «ضحى الإسلام» (۳/ .)۱٤۷‏ 

(۲) القاضي عبد الجبار المغني؛ )٥۸ /۲١(‏ القسم الثاني . 

(۳) أبو الحسن الأشعري «مقالات الإسلاميين» (۲/ ١۲٤1ء .)١٤١‏ 

(4) الخياط «الانتصار؛ ص٤۸‏ ١۸ء‏ وانظر: الآمدي «أبکار الأفکار؛ (۲/ ۲٤۵‏ ب ۳۲١‏ أ). 

(ه( انظر : «المغني» (۲۰/ ۳۲۸) القسم الأول (۲۰/ ۹ -۲۹) القسم الثاني» و«تثیت دلائل النبوة (۱/ .)۲۸١ ۲٤١‏ 
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ب - وفيما يتعلق بعثمان طه» فقد تغير الموقف الاعتزالي عما كان عليه الحال 
عند المتقدمين» وصار متأخرو المعتزلة يقرون بإمامته قبل الفتنة وبعدهاء ويجيبون عما 
وجه إليه من انتقادات أو مخالفات بأنها لم تثبت» أو حدثت من عماله بغير إذنهء وما 
صح منها فيحمل على محامل حسنة سائغة. 

ولم يعد ثمة مجال لفكرة التوقف في الحكم على عثمان أو قاتليه» والتي شاعت 
عند الأوائلء ويبدو هذا الاتجاه عند آي 2 الجبائي“ والقاضي عبد الجبار“ 
وإن لم يخل الأمر من نوع لمز لعثمان وله عند بعض المتأخرين؛ كالزمخشري في 
تفسیره لقوله تعالی : راعلى تیا اکى @ [النجم: ]۳١‏ حيث أورد رواية تنطوي على 
مغمز واضح لعثمان" 0 وهي قصة ضعيفة السند ومتهافتة المتنء ولا يشهد لها السياق 
القرآني بوجه من الوجوه. 

ج - أما علي وله فقد اتفقت تفقت كلمة المعتزلة بعد مرحلة النشأة على.صحة إمامته 
ورا فضله وعظيم مكانته؛ بل وجد كثير منهم يميل بفعل المؤثرات الشيعية - زيدية أو 
اثني عشرية - إلى تفضيلهء وتقديمه على الخلفاء الثلاثةء وتخصيصه بمزيد ثناء“) 
حتى إن آثار ذلك ربما بدت في أمور شكلية؛ كإفراده دون غيره بصيغة #2 عند 
دکره ٤بتا E‏ وهذا كله فضا عن معتزلة 
الزيدية والاثني عشريةء فموقفهم من علي وهب وأهل البيت عمومًا أشهر من أن يُذكر. 

ويصور ابن تيمية الموقف الاعتزالي من الخلغاء ء الأربعة وقضية التفضيل بينهم» 
فيذكر أنه «ليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان الله 
عليهم أجمعين ؛ بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثةء وأما التفضيل فأئمتهم 
وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر واء وفي yy‏ 
وبعضهم فضل عليًاء فصار بينهم وبين الزيدية نسب واشج من جهة المشاركة في 
التوحيد والعدل والإمامة والتفضيلة" . ويهمنا من ذلك نقل اتفاقهم على إمامة 
الخلفاء الأربعةء والذي يعني بداهة إثبات عدالتهم» والإقرار بقضائلهم ؛ ومن ثم قبول 
)١(‏ القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص١٤.‏ 

(۲) القاضي عبد الجبار «المغني؛ )٥۷ - ٠١ /۲١(‏ القسم الثانيء واقظر: د. عيد الستار الراوي «العقل والحريةه 


.٤٤ ٥ص‎ 
.)٤]۲۷ /٤( الزمخشري «الکشاف»‎ )۳( 


)£( انظر: القاضي عبد الجبار «المغني» (۲۰/ ۲۹۳) قسم أولء )٠/۲١(‏ قسم ثانِء ود. الراوي «العقل 
والحرية ص٥٤ .٤‏ 

(۵) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني؛ ٠۰ /۲١(‏ القم الثاني . 

(0) ابن تيمية "منهاج السلّةَ التبوية٤‏ (1/ ٤٤)ء‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 
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مروياتهم» والنظر بعين التقدير إلى آرائهم في العقيدة أو المسائل الفقهية . 

د - وظل الموقف الاعتزالي تجاه معاوية طي ثابًاء ولم يلحقه تغيير يذكرء 
فالمتأخرون متفقون على دمه ومن کان معه من هل الشامء والبراءة منهم» ورميهم 
بكثير من الأحداث المفسقة؛ ومن ثم فلا تصح إمامته؛ لفسقه» وارتكابه ما يوجب 
انخرام العدالة". 

ولا يخجل المعتزلة من إبداء هذا الرأي أو يحاولون نفيه؛ بل يعترفون بذلك 
صراحة دون مواربة» وها هو الخياط يقول عن موقفهم من معاوية وأهل الشام والحكم 
عليهم جميعًا بالفسق: «هذا قول لا تبرأ المعتزلة منه» ولا تعتذر من القول به»"»› 
وفي مثل هذا المعنى يقول ابن المرتضى عن المعتزلة: «وأكثرهم على البراءة من 
معاوية وعمرو بن العاص“. ولا يكتفي المعتزلة بتقرير موقفهم نثرّا فحسب؛ بل 
يُنشئ بعضهم أبيانًا من الشعر؛ ليصور رأي المذهب في الصحابة عمومًَا» وفي معاوية 
وعمرو خصوصًا» فيقول : 

لستامن الرافضة الغلاة ولا من المرجئة الجفاة 

لا مفرطين بل نرى الصديقا مقدمًا والمرتضى الفاروقا 

نبرأمن عمرو ومن معاوية“ 

ه - وأما بقية الصحابة - حلاف من تقدم ذكرهم - فالاتجاه السائد عند متأخري 
المعتزلة هو تعديلهم وتوليهم والإقرار بفضائلهم» وقد تعددت أقرالهم في هذا الصدد 
حتى إن ابن المرتضى حكى الإجماع الاعتزالي على ذلك فقال: «وأجمعوا على تولي 
الصحابة» . 

ونفی الخياط الحدود الفاصلة أو النزاع بي بين المعتزلة وسائر الفرق»› لا سيما 
أصحاب الحديث فى هذه المسألةء فقال: ا المعتزلة والمرجئة وأصحاب 
الحديث كبير خلاف في أمر الصحابة» والولاية لهم» وإنما خلافهم في تفضيل بعض 
الأئمة العادلة عندهم على بعض» فأما ولاية الجميع» والترحم عليهم» والتقرب إلى الله 
بمحبتهم » فلا خلاف بینهم في ذللف» 

)١(‏ انظر: القاضي عبد الجبار «فضل الاعترال» ص١٤٠‏ ۴٤ء‏ و«المغني» )٤/۸(‏ ( اا وابن 


المرتضى *المنية والأمل؛ ص۸۸. 
(۲) الخیاط «الانتصار» ص۹١٠.‏ 
(۳) ابن المرتضى *المنية والأمل* ص1۹. 
)٤(‏ المصدر السابق ص٣۳٠‏ 
)٥(‏ ابن المرتضى «المنية والأمل؟ ص1۹. 
)7١(‏ الخياط «الانتصار؛ ص٣۳٠.‏ 


وأرجع القاضي عبد الجبار محاولات الطعن في المهاجرين والأنصار إلى الملاحدة 
والزنادقةء المستترين بستار التشيع» وليس مقصدهم من ذلك إلا تشكيك المسلمين في 
دينهم"؛ لأن الصحابة هم الوسيلة الوحيدة لنقل هذا الدين وشرائعه. 

ومع أن النصوص المذكورة آنمًا تدل على التطور الواضح في الفكر الاعتزالي تجاه 
الصحابةء إلا أن المتأخرين لم يتخلصوا تمامًا من التحامل على بعض الصحابة 
وانتقادهم بشدة» فالقاضي عبد الجبار يلمز أبا هريرة لروايته ما لا يوافق هوى 
المعتزلةء ويحكم على حديثه بأنه لا يعمل به؛ لتساهله فيما كان يرويه عن 
رسول الله اء وحلط ما کان یرویه عنه بأمور یرویها عن غیره»“› وهي تهمة كثيرًا ما 
رمي بها أبو هريرة طيبه» وليس لها نصيب من الصحة. 

ويعترف ابن أبي الحديد ببراءة نفر من المعتزلة من بعض الصحابة» وينقل عن أبي 
القاسم البلخي أنه كان إذا ذكر عنده عبد الله بن الزبير قال: لا خير فيه»» وقال مرة: 
«لا يعجبني صلاته»» ولیس لابن الزبير ولا لأبيه الزبير من ذنب» إلا اشتراكهما في 
مقاتلة علي ونه يوم الجمل باجتهاد وتأويل؛ ظا منهما أن في ذلك نصرة لدين اللهء 
والمجتهد دائرّ بين أجرين إن أصاب» وأجر واحد إن أخطأء وفي كل خير. 

وأخيرّاء نخلص إلى أن موقف المعتزلة من عدالة الصحابة تحكمت فيه النواحي 
السياسية» وما جرى من حروب وفتنء ولم يكن رأيهم واحدًا» وإنما مر بعدد من 
التطورات المنهجية الواضحة كان أسوأها موقف عمرو بن عبيد والنظام» ثم بدأت 
حدة التطرف في الرأي تخف شيئًا فشيئًا إلى أن وصل الحال إلى متأخري المذهب» 
الذين كان لے رنت أفضل كثيرًا إذا ما فُورن بالمتقدمين» وإن لم يخل من هنات» 
وأقوال منطوية على نقد جارح لعدد من الصحابةء ولكن السمة الغالبة هي تعديلهم 
وقبول مروياتهم رضوان الله عليهم أجمعين . 
ثانيًا: موقف الأشاعرة: 

اتفقت كلمة الأشاعرة على القول بعدالة الصحابة وتوقيرهم» وإنزالهم أرفع المنازل 
وأسمى المراتب» والذبٌ عنهم» وحمل ما وقع بينهم من نزاع وفتن على أحسن 
)١(‏ القاضي عبد الجبار «المغني؛ )٤/۲۰(‏ قسم أول» و«تثییت دلائل النبوټ (۲۹/۱ _ .)٥١ ۳٤‏ 
(۲) القاضي عبد الجبار المغني؛ /٤(‏ ۲۲۷). 
(۴) ابن أبي الحديد «شرح نهج البلاغةه .)٠١/١(‏ 
() انظر: ابن تيمية «مجموع الفتاوى؛ /٤(‏ ١١٠)ء‏ حيث لخص موقف المعتزلة بما لا يخرج عما ذكرناه» وانظر: 


زهدي جار الل «المعتزلةه ص1۸۹ء ١1۱۹ء‏ ود. حمودة غرابة «الأشعري أبو الحسن؛ ص٥٠‏ مكتبة الخانجيء 
بدون تاریخ . 
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المحامل وأقضلها؛ إحسانًا للظنء وعملا بما ثبت في نصوص الكتاب والستّة من 
الاشادة بفضائلهم» وما لهم من يد طولى وسعي مشكور في نصرة الرسول بء وتأييد 
هذا الدين بالنفس والبدن والمال»ء وإبلاغ دعوة الله إلى المشارق والمغارب. 

واستقراء أقوال أئمة المذهب - ابتداء من أبي الحسن الأشعري ‏ حول تلك القضية 
يدل بوضوح على الاتفاق المذكورء كما يبين أن تلك الأقوال كانت تدور حول 
محورین متلازمین : 

الأول: تعديل الصحابة بصفة عامة. 

الآخر: محاولة توجيه الفتن التي وقعت بينهم» بما لا يخدش عدالتهم أو ينقص من 
التوقير اللائق بهمء ونظرًا لكثرة التصوص وتنوعها في كلا المحورين؛ فسوف نقتصر على 
أمثلة تعبر عن اتجاهات المذهب» وأهم الفترات التي تطور خلالها وأخذ وجهة جديدة. 

فأبو الحسن الأشعري يبين عدالة الصحابة جميعًا دونما استثناء» فكلهم أئمة 
مأمونون غير متهمين في الدين» وقد أثنى الله ورسوله عليهم» وتعبدنا بتوقيرهم 
وتعظيمهم" وينقل إجماع الأمة على الكف عن ذكرهم إلا بخيرء والإعراض عما 
شجر بينهم» مع محاولة تلمس المعاذيرء فهم أحق بأن تنشر محاستهم» وأن يُظن بهم 
أحسن الظن»ء ولا يُذكر أحدهم بسوء. 

ويحذو الباقلاني حذو إمامه في الموقف العام تجاه ما شجر بين الصحابة» مؤكدًا 
وجوب الكف عن حكاية ما جرى بينهم من حروب ونزاعات» والترحم على الجميع› 
والثناء عليهم» وسؤال الله لهم الرضوان والأمان والفوز والجنان" ٠‏ ويزيد الجويني 
الأمر تفصياًا فيؤصل قاعدة يمكن من خلالها التعامل مع ما جرى بين الصحابةء أو 
تقل في كتب التواريخ منسوبًا إليهم» وهي تقوم على عدة سس : 
أ - استصحاب ما كانوا عليه في زمان الرسول ية من: صلاح» وتقوى» ونصرة 

للدين» وتضحية في سبيله. 
ب _ التدبر في المنقول» وردّه إن كان ضعيف السند. 
ج عدم قبول المروي آحادًا حتی لا یقدح فیما علم تواترًا. 
د- تأويل ما ثبت إسناده على وجه سائغ ومحمل مقبول» وعلى أي تقدير فالطعن 
غير وارد» واستصحاب فضائلهم هو المتعين على الناظر في تلك المرويات . 

. انظر: الأشعري «الإبانة عن أصول الديانة؛ ص٠٠۲٠ تحقيق د. فوقية حسين‎ )١( 
تحقيق: د. محمد السيد الجليند.‎ ٠١١ ء٠١٠ٍص انظر: الأشعري #رسالة أهل الثغر‎ )۲( 
.1۹ - 1٤ص انظر: الباقلاني «الإنصاف» ص1۸ء وراجم موقفه تفصيلًا في نفس المصدر»‎ )۳( 
.٤“ص انظر: الجويني «الإرشاد؛‎ )( 
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ووافق أبو حامد شيخه إمام الحرمين في المسلك» وعزا تعديل الصحابة إلى الأمة 
سلقمًا وخلفاء إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد منهم لفسق مع علمه بذلك» 
وهذا مما لا يثبت؛ eS‏ ا 
aT‏ الأصولية مباحث متعددة للحديث عن 
عدالة الصحابة ضمن أبواب السَنَة؛ إدراكا منهم للارتباط الوثيق بين إثبات عدالتهي 
وصحة أسانيد الأحاديث وروايتها» وهم ينصون بوضوح على القول بعدالتهم وعدم 
الحاجة إلى النظر في حالهم جرخا أو تعديلاء» بخلاف سائر الرواة الموجودين في 
سلسلة السندء وهذا ما نجده عند الجويني في «التلخيص»”“ ارما والغزالى 
eld‏ و«المنخول»“ والآمدي في «الإحكام»" والرازي في 
السضرل: والزركشي في «البحر المحيطا"“. وغير ذلك الكثر . 
كما خصص أحد أئمة المذهب - وهو ابن العربي - جزءا كبيرًا من كتابه «العواصم 
من القواصم“؛ لتحقيق القول فيما نسب إلى الصحابةء وتبرئتهم مما ثار حولهم من 
شبه» وتكرر نفس الصنيع عند أشعري متآخر؛ وهو ابن حجر الهيتمي في كتاب 
«الصواعق المحرقة في الرد على أهل البلع والزندقةا» ا ف 
الشيعة العدائي من الصحابةء وما وجهوه إليهم من مطاعن وانتقادات . 
ويضاف إلى ما سبق ذكره آنه لم يُعرف عن أحد من أئمة الأشاعرة تصريح بطعن في 
الصحابة» أو خوض في ذكر مساوئهم» أو انتقاد أحدهم بعبارات شديدة كما جد عند 
بعض المعتزلة» ولا يستثنى من هذا الحكم العام سوى فخر الدين الرازيء الذي شاب 
موقفه من الصحابة شيء من الغخموض والإشكالء مما يستحق أن يحص بنوع من 
التفصيل . 
يقر الرازي على المستوى النظري بعدالة الصحابة كغيره من رجال المذهب»ء 


(۲) انظر: «التلخیص فی أصول الفقه» (۲/ ۳۷۳ _ .)۴۷١‏ 

(۳) انظر: «البرهان فی أصول الغقه» (۱/ ٦۲١‏ ۔ ۳۲). 

() انظر: «المستصفی؛ (1/٤۱1ء .)٠١١‏ 

() انظر: «المنخول من تعليقات الأصول» ص٦٠۲.‏ 

۲) انظر: «الإحکام (۱۳۸/۲ _ ۱۳۰)ء وەآبکار الأفکاره ورقة (۲۹۵ ب ۔ ۳٣۹‏ أ). 

(۷) انظر: «المحصولا ج ۲/ ق ٤۳١/١‏ ۔ .٥١٣‏ 

(۸) انظر: «البحر المحیطە (۲۹۹/۲ .)١١_‏ 

(4) انظر: «العواصم من القواصم؛ المطبوع تحت عنوان «آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» (۲/ ۳۷۳ _ ۷۷٤)؛‏ 
تحقیق : د. عمار طالبي . 
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ويسوق الأدلة على ذلك في «المحصول»'» كما يصرح في «أساس التقديس» بأن 
«مذهبنا أن الأصل فيهم العدالةء إلا عند ظهور المعارض للكتاب والستّة؛» ولكن 
مع هذا الإقرار النظري فإن ثمة أمورّا في مسلكه العملي تعكر على ما سبق وتستحق 
الإشارة والتعقب» وأبرزها ما يلي : 

أ - أورد الرازي قاعدة كلية فى «أساس التقديس» مفادها: أن خبر الواحد لا يجوز 
الأغماداعلة ف محر اه ارغاز الكل على فلك القاعدة ترو عدة ضا 
منها ما يتعلتق بالصحابة الذين يمثلون الطبقة الأولى من رواة الحديث؛ حيث يرى أن 
روايتهم لا تفيد قطعًا ولا ظنّاء مستدلًا على ذلك بما نقله المحدثون من مطاعن 
بعضهم في البعض الآخر» ونسبته إلى ما لا ينبغي» ثم يسوق آمثلة عديدة من هذه 
المطاعن؛ كطعن عمر في خالد بن الوليد» وطعن ابن مسعود وأبي ذر في عثمان» 
وطعن عدد كبير من الصحابة في أبي هريرة““ . 

ثم خلص إلى أن «الطاعن إن صدق؛ فقد توجه الطعن على المطعونء وإن كذب 
فقد توجه على الطاعن» فكيف كان فتوجه الطعن لازم إلا أنا قلنا: إن الله تعالى أثنى 
على الصحابة و في القرآن على سبيل العموم» وذلك يفيد ظن الصدق؛ فلهذا 
الترجيح قبلنا روايتهم في فروع الشريعة»“ . 

وهكذاء فالعدالة في نظر الرازي ظنية» والطعن متحقق وثابت بصورة ما» وما 
دامت العدالة ظنيةء فما يترتب عليها - وهو قبول المرويات - ظني» والظني لا يقبل إلا 
في فروع الشريعة وأحكامها العمليةء وأما في الأصول ومسائل الاعتقاد فلا وجه لقبوله 
أو الاعتداد به. 

ب - ويتكرر نفس الصنيع في «المطالب العالية""“ لكن بصورة أكثر تفصيلا؛ حيث ٠‏ 
يخص الرازي أبا هريرة طب بنصيب وافر من الانتقادات» وينقل مطاعن خمسة من 
الصحابة عليه» ثم يستدل بكثرة روايته مقارنة بقلة رواية الخلفاء الأربعة وكبار 
الصحابة» فكيف يقدر أبو هريرة في المدة القليلة التي قضاها مع النبي ييه أن يروي 
آلاف الأحاديث» مع أن أبا بكر وعليًا ما قَدَرَّا على تحصيل عُشرها في المدد الطويلة؟ 
)١(‏ انظر : «المحصول» ج ۲/ ق .٥۰۳ _ ٤۳1/١‏ 

(۲) المصدر السابق» ج ۲/ق .٤۳۷/١‏ 
(۳) «أساس التقدیس» ص٤٠۲‏ ١٠۲٠ء‏ مطبعة كردستان العلمية (۲۸١١ه).‏ 
)٤(‏ السابق صض٦٠۲.‏ 


(۵) السابق صض۲۰۷. 
(7) «المطالب العالة» (۹/ ۲۰۲ _ .)١٠١‏ 
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ولو قدر أبو هريرة على ذلك لوجب القطع بأنه كان أفضل منهما وأكثر علمّاء ومعلوم 
أن ذلك باطل”"» ونظرًا لانتفاء تلك الملازمةء فلا بد من الطعن على أبى هريرةء 
واتهامه برواية ما لم يسمع» إما خطأً وإما عمدًا. 

وسامح الله الرازي وعفا عنهء ففي سبيل التشكيك في أخبار الآحادء وإيراد الحجج 
على ظنيتها فتح الباب بكلامه هذا ليلح فيه بعض الشانئين على السنَة» والمتربصين بها 
الدوائر؛ ليطعنوا في أعظم حفاظهاء وأكثرهم رواية» ثم يتخلصوا في خطوة تالية من 
السنّةَ ككل» بما لو رآه الرازي نفسه أو اطلع عليه؛ لشدد النكير على منتحلي هذا 
الرأيء وبذل الوْسْحَ في رده وإبطاله. 

ج وأما في كتابه «المحصول» فقد صرح بتعديلهم» ولم ينتقد أحدًا منهم» ولكنه 
أورد مطاعن المعتزلة - ولا سيما النظام - بتفصيل شديد» يستغرق قريبًا من ستين 
فة ي ثم لما جاء دور الرد أجاب بجمل مختصرة في أسطر معدودة «وكان . 
المؤمل منه - وقد أسهب كل الإسهاب فى سرد الشبهات - أن يسهب فى الرد عليها 
ومناقشتها کما هی عادته» ولکنه تجاوز ذلك بهذا الشكل› وکا فد تی من را 
أورد من الشبهاتء فلم يعد لديه جَُهْدٌ يبذله في الجواب» أو لعله رأى فيها من 
الضعف والتهافت والسقوط ما جعلها في نظره لا تستحق الوقوف والمناقشة». 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن تلك الطريقة كانت سمة منهجية بارزة عند الرازي» 
جلبت عليه العديد من الانتقادات» ولعل ما أوردناه من النماذج السابقة كان الدافع 
وراءه الطريقة الجدلية في الاستدلالء والتي يحاول فيها صاحب المذهب نصرة آرائه 
بکل سبيل» حتى لو جنح به الاستدلال إلى ما لا تحمد عقباه» وما لا يرتضيه هو 
نفسه» ويصرح برده وتبني ما سواه من اراءء وهكذا الحال مع الرازي» الذي صرح في 
عدة مواضع بتعديل الصحابةء ثم ندت منه الأقوال المذكورة في سياق استدلال على 
بعض الأصول المذهبية» وعلى أية حال فالمذهب الأشعري بصفة عامة مُقَر بعدالة 
الصحابة دون خلاف يستحق الوقوف عنده. 
مقارنة بين الموقفين الاعتزالي والأشعري من عدالة الصحابة: 

من خلال العرض المتقدم لكلا الموقفين يظهر مدى النفاوت الواضح بينهماء فعلى 
حين تمثل عدالة الصحابة شبه إجماع داخل المذهب الأشعري» إذا نحينا آراء الرازيء 
(1) الرازي «المطالب العالية» .)۲١٠۹/۹(‏ 


(۲) الرازي «المحصول؛ ج ۲/ق .٥٠١_ ٤۳۸/١‏ 
(۳) د. طه جابر فياض العلواني «في تحقيقه للمحصول؛ هامش ج ۲/ق .٠٠۳/١‏ 
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والتى على ما فيها لا تعد شيئًا ذا بال إذا قورنت ببعض مواقف أئمة الاعتزالء فإن 
المذهب الاعتزالي لم يتفق على القول بعدالة الصحابةء حتى بين المتأخرين الذين 
تطورت مواقفهم إلى الأفضل في هذه القضية . 
وفي الوقت الذي خص نفر من المعتزلة بعض كتبهم للإزراء على الصحابة» والطعن 
فيهم؛ كالنظام والجاحظ» خصص بعض أئمة الأشاعرة - كابن العربي - جزءًا كبيرًا من 
أحد كتبه؛ لتحقيق مواقف الصحابةء وتحميلها المحمل الحسنء والدفاع عنهم» ورد 
ما 'أثير حولهم من شَُبَه» وربما كان ذلك في المقام الأول مواجهة للفكر الشيعي المخرم 
بتشويه صورة الصحابة وانتقاصهم» ثم رذّا على الفكر الاعتزالي بصورة تبعية . 
ويثور التساؤل عن دواعي الموقف المتطرف لمتقدمي المعتزلةء ثم تراجع تلك 
النزعة المغالية وتطورها إلى الأحسن عند المتأخرين» ولا يستبعد أن الصلات الوثيقة 
التي لم تنقطع بين المعتزلة والشيعة كان لها دور مهم في إذكاء حدة الموقف عند 
المتقدمين» وقد بالغ المقريزي في تحديد درجة هذه الصلة فقال: «وقلما يوجد معتزلي 
إلا وهو رافضي إلا قليأا منهم» "۰ ولكن مع هذا فلا يُنكر أن أكثر المعتزلة تشددًا في 
نقد الصحابة مَن كان منهم معتنقًا التشيع بجانب اعتزاليته" ويؤكد ذلك اتفاق 
الموقف الاعتزالي بعد مراحله الأولى على الإعلاء من قيمة علي ويه وتفسيق - بل 
في بعض الأحيان تكفير - معاوية ومن كان معه من أهل الشام . 
كما أن اهتمام المعتزلة بما دار بين الصحابة تأليمًَا وبحنًا يعود بدرجة كبيرة إلى صلة 
هذه المسائل بموضوع الإمامة الذي استحوذ على جزء کبير من دراساتهم وجهودهم› 
وكان نقطة افتراق رئيسة بين أغلب الفِرّق الكلامية. وألف المعتزلة فيه عددًا من 
الكتب» منها: 
- «قتال علي وطلحة» لبشر بن المعتمرء وله كذلك كتاب «الرد على الأصم في 
الامامة!. 
- «لأمامة» و«إمامة معاوية» و«إمامة بني العباس» واتصويب علي في التحكيم» 
واوجوب الإمامة والعثمانية»» وكلها للجاحظ . 
- انقض كتاب العثمانية للجاحظ» من تأليف أبى جعفر الإسكافى . 
- إمامة أبي بكر؛ للقاسم الدمشقي . ۰ ۰ 
ج «تفضيل أبي بكر لعباد بن سليمان. 
(1) المقريزي «الخططه /٤(‏ ۱1۹)ء مطبعة الثيل بمصر (١١١١ه).‏ 


(۲) أحمد آمین *فجر اللإسلام؛ ص۲۹۸. 
(۳) انظر: د. عبد الستار الراوي «العقل والحرية؛ ص٥١٤‏ - .٤۴١‏ 
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2 ایل ا فام ای راي 

«أجوبة مسائل مَنِ الأفضل؛ لأبي هاشم الجبائي 

وهذا فضلا عن تخصيص القاضي الجزء العشرين من المغني بقسميه الأول والثاني 
للحديث عن الإمامة تفصيآًا . 

وأما تطور الموقف عند المتأخرين» فربما كانت المناظرات والردود المتبادلة بين 
أهل السْنّة والأشاعرة من جهة والمعتزلة من جهة أخرى - سببًا في ذلك ثم إحساس 
المعتزلة بأن أقوالهم الشديدة في حق الصحابة تثير عليهم حنق العامة والخاصةء 
وتساعد على تثبيت عزلة الاعتزال» وتشويه صورته؛ فحاولوا أن يخقفوا من حدة 
أقوالهم. 

كما أن كثيرّا من متأخريهم - كالقاضي عبد الجبار ومدرسته - قد اقتربوا - نوعًا ما - 
من الدراسات الشرعية؛ كالحديث والفقه والأصولء وهی دراسات بطبیعتها تعتمد 
على الصحابةء إما بالرواية عنهم» وإما بنقل أقوالهم والتعويل عليهاء مما يساعد على 
ويو تن الصا بوخ وتر يير النظرة السيئة تجاههم إلى نظرة ملؤها التقدير والاحترام» مع 
ا بان موققهم لم يتخير بالكلية؛ بل ظل فيه الكثير من الشوائب والرواسب 
المتأصلة فى بنية المذهب وجذوره الأساسية. 


() انظر تفصيل الكلام عنها في : المصدر السابق ص۸4٤ .٤۹١‏ 


۲٤۸ 


المبحث الثاني 


حجية أقوال الصحابة قي الاستدلال 
على المسائل العقدية 


برزت عند غالبية المتكلمين فكرة تقسيم مسائل الدين تقسيمًا ثنائيًا تتنوع فيه إلى 
أحكام عقدية وأخرى فقهية» أو باصطلاح آخر أصول الدين وفروعه»ء أو علميات 
وعمليات» وكان لهذه الفكرة أثر بالغ الوضوح في النظر إلى طبيعة الدليل المستخدم 
في كل قسم من هذين القسمين» فربما جاز استخدام الدليل في فروع الدين - أي: في 
مجال التعبد - ولا يصح استخدامه في أصول الدين وعقائده؛ نظرًا لما يستلزمه هذا 
القسم الأخير من قطعية ومبالغة في التثبت تفوق بمراحل ما يُشترط توافره في القسم 
الأول. 

وينبغي أن نضع نصب أعيننا الفكرة السابقة حين البحث في الموقفين الاعتزالي 
والأشعري من حجية أقوال الصحابةء فبينما خاض أصوليو المذهبين في الكلام عنها 
باستفاضة وتوسع في مجال الفروع › فقد ندر كلامهم عن حجيتها بصورة ملحوظة في 
مجال الأحكام العقدية؛ ولذا سوف نہدأً بإشارة سريعة إلى موقفهما من حجية قول 
الصحابي في مجال التعبدء وإن كان مظان ذلك في الدراسات الأصولية؛ لأن القول 
بعدم حجيته في هذا لمجال يقتضي من باب أولى ألا يكون حجة في أبواب الاعتقادء 
ونمهد أولا بتحرير المراد من قول الصحابي» والذي يدور حوله البحث في الصفحات 
القادمة. 


ثمة صور عدة يحصل بسببها نوع من اللبس في الحديث عن قول الصحابي ومدى 
حجيته؛ إذ تكيف بأنها من هذا الدليل» مع أن الصراب إلحاقها بأدلة نقلية أخرى؛ 
ولهذا کان من اللازم تحديد المراد بقول الصحابي تحديدًا دقيقًا حتى لا يختلط بخيره 
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من الأدلة النقلية المتقدم بحثهاء ومن ذلك ما 
١‏ - قول الصحابي الذي وافقه عليه سائر الصحابة دون أن يخالف أحد منهم» 
ووردت موافقتهم بأقوال صريحة» وهذه الصورة تندرج في باب الإجماع» 
والذي تقدم ذكره في الفصل الثالث. 
۲ قول الصحابي الذي خالفه فيه صحابي آخر لا يعد حجة على ذلك الصحابي ولا 
على غيره من المسلمين؛ ومن ثم يخرج عن دائرة بحثنا. 
۳- قول الصحابي الذي وردت بمضمونه أدلة من الكتاب أو السَنّةَ لا يحتاج إلى 
كثير بحث» فالعمدة على الكتاب والسَنَّةَ» ولا يعدو قول الصحابى سوى أن 
يكون من باب التأكيد وتضافر الأدلة. 
وإذا استثنينا الحالات السابقة» فلا يتبقى لدينا سوى قول الصحابى الصادر عن 
اجتهاد إذا لم يخالف» وهذا محله الأحكام الفقهية التي ضور اججها فيهاء وأما 
في مجال العقيدة - وهي موضوع بحثنا - فيراد به قول الصحابي الذي لا يتصور صدوره 
عن اجتهادء ولم يخالفه أحد من الصحابة» ولم يصل إلى درجة الإجماع» ويتعين 
علينا أن ننبه إلى نقطتين بالغتي الأهمية فيما يخص هذا النوع من أقوال الصحابة : 
الأولى : أن استقراء أحوالهم وتتبع منهجهم في النظر إلى مسائل العقيدة يدل على 
أن أبرز ما تميزوا به هو سمة الاتباع الكامل والتسليم التام لكل ما ورد في الكتاب 
والسنّة» واعتقادهم أن المرجعية الوحيدة في هذا الباب تتمثل في نصوص الوحي» 
ودور العقل لا يتعدى دائرة الفهم والإدراكء ثم التعضيد والتأكيد لما ثبت في هذه 
اللصوص . 
أما أن يكون له حظ من إنشاء الأحكام وتأسيسها فذلك غير ممكن» ومع كثرة ما 
ورد من وقائع اجتهادية لبعض الصحابة في الفقه» واختلافهم في أحكامه» فلم ينقل 
عنهم - أو يندر - تنازع في أحكام عقدية؛ بل كانت كلمتهم سواء» وآراؤهم واحدة في 
أبواب الاعتقاد؛ نظرًا لتوحيد منبع التلقي ومصدره» واتفاقهم على منهجية فهم 
النصوص وتفسيرها؛ بما يؤدي إلى رفع بذور الاختلاف والشقاق"» ويرشد هذا 
المعنى المتحقق في الصحابة إلى النظر في أقوالهم العقدية على ضوء تلك السمة» مما 
)١(‏ انظر: د. صلاح سلطان «مدى حجية الأدلة الاجتهادية المختلف فيها في الشريعة الإسلامية» ص۳1٥‏ - 
٥ء‏ رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم (۱۹۹۲م)ء ود. مصطفى ديب البغا «أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه 
الإسلامي“ ص۳۳۹ دار الإمام البخاريء دمشق» بدون تاریخ . 
(۲) انظر: الآمدي «الإحکام» .)٠٥١/٤(‏ 
(۳) انظر: ابن القيم «إعلام الموقعین عن رب العالمین» /٤(‏ ۱۲۷ ۔ ١۱۳)ء‏ دار الحديث (1۹۸۷م). 
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يقوي الظن بأن هذه الأقوال مستندة إلى الكتاب أو السْنَّة بصورة أو بأخرى. 

الثانية: من الأمور التي عرفت عن الصحابة توقيهم البالغ واحتياطهم الشديد في 
الرواية عن رسول اه یر مما دفع ببعضهم إلى أحد أمرين: إما الإقلال من 
الرواية مطلمًاء أو رواية بعض الأحاديث دون نسبتها تصريخًا إليه َهة؛ بل تنقل إلينا 
وكأنها من كلام الصحابي» ولیست من كلام الرسول َء وهذا بدوره جعل جز٤ا‏ من 
أقوالهم مترددا ب بین أن يکون منسوبًا إليهم» أو هو في حقيقته من أحاديث السئة. وقد 
ذهب ابن القيم ّنه إلى مدى أبعد؛ حيث ذكر أن ما يفتي به أحد الصحابة لا يخرج 
عن ستة أوجه: 

أحدها: أن يكون سمعها من النبي با . 

الثانى : أن يكون سمعها ممن سمعها منه. 

الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهمّا خفي علينا . 

الرابع : أن يكون مما اتفق عليه الصحابةء ولم ينقل إلينا ذلك الاتفاق . 

الخامس: أن يكون الصحابي فَهْمَ من النصوص ما لم نفهمه؛ لعلمه باللغة 
ومعاصرته للتشريع» وغير ذلك من الملابسات التي أحاطت بالصحابة» ولم تتوافر في 
حق من سواهم . 

السادس: أن يكون فهم مراد الرسول فهمًّا مخطئًا" . 

ثم عقّب ابن القيم على الاحتمالات السابق ذكرها بأن «وقوع احتمال من خمسة 
أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معينء هذا ما لا يشك فيه عاقل» وذلك يفيد 
ظنًّا غالبا قويًا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده»" . 

وهکذا فقول الصحابي لا بد أن يوضع في إطار الفكرة السابقة» ويْنظر إليه بعين 
التقدير والإجلال اللائقين بحقه› وليس المقصود من كلام ابن القيم وحکایته تقریر 
القول بحجية قول الصحابي من عدمهء وإنما المراد هو الإشارة إلى أن أقوالهم - ولا 
سيما في مجال العقيدة - ترجع إلى السَةء وليست آراء اجتهادية خالصة» ومن ثم حكم 
المحدثون على هذا النوع لرن الحكمي“» وأنزلوه منزلة المرفوع الصريح في أن 
كليهما جزء أصيل من سنه با 

ونستطيع من خلال النقطتين السابقتين أن نلاحظ بوضوح عدم اجتهاد الصحابة 
(1) د. مصطفى السباعي #السلة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ ص۲٦‏ - .٦١‏ 


(۲) ابن القیم اعلام الموقعین؛ .)٠١۹/٤(‏ 
(۳) السابق .)۱۳۹/٤(‏ 
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بآرائهم في مجال العقيدة» وأن نرجع أقرالهم الصادرة في هذا الباب إلى النقل عن 
رسول الله کل » ومن ثم تكاد تتلاشى فكرة عد قول الصحابي كمصدر مستقل في 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد؛ لأنه إما قول مجم عليه فهو إجماع» وإما قول يؤول 
إلى النقل عن الرسول يي فهو سنّةء ولا يبقى قول الصحابي الصرف إلا في مجال 
وحيد؛ وهو تفسير النصوص وفهمها بحيث يصبح تفسيرها قاطعًا للتنازع الحاصل في 
كثير من النصوص الواردة في أبواب الاعتقادء وسادًا الباب أمام التأويلات التي لا 
حصر لهاء والموجودة عند هذا المذهب أو ذاك» ومع الميل إلى هذه الفكرة فسوف 
نحاول رصد الموقفين الاعتزالي والأشعري من حجية قول الصحابي في مجال التعبدء 
ثم في مجال الاعتقاد. ٠‏ ا 


أقوال الصحابة فى مجال التعبد: 
اختلفت أقوال الفقهاء والأصوليين في مدى حجية أقوال الصحابة في الأحكام 
الفقهية العملية إلى عدة مذاهب ذات تفصيلات متنوعة» تكفلت بعض الدراسات 
المتخصصة اکا ويهمنا من ذلك موقف المعتزلة والأشاعرةء› ونعنی الأصوليين 
منهم ۰ والذين خاضوا فی هذه المسألة بتوسع فی مصنفاتهم الأصولية. 
والاتجاه الشائع عند المدرستين أن قول الصحابى ليس بحجة»› وقد نسب الآمدي هذا 
المذهب إلى المعتزلة والأشاعرة على سبيل العموم» ولعل التفصيل يؤكد ذلك ويوضحه» 
فغالب أئمة الأشاعرة يُصرّحون في كتبهم الأصولية بأن قول الصحابي ليس بحجة» حتى 
إن بعضهم جعله ضمن ما يظن أنه أصل من أصول الأدلة وليس منهاء وبذلك يخرج كلية 
من عداد الأدلة النقلية المعتمد عليهاء وممن قال بعدم حجيته من أئمة الأشاعرة: 
الجويني"» وال » از والخزالي“» والرازي “)۰ والآمدي» وا کی 
)١(‏ انظر: محمد عبد الحميد جعفر «أقرال الصحابة بين مصادر التشريع الإسلامي٤.‏ رسالة ماجتير بكلية دار 
العلوم (1۹۷۷م)ء ود. عبد الحميد أبو المكارم «الأدلة المختلف فيها وأئرها في الفقه الإسلامي؛ ص٤۲۹›‏ 
دار المسلم» دون تاریخ؛ ود. صلاح سلطان «مدى حجية الأدلة الاجتهادية المختلف عليها في الشريعة 
الاأسلامة» ص۹۲۹ - (9A°‏ رسالة دکتوراه بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة. 
() الجویني «البرهان» (۲/ .)۱۳١١ ۱۳٣۰‏ والتلخیص؛ (۱۲۸/۲ .)٤٥١ - ٤٤۹/۳‏ 
(۳) الشیرازي التبصرة في أصول الفقهه ص٩۳۹‏ تحقیق د. محمد حسن هیثوء دار الفکر (۱۹۸۳م). 
)٤(‏ الغزالي «المستصفی» (۱/ .)۲۷٤ _ ۲٠۰‏ 
)١(‏ الرازي «المحصول» ج /)١(‏ ق .)۱۷٤/۳(‏ 
() الآمدي «الإحکام في أصول الأحکام؛ (۲۰۱/۲۔۹١۴).‏ 
(۷) السبكي «الإبهاج شرح المنهاج؛ (۳/ .)٠١‏ 
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اا و 

أما المعتزلة فإلى جانب نسبة هذا المذهب إليهم من قَبّل الآمدي”"» فقد صرح به 
واحد من أئمتهم وهو أبو الحسين البصري“؛ بل إنه بالغ في ذلك حيث نازع في 
حجية مرسل الصحابي*؛ وهو حدیث يرویه الصحابي عن النبي مي دون أن يکون 
سمعه منه» وسائر المحدثين مطبقون على القول بصحتهء وفي «الصحيحين» من ذلك 
ما لا يحصى؛ لأن أكثر رواية الصحابة عن صحابة مثلهم وكلهم عدول» وروايتهم عن 
غيرهم نادرة» وإذا رووها بینوها" . 

وحكى أبو الحسين البصري عن أبي علي وأبي هاشم الجبائيين أنهما جوزا تقليد 
الصحابي والاقتداء به فيما يذهب إليه» ولم يوافقهما أبو الحسين على مذهبهماء وقام 
برده» ومناقشة أدلته N ET‏ ومع أن رأي الجبائيين لا يعبر عن المذهب الاعتزالي 
ككل» فإنه لا يدل صراحة على حجية قول الصحابى عندهما؛ لأنه ليس ثمة ملازمة 
شرو ن جواز تلد التخعن المعين وزات تة فرلهء فالعامى يم آهل الغ 
ويأخذ بأقوالهم» ولم يقل مسلم قط إن قول العالم حجة» أو دليل شرعي واجب الاتباع. 

وتبرز عند بعض أئمة المذهبين حالة يحتجون فيها بقول الصحابي» وذلك إذا صدر 
عنه ما لا مجال فيه للرأي» أو كان مخالقًا للقياس» فيغلب على الظن حينْئٍ أن قوله 
مستند لدليل شرعي؛ تحسينًا للظن به» ولتبرئته من القول على اله بلا علم أو حجةء 
وفي هذا المعنى يقول أبو الحسين البصري : 

«إذا قال الصحابي قولًا لا مجال للاجتهاد فيه فحسن الظن به يقتضي أن يكون. قاله 
عن طریق» فإذا لم يکن الاجتهاد فليس إلا أنه سمعه من النبي اوه » ویتکرر نفس 
المعنى عند الجويني وغيره من الأشاعرة''. 


)١(‏ الأرموي «الحاصل من المحصول في أصول الفقه» (۲/١٠٠٠)ء‏ تحقيق د. عبد السلام محمود أبو ناجيء 
منشورات جامعة قار یونس» بنغازي (۱۹۹4م). 

(۲) الشوكاني «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؟ ص۳٠۲٠ ٠۲٠١‏ دار المعرفة؛ بيروت» بدون تاريخ . 

(۳) الآمدي «الإحکام» (۲۰۱/۲). 

)٤(‏ أبو الحسين البصري «شرح العمده ۰۲٥۸/۱(‏ ۹١۲)ء‏ تحقيق د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد. 

.)٦۳۸/۲( أبو الحسين البصري «المعتمد في أصول الفقه»‎ )٥( 

(7) السیوطی *تدریب الراوي» (۲۰۷/۱). 

(۷) آبو الحسين البصري المعتمد (۲/ »)4٤۲‏ «شرح العمده (۲۱۱/۱ء .)۲١١‏ 

(۸) آبو الحسين البصري «المعتمده (11۹/۲). 

)4( الجويني «الیرھان٭(۲/ ۰٣۱۳ء .)۱۳١۹١‏ 

)۱١(‏ انظر: محمد عبد الحميد جعفر «أقوال الصحابة بين مصادر التشريع الإسلامي؛ ص 1۱۹۸ء ماجستير بدار 
العلوم (۱۹۷۷م). 
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وكان من الممكن قياسًا على الحالة المتقدمة أن يقال بحجية أقوال الصحابة فى 
أبواب الاعتقاد؛ لأنها مما لا مجال للاجتهاد فيه» لكن ذلك لم يحدث لعدة اعتبارات 
سيرد ذكرها في المسألة التالية . 

والذي نخلص إليه مما سبق: أن المعتزلة والأشاعرة لا يرون حجية قول الصحابى 
في مجال التعبدء ويستدلون على ذلك بانعدام الدليل المؤيد لإثبات هذه الحجيةء 
ولأن في الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع كفاية وغناءء وما لم ينص فيها على 
حكمه» فباب القياس والاعتبار من السعة بما يجعل رد المستحدثات إلى الأدلة 
الشرعية مرا ميسورًا» يستطيع المجتهد أن يقوم به على الوجه الأكمل» ولن نطيل في 
عرض حججهم» أو حجج القائلين بحجية قول الصحابي» والتي أوصلها ابن القيم إلى 
ستة وأربعين وجهًا» فليس ذلك من أهداف هذه الرسالة؛ وإنما له مجال آخر من 
الول : 


أقوال الصحابة في مجال العقيدة: 


لم يتوسع أئمة المعتزلة والأشاعرة في بحث هذه المسألةء وليس بين أيدينا أقوال 
صريحة يتعرضون فيها للكلام عن حجية أقوال الصحابة في مجال العقيدة» وإن كان 
ثمة اعتبارات عدة تجعل الباحث يقرر باطمثنان أن رجال المدرستين لا يرون أقوالهم 
دللا مستقلاء أو حجة معتمدة في إثبات الأحكام العقديةء وأبرز تلك الاعتبارات ما 
يلي : 


١‏ - تعددت نصوص أئمة المذهبين فى تعداد مصادر الاستدلالء ووردت أقوال 
واصل بن عطاء۳) والنشاء* والجاحظ) والقاسم الرسي"» والقاضي 
عبد الجبارء وغيرهم من أئمة الاعتزال تحصر الأدلة في الكتاب والسنّة والإجماع 
والعقل» مع تفاوت في ذكر دليل أو نقص آخر؛ لكن أحدًا منهم لم يذكر مطلمًا قول 
الصحابي ضمن تلك الأدلةء وكذلك الحال عند الأشاعرة؛ حيث عدّد أبو الحسن 


.)١١١ _ ٠١۷ /٤( ابن القيم «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۳) انظر: د. صلاح سلطان «مدى حجية الأدلة الاجتهادية المختلف عليها في الشريعة الإسلامية» ص۲۹٥‏ - 
٠۰‏ رسالة دكتواره بكلية دار العلوم (۱۹۹۲م). 

(۳) أبو هلال العسكري «الأوائل؛ ص٤۳۷٠‏ والقاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال» ص٤۴۳.‏ 

.)٤٤١1/٤( الزركشي «البحر المحيطا‎ )٤( 

(0( الجاحظ «رسائل الجاحظ؛ على هامش الكامل؛ للمبرد .)۲١۱/۲(‏ 

0) «رسائل العدل والتوحيده .)۹۷/١(‏ 

(۷) القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة؛ ص۰۸۸ و«فضل الاعترال» ص۳۹٠.‏ 


Yo 


الأشعري" « والباقلاني" وغيرهما مصادر الأدلةء ولم يذكروا أقوال الصحابة من 
بينهاء› مما يؤكد أن المذهبين متفقان على أن قول الصحابي ليس دليلا IT‏ 
حجة واجبة الاتباع في المسائل الشرعية أصولًا أو فروعًا. 

۲ تبين لنا من عرض آراء المذهبين حول حجية قول الصحابي في مجال التعبد 
a E EIR OE n e‏ 
الظن»ء فكذلك الحال من باب أولى في مجال العقيدة والأصول» التي يشترطون فيها 
الأدلة القطعية دون ما سواها من الظنيات . 

۳ - ليست أقوال الصحابة مهما قيل بشأنها أحسن حالا من أحاديث السّة» والتي 
تقدم تفصيل موقف المذهبين تجاههاء فحتى لو فُرض أن قول الصحابي حجة فليس 
هناك سبيل لنقله إلا أخبار الآحاد» وحكمها معروف عند الفريقين» مع التنبيه على أن 
أقوال الصحابة لا يمكن أن تنال نصيبًا مماثلا من العناية التي حظيت بها نصوص السئّة 
روايةً وضبطا وتصحيحًا وتضعيفًا وتأليمًا وتصنيمًا» وبالرغم من ذلك كله لقيت من الرد 
والتضعيف لشطرها الأكبر وهو الآحادء ما يجعل القول بحجية قول الصحابي مع نقله 
آحادًا - ضربًا من التسليم النظري الذي لا طائل من ورائه. 

٤‏ - وأخيرًاء فقول الصحابي على فرض ثبوت حجيته ليس إلا ليا ظنيًا بالمفهوم 
الكلامي» واستعمال الدليل الظني في المسائل العلمية ممنوع عند المتكلمين› كما 
سيرد تفصیله فیما بعد إن شاء الله تعالى . 

ومع وضوح الاعتبارات السابقةء التي تقطع بعدم حجية أقوال الصحابة كدليل 
معتمد في إثبات المسائل العقدية» فإن هذا لا يعني نفي أي استخدام أو استشهاد بها 
في استدلالات متكلمي المذهبين» وهناك شراهد كثيرة تدل على أنهم أوردوها في 
كتبهم لأحد أمرين؛ إما نصرة المذهب ككل» وإما بيان صحة رأيه في بعض المسائلء 
ولا بأس من ذكر نماذج من هذا القبيل : 

أ - حاول متأخرو المعتزلة إيجاد نوع من المشاركة بين مذهبهم وما كان عليه 
الصحابة رضوان الله عليهمء وسعوا سعيًا حثيًا لابتكار سند مذهبي يبدأ بمؤسس 
المذهب واصل بن عطاء» وينتهي إلى عدد من آکابر الصحابة ومقدميهم . 

ويفخر أبو القاسم البلخي بذلك السند» ويرى أن المعتزلة كطائفة لها ولمذهبها 
إسناد يتصل بالنبي بي وليس لأحد من فرق الأمة مثله» وليس يمكن لخصومهم 
(1) الزركشي البحر المحيطا (١/1)ء‏ وانظر: «أحوال مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري»» ورفة (۷ء .)4٤‏ 
(۲) الباقلاني «الإنصاف» ص۱۹ ۲۰ و«التمهید؛ ص۳۸ 
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دفعهم عنهء» ثم ذكر أن خصومهم يُمَرُون باستناد مذهبهم إلى واصل بن عطاءء وأن 
واصلآا يسنده إلى محمد بن علي بن أبي طالب» وابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد بن 
علي ٠‏ وأن محمدًا أحذه عن أيه علي وأن علا أخذه عن رسول الله r:‏ 

وتتكرر المحاولة نفسها عند معتزلة آخرين؛ كابن المرتضى ٠‏ ونشوان الحميري“ 
طالب . 

وقد رد بعض الباحثين““ هذه الحبكة الإسنادية إلى الشيعة حين دخل الكثير منهم 
مذهب الاعتزال في القرن الرابع الهجري» ومما يؤكد مشل هذا الاحتمال أن حلقات 
الإسناد تدور حول أئمة أهل البيت حتى تنتهي إلى إمام الشيعة الأول علي طه . 

ومن المفارقات الغريبة أن أسانيد التشيع» والاعتزال» والتصوف تصل في آخرها 
إلى علي طله» في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على أفكارهاء مع التفاوت 
الواضح في المنهج والمشرب بين الاعتزال بعفلانیته الواضحة والتصوف القائم على 
الذوق والكشف» والتشيع المبني على التسليم الكامل لاومام المعصوم»› وشيوع 
الأفكار الباطنية! 

وتأخذ المسألة بُعدّا آخر فلا يكتفى بعلى ويه وحده» بل يضاف إليه ثلة من أفاضل 
الصحابة وعلمائهم»› فيصير الخلفاء الأربعة: أبر پبکر» وعمر» وعثمان»› وعلي› 
وكذلك ابن مسعود» وأبو الدرداءء وأبو ذر الخفاري»› وعبادة بن الصامت› وابن عمر»› 
وابن عباس والحسن» والحسين رضران الله عليهم - من المعتزلة› بل من طبقاتهم 
الأولى . 

وكأنه لا يكفي العدد المذكورء فلا بد أن يكون الصحابة كلهم من المعتزلة» وهذا 
ما صرح به معتزليّ اسمه محمد بن يزداد الأصبهاني؛ حيث قال: «المعتزلة الأولى هم 
أصحاب محمد يَيْةٌ؛ لأنهم كانوا يدا واحدة يتولى بعضهم بعضصًاء واتفقوا على هذه 
الأصول»”؟. 
)1( أبو القاسم البلخيء باب: ذکر المعتزلةه من «مقا لات الإسلاميين؛ ضمن «فضل الاعترالء ص۸٦۰‏ تحقیق ` 

فؤاد السيد. 
(۲) ابن المرتضى المنية والأمل؛ ص٤ ٠١‏ وانظر: «رسائل العدل والتوحيده /١(‏ ١۷ء‏ ١۷)ء‏ ود. النشار «نشأة 
الفكر الفلسفقي» .)٤١۷ /١(‏ 

(۳) نشوان الحميري «الحور العين؟ ص٦٠٠»‏ تحقيق: كمال مصطفى . 
(6) انظر: زهدي جار الله «المعتزلةه ص1. 
)٠(‏ ابن المرتضى «المنية والأمل» ص۲ - .٠١‏ 
0( القاضي عبد الجبار «فضل الاعترال؛ ص٥أ٠٠.‏ 


٥٦ 


وزاد القاضي عبد الجبار الكلام تأكيدًا فصرح بأن الأصول الخمسة التي عليها 
أصحابه جملة لا اختلاف فيهاء وهى التى مضى عليها النبى 4# وأصحابهء إلى أن 
حدث من الخلاف ما حدث» وهو الذي نطق به الكتاب› E‏ به السَّةء ومضی 
عليه السلف الأول" ولا يقتصر الأمر على السلف الأول وحدهم؛ بل يضاف إليهم 
الخلف حتى يصير المذهب محل إجماع بين المسلمين سلقا وخلقاء وهذا ما عبر عنه 
القاضى بقوله: «مذهب المعتزلة هو الذي يقتضيه العقلء والكتاب» والسْنَةَء وهو 
الذئ م عله اللت واخلت: 

ب - وإذا كانت المحاولات السابقة يُقصد بها تُصرة المذهب ككل» فثمة محاولات 
أخرى لنصرة الآراء الجزئية؛ حيث اهتم عدد من أئمة الاعتزال بإثبات موافقة الصحابة 
لمذهبهم» سواء في الأصول الكبار أو المسائل الفرعيةء فالتوحيد والعدل - أصلا 
المذهب الأساسيان - مأخوذان من أقوال على وخطبه؛ كما يقول الشريف المرتضى› 
زه فجن من ذلك ما لا دعل ولا غاب ورا : 

والمنزلة بين المنزلتين - كما يزعمون - تعود جذورها الأولىء ونَمْبٌ بسبب وثيق 
إلى علي ونه وسائر الصحابة» ولا سيما سيرة علي العمليةء وكيفية تعامله مع البغاةء 
ففيها أوضح نموذج للتطبيق الحقيقي لهذا المبدأً الاعتزالي» حتى إن القاضي 
عبد الجبار يقول: «واعلم أن هذا المذهب مأخوذ عن أمير المؤمنين علي #4 خاصة 
وعن الصحابة والتابعين عامة؛ ولهذا قال أبو حنيفة : لولا سيرة أمير المؤمنين ## في 
أهل البغي ما كنا نعرف أحكامهم»“ . 

وعلى نفس المنوال تصبح رؤية الله تعالى في الآخرة أمرّا محالا عند علي وسائر 
الصحابةء ومع أن الآثار متواترة عنهم في إثباتها؛ لكن المعتزلة يقلبون الأمور رأسًا 
على عقب» ويتحول الصحابة من مُنبتين للرؤية إلى نفاة ومنكرين لهاء ويصير كما يقول 
القاضي من المعلوم «من حال أمير المؤمنين علي ## وكبار الصحابة أنهم كانوا ينفون 
الرؤية عن الله تعالىء وآنت إذا نظرت في خطب أمير المؤمنين وجدتها مشحونة بنفي 
الرؤية عن الله تعالى» . 

والصحابة من وجهة النظر الاعتزالية ليسوا إلا قدرية» مصرّحين بالعدل ومنكرين 
)١(‏ القاضي عيد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص١٠٠.‏ 

(۲) المصدر السابق ص1۳۸. 


(۳) الشريف المرتضى «الأمالي“ (١/١۳٠٠ء‏ ٤٠٠)ء‏ وانظر : د. محمد حسين الذهيي «التفسير والمفسرون» .)٤١۹/١(‏ 
() القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة؛ ص٠٤٠.‏ 


)٥(‏ المصدر السابق ص۲۹۸. 


YoY 


للجبر» وموافقين لمذهب أهل العدل - وهم المعتزلة - في هذه المسألة» ويستدلون 
على قدرية أبي بكر بنسبته المعاصي إلى نفسه والشيطان»ء لا إلى اله بّل؛ حينما قال 
لما سثل عن الكلالة - وهي من مسائل الميراث حين يموت الرجلء ولا والد له ولا 
ولد -: «أقول فيها برأيي» فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطآ فمتي ومن 
الشيطان»“) وأما رأي عمر فيظهر من قطعه يد السارقء ثم جلده إياه لما احتج 
بالقدر» وقال معلمًا : «القطع للسرقةء والجلد لما كذب على اش . 

ومنشاأً الجبر - في رأي المعتزلة - يعود إلى الصحابة غير العدول عندهم؛ 
كمعاوية وييبه» فهو أول من أظهر الجبر وقال به؛ وإنما ابتدعه ليبرر مظالمه وأخطاءه 
في الحكم» ويصرف غضب الناس عنه محتجًا بأن ذلك كله من قدر الله» ثم فشا ذلك 
في ملوك بتي أمية؛ كما يزعم أبو علي الجبائي“ 

ولن نطيل بمناقشة المحاولات الاعتزالية السابقة» فالطابع الدعائي مسيطر عليها 
وموجه لها ؛ لكن ما تجدر ملاحظته هو النظر في تكييف هذه المحاولات» هل تمثل 
سمة منهجية راسخة الجذور في البنيان الفكري للمذهب» أم لا تعدو أن تكون لونّا من 
العمل على نصرتهء وإظهاره بصورة المعتمد على النصوص والآثار» والموصول بسلف 
الأمة وأئمتهاء ثم مقاومة ما شاع عنه من صلات التقارب في الرأي مع الفلسفة 
اليونانيةء والمذاهب غير الإسلامية» والاعتماد على الرأي المجرد دون التعويل على 
أقوال سلف الأمة وكبار الصحابة؟ 

وفي رأيي أن التعليل الثاني هو الأرجح؛ فهذه المحاولات لم تظهر إلا عند 
متأخري المعتزلة» ولم تكن مبدأً ثابشًا أو دعامة من دعائم المنهج الاعتزالي؛ بل 
جاءت لتقلل ما أمكن من الاتهامات الموجهة إليه» وتخفف من آثارهاء ولم تكن بحال 
مصدرًا لتأسيس الآراء المتبناة من قبل المذهب؛ بل وردت للتعضيد والتأكيد فحسب. 

وإذا انتقلنا إلى الأشاعرة فسنجد أن محاولة ربط المذهب وآرائه بالصحابة وسلف 
الأمة عمومًا - نزعة واضحة عند مؤسس المذهب أبي الحسن وتلامذته الأوائلء قبل 
التطور المنهجي الذي لحق بالفكر الأشعري» واقترب به من المنهج الاعتزالي 
والفلسفي» وقد ظهر أبو الحسن في كتابيه «الإبانة“ و«رسالة أهل الثخره واحدًا من 
علماء الأثر والحديث؛ حيث عُني بتأکيد انتسابه لهذا الاتجاه» وتبنیه لآرائه وعقائده 
)١(‏ ابن المرتضى المنية والأمل* ص۸. 
(۲) السابق ص٠.‏ 


)”( القاضي عبد الجبار «المغني»؛ Macdonald Development of Muslim Theology, p.123. : رظilg «(4 /A)‏ 
(4) انظر: ابن عساكر «تبيين كذب المفتري؛ ص۳١1.‏ وآبا علي السكوني «عيون المناظرات؛ ص٠۲۲‏ والسبكي ے 
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جملةٌ وتفصيلا"» كما ركز على الاستشهاد بما رُوي عن الصحابة وسلف الأمة في 
كل مسألة من مسائل كتابيه المذكورين . 

ويؤكد السبكي" التطابق التام بين عقيدة الأشعري وعقيدة الصحابة؛ بل بلغ به 
الحال هو وعبد القاهر البغدادي“ إلى وصف الصدر الأول بأنهم على عقيدة 
الأشعري» وإن كان السبكي يعود فيستدرك على نفسه جاعلا الأشعري على 
عقيدتهمء مناضلا عنهاء وحاميًا حوزتها من أن تنالها أيدي المبطلين أو تحريف 
الغاليء . 

ولا يخفى أن المحاولتين - الاعتزالية والأشعرية - لنسبة الصحابة إليهم تنطوي على 
قدر غير قليل من التعصب» والقلب لحقائق الأمورء وكان الأجدر بالفريقين أن ينسبا 
نفسيهما إلى الصحابة» لا أن يحدث العكس فيصير الصحابة معتزلة أو أشاعرة» مع 
تقدم عصر الصحابة زمانًا ومكانةًء وتأخر المذهبين ونشأتهما في عصور لاحقة. 

والمهم أن كلا المذهبين حاول توثيق آرائه بإثبات موافقة الصحابة لها نظرًا 
لمکانتهم الرفيعة› وفضائلهم المعروفة» وما لهم من القبول عند جماهير المسلمين ؛ 
ولكن ذلك لم يتطور إلى اعتبار أقوالهم دليلا مستقلاء أو الاعتماد عليها كمصدر 
لإنشاء الآراء وتأسيسهاء وإنما كان دورها محصورًا فى دائرة التعضيد والتأكيد 
والانتصار للمذهب» حتى صار بسب إلى الصحابة الرأي ونقيضه تبعًا لعقيدة القائل 
ومشربه. 

كما يلاحظ أن الاهتمام بهذا الموضوع لم يكن واضخًا عند متقدمي المعتزلةء» ريما 
لنظرتهم السيئة للصحابةء ولغلبة النزعة العقليةء ثم بدأ يبرز ويلح عليه عند المتأخرين؛ 
نتيجة تحسن موقفهم من الصحابة» وازدياد الصلة بالأدلة النقلية عمومًا . 

وأما الأشاعرة فقد كان الحال عندهم خلاف ذلك؛ فالنزعة المهتمة بآثار الصحابة 
والسلف عمومًا كانت أظهر عند أوائل شيوخ المذهب» ثم قلت العناية بها بعد ذلك 
بفعل تطور المنهج» وازدياد التآثيرات الفلسفية والاعتزاليةء حتى كادت الفروق 
= لطبقات الشافعية+ (۳/ ٤۳۷م)ء‏ ود. عمر الأشقر «معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري؛ ص٠٠‏ - .٦‏ 
(۱) انظر: «الإبانة» ص۱۹ ۱۱ 1٤‏ ۱۹ ۲۰ ودالمقالات» ص۱۷۲ ۲۹۰ ۲۹۷ طبعة ريتر. 
(۲) انظر: *الإبانةه ص٤‏ اء ١۱ء‏ 1۹ ۹٤ ۲١‏ ١٩ء‏ ١٤۴٠ء‏ وغير ذلك الكثير. 
)( السبكي «طبقات الشافعية» (۳/ )۳۹٩‏ . 
)٤(‏ عبد القاهر البغدادي «أصول الدين؛ ص١٠".‏ 


/١( السبكي «طبقات الشافعية؛ (۳۹۹/۳)ء وانظر: مناظرة حول هذه القضية دارت بين السبكي الوالد والابن‎ )٥( 
(TT oT 
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تتلاشى في هذه المسألة بين القاضي عبد الجبار ومدرسته» وبين متأخري الأشاعرة 
كالرازي ومن أتى بعده وإن ظل المذهب الأشعري بصفة عامة أكثر اهتمامًاء وأشد 
عناية من المعتزلة في الدفاع عن الصحابة» والاستئناس بأقوالهم. 
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الباب الثاني 


حجية الدليل النقلي من حيث الاستدلال 


ويشتمل على الفصول التالية : 

الفصل الأول: الأسس المنهجية للاحتجاج بالدليل النقلي . 

الفصل الثاني : علاقة النقل بالعقل› وأثرها على الاحتجاج بالدليل النقلي. 
الفصل الثالث: طرق التعامل مع الدليل النقلي. 
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الفصل الأول 
الأسس المنهجية للاحتجاج بالدليل النقلي 


ويشتمل على المباحث التالية : 

الميحث الأول: فكرة الدور»ء والآثار المترتبة عليها. 
المبحث الثاني : نقد فكرة الدور. 

المبحث الثالث: الدليل النقلي بين القطعية والظنية. 


۳ 


المبحث الأول 


فكرة الدور والآثار المترتبة عليها 


ربما لم تؤثر فكرة من الأفكار الكلامية في صياغة المنهجين الاعتزالي والأشعري 
تجاه الدليل النقليء وكيفية التعامل معه» ومجال الاحتجاج به» وطبيعة علاقته بالعقل - 
مشلما أثرت فكرة الدورء التي تأصلت بوضوح» وتبلورت أسسها لدى رجال 
المدرستين» وحظيت بقبول واسع والتزام صارم» وتحددت _ بناءَ عليها - بصورة 
حاسمة دائرة الاستشهاد بالنقل» ونوعية المسائل التي يمكن له أن يخوض فيها ويصح 
أن يثبتهاء والمسائل الأخرى التى لا يجوز أن يُعتمد عليه فى تقريرها. 

رطا يت افك رة الاكر افق 9 غر له ن سالرت ما كان 
أم ضعيفًا - أو من جهة الدلالة - قطعيًا كان أم ظنيًا - وإنما ينظر إليه باعتباره نملا 
صادرًا عن النبيٌ بء منسوبًا إلى الله تعالى - وهو القرآن الكريم ‏ أو إلى رسول الله بلا 
- وهو السنة - بغخض النظر عن مضمونه ومحتواهء ومن تم لا يُلتفت إلى ألفاظ 
النلصوص ومعانيهاء وإنما التركيز على أمرين أساسيين: 

الأول: الطريقة التي بواسطتها تقررت حجية النقل على سبيل العموم» سواء أكان 
قرآنا أم سَنّةء وهي تستلزم - أولا - معرفة الله وصفاتهء ثم إثبات صدق الرسول ونبوتهء 
وعصمته في جمیع ما یخبر به عن الله تعالی. 

الثاني: علاقة ذلك كله بالعقل» واعتقاد أنه وحده الذي قام بإثبات صحة النقل؛ 
لأن الشيء لا يمكن له أن يثبت صحة نفسه»ء وإلا وقعنا في الدور الممتنع» وبذلك لا 
يجوز الاحتجاج بالنقل على كل ما يتوقف عليه ثبوته من الأصول العقديةء كما سيأتي 
تفصیله فما بعد» إن شاء الله تعالى . 

وفكرة الدور في أصلها إحدى المبادئ المنطقية التي استعارها المنهج الكلامي» 
وصارت ركيزة أساسية في تعامله مع الدليل النقليء وقد ظهرت في بدئها عند 
المعتزلةء ثم انتقلت إلى غيرهم من المدارس الكلامية؛ كالزيديةء والاثني عشريةء 
والماتريديةء والأشاعرة؛ بل ؤجدت بعض آثار لها عند نفر من المنتسبين إلى المذهب 

4 


الحنبليء مثل أبي يعلى الحنبلي وأبي الفرج صدقة بن الحسين البغدادي 
(ت۷۳٥ھ)‏ مع ما غرف عنهم من ذم للكلام وبعد عن طریقته» مما یدل على مدی 
الانتشار الواسع والتأثير البالغ الذي نالته عند الاتجاهات المختلفة . 

وسوف نحاول فيما يلي أن نتعرف على مفهوم الدور باعتباره مصطلحا منطقيًاء ثم 
نحدد المعنى المراد به كفكرة وأساس منهجي لدى المتكلمين» وبعدها نستعرض نشأة 
الفكرة وجذورها وتطورها في المنهجين : الاعتزالي والأشعري» مع الاهتمام برصد 
الآثار والنتائج المترتبة عليهاء وأخيرًاء نقف عند مناقشتها مناقشة نقدية فاحصة؛ لنتبين 
مدى حظها من الصواب أو الخطأًء وهل كانت ضرورة لا محيص عنها أم كان من 
الممكن تجاوزها والعدول عنها بالكلية وسلوك طريقة أخرى تضبط النظرة إلى الدليل 
النقلي وطبيعة علاقته بالعقل ومقرراته . 
مفهوم الدور عند المناطقة : 

يقصد بالدور كمصطلح منطقي : تعريف الشيء أو البرهنة عليه بشيء آخرء لا يمكن 
تعریفه أو البرهنة عليه إلا بالأولء أو هو كما يعرفه الإيجي: «أن يكون شیئان کل 
منهما علة للآخرء بواسطة أو دونهاه وعلى هذاء فالدور نوع من الخطأً الناشئ عن 
توقف كل من الشيئين على صاحبهء فتُعرّف () مغل أو يبرهن عليها بواسطة 2 
والتي لا يمكن أن تُعرّف أو يبرهن عليها - بدورها - إلا بواسطة (أ)» وذلك كأن د عرف 
الشمسن انها کوکب نهاري ثم نعرّف النهار بأنه زمان طلوع الشمس»› فكل من 
الشمس والنهار يتوقف مفهومهما على مفهوم الآخر ومدلولء" 

وللدور عدة صور وأنواع 

منها الدور العلمي أو الكوني : وهو توقف العلم بكل من المعلومين على العلم بالآخر . 

والإضافي المعي : وهو تلازم الشيئين في الوجود بحيث لا يكون أحدهما إلا مع 
الآخحر؛ كالاأبوة والبنوةء وعلاقة الشرط بالمشروط . 
)١(‏ انظر: د. حسن الشافعي المدخل إلى دراسة علم الكلام؟ ص٠٠٠ء‏ ود. شوقي علي عمر «نظرية المعرفة 

عند فخر الدين الرازي» ص۲۸۳ ۲١ء‏ رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم (۱۲٤۱هھ۔‏ 1۹۹۱م). 
(۲) انظر: ابن تيمية «درء تعارض العقل والنقل» ۲٣ /٠(‏ _ ۴۷). 
(۳) انظر: ابن سینا «البرهان؛ ص1۷ ۸٦ء‏ تحقيق د. عبد الرحمن بدوي» والجرجاني «التعريفات؟ ص۷٠٠٠‏ 
والأحمد نكري «دستور العلماء؛ (۲/ ١٠1)ء‏ والإيجي «المراقف؛ ص۸۹ ود. جميل صليبا «المعجم 


الفلسفي›؛ 5171/1« «(oY‏ و«المعجم القلسفى»؛ لمجمع اللغة العربية ص ۸9. 
(4) انظر: أبا البقاء الكنوي «الكليات؛ ص٤۰۱۸‏ والأحمد نكري «دستور العلماء (۲/ ٠١١‏ ١١1)ء‏ ود. 


عبد المنعم الحفني «المعجم القلسفي؛ ص .٠١١ ›»٠۲۲‏ 
“o‏ 


والمساوي: كتوقف كل من المتضايفين على الآخر. 

ا الأنواع هو الدور العلمي القبليء وأما المعي والمساوي فجائڙ 
وقوعهما"" ٠‏ ويسمى الدور مصرحًا إذا كان التوقف بمرتبة واحدة» ويسمى مضمرًا إذا 
كان التوقف بمراتب» والدور الذي معنا في هذا المبحث من قبيل الدور العلمى 
القبلي» وفيه يتوقف إدراكنا لكلا المعلومين على العلم بالآآخر. : 

وقد اتفقت كلمة المناطقة والمتكلمين وغيرهم من سائر العقلاء على الحكم بفساد 
الدور وامتناعه» وعد ابن تيمية العلم ببطلانه ضروريًا"» وخص المتكلمون مصطلح 
«الدور؟ وقرينه «التسلسل» بمباحث ضافية وموسعةء عُنُوا فيها بالتدليل على إبطالهما 
وبيان استحالتهماء ومن أهم ما دفعهم إلى العناية بذلك توقف صحة كثير من 
استدلالاتهمء ولا سيما دليلهم المشهور في البرهنة على وجود الله ك وهو دليل 
الحدوث» على إبطال الدور والتسلسلء فكل محدّث لا بد له من محڍث» ولا يصح 
أن تتسلسل الأمور إلى ما لا نهايةء أو يقال: إن ثمة محدثين» أحدث كل منهما 
صاحبه؛ لما يفضي إليه ذلك من الوقوع في الدور الممتنع . 

ويعود فساد الدور إلى أن الشيء إذا احتاج إلى غيره كان المحتاج إليه متقدمًا في 
الوجود على المحتاج» فلو افتقر كل واحد منهما إلى الآخر لكان كل واحد منهما مقدمًا 
في الوجود على الآخرء ويلزم أن يكون الشيء متقدمًا على نقسه؛ لأن العلة متقدمة على 
المعلولء وإذا كان الشيء علة لعلته لزم تقدمه على نفسه بمرتبتين» وهو محال" . 


۰ ا ا 
ادي ادر إليه آنقاء وتمثل ا إلى الدليل التق 
يقة تعاملهم معه› ویمکننا أن تُجمل عناصرها في النقاط التالية : 
TT‏ فعن طریقه علمنا ثبوت النقل»› وتیقنا من صحته» ولا يمکن 
البرهنة على إثبات النقل أو الجزم بصدقه إلا بواسطة الأدلة العقلية . 
)١(‏ انظر: ابن تيمية «شرح الأصفهانية» ص۰۲۱ والرد على المنطقیین* ص‌۷٠۲٠.‏ 


(۲) ابن تيمية «درء تعارض العقل والنقل؛ (۳/ ۲۹۳)ء وانظر: د. المحمود «موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ 
(VIA V1‏ 

)۳( انظر: الرازي «المحصل؛ ص (۱۲۵ء ۱۲۷ 1۹۷ ۷١۲۵ء‏ ١٤۳)ء‏ والشهرستاني «نهاية الإقدام»؛ ص٤۲٠‏ 
To‏ والإيجي «المواقف» ص۸۹ ۹٠١‏ ومحمد الحسيني الظواهري «التحقيق التام في علم الكلام» ص۰۳۹ 
ود. حسن الشافعي «لمحات من الفكر الكلامي» ص1۹ ولابن تيمية كتاب مستقل عن الدور ذكره ذ في الرد 
على المنطقيين؛ ص۷٣۲‏ . 


Ah 


ب _ وتتوقف صحة النقل على تقرير جملة أمورء لا بد من التحقق منها أولاء 

وهي : 

. التيقن من معرفة الله وجودًا وإثبانًا‎ - ١ 

۲ إثبات کمالاته وأفعاله؛ ککونه عالمّاء حکيمّاء قادرًّا» متكلمّاء مرسآا للرسل» 
ومؤيذًا لهم بالمعجزات الدالة على صدق نبوتهم . 

٣‏ إثبات النبوةء وإقامة الأدلة والبراهين على صدق النبي بو وعصمته في كل ما 
يقوله أو يخبر به عن الله تعالى» وبذلك نصل إلى تقرير حجية الكتاب والسئّةء 
وهما أساسا النقل ومصدراه الأساسيان. 

٤‏ - ولما كانت صحة النقل متوقفة على الأمور المتقدمة فلا يصح الاستدلال به على 
إثبات أي واحد منهاء حتى لا نقع في الدور الممتنعء ويصير الفرع أصلاء 
ويبقى التعويل على الأدلة العقلية وحدها. 

فهذه بإيجاز أبرز معالم فكرة الدور» والتي نستطيع وصفها - على وجه الدقة - بأنها 
محاولة لتجنب أو تحاشي الوقوع في الدور» ولیست دورًا حقيقيًاء وقد انتهت إلى 
نتيجة أساسية مؤداها: عدم صلاحية الدليل النقلي لإثبات أصول العقيدة الكبار» وكل 
ما تتوقف صحة النقل على تقريره أو القول به؛ لأنه لا يمكن الاستدلال بالشرع ما لم 
يثبت وجود الله» وكمالاتهء وأفعاله» ومنها إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات» فإذا 
ما ثبت صدق الرسول أمكن أن نأخذ عنه ما بقي من أمور العقيدة» وهي السمعيات 
فحسب"» وسوف نرصد فيما يلي الموقفين الاعتزالي والأشعري من تلك الفكرة»ء 
ومقدار نصيبها من القبول أو الرفض عند أعلام المدرستين» في مراحل التطور 

المختلفةء ومدى تأثيرها في مناهج استدلالهم بالنقل وأدلته. 

اولا: ١‏ لمعتزلة: 

ليس بين أيدينا نصوص كافية نستطيع من خلالها أن نحدد بدقة متى بدأت فكرة 
الدور في الظهور لدى أئمة الاعتزال وأول من اعتنقها وقال بموجبها ومهد لها الطريق 
لتستقر في المذهب»› وإن غلب على الظن خلو منهج واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
من القول بها؛ نظرّا لقلة أو انعدام المؤثرات الفلسفية في فكرهما"» ونشأتهما في بيئة 
تعظم النقل وتوليه الاهتمام الأكبر في سائر أبواب الدين» ومختلف مسائلهء وتلمذتهما 

.٠١١ ء٠٠٥١ انظر: د. حن الشافعي «المدخل إلى دراسة علم الكلام؛ ص‎ )١( 

(۲) انظر: الشهرستاني «الملل واللحل؛ (1/1٤)ء‏ ود. أحمد محمود صبحي «في علم الكلام ‏ المعتزلةه 


صض۱۸۹. 
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على واحد من أئمة الأثر الكبار وهو الحسن البصري» ثم تركز آرائهما حول موضوع 
الصفات وحكم مرتكب الكبيرة» وحتى في هذه المسألة الأخيرة حاول واصل في 
مناظرته لعمرو بن عبيد أن يستدل عليها بأدلة من الكتاب والسنّة والإجماع"» كما 
يمكن أن نستشف من تقديم واصل للكتاب والسّةء وتأخير العقل في سياق تعداده 
لمصادر الأدلة "“ - عدم تقبله لفكرة أن العقل أصل النقل» وهي الأساس الجوهري 
الذي بنيت عليه فكرة الدور عند المعتزلة فيما بعد. 

وصحيح أن واصاد وعمرًا في تعاملهما مع الأدلة النقلية لم يتخلصا من الإسراف 
في التأويل وتضعيف الدليل ‏ إن كان خبر آحاد - أو صرفه عن ظاهره ليتوافق مع العقل 
ومقرراته» لكن ذلك لم يرق لأن يكون موقمًا منهجيًا مُوَْسَّسّا على قواعد واجبة 
الاتباع» ولم يكن الفكر الاعتزالي قد وصل حينذاك إلى مرحلة البنيان العقلي الصارم» 
وبلورة الأسس المنهجيةء التي ينظر من خلالها إلى أنواع الأدلةء نقلية كانت أو 


وقد بدأت بذور الفكرة فى الظهرر على يد أبي الهذيل العلاف (ت١٠٠۲ه)‏ والذي 
عدّه الكثيرون من مؤرخي الى القدامى› أو الباحثين المعاصرين› أول متكلم اطلع 
على الفلسفة» ووقف على نتائجهاء وتأثر بآرائهاء ثم حذا حذوها بصورة أو بأخرى 
في عدد من مقولاته وآرائه". وخطا الفكر الاعتزالي بواسطته خحطوات حثيثة نحو 
الاقتراب من التراث الفلسفي“» مما عمل على ازدياد الاعتماد والتعويل على العقلء 
وشيوع النزعة العقلية من جانب» وقلة الاعتماد على السمع وأدلته من جانب آخر. 

كما أن لأبي الهذيل باعّا طويأا في مجالدة أهل الملل المخالفة ومناظرتهم» منذ 
حداثة سنه» وثمة قصص حكيت عنه» وفيها يقوم بجدال طوائف من المجوس واليهود 
والشكاك وغيرهم من سائر أعداء الإسلام» وله عدد من المصنفات في هذا 


() انظر: القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال» ص ٠٠٤۲ء‏ وابن المرتضى «المنية والأمل» ص۲٥٠‏ ۳٠ء‏ كما أن 
عمرو بن عبيد استدل بالقرآن على تخليد مرتكب الكبيرة في النار ضمن قصة أوردها الآلوسي في تفسيره» 
انظر: «روح المعاني» (۲/۳١۱ء .)١١١‏ 

(۲) انظر: أبا هلال العسكري «الأوائل؛ ص٤۳۷‏ والقاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال» ص٤۲۳.‏ 

(۳) انظر: الأشعري «مقالات اللإسلامیین» (۲/ 8۸1۲)ء والشهرستاني «الملل واللحل؛ »)٥۰/۲(‏ وابن خلدون 
«المقدمة» ص۳٣٤‏ وعلي مصطفى الغرابي «أبو الهذيل العلاف. . أول متكلم مسلم تأثر بالفلسفة؛ مكتبة 
الحسين التجاريةء الطبعة الأولى (۳۹۹٠ه‏ - ۹٤۱۹م)ء‏ ود. عبد الرحمن بدوي «مذاهب الإسلاميين؛ /١(‏ 


: ود. أحمد محمود صبحی «في علم الكلام  المعتزلة؛ ص۱۹۰ ۰ 1۹۱ »> ومن المستشرقين‎ c(1A0 «N\A 
See: Macdonald: Development of Muslim theology p. (190). 


.)٠١١ _ ۱۲۳( انظر: الشهرستاني «الملل والنحل؛ (١/٦٤)ء ود. عبد الحكيم بلبع «أدب المعتزلةه ص‎ )٤( 


See Watt: Islamic Philosophy and thelolgy, p. (69) & Macdonald: Development of Muslim theology p. (190). 
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المجال"» ولا يخفى مدى الأثر المهم الذي أحدثته جهود المتكلمين في مناظرة غير 
المسلمين› ومحاولة بحثهم عن منهج في الجدال عاب عع آنا اا ر واا تلام 
ولا يصدقون بکتابه أو رسوله» مما دفعهم إلى تنحية أدلة السمع» والاحتجاج بالأدلة 
العقلية وحدها. 

وإذا حاولنا تلمس أصول الفكرة عند العلاف فسنجد أن أبرز آرائه المتعلقة بهذا 
الصدد ما انتهى إليه من أن المعارف ليست ضرورية كلهاء ولا كسبية كلهاء وإتما هي 
على ضربین : 

أحدهما: باضطرار» وهو معرفة الله ك » ومعرفة الدليل الداعي إلى معرفته . 

والآخر: باختيار واكتساب» وهو ما سوى معرفة الله من العلوم الواقعة عن 
الحواس» أو القياس . 

وتترتب المعارف لدى العلاف على نحو تأتي فيه معرفة الإنسان بنفسه أولاء ثم 
معرفة التوحيد والعدل» وجميع ما کلفه الله به» وأخیرّاء معرفته بما لا یعرف إلا 
بالسمع من جهة الأخبار ومن الواضح أن معرفة الإنسان بنفسه بدهية» لا تحتاج 
إلى تعليم أو جهد يُبذل في تحصيلهاء وأما معرفة الله فالعلم المؤدي إليها ضروري› 
ولا تختلف فيه العقول؛ لأن معرفته سبحانه على وجه الجملة من كمال العقلء الذي 
لا يجوز أن تدخله شبهة ألبتة بحال من الأحوال. 

وبناءَ على الترتيب المتقدم يرى أبو الهذيل أن الواجب على كل أحد في الحال 
الثانية من معرفته بنفسه أن يأتي بجميع معارف التوحيد والعدل بلا فصل»ء وكذا معرفة 
جميع ما كله اله تعالى بفعله» حتى إنه إن لم يأت بذلك كله في الحال الثانية من 
معرفته بنفسهء» ومات في الحال الغالثة ‏ مات كافرًاء وعدوًا لله تعالى» ومستحقًا 
للخلود في النارء وأما معرفته بما لا يُعرف إلا بالسمع من جهة الأخبار فعليه أن يأتي 
به فور سماعه للخبر»ء الڌي يكون حجة قاطعة للعذر“ . 

وبهذه النظرة المعرفية يكون العلاف - وإن خالفه متأخرو المعتزلة - قد مهّد الطريق 
للفصل بين مجالين من المسائل: 
)١(‏ انظر: الخطيب البغدادي «تاريخ بغداد؛ (۳/ ۳۹۷ ۸٦۳)ء‏ ود. الغرابي «آبو الهذيل العلاقف» ص١۱‏ - 1۷ء 

۰ ۰۲۱ ود. عبد الرحمن بدوي «مذاهب الإسلامیین؟؛ (۱۲۳/۱ء .)۱١١‏ 


)( انظر : عد القاهر البغدادي «المَرْق بین الفُرف؛ ص۲٤۰۱‏ 1 ود. عبد الرحمن بدوي «مذاهب الإسلاميين؛ 
.(IT/Y‏ 


.۲۰ انظر: د. أحمد محمود صبحي "في علم الكلامة ص۹‎ (r) 
انظر: عبد القاهر البغدادي «الفَرْق بين الفِرّق» ص۹١٤٠ء ود. الغرابي «أبو الهذيل العللاف» ص44‎ )( 
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أحدهما: الأصول» ومعرفتها تحصل ضرورة بعد وجود النظر. 

والآخر: السمعيات» والتي تجب في مرحلة لاحقة على تقرير النوع الأول» وتعتمد 
عليه . 

ومعلوم أنه لا يمكن الاحتجاج بالنقل على مسائل الأصول؛ إذ العلم بها واقع على 
سبيل اللزوم والضرورة» وهذا الفصل بين الأصول والسمعيات وامتناع الاحتجاج 
بالنقل على النوع الأول وجوازه في الثاني - سوف يتطور فيما بعد ليصل إلى الصورة 
النهائية لفكرة الدور. 

وقد وردت الفكرة بصورة أكثر وضوحًا واقترابًا من المفهوم الذي استقر لاحمًا عند 
القاسم الرسي الزيدي المعتزلي (ت١٤۲ه)‏ حيث ذكر أن هناك حججًا ثلانّاء احتخٌ بها 
المعبود على العباد» وهي العقل والكتاب والرسول» والعبادة تنقسم إلى ثلالة وجوه: 

أولها: معرفة الله ن . 

والثاني: معرفة ما يرضيه. 

والثالث: اتباع ما يرضيه واجتناب ما يسخطه. 

فجاءت حجة العقول بمعرفة المعبودء وجاءت حجة الكتاب بمعرفة التعبدء وجاءت 
حجة الرسول بمعرفة العبادةء ثم انتهى إلى أن العقل أصل الحجتين الأخريين؛ لأنهما 
عرفا به ولم يعرف بهما""» ومن تَمّ فمعرفة الله لك عقلية فحسب» وهذا هو الأساس 
الذي بنيت عليه فكرة الدور. 

ويتكرر نفس المبدأ عند زيدي آخر» وهو يحيى بن الحسين» الذي يؤكد أن معرفة 
الخالق لا تدرك إلا بالعقل الصحيح والقلب النضيح". 

ويبدو أن الفكرة قد ترسخت في المنهج الاعتزالي بصورة كبيرةء حتى صار بعض 
أثمته يذكرون الآثار المنهجية والنتائج المترتبة عليها دونما حاجة إلى التذكير بهاء ومن 
هذا القبيل صنيع أبي القاسم البلخي» حيث قرر أن التوحيد والعدل لا يجوز أن يتغير 
الحكم فيهما بحال من الأحوالء ولا على لسان رسول من الرسلء ولا بقول أحد من 
السلف» ولا بوجه من الوجوه ولسبب من الأسباب . 

وهذا الكلام صحیح في نقسه» ولا مجال لانتقاده» فمسائل التوحيد غير قابلة 
للنسخ» أو التغييرء ولكن مقصد البلخي هو أن تلك المسائل ثابتة عقلا لا سمعّاء 
(1) «رساتل العدل والتوحیده ٩1/۱(‏ - ۹۸)ء وانظر: د. أحمد محمد صبحي الزيديةه ص(۱۲۳ - ١۱۲)ء‏ ود. 

شوقي عمر «نظرية المعرفة عند فخر الدین الرازي» ص۲۷۰ - ۲۷۲. 

٠ )۲(‏ «رسائل العدل والتوحیده .)۱۳١/۲(‏ 
(۳) انظر: أبا القاسم البلخي «قبول الأخبار ومعرفة الرجال؛ ورقة (۳)ء مخطوطة دار الكتب رقم .)۷٤٥۳(‏ 
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ويؤيد ذلك التوجيه ما توصل إليه فيما بعد؛ كواحد من آثار فكرة الدور» فما دام ثبوت 
التوحيد والعدل مبنيًا وقاثمًَا على العقل لا السمع «لم يكن للأخبار فيهما عمل أكثر من 
ناكد ما برخ الكل أو يخر به هما والحت على التمينك بذلكف ‏ : 

وعلى نفس المنوال» صرح أبو علي الجبائي بأخطر نتائج فكرة الدورء والمتمثلة في 
استحالة الاستدلال على مسائل التوحيد والعدل بالدليل النقلي» على سبيل الاستقلال» 
واقتصار وظيفته على التأكيد والتقويةء فقال: «إن سائر ما ورد به القرآن في التوحيد 
والعدل ورد مؤكدًا لما فى العقولء وأما أن يكون دليلا بنفسه» يمكن الاستدلال به 
ابتداء فمحال» . 

ثم خطا خطوة أخرى» فاشترط لمعرفة صحة السمع أن ينفي عن الله جك فعل شيء 
من القبائح › إذ كل من جرّز على الله فعل شيء منها فقد أغلق الطريق وسد الباب أمام 
إثبات صحة النبوة وصدق الرسول؛ ومن ثم صحة السمع"» وبهذه المقدمة جعل كل 
خصوم المعتزلة في باب أفعال العباد والصفات والمثبتين لها واقعين في تلك 
المشكلةء ولا يمكنهم بحال من الأحوال أن يستدلوا بالسمع على أية مسألة عقدية . 

ووصلت الفكرة إلى صورتها النهائية - سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية - على 
يد القاضي عبد الجبارء الذي كثيرًّا ما لجأ إليها فى صياغة استدلالاته أو مناقشة 
الخصوم» ثم هو لا ينسى خلال ذلك كله محاولة التخفيف مما يمكن أن تثيره من 
اعتراضات أو إلزامات في غاية الخطورة» حينما يصرح - تبعًا لمشايخه ‏ بأن القرآن 
وأدلته ليسا بحجة فى أصول العقيدة الرئيسة» ولا يتعدى دوره مجرد التعضيد لما ثبت 
بالعقل. ۰ 

وفيما يتعلتى بالأساس الأول - وهو أسبقية العقل على النقل وكونه أصلا له - يسوق 
القاضي مصادر الأدلةء واضعًا العقل على رأسهاء ومقدمًا له على ما سواه» ثم يعلل 
هذا التقديم بأن الله لم يخاطب إلا أهل العقلء وما عُرفت حجية الكتاب والسَنّة 
والإجماع إلا به“ ولولا صحة النظر لم يفد الكتاب ولا السنّة» ولما وصلنا إلى 
صحة الخبر وصدق المخبر» وتتوقف صحة النقل عنده على عدة أمور لا بد من 
تحقيقها ومعرفتها من قبل المكلف» حتى يتسنى له الاحتجاج بتصوصه» ومن لم 
(1) المصدر السابقء نفس الصفحة. 
)¥( «المغتي» .)۱۷٤ /٤(‏ 
(۳) المصدر السابقء نفس الصفحة. 


.۸۹ القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص1۳۹ء وانظر: «شرح الأصول الخمسة ص۰۸۸‎ )٤( 
OVA AVV/IE) (ه) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني»‎ 
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يحققها - كمن يسميهم بالمجبرة - فلا يمكن لهم عقلا الاستدلال بنصوص الوحيين أو 
الاعتماد عليهاء وهذه الأمور ناشئة عن تصور اعتزالي معين لأصل الأدلة النقلية وهو 
القرآن» والذي لا يخرج عن كونه خبرًاء والخبر لا يُعلم صدقه أو كذبه من خلال 
صيغته وذاته» وإنما يتوصل إلى ذلك من حال المُخبر بهء وبناء على تلك الحقيقة لا 
يمكن الاستدلال بالقرآن من حيث كونه خبرًا على ما يدل عليه إلا بعد معرفة أن قائله 
صادق في أخبارهء وأنه لا تجري المعجزة على أيدي الكذابي”. 

وهذه المعرفة تفتقر إلى العلم باه موجوداء قادرّاء حيّاء مدرگاء سميعًاء بصيرّاء 
غنيّا» عالمّا بصحة الأفعال المحكمة» ليس بحسم» ولا يفعل القبائح» فإذا صح عند 
العارف بالله وك أنه لا يفعل القبيح» وعلم في الوقت ذاته أن الخبر يقبح إذا كان كذبًا 
والأمر يقبح إذا كان أمرًّا بقبيح - وجب أن ينفي عن أخبار القرآن الكذب» وعن أوامره 
أن تعلق بالقبيح» وبهذا يُعلم صحة الخبر عن الله وعن رسوله كيز" . 

وانتهى القاضي بعد المقدمات السابقة إلى تحديد المجالات التي لا يجوز للسمع 
أن يدل عليها» وهي كل «ما لولا العلم به لما علم كونه دلالة؛ لأن ذلك يوجب كون 
الفرع دالا على أصله» وذلك يتناقض؛ لأن من حق الدلالة أن تكون كالأصل لما تدل 
عليه“ وبعبارة أخرى أكثر وضوخا: فإن كل ما افتقرت صحة السمع إليه وتوقف 
ثبوته عليه لا يصح أن يحتج به في تقريره أو إثباته؛ لأننا لو عولنا في معرفة الله على 
النقل المتوقف على تلك المعرفة وقعنا في الدور الممتنعم» حيث يتوقف كلا الأمرين 

وهكذاء استقرت فكرة الدور في الأوساط الاعتزاليةء وصارت نظرية متكاملة في 
ضبط الاستدلال بالسمع والاحتجاج بنصوصه»› ولم يضف إليها تلامذة القاضي ومن 
آتوا بعده شينًا جديدًا ذا بال وإنما داروا في فلكهء وتتابعت نصوصهم في تأکید تبنيهم 
لهاء والتزامهم بنتائجها. 

وهذا ما نجده عند أبي الحسين البصري» الذي صرح بأن العقل أسبق من 
السمه“» وهو الأصل الاعتزالي الرئيس» الذي بنيت عليه الفكرة» ثم تكررت عنده 
الخطوات التي لا بد منها لإثبات صحة السمع» وإن كان يسلك طريمًا عكسيًا في 
)١(‏ انظر: القاضي عبد الجبار «المغني؛ /٤(‏ ۱۷۳)ء واشرح الأصول»؛ ص٤۰۱۹ ٠۹١‏ 
(۲) انظر: «شرح الأصرل الخمسة؛ ص٤۱۹‏ ٢۲۲۹ء ۳٣۵ ۲٣۲‏ ۳۸۷ ٥11ء‏ ١٥۷٤ء‏ و#متشابه القرآن» /١(‏ 
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(۳) «المغتي؛ (۹۳/۱۷). 
)٤(‏ أبو الحسين البصري «المعتمده (۲/ .)1۹٤‏ 
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ذكرهاء فيبدأ بآخرها ترتيبًا وهو معرفة صدق الأنبياءء حتى نصل إلى أولها وهو 
ا TB‏ قبل العلم بالشرع ٍ ومن ثم لا يجوز 

ويتشكل منهج النظر إلى الشريعة وعلومها عند الحاكم الجشمي وفقًا لفكرة الدورء 
دايا ااا لترتيب أنواع العلوم الشر عية» ولما کان شيء منها لا يصح إلا بعد 
معرفة الله وتوحيده وعدله وجب أولا أن يعرف اش تعالى بصفاته وعدله» ثم تعلم 
النبواتء ثم الفقهء والشرائع› والحديث» والتفسير" كذلك يشترط تقي الدين 
النجراني لصحة العمل بالدليل السمعي والاستدلال به ألا يكون متوقمًا على دليل 
العقل في دلالته على المراد منه . 

وكنوع من الالتزام الصارم بطريقة الوصول إلى معرفة الله واقتصارها على العقل يرى 
الزمخشري أن الأنبياء والرسل ما وصلوا إلى تلك المعرفة إلا بالنظر والاستدلال 
العقلي» وفي تفسیره لقوله تعالی: رسا یر ونر لا ين للا عل اه 
حك بعد اسل [الساء: ]٠٠١‏ تنحصر لديه وظيفة الأنبياء في أنهم «منبهون عن الغفلةء 
باون غلى ال ؛ لأنهم أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك 
الأدلةء ولا عرف أنهم رسل له إلا بالنظر فيها» . وكأن الرسل مشتركون مع سائر 
البشر في نفس الطريق المعرفي› ولا يتميزون عنهم بنبوة أو وحي . 

ومن خلال هذا العرض الموجز لآراء أئمة الاعتزال - في طبقاتهم المختلفة - يظهر 
بوضوح تأثر المذهب منذ أبي الهذيل وحتی ار بفكرة الدور تأثرا 
المنهجية التي ك مجال اا بالأدلة النقليةء وطريقة 
تناولهم لها . 


الآثار المترتبة ة على فكرة الدور: 

لما كانت فكرة الدور اساسا منهجنًا دا صلة و تة ثيمة بنظرية المعرفة عل المعتزلة وفرغًا 
من فروعها؛ حیث تحددت طرق تحصيل العقائد وكيفية الوصول إلى إثبات الأصول 
الكبار التى ينبنى عليها الدين ككلء وحدود العلاقة بين قطبى الأدلة الرئيسين وهما 
)١(‏ المصدر السابق (۲/ ۸۸۷). 
(۲) انظر: د. عدنان زرزور «الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسیره ص۹٠٠.‏ 
(۳) تقي الدين النجراني «الكامل في الاستقصاء» (ل ٠١۲‏ أ). 


.)٥۹۱/۱( الزمخشري الکشاف»‎ )٤( 
المصدر السابقء نفس الصفحة.‎ )٠( 
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النقل والعقل»ء والمجالات التي يعمل فيها كل منهما - لما كان الحال كذلك» فإن من 
المؤكد أن تنتج مجموعة من الآثار التي تحكم عملية الاستدلال بالنقل على مسائل 
العقيدة بصفة عامة. 

١‏ - ولعل أبرز تلك الآثار ما شاع من تقسيم مسائل علم الكلام تقسيمًا ثلاثيًا : إلى 
ما لا يعلم إلا بالعقلء وما لا يعلم إلا بالسمع» وما يُعلم بهما معّاء وقد استقر هذا 
التقسيم في نسيج الفكر الاعتزاليء» وحكم طريقة احتجاجهم بالنقل» ثم إلى غيرهم من 
المدارس الكلامية الأخرى. 

وأول النماذج التي تشتمل بصورة ما على هذا التقسيم» ويمكننا أن ندرجها في 
عداده ما نجده عند القاسم الرسي» وقد أشرنا إلى موقفه آنقًا» ويعنينا هنا تقسيمه 
للحجج التي احتج الله بها على العباد إلى حجة العقل» وحجة الكتاب» وحجة 
الرسولء فمعرفة الله طريقها العقلء ومعرفة ما أمر به أو نهى عنه طريقها القرآنء 
ومعرفة تفاصيل الشرائع طريقها الرسول بي" ولا يبدو هذا التقسيم محكماء وتفريقه 
بين معرفة التعبد والعبادةء وإرجاع الأول إلى القرآنء والثاني إلى السْنّةَ يشوبه بعض 
الخموض؛ ولذا لم يلتزم به أئمة المعتزلة» وإن كان قد مهد السبيل إلى ظهور التقسيم 
الثلاثي» الذي سيتطور في مراحل لاحقة. 

ثم تحدد التقسيم بصورة أكثر دقة وإحكامًا عند كل من القاضي عبد الجبار ٠‏ وأبي 
الحسين البصري”"» والحاكم الجشمي» وصارت الأمور العقدية تنقسم بحسب 
نوعية الدلالة السائدة فيها تقسيمًا ثلاثيًا على النحو التالي : 

أولا: ما لا يُعلم إلا من جهة العقلء ولا مجال فيه للسمع مطلقًاء وهو كل علم لو 
لم يحصل للمكلف لما أمكنه معرفة الشرائع من جهة الرسول» أو بتعبير آخر: ما 
توقفت صحة الشرع على ثبوته؛ كالعلم بحدوث الأجسام» وأن لها محدئًاء قادرا 
عالمّاء حيًا قديمًاء غير مشابه للأجسام» غنيًا لا تجوز عليه الحاجة» وحكيمًا لا يفعل 
القبيح» ومعرفة صحة النبوة وصدق الرسول في كل ما يخبر به عن ربه 84 . 

ثانيًا: ما لا يعلم إلا بالسمع» ولا مجال للعقل فيه» وهو نوعان: أوامرء وأخبار. 
فالأوامر: يقصد بها الأمور الشرعية من العبادات والأحكام والمصالح والمفاسد 
المحكوم عليها بالشرع؛ ككون الصلاة فرضاء وشرب الخمر حرامًاء وما أشبه ذلكء 
)١(‏ «رسائل العدل والتوحید ۹٦7/۱(‏ ۔ ۹۸). 

(۲) القاضي عيد الجبار «متشابه القرآن» ٠۳١ /١(‏ ١۴)ء‏ وانظر: د. عبد الكريم عثمان «نظرية التكليف؛ ص١٠٤.‏ 
(۳) اپو الحسين البصري المعتمد» (۲/ ۸۸۷٨ء‏ ۸۸۸). 
(4) انظر: د. عدنان زرزور «الحأكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن» ص۲۸۰. 
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وأما الأخبار: فهي كل ما ورد في القرآن» من الحديث عن الأمور الماضية أو 
المستقبلة› ولا طریق لمعرفتها بالعقل› وكالوعد والوعید» ومقادير الثواب والعقاب 
فى الآخرة» وما يتعلق بكيفية عذاب القبر» ومنكر ونكير› والصراط› والحوض› 
وسائر السمعيات . 

ثالًا: ما يصح أن يُعلم بكلٌ من العقل والشرع» وهو كل ما كان في العقل دليل 
عليه ولم تكن المعرفة بصحة الشرع موقوفة على المعرفة به؛ كالعلم بأن الله واحد 
لا ثاني له ورؤية الله تعالى في الآخرة» وقبح الظلم› وحسن رد الوديعةء وما جری 
هذا المجرى 

ولا نطيل بذكر نصوص أئمة المعتزلة» والتي يصرحون فيها بتبنيهم لهذا التقسيم› 
فهي كثيرة ومتنوعة› والمهم أنه مع استقراره في الأوساط الاعتزالية تحددت المجالات 
النقل للعقل» واحتياجه إليه في إثبات صحتهء مما أثر بدوره على قيمة الدليل النقلي 
ومکانته والحيز الذي شغله من استدلالات المتكلمين . 

- وثمة أثر آخر من آثار فكرة الدور» مبني على نظرة المعتزلة إلى خصومهم من 
مثبتي الصفات› والقائلين بان ایله خحالقی أفعال العباد» خيرها وشرهاء فقد اتهمومم 
بوصف الله بالقبائح ؟ لأنهم نسبوا إليه الصفات المشابهة للمخلوقين› وجعلوه فاعاا 
للشر والمعاصي حينما أسندوا إليه أفعال العباد» ولما كان ذلك كله من وجهة نظرهم 
مستحيلا وقبيجًا فإن أصحاب تلك الأقوال مشبّهة وجبرية لم ينفوا عن الله النقص 
والقبائح › بل وصفوہ بها › وبذلك ينسد أمامهم الطريق للاستدلال بالسمع› والذي من 
شروطه الرئيسة: أن ينزه الله عن ساثئر القبائح» وبالتالي لا يمكن لأحد منهم الاحتجاج 
بالسمع على أية مسأل عقدية؛ لأن صحة السمع لم تيت تثبت عنده صلا . 
كثيرا ما شهرها في وجه الخصوم» حينما يتعرض لمناقشة دلائلهم السمعية على نصرة 
مذاهبهم› ومن هذا القبيل ما فعله في مسألة أفعال العبادء فبعد أن قرر مذهب المعتزلة 
القائم على أن أفعال العباد مخلوقة ومحدثة لهم وليست من فعل الله 0 _ ألحذ 
يسوق الأدلة السمعية لمخالفيهء القائلين بأن أنعال العباد موجودة من جهة الله لله 4 ؛ 
کقوله تعالی: وله لک وما تعملون () @4 [الصافات: ۹7]ء وقوله: إن ربك فال لِه 
زیڈ [هود: ۱۰۷] وغیر ذلك من الآيات. 


.۳١٤ _ انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة ص۳۲۲‎ )١( 
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ثم شرع في الرد على أدلة الخصوم بجواب إجمالي» دون النظر في تفصيلاتهاء 
مقررًا عدم إمكانية استدلالهم على هذه المسألة؛ لان صحة السمع ثبنى على كونه 
تعالی عدلا حکیمًّاء > لا يظهر المعجز على أيدي الكذابين› وهم قد جَوّزوا ذلك 
على الله تعالى» ES‏ کک وهلا جوزوا أن 
يقولوه مطلقًا ؛ فلد أهل السنّة ولا الأشاعرة ولا e‏ الله بالقبائم» 
أو لا ينزهه عنها» وقد أسلفا أن لازم المذهب ليس بمذهب» ون الشخص إنما 
يؤاخذ بصریح أقواله» ولیس بلوازم لم يقل بهاء وربما لم تخطر له على بال. 

وفي قضية التكليف بما لا يطاق وهل هو ممكن وواقع أم لا - رد القاضي على أبي 
الحسن الأشعري وأصحابه بعبارات شديدة وقاسية» مستخدمًا نفس المسلك المتقدم» 
وملقبًا أبا الحسن - على سبيل الإزراء والسخرية - بابن أبي بشر المخذول» فقال: 
ومن العجب أن هذا المخذول كان يستدل بالسمع على المسائل» وعلى هذه المسألة 
خاصة» مع تجويزهم سائر القبائح - من الكذب وإظهار المعجز على الكذابين وغير 
ذلك - على الله تعالىء مع أن كلام الله تعالى إنما يكون حجة إذا ثبت أنه لا يُكذب» 
فأما والكذب جائز عليه فكيف تقع الثقة بقوله» وما الأمان له من أن هذا الذي يقع 
الاحتجاج به من الكذب الصراح ليس بالكذب" ٠‏ وبنفس الطريقة رد على استدلال 
خحصومه بالسمع على صفتي المشيئة› والارادة, 

والذي نخلص إليه من خلال عرض الأمثلة السابقة: أن الاستدلال بالسمع صار 
متعذرًا على خصوم المعتزلة في أية مسألة عقديةء سواء أكانت مما يُعلم علا أم مما 
يعلم بالسمع أم مما يُعلم بهماء ولا فرق بين أن يكون الدليل آية أو حديثا قطعي 
الثبوت والدلالة» غير قابل للتأويلء وبذلك استراحوا من عتاء مناقشة هذه الأدلة وکد 
الذهن في توجيههاء وإن كانوا بعد جوابهم بهذا الجواب الإجمالي يشتغلون ‏ على 
سبيل التبرع لا الوجوب _ بتأويلها وبيان عدم معارضتها لمذهبهم»ء وهي نتيجة في غاية 
ا تفوق في أثرها النتيجة السابقةء والتي قسمت المسائل إلى أقسام ثلاثة» 

نحي السمع عن واحد منها فقط› وأما هنا فلا يصح الاستدلال بالسمع أصلا لمن لم 

يوافق المعتزلة في أصلي التوحيد والعدل. 

٣‏ ولم يقتصر إغلاق الطريق أمام الاستدلال بالسمع على الخصوم وحدهم»ء بل 
(۱) «شرخ الأصول الخمسةا ص۰۳۸۱ وانظر: «المحیط بالتکلیف» ص۱۹٤.‏ 


(۲) «شرح الأصول الخمسة» ص١١٤.‏ 
(۳) المصدر السابق ص٤٦٤» .٤٠١‏ 
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امتد ليشمل المعتزلة أنفسهم إذا كانت المسألة المراد إثباتها من النوع الأولء الذي لا 
يجوز التعويل فيه على الأدلة النقليةء وقد نقلنا فيما مضى عبارة أبي علي الجبائي 
وفيها يصرح بأن سائر ما ورد في القرآن لا يمكن الاستدلال به ابتداء في مسائل 
التوحيد والعدل»ء ويلتزم القاضي عبد الجبار بهذه القاعدة في جل استدلالاته» ویذکر 
مرارًا أن الاستدلال بالسمع في هذا النوع من المسائل لا يصح» كما فعل في سياق 
كلامه عن صفة العلم» مقررًا أن كل مسألة يبنى عليها صحة السمع فالاستدلال به 
يجري مجرى الاستدلال بالشيء على نفسه» وذلك مما لا يجوز» ونحن ما لم نعلم 
القديم تعالى عدلاء حكيمّاء عالمًا لذاته» مستغنيًا عن فعل القبائح - لم نعلم صحة 
السمع"» وبنفس التعليل يمنع الاحتجاج بالأدلة النقلية على صفات الإرادة 
والمشيغة وأفعال العباد““ وما أشبه ذلك . 

وفي بعض الأحيان يستدل القاضي بأدلة نقلية على مسائل التوحيد والعدل؛ كنوع 
من التقوية والتأكيد لما ثبت عقلا» وعندئذ يبادر المعلق على «شرح الأصول» وهو 
أحمد بن الحسين بن أبي هاشم بالتعقيب ليزيل ما يمكن أن يطرأً من إحساس 
بالتناقض بين النظر والتطبيق» مبيتا أن القاضي لم يورد ذلك على طريقة الاستدلال 
والاحتجاج؛ فإن الاعتماد على السمع في هذه المسائل متعذرء وإنما أوردها على 
سبيل المعارضة والاستئناس» وتبدو الأمور كما لو كان الاحتجاج بالسمع خطأً منهجًا 
يجب الاعتذار عن الوقوع فيه! 

والظاهر أن المعتزلة قد شعروا بما يمكن أن يحدثه ادعاؤهم بعدم جواز الاستدلال 
بالقرآن على مسائل التوحيد والعدل - من عواقب غير حميدة» وسوء فهمء والنظر إليهم 
كطائفة غير مُعظمة للنصوص ولا منزلة لها المنزلة اللائقة بهاء ومهملة للنقل ومعولة 
التعويل الكامل على العقل وحده» وبهذا يصح کل ما رماهم به مخالفوهم من تهم 
ومطاعن» ومن ثم حاول منظر المذهب - القاضي عبد الجبار - أن يخفف من هذه 
القاعدة الاعتزاليةء وأن يقدم توجيهًا سائخًاء ومقبولا لها . 

ويتلخص توجيه القاضى فى أن المعتزلة لا يقولون: إن القرآن ليس بدلالةء وإتما 
يذهبون إلى أن إمكانية الاستدلال به لا تتم إلا بعد معرفة الله تعالى» وهو يقول في 
)١(‏ انظر: «المغني» .)١۷٤/٤(‏ 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة* ص٤1۹.‏ 
(۳) المصدر السابق ص٤1٤ء .٤٦١‏ 


)€( المصدر السابق ص ۲۸۱. 
() المصدر السابق ص٤٥۳ .٤0۹ ۳٥۵‏ 


¥ 


هذا الصدد: «ولسنا نقول فيما يدل على التوحيد: إنه ليس بدلالةء لكنا نقول: إن وجه 
الاستدلال به لا يصح إلا بعد معرفة الله تعالى؛ ولذلك نصفه بأنه لطف وتأكيد وبعث 
على النظر والحجاج». 

ولا أظن أن في هذا التبرير ما يدفع الإشكال أو يزيله» وليس ثمة فرق كبير بين ما 
نفاه أو أثبتهء وسواء أقلنا: إن القرآن ليس بدلالة على مسائل التوحيد والعدل» أم 
قلنا: إن الاستدلال به لا يصح إلا بعد معرفة الله تعالى _ فالمحصلة النهائية واحدة»› 
وهي أن القرآن في هذه النوعية من المسائل ليس بحجة مستقلة» وإنما غايته أن يكون 
مؤكدًا لما قرره العقلء ثم هو مشجع وحاتٌ للنفوس على إعمال الفكر والنظرء أما أن 
يكون مغنيّا عن أدلة العقول أو على أحسن الأحوال مساويًا لها - فذلك غير ممكن . 

٤‏ - ومع أن مسائل التوحيد والعدل مقصورة على العقل فحسب عند المعتزلة» غير 
أن عددًا منهم ربما استشهدوا ببعض الأدلة السمعية في تقريرهاء ويعدٌ كتاب 
الصاحب بن عباد «الإبانة عن مذهب أهل العدل بحجج القرآن والعقل»" من أوضح 
النماذج على ذلك» حيث عني مؤلفه بذكر الأدلة النقليةء التي يراها مؤيدة لمذهبه» في 
سائر الأبواب الاعتقاديةء بما يُظهر الحرص الشديد على النقل والاحتجاج بأدلته. 

وحتى لا يحدث نوع من التناقض أو التضارب بين ما صرح به المعتزلة نظريًا من 
امتناع الاستدلال بالسمع على قضايا التوحيد والعدلء وبين طريقتهم العملية في 
الاحتجاج به أحيانًا - فقد أكدوا أن غرضهم من إيراد هذه الأدلة ينحصر في المقاصد 
التالية : 

أ التأكيد والتقويةء وبيان موافقة السمع لأدلة العقولء ومن أمثلة ذلك ما فعله 
القاضي حينما استدل بحجج نقلية على مسألة من مسائل العدلء فعقب المعلق على 
«شرح الأصول» بآنه ما ساق تلك النصوص للاحتجاج بهاء ولكن «تنبيهًا على أن 
كتاب الله المحكم يوافق ما ذكره من القول بالتوحيد والعدل» . 

ب - محاجة الخصم بما يعتقده» فمن يسميهم المعتزلة بالحشوية وأصحاب الحديث 
يعولون في المقام الأول على النقلء› فکان من اللازم أن يناقشوهم بنفس ما يعتقدون. 
() «متشابه الفرآن» (١/١۳)ء‏ وانظر: «المغني؛ (۱۹/ ١۳۹۵ء .)۹٤/۱۷‏ 

(۲) تشر بتحقبق محمد حسن آل ياسين ضمن نفائس المخطوطات. المجموعة الأولىء المطبعة الحيدرية في 
النجف (۱۳۷۲ھ ۔ ۳٣1۹م).‏ 
۳( انظر: د. يحيى فرغل «الأسس المنهجية ص٥۱۸‏ - 1۱۸۸ء ومحمد عبد التواب يوسف «قضية دقع المعارض 


العقلي في الفكر الإسلامي؛ ص٠٠٠‏ رسالة دكتوراه بكلية آصول الدين جامعة الأزهر (٩۰٤۱ه‏ _ ١۱۹۸م).‏ 
(4) القاضي عد الجبار «شرح الأصول الخمسة»؛ ص۹٥٤‏ وانظر: ص٤٥" .٤۷۸ ٤١١ ٥١‏ 
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ج بيان مخالفة الخصم لأدلة الشرع كما خالف أدلة العقل» وهذا ما صرح به 
القاضي حينما نبه على أن الدليل النقلي ليس يصح الاحتجاج به «في إثبات التوحيد 
والعدلء وإنما نورده لنبين خروج المخالفين عن التمسك بالقرآن مع زعمهم أنهم أشد 
تیس کا هة ونبين أن القرآن كالعقل في أنه يدل على ما نقول» وإن کانت دلالته على 
طریق التأکید»' . 

د - إثارة الانتباه والتذكير› لتحريك العقل وإعمال الفكرء فالنص يرد على المكلف 
ليشحذ همته ويبعثه على البحث والتنقيب عن أدلة العقول وحججهاء وهذه وظيفة 
النقل» بل وظيفة الرسل أنهم منبهون عن الغفلة وباعثون على النظرء والله ك إنما 
خاطب بتلك النصوص ليبعث المكلف على النظر والاستدلالء بماا ركب في العقول 
من الأدلةء أو لأنه علم أن المكلف عند سماعه والفكر فيه يكون أقرب إلى الاستدلال 
عليه منه لو لم يسمع ذلك" . 

فهذه أبرز الأوجه التى من أجلها ساق المعتزلة الأدلة السمعية في مسائل التوحيد 
والعدلء وكلها يؤكد أن العقل كان هو المعتمد الأساسي عندهم» والحجة الوحيدة 
المعول عليها في البرهنة على أصول العقيدة الكبار» والنقل تابع ومعضد ومؤكد لما 
أثبته العقل أو نفاه. 

ه ‏ وبناءً على فكرة الدور والتزامًا بنتائجها توزعت الأصول الاعتزالية الخمسة؛ من 
حيث طريقة ثبو تها نقلا أو عقلاء أو بكلا الأمرين على النحو التالي: ِ 
أ - التوحيد والعدل: 

وهما لا يتان إلا عقأاء ولا يصح الاعتماد على النقل في تقريرهماء ولا بد من 
المرور بعدة مراحل ومقدمات بغية الوصول إليهماء فيجب أولًا أن ينظر المكلف بعقله 
في الحوادث؛ ليعرف أنها محدثة وأنه لا بد لها من محدث مخالف لهاء وهو اه ل 
ثم في صحة الفعل منه؛ ليعلم كونه قادرا وأن فعله محكم ليعلم كونه عالمّاء ثم ينظر 
في کونه عالمًا وقادرًا ؛ ليعلم كونه موجودّاء ثم ينظر في أن الحوادث تنتهي إليه» وهو 
لا يتتهي إلى أحد؛ لیعلم کونه قدیمًا وآنه لیس بجسم ولا عرض وأنه عدل حکیم. . 
وبهذا تحصل جملة علوم التوحيد والعدل» طبمًا للتصور الاعتزالي لها" . 

وكما هو واضح فالأمور المذكورة لا يمكن التحقق منها وإثباتها إلا بالعقل عند 
)0 «المغني» .)۹٤/1۷(‏ 


(۲) انظر: الزمخشري «الكشاف» .)٥۹1/١(‏ 
۳( شرح الأصول الخمسة؛ ص٥1‏ > 7 
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المعتزلةء ولا يصح أن يستدل عليها بدليل نقلي ولو كان من القرآن» وقد التزم 
القاضي عبد الجبار بهذا المنهج التزامًا صارمًا في كتابه شرح الأصول الخمسةا» 
E‏ أن أول واجب على المكلف هو النظر المؤدي إلى 
معرفة الله" ؛ لأنه لا يعرف ضرورة ة ولا بمشاهدة؛ بل بالتفكر والنظر - أخذ يقدم 
مسائل التوحيد والعدل استدلالا واحتجاجًا ومناقشةء باستفاضة وإسهاب فيما لا يقل 
عن أربعمائة صفحة» لا يكاد يذكر في سياق استشهاداته العديدة نصا واحدًا من كتاب 
أو سنة إلا ردا على خحصم أو تأكيدًا لما انتهى إليه من رأي» وما سوى ذلك فأدلة 
ل 2 


ب - الوعد والوعيد: 

وهو مبدأ اعتزاليّ قائم على أساس أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب» وتوعد 
العصاة بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالةء ولا يجوز عليه الخلف 
والكذب» وهذا المبدأً معتمد على السمع فحسب؛ لأنه كما يؤكد الخياط لا يعلم 
بالقياس» وإنما يعلم بالأدلة النقلية ؛ إذ الكلام عن مقادير الثواب والعقاب وتفاصيله لا 
بد أن يكون الطريق إليه دلالة شرعية" . 

وإذا كان بإمكان العقل عندهم أن يدرك قبل ورود الشرع ترتب الثواب والعقاب 
على بعض الأفعالء فإن ذلك إنما هو على سبيل التجويز لا القطعء ومن الممكن أن 
يزيل الله تعالى العقاب ويسقطه عن فعل معين» أو عن شخص ماء فإذا أخبر تعالى بأنه 
لا يختار ذلك - أي: إزالة العقاب وإسقاطه - عرف وجوب الثواب وتحتمه. 

وعلى هذاء فتحديد الثواب والعقاب لا يُعلم إلا بالسمع وإدراك العقل أن فعلا ما 
قبيح» ولذلك سيترتب عليه عقاب إنما هو على سبيل الاحتمال لا القطع؛ لأنه يجوز 
أن يكون من صغائر الذنوب فيكون معفوًا عنه» أو من الكبائر فيحبط الثواب ويؤدي 
إلى الخلود في النار» ولا تعرف حقيقة ذلك على القطع إلا بالسمع“ . 

وثمة خلاف داخل المذهب الاعتزالي لا يخدش في صحة ما سبق ذكره» إذ تباينت 
آراؤهم في طريقة ثبوت أصل الوعد والوعيد» وهل هو مقصور على السمع أم يمكن 
أن يُعلم بالعقل والسمع ميّا؟ 

فذهب أبو الهذيل العاف والنظًام إلى أنه لا يُعلم إلا سمعَّاء واختار القاضي 
(1) انظر: «شرح الأضول الخمسة» المصدر السابق ص۳۹. 
(۲) المصدر السابق ص١١٠‏ - ٦٠۸‏ وانظر: د. يحي هاشم فرغل «الأسس المنهجية؛ ص١۱۸.‏ 


(۳) الخياط: «الانتصار»؛ ص١٠٠ ٠١١‏ والقاضي عبد الجيار «شرح الأصول الخمسة؛ ص١۲٦ .1۳١‏ 
)٤(‏ انظر: أحمد محمد المصلحي «أسس الاتفاق فى القضايا الكلامية؛ ص ٤1۱۸ء‏ 1۸۸. 
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عبد الجبار إمكان العلم به سمعًا وعقاا» وبغض النظر عن هذا الخلاف فالجميع 
متفقون بصورة نظرية على أن الوعد والوعيد يمكن أن يُستدل عليهما بالأدلة النقلية . 
ج- المذزلة بين المذزلتين: 

ويندرج هذا الأصل عند المعتزلة تحت ما يعرف بامسألة الأسماء والأحكام»» والصلة 
بينه وبين الوعد والوعيد صلة وثيقة› وقد نص أئمة الاعتزال على أنها مسألة شرعية» لا 
مجال للعقل فيها؛ لأنها كلام في مقادير الثواب والعقاب» وذلك مما لا يُعلم عقلا" . 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

هذا الأصل أقرب إلى الشرعيات منه إلى مسائل الاعتقادء وتكاد كلمة 
المعتزلة تت تتفق على أن معرفته مردودة إلى السمع» > وإن اختلقوا في إمكانية العلم به 
عقلا" فذهب أبو علي الجبائي والقاضي عبد الجبار إلى تجويز ذلك ومال أبو 
هاشم إلى أنه لا يُعلم عقلا إلا في موضع واحد» وهو أن يرى أحدنا غيره يظلم 
شخصًا ماء فيلحقه بذلك غمُء فيجب عليه حينئذ النهي والإنكار» دفعًا لذلك الضرر 
الذي لحقه من الغمء فأما فيما عدا هذا الموضع فلا يجب شرعًا. 

وهکذا يظهر من خلال تتبع الأصول الاعتزالية أن أبرز أصلين - وهما التوحيد 
والعدل - مقصوران على العقل وحده» وأما سائر الأصول الأخرى فمشتركة بين السمع 
والعقل في طريق إثباتهاء أو مقصورة على السمع وحده» والحال نفسه فيما يتعلق 
بالإمامة التي بالغ بعض المعتزلة بفعل المؤثرات الشيعية فعدوها أصلا سادسًاء وأكدوا 
ضرورتهاء وإن اختلفوا في مصدر وجوبها: هل هو العقل أم السمع؟ 

فأوجبها الخياط والكعبي والماوردي عقلا وسمعًاء وأوجبها بعض المعتزلة والشيعة 
عقَلَا فقط» ورجح القاضي عبد الجبار وجمهور المعتزلة قصر وجوبها على الدليل 
السمعي و 
فكرة الدور عند الأشاعرة: 

انتقلت فكرة الدور من المعتزلة إلى المذهب الأشعريء وظهرت بصورة شبه مطابقة 
نتيجة علاقات التواصل والتأثير والتآثر بين المدرستين» والتي تراكمت عبر مراحل 
)١(‏ انظر: أبا الحن الأشعري «المقالات؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ ود. عائشة المناعي «أصول العقيدة» ص۳٩‏ - ۹۸. 
(۲) القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة؛ ص۰۱۳۸ .٠۹‏ 
(۳) انظر: القاضي عبد الجبار» المصدر السابق «شرح الأصول الخمسة» ص ۲٩٤۱ء .٠٤١‏ 


)٤(‏ انظر: القاضي عبد الجبار #المغني» )٤١ _ ٠١ ٠(‏ (القسم الأول من الإمامة)ء ود. عبد الستار الراروي 
«العقل والحرية) ص .٤٨۸ - ٤٨١"‏ 


A1 


تاريخية متتابعة» محدثة في نهاية المطاف نوعًا من التشابه الواضح في بعض الأسس 
المنهجية ومنها فكرة الدور» ولا سيما عند متأخري المذهبين . 

وكما هو معلوم» فإن أبا الحسن الأشعري قد اعتنق الفكر الاعتزالي» وتربى عليه 
مدة طويلة» واستوعب آراءه» حتى بلغ منزلة كبيرة في المذهب؛ مما حدا به إلى تأليف 
عدد من الكتب التي تنصره وتدافع عنه آمام خصومه ومناوئيه» وأبرز من تعلم أبو 
الحسن على أيديهم زوج أمه أبو علي الجبائيء أحد أئمة المعتزلة الكبار. 

وسبق أن ذكرنا أن الجبائي كان من القائلين بفكرة الدورء مما نجزم معه بوقوف أبي 
الحسن عليها واطلاعه على مضمونهاء ومن المتوقع أن يكون قد تأثر بها وتبناها إبان 
مرحلته الاعتزاليةء ويبقى السؤال عن موقفه منها بعد انخلاعه عن المعتزلة ومباينته 
لمنهجهم وآرائهم . 

ولا يبدو من خلال مؤلفات الأشعري التي بين أيدينا أدنى مظهر أو أثر» لتبنيه 
للفكرة على المستوى النظريء كما أن مسلكه العملي في الاستدلال على المسائل 
العقدية يتعارض معها تمامًاء ولا تبرز عنده فكرة التقسيم الثلاثي للمسائل العقدية 
وتنحية السمع عن إثبات القسم الأول منهاء بل نراه يستشهد بالأدلة السمعية ويحتج 
بها في مختلف أبواب الاعتقادء بما في ذلك الأصول الكبار كإثبات وجود الله 
وتوحيده وسائر صفاته وصدق نبوة الرسول َء وغير ذلك مما نص المتكلمون على 
امتناع العلم به سمت . 

وفي رسالة «أهل الثغر» يتضح بجلاء مدى المباينة التامة بين منهج أبي الحسن 
والمنهج الكلامي المتأثر بفكرة الدور» فالمنطلق الرئيس عند الأشعري هو تصديق 
الرسول ب فإذا ثبت صدقه بالآيات والمعجزات المتنوعة تلقى المكلّف من أخباره 
سائر المسائل الاعتقادية دونما فرق بين نوع وآخر» ولم يلجأ إلى الطريقة الشائعة عند 
المتكلمين» والمعتمدة على البدء أولًا بإقامة الدلائل على وجود الله» وإثبات صفاته 
ومنها الكلامء ثم إثبات النبوات» ثم تلقي سائر العقائد والشرائع» بل ينتقد الأشعري 
بشدة استدلال المتكلمين بطريقة الجواهر والأعراض› والتي لا يصح الاستدلال بها 
إلا بعد مراتب كثيرةء يطول الخلاف فيها ويدق الكلام عليها" . 

وبعد أن عدّد أوجه صعوبتها - مُبررًّا الفرق الشاسع بينها. وبين طريق القرآن - بين أن 
(1) انظر: حمادالأنصاري «أبو الحسن الأشعري؛ ص٦‏ ۰۷ وابن عساکر «تییین کذب المفتري؛ ص۳۹ ٠٥٦‏ 

وال لوسي «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين؟ ص۰1۲۸ ود. فوقية حسين: «مقدمة تحقيق الإبانةه ص۱۷ 1۸. 


(۲) انظر: أبا الحسن الأشعري الإبانةه ص1٤۰۱ ۰۱٩۱‏ ۰۱۸۱ وداللمع؛ ص۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۹ .٣٣‏ 
(۳) انظر: «رسالة أهل الثغر؛ ص٥٥٠‏ تحقيق د. محمد السيد الجليند. 


YAY 


ا۷ل على ی ارو ا مل واج ج «لأن آياته والأدلة على صدقه محسوسة 
مشاهدةء وقد أزعجت القلوب وبعثت الخواطر على النظر في صحة ما يدعو إليه». 

ولا يعكر على ما سبق عبارةٌ أبي الحسن في رسالته «استحسان الخوض في علم 
الكلام» والتى ثار حول صحة نسبتها إليه نزاع واختلاف» حيث يرى أن احكم 
مسائل الشرع التي طريقها السمع أن تكون مردودة إلى أصول الشرائع» وحكم مسائل 
العقليات والمحسوسات أن يرد كل شيء من ذلك إلى بابه ولا تخلط العقليات 
بالسمعيات» ولا السمعيات بالعقليات»"» فهذا النص ورد فى سياق خاص يتحدث 
فيه عن حكم إلحاق غير المنصوص عليه بما نص الشرع على حكمه» فهي دا في 
مجال العمليات لا العلميات» ولا يمكن بناء على ذلك أن يُستخلص من بين ثناياها 
وجود بذور لفكرة الدور عند أبى الحسن› وهو الذي یحاول فی هذه الرسالة ما وسعه 
الجهد أن يربط كل الآراء والمصطلحات الكلامية بالسمع» راذا كل واحد منها إلى 
أصل قرآني أو نبوي ۰ مصرخا بأن الكلام في أصول التوحيد والعدل مأخوذ من القرآن 

(£) 

الكرت*: 

وعلى يد الباقلاني ظهرت أول بادرة للتأثر بفكرة الدور في نسيج الفكر الأشعري› 
وإن کان تحدید موققه تجاهها قبولا أو رفصا قد شابه شىء من الاختلاف» ففي کتابه 
«إعجاز القرآن» تعرض بالنقد للأساس الأول الذي قامت عليه؛ حيث رد على من زعم 
أن وحدانية الله تعالى لا تعلم بالقرآن ولا طريق لإثباتها سوى العقل؛ لأن القرآن 
الکریم کلام اله بك ولا د يصح أن يُعلم الكلام حتى يُعلم المتكلَم أولاء ويیجيیب 
الباقلاني عن ذلك بأنه إذا ثبت إعجاز القرآن وعدم قدرة الل عاي ا ن الذي 
آتی به غیرهم ؛ ؛ ومن َم يتحقق صدق الرسول اء ويصیر ما أنزل عليه من القرآن حقًا 
یجب اتباعه والانقیاد إلى ما تشم . 

ويفهم من هذا الكلام - كما ذكر أستاذنا الدكتور حسن الشافعي _"“ أن الباقلاني 
يرفض الأساس الذي قامت عليه فكرة الدور» لكني وقفت على شواهد ونصوص تدل 
بوضوح على آنه تأثر بها على نحو ماء والتزم ببعض آثارها العملية . 
(01( المصدر السابق ص۹1 
(۲) انظر: د. فوقية حسين «مقدمة تحقيق الإبانة؛ ص۷۲ - ٠۷٤‏ ود. عبد الرحمن بدوي «مذاهب الإسلاميين؛ 

(o1 _ 0۸/1) 

(۳) انظر: د. عبد الرحمن بدوي «مذاهب الإسلامیین؛ (۲۳/۱)ء حيث ساق متن الرسالة كاملا . 
)£( انظر : «استحسان الخوض في علم الكلام؟ ضمن «مذاهب الإسلامين؛ للدكتور عبد الرحمن بدوي .)١١-٠۷/١(‏ 
)٥(‏ انظر: الباقلاني «إعجاز القرآن» ص ۱۷ء 1۸ء تحقيق: السيد أحمد صقر . 
)١(‏ انظر: د. حسن الشافعي "المدخل إلى دراسة علم الكلام؟ ص٤١٠.‏ 


YAY 


فأبو حامد الغزالي يصور مذهب الباقلاني في حكم التمسك بالأدلة النقلية في 
المسائل العقدية حاكيًا عنه «جواز التمسك به - أي : النقل - في كل معقول ينحط إثباته 
عن إثبات الكلام للباري» فإنه مستند السمعيات؛ كما في مسألة الرؤية وخلق الأفعال؛ 
ولكن ليعتقد أن الدليل لا ينحصر فيه»") وفي نص الغزالي تصريح بعدم إمكانية 
الاستدلال بالسمع فيما يتوقف ثبوته عليه ؛ كمعرفة الله وإثبات كلامه وصدق النبوةء 
وهو ما يتعارض تمامًا مع كلام الباقلاني السابق» وقد نقل الزركشي في«البحر 
المحيط»" ما ما يؤكد قبول الباقلاني لفكرة الدور؛ حيث صرح بعدم صحة الاستدلال 
بالإجماع فيما تتوقف صحته على ثبوته› حذرًا م من الوقوع في الدور الممتنع . 

وإذا كانت الشواهد المتقدمة مجرد نقول عن الباقلانيء وليس فيها نصوص من 
کتبه» a Sm Sl a‏ 
المفقودء وطبع المجلد الأول منه حديثاء وهو كتاب «التقريب والإرشاد» » وفيه 
يتبنى فكرة التقسيم الثلاڻي لمسائل علم الكلام تبتيًا كاملاء ويعد معرفة الله وصدق 
الرسول من القسم الأول الذي يقتصر في إثباته على العقلء ولا يصح أن يعتمد فيه 
على الأدلة النقلية كما أن الدلالة على صدق الرسول لا تتم عنده إلا بالمعجزةء 
ولا يثبت بغيرها من الدلالات على صدق الأنبياء وصحة رسالت . 


وقد ظهرت إشارات عابرة لفكرة الدور عند بعض أئمة الأشاعرة ممن أتوا بعد 
الباقلاني كعبد القاهر البغدادي"ء ثم وصلت إلى مرحلة الاستقرار الكامل لها في 
المذهب» وتمام التشابه مح المعتزلة على يد إمام الحرمين الجويني› الذي التزم بها 
وأكثر من ذكرها سواء فى كتبه الكلامية أو الأصولة" . 


ويؤكد الجويني أن كل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى ووجوب 
اتصافه بكونه صدقًا - لا يمكن أن تدرك إلا بالعقل؛ إذ السمعيات تستند إلى كلام الله 


تعالى» وما يسبق ثبوته في الترتیب ثبوت الکلام وجوبًا فیستحیل أن یکون مدرکه 


)١(‏ الغزالي: «المنخول؛ ص۸٦۱‏ تحقيق د. محمد حسن هيثو. 

(۲) الزركشي : «البحر المحيطا .)٥١١/٤(‏ 

(۳) طبع الجزء الأول منه بتحقيق د. عبد الحميد علي أبي زنيد. 

(4) الباقلاني: التقریب والإرشاد (۲۲۸/۱ ۔ .)۲۳١‏ 

() انظر: د. عبد الرحمن المحمود «موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ .)٥٤۷‏ 

.۲١۲ ء٠١‎ ۱٤ص انظر: عبد القاهر البغدادي «أصول الدین؟‎ )١( 

(۷) انظر: الجويني «البرهان» (۱۳۹/۱ء 1۳۷ ۱٦١ ء۱1٤۷ ۱٤7٩‏ ١٦۱)ء‏ وهالإرشاده ص۳۹۸ ۹۹٣۳ء‏ 
و«الشامل؛ ص۳۹۸ . 


YAS 


السمع" وهو يدافع عن إمامي مذهبه «الأشعري والباقلاني» حينما احتجا بأدلة نقلية 
على إثبات وجود الله وبعض الصفات الواجبة له؛ مبيتًا أن استدلالهما بالسمع على 
هذه المسائل لم يكن على سبيل الاحتجاج المستقل؛ بل هو تعضيد لأدلة العقل أو 
تقريب للأمر على منكري الكلام من الحشوية المقلدة» واستدلال بمعاني النصوص 
وليس بألفاظها فحسب"" وأيًا كان التوجيه فالمهم هو أن الاحتجاج بالسمع من 
وجهة نظره لا يصح في تلك المسائل» التزامَا بفكرة الدور وحذرًا من الوقوع فيما 

وحذا الغزالي حذو شيخه إمام الحرمين» فالعقل عنده أصل النقلء والتقسيم الثلاڻي 
لمسائل العقيدة - والمعتمد على فكرة الدور - يبدو واضحًا في كتبه"» وكنموذج 
تطبيقي يمنع الغزالي من الاستدلال بالسمع على إثبات صفة الكلام لله سبحانه» وينتقد 
بشدة من سلكوا هذا المسلك. الذي يراه موقعًا في الدور حيث يستدل على الشيء 

2 

ومن أبرز الأشاعرة الذين اهتموا بفكرة الدور وركزوا عليها في مناهج استدلالهم 
فخر الدين الرازي» صاحب القانون الأشعري المشهور في التعامل مع الدليل النقليء 
وسيرد معنا تفصيله فيما بعد إن شاء الله» وهو ينص على أن العقل ودلائله أصل 
لتقل ولا يمكن أن يحتج بالسمع في كل ما يتوقف العلم بصحة السمع على العلم 
بصحته؟ كالعلم بوجود الصانع؛ وكونه مختارًا وعالمًَا بكل المعلومات ومرسلا 
للرسل» وصحة الرسالات؛ وإلا وقعنا في الدور"» ومع اتفاق الرازي العام مع 
أصحابه في التقسيم الثلاثي إلا أن ثمة اختلافًا بينه وبينهم في بعض التفصيلات؛ حيث 
يميل إلى أن إثبات حدوث العالم مما لا يقتصر على العقل؛ بل من الجائز تحصيله 
سمعًا» وكذلك إثبات وحدانية الله تعالى؛ لأن ذلك كله من الأمور التى لا تتوقف 
ا اع E‏ 

ويطول بنا المقام لو وقفنا تفصيلا عند كل أئمة الأشاعرة المتأثرين بفكرة الدور» 
)١(‏ الجويني «الإرشاد» ص۸٥۳.‏ 
(۲) انظر: الجویني «الشامل؛ ص۲۸۷» ۳۹۸. 
(۳) الغزالي: «الاقتصاد في الاعتقاده ص۸ء ١1۱۷ء‏ 1۷۷ و«المنخول؟ ص؟٦.‏ 
(4) الغزاليء المصدر السابق «الاقتصاد في الاعنقاده ص١١٠.‏ 
() الرازي «الأربعين في أصول الدين؟ ص١٠٠.‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق و«معالم أصول الدين؛ ص۲۳ ٤۲ء‏ و«المحصول؛ ص ۳١٤٠ء‏ و«أساس التقديس؛ 


ص۲۱۰ ۲۱١‏ و«التفسیر الکبیر (۱/۱۱١۱۰)ء‏ و*الأربعین؟ ص٤١٤.‏ 
(۷) انظر: الرازي «نهاية العقول؛ ص۲۳۰ .۲۳١‏ 


YAo 


فقد عزا السبكي القول بموجبها إلى الأشاعرة والماتريدية جميعًا"» ويكفى أن نقرر 
استقرارها في المذهب ورسوخها في منهجيته من بعد الجويني» كما هو الحال عند 
الأعدق ١ء‏ وان العرييى وان لدو > وابي اشاق الإا 
والررکشی*) والإيجي ٠‏ وسعد الدين التفتازاني وغيرهم الكثير" حتى نصل 
إلى كتابات المتأخرين المتأثرين بالنهج الأشعري كالشيخ الظواهري” ' بل إن الشيخ 
محمد عبده يحكي اتفاق المسلمين كافة - إلا من لا ثقة بعقله ولا بدينه - على أن من 
قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا عن طريق العقل؛ كالعلم بوجود الله وبقدرته 
على إرسال الرسل› وعلمه بما یوحی به إليهم› وإرادته لاختصاصهم برسالته» وما 
أشبه ذلك مما يتوقف عليه فهم معنى الرسالة"""'ء وهذا هو القسم الأول من التقسيم 
الثلاثى الموجود عند المعتزلة والأشاعرة. 

وثمة ملاحظات مهمة حول الموقف الأشعري من فكرة الدور» نعرض لها فيما 
يلي:ِ 
البارزة» وهي تقترب كيرا مما جد عند المعتزلة» ولعل أبرزها شيوع التقسيم الثلاڻي 
لمسائل العقيدةء والذي ابتدأه المعتزلةء ثم انتقل بحذافيره إلى الأشاعرة» ويعد 
الباقلاني أول من قال به" » ثم تبعه الجويني” والغزالي “° 
(۱) انظر: هامش «إشارات المرام» للبیاضي ص۲۹۸. 
(۲) انظر: الآمدي «أبكار الأفكاره (١/١٤٠)ء‏ تحقيق د. أحمد المهدي» و(۲/ ۲٠۷‏ ب) مخطوطة معهد 

المخطرطات العربية رقم (Y)‏ توحید وملل ونحل› و«غاية المرام»؛ ص۰۹۱ ۹ ° 

(۳) انظر: ابن العربي «قانون التأويل* ص١٦٤.‏ 


() انظر: ابن خلدون «لباب المحصل فی أصول الدین؛ ص ۲۱ء ۲۲ء نشرة الأب الأوغسطینی لوسیانو روبیی 
دار الطباعة المغريية (1۹9۸م). ٠ ٠‏ 

.۲٣۳ انظر: آبا على السکونی «عیون المناظرات؛ ص۲٣۲ ۔‎ )٥( 

.)۴۲ »۲۱/۱( انظر: الزرکشی «البحر المحیطا‎ )١ 

(۷) انظر: الإیجی «المواقف» ص۳۹ .٠١‏ 

(۸) انظر: التفتازاني شرح المقاصد) .)١۹/۱(‏ 

() انظر: أبا البقاء الكفوي «الكليات؛ (۲/ ۳۲۷)ء والجرجاني: «شرح المواقف؛ (١/٤١٠)ء‏ والسيالكوتي 
«حاشية على شرح المواقف» (١/٤١٠)ء‏ وهالحواشي البهية على شرح العقائد السفية؛ للتفتازاني والخيالي 
والسیالکوتي (۸/۱› .)۷١ _ ٦۳ >٩‏ 

.٤۹ص انظر: محمد الحسيني الظواهري «التحقيق التام في علم الكلام؛‎ )٠١( 

() انظر: الشيخ محمد عبده «رسالة التوحيد؛ ص۹» ١٠ء‏ طبعة دار الشعب بدون تاريخ . 

(۱۲) الباقلانی «التقریب والإرشاد» (۲۲۸/۱ ۔ ۲۳۱). 

(۱۳) الجویني الإرشاد» ص۹١۳‏ 

(1) الغزالي «الاقتصاد في الاعتقاده ص١1۷‏ و«المنخول؟ ص۲٠‏ 


۲۸٦ 


والرازي والآمدي وبقية متأخري المذهب» وكان طبيعيًا أن ينتج عن هذا التقسيم 
ظواهر مماثلة لما رأيناه عند المعتزلة؛ كقلة - وربما ندرة - الاستشهاد بالأدلة النقلية في 
أصول العقيدة ومسائلهاء وانتقاد من د يحتج بالنقل على مسألة منهاء حتى صار ذلك من 
القواعد المرعية التي تساق مساق الحقائق غير القابلة للنراع والمناقشة» مما اضطر 
الجويني إلى الدفاع عن الأشعري والباقلاني في استدلالهما بالنقل على وجود الله 
تعالر . 

وقد اعترض ابن العربي على الجويني حينما اعتمد على النقل في نفي النقائص 
عن الله سبحانهء داعيًا إلى التعجب من صنيع «رأس المحققين يعول في نفي الأفات 
على السمع» ولا يجوز أن يكون السمع طريقًا إلى معرفة الباري ولا شيء من صفاته؛ 
لأن السمع منهء فلا يُعلم السمع إلا به ولا يُعلم هو إلا بالسمع؛ فيتعارض 


والغريب أن ابن العربي وسّع نطاق ما لا يُعلم إلا عقلاء فأدخل باب صفات الله 
بجملته» مع أن أصحابه يفرقون بين ما يتوقف السمع على ثبوته وما ليس كذلك» 
وللرازي والآمدي نماذج مشابهة يعترضان فيها على من استدل بالسمع في مسائل 
القسم الأول التي لا تعلم إلا بالعقل وحده. 

وإذا أخذنا باب الأسماء والصفات وطريقة ثبوتها كمثال تطبيقي نتلمس من خلاله 
والصفات؛ فالأسماء الحسنى عند جماهير الأشاعرة توقيفية تفتقر إلى ورود الدليل 
السمعي ولا مدخل للعقل في إثباتهاء وهذا ما اختاره الأشعري وابن فورك والجويني 
والغزالي وأبو علي السكوني» خلافا للباقلاني» الذي جوز إطلاق ما لا مانع منه شرعًا 
ولا ُشعر بما يستحیل على اش یل . 

وأما الصفات» فالمشهور عند متأخري المذهب تقسيم صفات المعاني - وهي 
الصفات السبع المشهورة - إلى عقلية: : وهي ما ر تتوقف عليه المعجزة من الصفات؛ 
)١(‏ الرازي «معالم أصول الدین»؛ ص۲۳ ۲٤‏ و«المحصل» ص۳٤٠.‏ 
(۲) الآمدي «أبكار الأفكاره (١/١٤۱)ء‏ تحقيق د. أحمد المهديء (۲/ )۲١۷‏ من القسم المخطوط . 
(۳) الجویني الشامل» ص۰۱۸۷ ۳۹۸. 
)٤(‏ ابن العربي «قانون التأويل؛ ص1٦٤.‏ 
)٥(‏ انظر: الرازي شرح أسماء الله الحسنى» ص٠۳‏ والبيهقي «الأسماء والصفات؛ ص۳٠‏ والغزالي «المقصد 

الأسنى»؛ ص۰۱۸ وأا علي السكوني «عيوك المناظرات ص٦ ۰٤‏ والجرجاني «شرح المراقف؛ )/ (3A‏ < 


ود. أحمد عطية الغامدي «البيهقي وموقفه من الإللهيات» ص٤۲٠ء‏ وخالد بن عبد اللطيف "منهج ج أهل السلَّةَ 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحید الله تعالی» (۲/ .)٤۸٤ _ ٤۸۲‏ 


YAV 


كالقدرة والإرادة والعلم والحياة» وهذه لا يصح الاستدلال عليها إلا بالعقل» ودور 
السمع فيها هو التأكيد فقط . وسمعية: وهي ما لا تتوقف عليه المعجزة من الصفات؛ 
كالسمع والبصر والكلام» ويمكن إثباتها بالسمعء وهذا كله خلافًا لمتقدمي المذهب؛ 
كأبي الحسن والباقلاني وغيرهماء الذين أثبتوا الصفات كلها بالسمع والعقل معَّاء دون 
أن يفرقوا بين نوع وآخر. 

ويلاحظ أن المذهب الأشعري كان مكثرّا من الاعتماد على النقل في منهج مؤسسيه 
الأوائلء ثم عدل الأتباع عن ذلك» وقلت درجة الاستشهاد به ابتداء من الباقلانيء 
وصحيح أنه كثيرًا ما احتج بالنقل في كتبه الكلامية - كالإنصاف _ إلا أن مناقشاته 
العقلية برزت بوضوح في سياق إيراده للنصوص . 

ولا يخفى دور الباقلاني فى تطوير المذهب؛ حيث عمل على بلورة أصوله 
ومحاولة ناء آرائه بناءً كلما ااا منظمَّاء لا من حيث الطرق المنطقية والجدلية 
فحسب» وإنما من حيث وضع المقدمات العقلية التي تبنى عليها الأدلة؛ كالحديث 
عن العلم وأقسامه» وعن الوجود قديمه وحديثه» وعن الجوهر والعرض» وغير 
ذلك ؛ مما أثر بالضرورة على مساحة الاحتجاج بالنقلء ثم مالت الكفة بعده كما 
وكيمًا نحو إيثار الأدلة العقلية» حتى وصلت إلى ذروتها عند الرازي ومن ساروا على 
منواله. 

ثانيًا: على الرغم من تصريح أئمة الأشاعرة السابق ذكرهم بقبول فكرة الدور 
والالتزام بنتائجها إلا أنه ربما صدرت أقوال نظرية أو تطبيقات عملية من بعضهم تتنافى 
تماما مع تلك الفكرة» وقد أشرنا إلى كلام الباقلاني في إعجاز القرآن ورده على من 
منع إثبات الوحدانية بالقرآن» كما أن منهجه في «الإنصاف» يتعارض مع ما قرره نظريًا 
في كتب أخرى» حيث يزاوج بين الأدلة النقلية والعقلية في كافة أنواع المسائل» حتى 
ما عذه المتكلمون من العقليات المحضة. 

ويندرج تحت هذه الملاحظة ما وقع من خلاف في عدد من المسائل» وهل يصح 
أن تثبت بالسمع أم لا؟ ومن ذلك صفة الكلام» فقد منع الخزالي من الاحتجاج بالسمع 
() انظر: ابن تيمية «درء تعارض العقل والنقل؛ (۳۲۸/۲)» و«شرح الأصفهانية؛ ص۸ ٠۹‏ و#مجموع الفتاوى» 

(۷/) وخالد بن عبد اللطيف منهج أهل الستَة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله (۲/ .)٠٠٤ _ ٠٠۲‏ 
(۲) انظر: د. عبد المقصود عبد الخني الباقلاني ودوره في تطوبر المذهب الأشعري»» رسالة ماجستير بكلية دار 
العلوم (۱۹۷۷م)ء وامقدمة تحقيق التمهيد لأبي ريدة» ومحمود الخضري ص19ء ود. أحمد صبحي «في 


علم الكلام. . الأشاعرة؛ ص۲۲۲ء ۲۲۳ ود. المحمود «موقف اين تيمية من الأشاعرة »)٥٤ _ ٥01/۲(‏ 
و#دائرة المعارف الإسلامية؛ للمستشرقين /١(‏ ١٠٠٠ء‏ 71( . 
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عليها بحجة أنه يستلزم الوقوع في الدور بينما جوز الرازى"“ الاعتماد على الأدلة 
النقلية؛ لأن التصديق بالنبي ية لا يتوقف على العلم بكونه تعالى متكلمًاء وإذا أثبت 
الرسول أنه ل متكلم وصرحت النصوص بذلك کقوله تعالی: وم آله موس 
ديما فقد ثبتت صفة الكلامء وإذا علمنا بانتفاء ظهور المعجزة على يد الكاذب 
علمنا صدق الرسول» سواء تحقق وصفه تعالى بالكلام أو لم يتحققء وأما الآمدي 
ققد اخحتلفت آراژه»› حيث وافق الغزالي في عدم إمكانية الاحتجاج بالنقل في «غاية 
المرام» ولكنه عاد في «أبكار الأفكار» فصحح دلالة السمع وإن كان لا يفيد اليقينء 
5 ا O‏ 
ونفی الوقوع ٿي الدور”" ت 
واختلف الأشاعرة أيصًا في جواز الاحتجاج بالسمع على إثبات حدوث العالم 
وصفة الوحدانية» فمال الرازي““ والإيجي والتفتازاني" إلى إمكان ذلك وعدم 
استلزامه الوقوع في الدورء ومنع منه آخرون» ولا يعنينا الترجيح بين القولين» وإنما 
غرضنا الإشارة إلى النزاع في تطبيقق فكرة الدور والآثار الناتجة عنها داخل نطاق 
المذهب الأشعري . 
ثالتًا: جد من بين الأشاعرة من لم يلتزم بفكرة الدور ولم يتقيد بنتائجها وآثارهاء 
ویمکننا أن نلحظ هذه السمة عند من يعرفون بمحدثي الأشاعرة» وهؤلاء النفر 
يتمايزون عن بقية المذهب في نظرتهم لكيفية الوصول إلى معرفة الله وصدق 
الرسول بي وهي القضية الأساسية التي تٌبنى عليها سائر مسائل العقيدة» وكانت 
ومن النماذج المعبرة عن هذا الاتجاه أبو سليمان الخطابى والبيهقىء وقد سلكا 
طريقتين مختلفتين عن المنهج الكلامي في إثبات التوحيد ومعرفة الله وصفاته“» 
وتتمثل الطريقة الأولى فى البدء بالنظر فى المعجزات الواقعة على يد النبى لو فإذا 
)۷( الغزالي «الاقصاد في الاعتقاد»ه ص١٠٠.‏ 
(۲) الرازي «المحصل؛ ص۷٨٤‏ و معالم أصول الدين؛ ص۷٤‏ وانظر: محمد صالح الزركان «فخر الدين 
الرازي وآراؤه الکلاميةه ص۰۳۲۸ ۳۲۹ 
(۳) انظر: د. حسن الشافعي الآمدي وآراؤه الكلامية» ص ١٠۳٠ء‏ ۲۷۳ء دار السلامء الطبعة الأولى (1۸٤١ه‏ - 
4۸م( 
)£( انظر : الرازي «معالم أصول الدين؛ ص٤۰۷‏ والزركان «(فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» ص .۲۳۹٣‏ 
)٠(‏ انظر: «المواقف» للإيجي؛ وشرحها للجرجاني .)٠١٤ /١(‏ 
)١‏ انظر: «حاشية حسن جلبي على شرح المواقف» .)٠١٤/١(‏ 
)¥( انظر: البيهقي «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاده ص ۳۸۔٥٤‏ وابن تيمية امجموع الفتاوى» c(TVV Ff ١(‏ 
و*درء التعارض» (۷/ ۲۹۷ (AA‏ ود. الغامدي البيهقي وموقفه من الإلهيات» ص ٠٠٠١-٠٠٠‏ ° 
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استقرت في النفوس وثبتت في العقول صحت عند ذلك النبوة ووجب تصديق النبي في 
كل ما أنبأً به ودعا إليه من أمر الوحدانية والصفات وغيرها» وعلى هذا الوجة کان 
أكثر إيمان المستجيبين للرسل صلوات الله وسلامه عليهم» والعلم بالمعجزات مستنده 
الحس لمن شاهدهاء ا ا ا ا ا ومن تم لا يحتاج إلى مزيد 
نظر وتفکر . 

CONRAN SEE 
صانعًا - وإذا نظر الناس إلى أنفسهم وسائر القضترغات: وما تشتمل عليه من آثار‎ 
الصنعة ودلائل الحكمة؛ علموا يقينا أن لها صانعًاء حكيمّاء عالمًَا خبيرًاء تام القدرةء‎ 
وبالغ الحكمةء وقد نبههم القرآن على هذا المسلك» ودعاهم إلى تدبره وتأملهء‎ 
والاستدلال به على ثبوت ربوبيته؛ ومن ثم فهي طريقة شرعية عقلية» يشترك النقل‎ 
والعقل في الحث عليهاء والدعرة إلى انتهاجهاء ولا يترتب عليها الإعراض عن‎ 
. السمع» أو القول بعدم إمكانية الاحتجاج به على هذه الأصول الكبار‎ 

ولاجمام القرطبي - المفسر المشهور - طريقة مباينة لما سار عليه متأخرو الأشاعرة 
في إثبات الصفات» فهو يثبت صفات المعاني السبع المعروفة عند الأشاعرة بالسمع 
والعقل معّاء وكثيرًا ما يورد الأدلة القرآنية الدالة عليهاء دونما تفرقة بين ما يتوقف 
السمع عليه وما لا يتوقف؛ بل الكل يجري على نمط واحد"ء ويمكننا أن ندرج 
الإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني وأمثالهما في عداد هذا الاتجاهء الذي لم 
يظهر منه أدنى التفات إلى فكرة الدورء ولوازمها في مجال الاستدلال. 

رايعًا: يوحى انتقال فكرة الدور من المعتزلة إلى الأشاعرة بإشارة مهمةء تدل على 
أن الخصومة الشديدة» والعداوة المستحكمة بين المذهبين لم تقف حائلا دون علاقات 
التأثير والتأثرء والتواصل المتبادل في الآراء» ليس فقط في مسائل فرعية قليلة الأثرء 
وإنما في أساس منهجي خطيرء يترتب عليه الكثير من النتائج» ولم يكن ذلك في 
مرحلة متأخرة من الفكر الأشعري؛ وإنما في فترة متقدمة» وعلى يد أحد أئمة المذهب 
الأوائلء الذين طوروا المذهب تطويرًا ملحوظا؛ وهو الباقلاني. 

كذلك يدل هذا الانتقال على أن التوازن والمزيج المتعادل بين النقل والعقل› 
والذي حاول الأشاعرة مراعاته ‏ قد مالت كفته نحو العقل فى مرحلة مبكرة» ابتداء من 
الباقلاني» وليس من عند عبد القاهر البغدادي» أو ابن فورك"» وإن كان هناك 


.٠٠١ انظر: أحمد عثمان المزيد «منهج القرطبي في آصول الدین؟ ص۱۱۸ ۔‎ )١( 
وقد مال أستاذنا الدكتور حسن الشافعي - في کتابیه «الآمدي وآراؤه الكلامية؛ ص۱۲۹ 6 و«المدخل إلى دراسة‎ (۲) 


علم الكلام» ص١٠٠‏ - إلى أن بوادر التطور المنهجي بالميل المتزايد نحو العقل ظهرت على يد عبد القاهر» د 
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تفاوت في الدرجة» حتى إذا وصلنا إلى الجويني ومن بعده الغزالي» والرازي»› 
والآمدي اک المذهب» ازداد الميل نحو العقل» واقترب الفكر الأشعري بصورة 
واضحة من الفكر الاعتزاليء ولا يعني هذا انتفاء الفوارق بين المذهبين» أو اندثار 
التفو ات لوو الماد واا عد ال غل ما ت ن قارب مي 
وازدياد في علاقات التواصل» أثر بدوره على درجة الاحتجاج بالدليل النقلي» 
والمكانة التى حظى بها فى المصنفات الكلامية. 
خامسشًا: وق نة أخرى لها صلة بفكرة الدور» وقد اشترك المعتزلة والأشاعرة 
في القول بها؛ وهي الإعلاء من مكانة علم الكلام واعتباره أشرف العلوم» وأجلها 
منزلةء وأخحطرها أثرّاء وأعظمها فائدة» وأوجبها على المكلف» وبدون تحصيله أو 
الاطمئنان إليه لا يمكن الركون إلى عقيدة أو الوثوق في شرع ودين؛ بل إن العلوم 
الشرعية جميعها يمكن أن ينهار بناؤها؛ لأن علم الكلام هو الأساس النظري الذي 
تقوم عليه سائر تلك العلوم. 
ومنشأً القول بذلك يعود إلى ما قررناه سلمًا: من أن العقل أصل النقل» ولا بد من 
معرفة الله وصفاته» ومعرفة صدق الرسول أولا بطريقة عقليةء قبل أن نثبت صدق 
القرآن والسَنّةَ وحجيتهماء ثم بعد ذلك تقرر سائر العلوم الشرعيةء وبدون هذا 
الترتيب» لا يمكن أن نصل إلى التيقن الجازم من صحة أي علم شرعي» وهذه 
المراحل المتتابعة يتكفل علم الكلام بالقيام بإثباتها والبرهنة عليها. 
وليس من العسير أن نتلمس شواهد من نصوص رجال المذهبين في بيان الحقيقة 
المتقدمة؛ فالجاحظ يبالغ أشد المبالغة في بيان علم الكلام وأهمية دوره» فلولاه «لم 
يثبت للرب ربوبيةء ولا للنبي حجة» ولم يفصل بين حجة وشبهة؛ وبين الدليل وما 
يتخيل في صورة الدليلء وبه عرف الجماعة من الفرقةء والستّة من البدعة» والشذوذ 
من الاستفاضة» . 
ويصف الرازي علم الكلام بأنه «أفضل المعارف الدينية» وأشرف العلوم الشرعية»› 
ويعتبره أساس غيره من العلوم الدينيةء ورأسها ورئيسها» كما أن ضد علم الأصول هو 
الكفر والبدعة"» وتتكرر نفس المعاني عند جمهرة من الأشاعرة وغيرهم؛ 
= وربما وجدنا بادرة من ذلك قبله عند أبي بكر بن فورك» ويبدو لي أن الأمر يعود إلى مرحلة أسبق؛ حيث نجد 
نماذج واضحة لهذا الصنيع عند الباقلانيء الذي قبل فكرة الدور» وعند بعض تلامذة الأشعري الأوائل؛ 
كأبي الحسن الطبري في كتابه المخطوط «تأويل الآيات المشكلة؛ء ومنه نسخة بدار الكتب» مكتبة طلعت»ء 
مجموع رقم .)٤۹۱(‏ 


.)۳۲۹/۲( الجاحظ «الفصول المختارة؛ المطبوع على هامش «الکامل؛ للمبرد‎ )١( 
الرازي «مفاتيح الغيب؛ (١/۷٠۴)ء وقد استفاض في التدليل على هذا المعنى من عدة وجوه في أحد كتبه ے‎ )۳( 
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کالآمدي والإیج "° والتفتازان "» وملا على القاري)› وکنتیجۀ طبيعية لتلك 
المكانة التي وضع فیها علم الكلام؛ أوجب رجال المدرستين تحصبله ومعرفتهء 
والإلمام بمسائله» محتجين بأن معرفة الله َك واجبة بإجماع المسلمين» ولما كان من 
غير الممكن - من وجهة نظرهم - أن يتوصل إلى هذه المعرفة إلا عن طريق هذا العلم 
ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل انشغل المتكلمون بمسألة أول الواجبات على 
المكلف» وهي من المسائل التي اختلفت فيها آراء المذهبين» ونبه أبو جعفر السمناني - 
أحد أئمة الأشاعرة المتقدمين - إلى أنها بقيت في مقالة الأشعري من طور الاعتزالية 
الأول» وتقرع عليها وجوب النظر وعدم كماية التقليد . 
وقد ذهب أيو الحسن إلى أن أول واجب على المكلف هو معرفة اللهء واختار 
الباقلاتى “ أنه النظرء ورجح الجويني“ أنه القصد إلى النظرء وجَمَعَ بعض 
الماخرين بين تلك الأفرال بان أول وأ جب قصدا هو المخرفة» وأول اجب وسناة 
قريبة النظرء ووسيلة بعيدة القصد إلى النظرء مما يدل على أن الخلاف الموجود فى 
المذهب ليس إلا مجرد خلاف لفظى» وهو ما أشار إليه الرازي '» وابن تيمية". 
وأما المعتزلة: فيذهب القاضى إلى أن أول واجب هو النظر”'» ويرى أبو الهذيل أنه 
الشك المؤدي إلى النظر"'. 
ولن نقف عند تفاصيل هذا الخلاف طويآاء وإن كان الأظهر هو أن أول واجب 
النطق بالشهادتين» والإتيان بالإيمان الجازم» وتوحيد الله سبحانهء والمهم أنه تولدت 
= الكلامية المخطوطة؛ وهو كتاب الإشارة في علم الكلام)ء فانظر: لوحة (۲) مصورة» معهد المخطوطات 
العربيةء رقم ۲١(‏ _ توحيد). 
)١(‏ الآمدي اغاية المرام؛ ص٤.‏ 
)۲( الإيجي «المواقف؛ س۸ 
(۴) التفتازاني «شرح العقائد النسفية» ص ۲٠ء‏ و«شرح المقاصده .)١۷١ ء1۱۷٤ /١(‏ 
)٤(‏ ملا علي القاري «شرح الفقه الأكبره ص". 
(9) انظر: ابن حجر افتح الباري“ (۳١/١١۳)ء‏ وابن تيمية «درء التعارض؛ .)٤٠۷/۷(‏ 
)١(‏ انظر: «شرح البيجوري على الجوهرة* ص۳"۷. 
(۷) انظر: الباقلاني «الإنصاف؛ ص٣۳.‏ 
(A)‏ انظر : الجويني «الإرئاته ص٣۲.‏ 
)4( انظر : الإيجي «المواقف» ص۰۳۲ واشرح البيجوري على الجوهرة» ص۳۸ 
)٠١(‏ انظر: الرازي «المحصل» ص٤۷.‏ 
(1۱)( انظر : أبن تيمية «درء التعارض؛ „(Tor /v¥)‏ 
(۱2) القاضي عبد الجبار «شرح الأٴصول»؛ ص۳۹. 
)7( انظر : د. أحمد صبحي في علم الكلام.. المعتزلة» ص۲۸ 
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عن هذا الخلاف مسألة أخرى؛ وهي عدم إيمان المقلدء أو عدم كفاية التقليد؛ كطريق 
للإيمان وتحصيل الاعتقادء مما يؤدي إلى تكفير العوام والتشكيك في عقیدتهم» ولا 
تخفى خطورة هذه النتيجةء حتى إن من المتكلمين أنفسهم من رد عليها وانتقدها 
بشدة» ومن أبرزهم: أبو حامد الغزالي» والآمدي» والقرطبي» وابن حجرء وقد ذهبوا 
إلى الاكتفاء بالايمان الجازم المطابق» ولو لم يكن على نهج الطريقة الكلامية 
المعتادة" . 

وأخيرٌاء وبنظرة عامة إلى الموقفين الاعتزالي والأشعري من فكرة الدور يمكننا 
القول بأن كلا المذهبين قد تأثر بهاء والتزم بكثير من نتائجها بعد مرحلة النشأة» وطور 
المؤسسين الأوائل» وهذا ما حدث عند المدرستين على السواءء فظهور الفكرة عند 
المعتزلة كان فى المرحلة التالية لواصل وعمرو بن عبيد» وكذلك الحال عند 
الأشاعرة؛ إذ نبتت البذور الأولى لها على يد الباقلاني» ولا يوجد ما يشير - من قريب 
رلا من بعد الى قول الأنكرى: و لاذه الأرائل» رالا خن عة انر ةا اشوا 
على المستوى النظري أو المستوى التطبيقي› ولكن مع هذا يجب أن نضع في الاعتبار 
وجود مساحة من الاختلاف والتفاوت في التطبيق بين المذهبين» كما جد عدد من 
أثمة الأشاعرة لم يرتضوا بتلك الفكرة» ولم يسيروا على منوالها. 


(1) انظر تفصيلا موسعًا للمسآلة عند: ابن حجر «فتح الباري» (۳۹۱/۱۳ ۔ ۳۹۸). 
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المبحت الثاني 


نقد فڪرة الدور 


تبين من خلال عرض مفهوم فكرة الدور» وتتبع جذور نشأتهاء ثم مراحل تطورهاء 
وموقف المدرستين الاعتزالية والأشعرية منها ‏ أن هناك ثلاث مسلمات كانت الدافع 
الرئيس والسبب الجوهري» الذي ترتب عليه ظهور الفكرة» وسائر النتائج والآثار التي 
انبثقت عنها؛ وهذه المسلمات هي : 

أولا: أن العقل أصل للنقلء ومن ثم فالنقل فرع عنه» وتابع له. 

اتا : أنه لا بد من البدء بمجموعة من الخطوات الضرورية قبل إثبات صحة النقل ؛ 
مثل : معرفة الله وصفاتهء وإثبات صحة النبوة» وصدق الرسول» وبدون هذا الترتيب لا 
يمكن أن نصل إلى تقرير صحة الأدلة النقلية . 

ثالنًا: الفصل التام بين الدلالتين النقلية والعقليةء والنظر إلى الأدلة السمعية كما لو 
كانت نصوصًا لفظية مجردة» تنحصر فائدتها في الإخبار عن الله» أو عن رسوله لاء 
وحجيتها ليست ناشئة من قبيل مضمونها الذاتي؛ وإنما لكونها كلام الله أو كلام 
رسوله مد . 

ولما كانت مناقشة أو نقد فكرةٍ ما يستلزم بصورة حتمية لا غنى عنها النظر في 
الأسس والمسلمات التي بُنيت عليهاء فإن نقدنا لفكرة الدور سيركز على مناقشة 
المسلمات الثلاث المذكورة»› نم تقويمها والحكم عليها إبجابا أو سلباء وتصويبًا أو 
تخطئة ؛ لنرى في نهاية الأمر مدى صحتها من ضعفها. 

ولعل من المهم - وقبل الشروع في المناقشة التفصيلية للأسس المشار إليها - 
نعرض بإيجاز لأحد العوامل التى أسهمت بقدر كبير فى نشأة فكرة الدور» وساعدت 
على ترسخها عند المعتزلة والأشاعرة وسائر الفرق الكلامية الأخرى» ويتعلق هذا 
العامل بمفهوم علم الكلام وطبيعته» والوظيفة - أو الغخرض - الذي وضع له» وبذل 
المتكلمون جهودهم في سبيل تحقيقه والوصول إليه. 
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وقد قُدَمَّتْ لعلم الكلام تعريفات كثيرة ومتنوعة" يطول المجال بذكرها تفصيلاء 
ومن أشهرها تعريف ابن خلدون أنه «علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة 
العقليةء والرد على المنحرفين فى الاعتقادات» وقريب منه إلى حد كبير تعريف 
البيضاوي والإيجى والتهانوي أنه «علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغيرء 
بإیراد الحجج ودفع الشبه»" . 
ومع تنوع تلك التعريفات والتفاوت بينها قربًا أو بعدًا إلا أنها تكاد تتفق على أن 
علم الكلام قائم على توظيف العقل لبيان العقيدة وإثباتها والدفاع عنها ضد المتشككين 
والملحدين» فهو يؤيد العقائد الشرعية بأدلة عقلية يقينية تقنع المسلم المصدق بهذا 
الدين وغير المصدق به أصادء كما ترد على الشبه والشكوك المثارة تو 
وعلم الكلام في ضرء المفهوم السابق يشتمل على جانبين : ۰ 
جانب إثباتي: يقرر العقيدة ويبرهن عليها بحجج وبراهين عقلية؛ لتصلح للمؤمنين 
وغير المؤمنين . 
جانب دفاعي: ينافح عن العقيدة ويدافع عن أصولها أمام المنحرفين عنهاء 
والمكذبين بهاء ويرد على شبهاتهم التي يثيرونها حول أية مسألة من مسائل الدين 
وأحكامه. 
ولن نطيل هنا في مناقشة الخلاف الذي دار حول طبيعة هذا العلم» وهل هو 
دفاعي فقط» آم يجمع - إضافة إلى غرضه الدفاعي - جانب الإثبات والتقرير للعقائد؟ 
لکنا نستطيع أن نرجح غلبة الجانب الدفاعي» وبروزه بصورة أوضح من الجانب 
الإثباتي في كثير من مراحل نمو العلم وتطورهء ويدل على ذلك عدة أمور: 
أ - التعريفات المقدمة لعلم الكلامء والتي تلح على الجانب الدفاعي؛ كتعريف ابن 
خلدون» وفيه ينحصر الغرض من هذا العلم في الحجاج عن العقائد بالأدلة العقليةء 
)١‏ انظر طرقًا منها عند: الشيخ مصطفى عبد الرازق «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ ص۳٠۲‏ ۔ ١٦۲٠ء‏ ود. 
حسن الشافعي «المدخل إلى دراسة علم الکلام؛ ص۳٠‏ - ۲۳ء ود. فيصل بدير عون «علم الكلام ومدارسه» 
ص٠۳‏ _ ٠٠١‏ ود. أحمد صبحي في علم الكلام؛ ص۲ ٤ء‏ ود. عبد الرحمن بدوي «مذاهب الإسلاميين؛ 
OT -¥/1)‏ 

(۳) این حلدون «المقدمة» ص٣۲٤‏ ء طبعة دار الشعب. 

(r)‏ انظر: الإيجي «المواقف ص۰۷ والتهانوني «كشاف اصطلاحات الفنون»؛ «(T/۷‏ والکردستاني «تقريب 
المرام في شرح تهذيب الكلام؛ -۸/١(‏ ١٠)ء‏ مطبعة بولاق (۸١١۳٠ه).‏ 

(4) انظر: الشيخ مصطفى عبد الرازق «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ ص۲۸ والشيخ محمد عبده «رسالة 
التوحيد» ص۷٠ A‏ 

.۳١١ - انظر: د. یحیی هاشم فرغل «عوامل وأهداف نشأۃ علم الکلام» ص۳۰۹‎ )٥( 
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والرد على المبتدعين والمنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل الستّة. 

ب ۔ عوامل اة العلمء والأسباب التئ ادت إلى ھور ۽ ويقف على رأسها 
مواجهة العقائد المضادة لاإسلام؛ من يهودية» ونصرانية» ومجوسية»ء وإلحاد»ء 
وأساطير» ولعل هذا العامل كان أبرز الدواعى التى عجلت بظهوره» ودارت حوله جل 
جهود المتكلمين› لا سما ص تطور مفهوم الرد على الشبهات› والتوسع الذي لحقه؛ 
حیث لم يعد مقصورًا على شبهات أعداء الإسلامء ومن لم يعتنقوه أصلد؛ بل امتد 
ليشمل الرد على المخالفين من الفْرَقٍ الكلامية الأخرى» وإن كانت دائرة الإشلام 
تشملهم؛ ولهذا رأينا مَّن يؤكد في تعريفه لعلم الكلام آنه يقصد نصرة عقائد أهل 
السَنّة» والرد على أهل البدع" . 

ج - أهداف العلم وغاياته كما صرح بها أصحابه"» وفيها برز الجانب الدفاعي 
أكثر من غيره» وهذا ما نجده عند أبى حامد الغزالى فى «الإحياء»“» و«المنقذ من 
الضلال“”“؛ بل إن الشعراني يحصر وظيفة كتب العقائد في هذا الغرض وحده» منكرًا 
بشدة على مَّن ظن توقف إثبات العقائد وتحصيلها على النظرء قائلا: «اعلم - 
رحمك الله - أن علماء الإسلام ما صنفوا كتب العقائد ليثبتوا في أنقسهم العلم بالل 
تعالى؛ وإنما وضعوا ذلك ردعَا للخصوم الذين جحدوا الأدلة أو الصفات أو 
الرسالة»" . 

وبغلبة الجانب الدفاعي تأثر علم الكلام تأثرّا كبيرّا من حيث المنهج» وطريقة 
الاستدلالء ونوعية الدلالة السائدة فيه» فما دام المخاطب بالدرجة الأولى من غير 
المسلمين› فلا ید من إيراد جنس الحجج التى تلزم سائر العقلاء أ کان ديتهم ۰ ومن 
الضروري مواجهته بنفس السلاح الذي يحملهء ولا يصلح في ذلك إلا العقل وحده» 
أما الاحتجاج بالنقل فلا يكون حجة إلا على المقر بالإسلام والمصدق بكتابه 
ورسوله مه . 

وقد أشار ابن العربى إلى هذا المعنى» حينما جاب عن سؤال ثار فى أذهان بعض 
)١(‏ انظر: المصدر السابق ص۱۸ - ۳٣۲۷ء‏ ود. أحمد صبحي «في علم الكلام؛ ٠٤ /١(‏ - ٩4)ء‏ وفیصل بدیر عون 

«علم الكلام ومدارسه» ص۱۹ ۔- ۲۹. 
(۲) انظر: الغزالي المنقذ من الضلال؛ ص٠٠.‏ 
(۳) انظر: د. یحیی هاشم فرغل «عوامل وآهداف نشأة علم الکلام؛ ص٤۳۰ .١۷‏ 
(4) انظر: «الإحیاء (۱/ ۳۳ ۹۷). 
)١(‏ انظر: «المنقذ من الضلال؛ ص٠۹.‏ 
(7) الشعراني الیواقیت والجواهر؟ (۱/ ۲۲ء ۲۴)ء لقلا عن «عوامل وأهداف نشأة علم الكلام؛ ص٦٠.‏ 
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الناس من معاصريهء وهم يرون تعويل متكلمي الأشاعرة على الأدلة العقلية دون 
النقلية» فقالوا: «ما عذر علمائكم - أي : الأشاعرة ‏ في الإفراط بالتعلق بأدلة العقول 
دون الشرع المنقول في معرفة الرب» واستوغلوا في ذلك؟». فأجاب ابن العربي بأنهم 
لم يكن خافيًا عليهم أن كتاب الله مفتاح المعارف ومعدن الأدلة» وليس إلى غيره 
سبیل › ولا بعده دليل» ولا وراءه للمعرفة معرس ولا مقيل» وإنما آثروا الدلالة العقلية 
لأمرين» يعنينا الثاني منهماء وهو تبصير الملاحدة وتعريف المبتدعة أن مجرد العقول 
التي يدعونها لأنفسهم» ويعتقدون أنها معيارهم»› لا حَظ لهم فیهاء ولیست حکرًا 
عليهم وحده”. 

ولم يقتصر المتكلمون على استخدام الأدلة العقلية وحدهاء واعتقاد أنها السبيل 
الوحيد لتقرير العقائد في مجال محاجة خصوم الإسلام وأعدائه ومجادلتهم» وإنما 
انتقلوا بالمسلك ذاته حينما درسوا مسائل العقيدة» وألفوا حولها كتبّاء من المفترض 
أنها تخاطب المسلم المقر بهذا الدين ابتداء» والمصدق بمصدريه الأساسيين القرآن 
والسنَّةء لكن المنهج الكلامي ظل واحدًا دونما تغيير أو تفرقة بين مخاظب وآخر» 
وأسلوبا يُحتج به على هذا أو ذاك» وجاءت فكرة الدور وأسسها الثلاثة كتطبيق وتنظير 
لهذا الخطاً طا المتيجي الراضم 

وفيما يلي مناقشة للأسس التي قامت عليها فكرة الدور» مع التنبيه إلى أن الإشكال 
ليس في القول بإمكان معرفة اه كلك والوصول إليها عقلاء فتلك حقيقة متفق عليها بين 
جل المسلمين؛ بل تعد مزية من مزايا الإسلام؛ حيث يتلاقى مع العقول السليمة والفطر 
المستقيمة ولا يتعارض معهاء كما لا إشكال في كون العقل أداة ووسيلة يتوصل بها إلى 
صحة النقل وبيان صدقهء فالعقل مناط التكليف» وغير العاقل مرفوع عنه القلم 
والمؤاخذة؛ وإنما الإشكال الحقيقي يتلخص في أمرين هما محل كل ما سيرد من انتقاد : 

الأول : حصر الطريق إلى معرفة الله وصحة النقل في العقل وحده» وإهمال ما عداه 
من الطرق المعرفية الأخرى. 

الآخر: تنحية الأدلة النقلية عن أن تكون مصادر معتمدة للاستشهاد في أصول 
العقيدة وقضاياها الرئيسةء بكل ما أدى إليه ذلك من جفاف فى المؤلفات الكلاميةء 
وإسراف في المعاظلات والاختلافات العقلية» وتحويلها من كتب ترقق القلوب 
وتر ای مڑاا تت ص وعرة الیم ا ع ام ی قشة ما تتضمنه 

ى قلة من المتخصصين . 

. تحقيق : محمد السليماني‎ ٥٠١ 2٠١ص ابن العربي «قانون التأويل؛‎ )١( 
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مناقشة الأساس الأول : 

وخلاصته: أن العقل أصل للنقلء والنقل فرع عنه وتابع لهء وواضح أنه كلام 
مجمل يحتاج إلى شيء من التفصيل؛ لاحتماله أكثر من معنى» فقد يراد به أن العقل 
أصل في ثبوت النقل في نفس الأمرء أو يراد به أن العقل أصل في علمنا بصحة النقل 
وتبوته. 

والمعنی الأول ل قائل به؟ لن ما هو ثابت في نفس الأمر - بالسمع أو بغيره - هو 
ثابت» سواء علمنا ثبوته بالعقل أو لم نعلم؛ إذ عدم العلم ليس علمًَا بالعدم» وعدم 
علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنقسها» وما أخبر به الرسول ية هو ثابت في ذاته» 
سواء علمنا صدقه أو لم نعلمء وكذلك الحال فيما أخبرت به الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم» کما أن وجود الرب تعالى وما يستحقه من الصفات حق وصدق› لا 
فرق في ذلك بين علمنا به أو عدم علمنا؛ إذ لن يغير ذلك من الحقائق شيئ . 

ولمم بالاشياء ينقسم من حيث تأثيره في حصول المعلوم أو عدم تأثيره إلى 

o) 

نوعین"": 

أحدهما: العلم العلمي: وهو ما كان رل في حصول المعلوم؛ كتصور أحدنا لما 

والاخر: 0 الخبري النظري : وهو ما كان فيه المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى 
العلم به؟ كعلمنا بوحدانية الله تعالی ۰ وأسمائه وصفاته» وصدق رسله» وملائکته» 
وغير ذلك› فإن هذه المعلومات تابتة بنفسهاء› ومستغنية عن علمنا بها . 

والشرع مع العقل من النوع الثاني فهو مستخن في نقسه عن علمنا وعقلناء ونحن 
محتاجون إلى معرفته وأن نعلمه بعقولناء فإذا حصّلنا ذلك انتفعنا بهذا العلم» وحصلت 
لنا صفة لم تكن من قبل ؛ ومن ثم فالعقل ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسهء ولا 
ت WO, a,‏ : 
وتابع له ولیس مؤثرا فيه . 

وأما المعنى الثاني من قولهم: «العقل أصل النقل؛ فيقصد به أن العقل أصل في 
معرفتنا بالسمع› ودلیل لنا على صحتهء وهذا ما يريده المتكلمون من إطلاق تلك 
القاعدةء وهذا المعنى بدوره يحتمل أمرين› فقد يقصد بالعقل هنا الغريزة التي فینا» 
)١(‏ انظر: ابن تيمية «دره تعارض العقل والنقل؛ (1/ ٠۸۷‏ ۸۸)ء وابن القيم «مختصر الصواعق المرسلةه (۱/ ۹۹). 
(۲) انظر: «درء التعارض؛ .)۸۸/١(‏ 
(۳) انظر: ابن القيم «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ (۷۹۹/۳)ء تحقيق: د. علي بن محمد 

الدخيل الله . 
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وقد یراد به العلوم المستفادة وا ولا يخفى أن الغريزة وحدها لا 
علمًا مستقلا يمكن أن يعارض النقل أو يباينه؛ بل هي شرط في كل علم عقلي أو 
سمعي؛ كالحياة وما أشبههاء وما كان شرظًا في الشيء امتنع أن يكون منافيًا له» 
فالحياة والغريزة شرط في حصول كل العلوم - سمعيها وعقليها - ولم يقل أحد: إنهما 
أصل لتلك العلوم» وما سواهما مجرد فروع. 

وهكذاء لم يبق إلا أن يكون المراد بالعقل - الذي هو أصل للنقل -المعرفة 
الحاصلة بالعقل» وعن طريقها توصلنا لصحة النقل وثبوته» ويجب أن نضع في اعتبارنا 
عدة ملاحظات متعلقة بهذه المعرفةء أهمها ما يلي : 

أ - المعارف العقلية كثيرة جدّاء وليست نوعًا واحدًا؛ بل يصعب حصرهاء وليس 
كل ما يعرف بالعقل يكون أصلَا للسمع ودليأا على صحته» وإنما ينحصر ذلك فيما 
يتوقف عليه العلم بصدق الرسول كيل" . 

ب - والعلم بصدق الرسول يي لا يحتاج إلى سائر العلوم العقلية؛ بل إلى قدر قليل 
منهاء وهو المتعلق بمعرفة أن الله كلك أرسله؛ مثل إثبات الصانع» وتصديقه رسوله 
بالآیات". 

ج وهذه المعرفة العقلية التي توصلنا من خلالها إلى معرفة صدق الرسول - ومن 
تم جميع السمعيات - ليست هي الطريق الوحيد؛ بل ثمة طرق أخرى كطريق المعجزة» 
والعلم بها ضروري عند كثير من المتكلمينء وما كان من قبيل الضروري فلا يحتاج 
إلى نظر واستدلال» ومزيد بحث وتقكر؛ وعليه فلا وجه للقول بأن العقل وحده أصل 
للنقل» مع إمكان استخدام طرق أخرى غيره. 

د - ولا يمكن للعقل أن يتوصل إلى معرفة الله وما سواها من المعارف إلا بالنظرء 
وهذا النظر مهما تنوع أو تعددت مناحيه لا بد أن يرجع في نهايته ويعتمد على جملة 
من العلوم الضرورية والمسلمات البدهيةء ولولا هذه المسلمات لم يتحصل على علم 
أصلاء كما يقول الجرجانيء ويتبادر سؤال عن خالق هذه العلوم الضرورية وواهبها 
لكل إنسان. 

والمعتزلة مع قولهم بإحداث الإنسان لسائر أفعاله» نجدهم يميلون في هذا 
)١(‏ انظر: ابن تيمية «درء التعارض» (1/ ۸4)ء وابن القيم *الصواعق المرسلة“ (۳/ .)۸٠١‏ 


(۲) انظر: «درء التعارض؛ (۸۹/1)ء و#مختصر الصواعق؛ (١/4۹)ء‏ ود. عبد الرحمن المحمود «موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة؛ (۸۲۸/۲). 


(۳) انظر: درء التعارض» »)۹١ ۸4 /١(‏ و«الصواعق المرسلةه (۳/ .)۸٠١‏ 
)٤(‏ الجرجاني «شرح المواقف» .)۲۳/١(‏ 
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الموضوع إلى رد العلوم الضرورية لفعل الله ل وهذا ما نص عليه القاضي 
ابتداء»» وحينما تكلم عن معرفة العبد لما کلف به حصرها فی طریقین : 
أحدهما: بأن يفعل الله تعالى فيه العلم به» وهو الذي نسميه ضروريًا . 
والآخر: أن تنصب له على ذلك دلالة يستدل بها فيفعل هو العلم» وفي كلا 
الوجهين لا بد أن يفعل الله تعالى ما معه يتمكن من العلم بصفة ما قد كلف . 
وهكذاء فالمعتزلة يرون أن العلم الحاصل للمکلف ۔ ضروريًا كان أو نظريًا - من 
فعل الله» ويقرون بأن الله خالق العقول ٠‏ والمسألة عند الأشاعرة أكثر وضوخا“) 
حتى إن الإيجي يصرح بأن «العلم غير واقع بالنظر أو بقدرتنا؛ بل بخلق الله تعالىء 
وهو مذهب أهل الحق من الأشاعرة»“ . 
ونجد نفس المعنى يتكرر عند غيره من الأشاعرة؛ كالشهرستاني"“ والجرجانيء 
وعند ابن حزم والشاطبي» ونفر من الفلاسفة ؛ كالعامري والفارابي وابن سينا . 
ونخرج من خلال هذه الأقوال بحقيقة مهمة؛ وهي أن حصول المعرفة بالل يتوقف 
عند المعترلة والأشاعرة على المعرفة العقلية النظريةء وتتوقف المعرفة العقلية على 
العلوم الضرورية»› والعلوم الضرورية يخلقها الله ك ؛ وعليه فإن الثقة في العلوم 
الضرورية تتوقف بصورة ما على معرفة الله › ومعرفة الله تتوقف على النظر المتوقف 
على العلوم الضروريةء وبذلك يقع المتكلمون في نفس الدور“ الذي فروا منه عندما 
منعوا من الاستدلال بالسمع على معرفة الله وعَوّلوا على العقل وحده. 
وثمة دور آخر وقعت فيه المدرستان عندما تكلموا عن مصدر إيجاب النظر؛ 
فالأشاعرة الموجبون للنظر شرعًا يُعترض عليهم بأنه لو لم يجب النظر إلا بالشرع؛ 
لكان في وسع المكلف أن يقول: لا أنظر ما لم يجب» ولا يجب ما لم يثبت الشرع› 
(1) القاضي عبد الجبار «المغني٠ .)٥۹/١١(‏ 
)۲( القاضي عبد الجبار «المحيط بالتکلیف٤‏ ص٤۱ .١١‏ 
(۳) انظر: «رسائل العدل والتوحيد» (۲/ .)١۱١۹۷‏ 
)٤(‏ انظر: د. حسن الشافعي «لمحات من الفكر الكلامي» ص٠٠۳»‏ ود. يحيى هاشم فرغل «الأسس المنهجية؛ 
ص۱١۱.‏ 
(5) الإيجي المواقف» ص۲٠.‏ 
0( الشهرستاني «نهاية الإقدام؛ ص .٤٤۳‏ 
(۷) انظر آقوالهم تفصياد عند: د. رزق الشامي «مناهح علم الكلام في مراجهة القضايا المعاصرة؛ ص “٠ء ٠٦١‏ 
ود. يحي هاشم «الأسس المنهجية؛ ص۰١۱‏ _ .٠١۳‏ 
(۸) انظر: د. یحیی هاشم «الأسس المنهجية! ص۲۲۷ ۲۷۳. 
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ولا يثبت الشرع ما لم أنظرء وليس هنالك أدنى فرق بين منعهم الاستدلال بالسمع 
على وجود الله» فرارًا من الدورء ثم إيجابهم النظر الموصل إلى إثبات وجود الله 
بالسمع» وهو دور أكثر وضوخًا. 

ويرد الدور أيضًا على مذهب المعتزلة القائلين بوجوب النظر عقلاء كما ألزمهم 
خصومهم من الأشاعرة؛ إذ للمكلف أن يقول حينئلٍ: لا أنظر ما لم يجب النظرء ولا 
يجب النظر ما لم أنظرء وبالتالي ندور في حلقة مفرغة وإشكالات عديدة» لا تقل عما 
أوردوه من شبهات حول الاستدلال بالنقل والاحتجاج 0 

ه- وعلى فرض التسليم بأن العقل أصل للنقل؛ بمعنى أن معرفتنا بصحته لا 
يتوصل إليها إلا بالأدلة العقلية وحدهاء فقد فات متكلمي المدرستين المانعين من 
الاحتجاج بالأدلة النقلية في أصول العقائد أمر مهم» كان كفيد بحل جزء كبير من هذا 
الاشكال؛ وهو إمكانية الاستدلال بمضمون الأدلة النقليةء وما اشتملت عليه من 
براهين وحجج عقلية» وحينئلٍ لا يُنظر إلى أدلة السمع باعتبارها نصوصًا مقدسة» أو 
أوامر ملزمة من كلام الله ورسوله يي فحسب؛ بل ينظر إليها كقضايا مشفوعة ببراهينها 
العقلية"» وسنعود إلى هذه النقطة بتفصيل أوسع عند مناقشة الأساس الثالث» إن 
شاء الله تعالی . 

و - وأخيرًّاء يبقى تساؤل عن مدى وفاء المتكلمين بما اشترطوه من اقتصار الحجج 
المستخدمة فى معرفة صحة النقل على الأدلة العقليةء وهل ما قدموه من أدلة كان عقليا 
برهاثًاء ومحصاا لليقين الجازم» ورافعًا للخلاف» ومفحمًا للخصوم وأعداء الإسلام 
ومبطآا لكافة شبههم التي أثاروها حول أية مسألة عقدية أو أصل من أصول الإيمان؟ 
بل لا نذهب بعيدًاء فنتساءل: هل استطاع المعتزلة أو الأشاعرة أو ساثر الفِرَق 
الكلامية أن يفحموا مخالفيهم أو يُسكتوهم في كل ما شجر بينهم من نزاع واختلاف» 
والجميع منتسب إلى الإسلام» والكل لا يعول إلا على العقلء ولا يحتج إلا به؟ أظن 
أن نظرة سريعة إلى التراث الكلامي الذي بين أيدينا تقطع بأن الخلاف ظل كما هو لم 
رفع أو يُحسم» وبقيت الحجج العقلية الجدلية تتصارع فيما بينها دون الوصول إلى 
حل حاسم . 

ومن المفارقات الغريبة » أنه على الرغم من اتفاق الفلاسفة والمتكلمين في التعويل 
على العقل والثقة في قضاياهء فإن الهوة بينهما ظلت شاسعة» ولم يستخدم الفلاسفة - 
(1) انظر: اليافعي «مرهم العلل المعضلة في الرد على أتمة المعتزلة؛ ص۹٥ ٦٠‏ واتقريب المرام؟ للكردستاني 


.۲۷٤ص ود. یحی هاشم «الأاسس المنهجة؛‎ eTY_ و«المواقف» للإیجی ص۲۸‎ (1 A 
.٠۳أ۹ص انظر: د. حسن الشافعي «المدخل إلى دراسة علم الكلام؛ ص۰1۹7 وهالآمدي وآراؤه الكلامية؛‎ )۲( 
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أو بتعبير أدق : لم يرتضوا - طرق الاستدلال الكلاميةء ونقدوها نقدًا شديدًاء وبادلهم 
المتكلمون نمدا بنقد» وهجومًا بهجوم» وصار العو بين الفريقين معلمًَا واضخا من 
المعالم في مسر E‏ کي أن نشیر إلى ا التي دارت 
«تهافت الفلاسفة i‏ التهافت». 
وقد هاجم كل من الكندي“ وابن سينا“ أدلة المتكلمير» واستفاض ابن رشد في 
بيان المآخذ الواردة عليها في سائر n‏ ابتداء من إثبات وجود الله» وانتهاء 
بإئيات المعادء في كتابه المعروف «الكشف عن مناهج الأدلةه» وأ أوجه النقد التي 
ألح عليها خلو أدلة المتكلمين من صفة ة البرهان واليقَينية ؛ بل إنها «إذا تؤملت وجدت 
ناقصة عن شرائط البرهان»*» وكثير من الأصول التي بني عليها المذهب الأشعري - 
في نظره - سوفسطائية» حتى إن أشهر أدلتهم وأكثرها أهمية - وهو دليل الحدوث 
المعتمد على فكرة الجوهر الفرد - عليه من الإشكالات والشبه والإلزامات والشكرك 
العويصة› سواء في مقدماته أو في الانتقال من المقدمات إلى النتائج ما يکفي ليان 
عيوب المنهج الكلامي بصفة عامة“. 
ونفس النقد يتكرر عند ابن الوزير اليماني في أكثر من كتاب له" وعند ابن تيمية 
والذي خحصص العديد من مؤلفاته لهذا الخرض ۳ وعند تلميذه ابن الق“ 
وجميعهم ينتهى إلى أن أدلة المتكلمين أكثرها جدلیات ومنازعات» ريما أفلحت في 
وتحصیل اليقين . 
وقد اعترف نفر من المتكلمين بما في المنهج الكلامي وأدلته من مآخذ وانتقادات»› 
(1) انظر: د. السيد رزق الحجر «مسائل العقيدة بين البرهنة القرآنية والاستدلال الكلامي»؛ ص۱۸ ۔ ۲۲. 
(۳) انظر: د. عاطف العراقي ”تجديد في المذاهب القلسفية والكلامية» ص۲۳ › .۲٤‏ 
(۳) انظر: مقدمة د. محمود قاسم لتحقيق «مناهج الأدلةه صر۹» ١٠ء‏ ود. محمد عبد الله الشرقاوي «دراسات 
في العقيدة الإسلاميةه ص۸۲ - ۸5. 
)٤(‏ انظر: «فصل المقال» ص۰۳۳ تحقیق : مصطفى عبد الجواد عمران» و«متاهج الأدلة» ص۰۱۳۹ تحقیق: د. 
محمود قاسم . 
)٥(‏ انظر: «مناهمج الأدلةه ص۱۳۲ _ .٠١٤‏ 
)( انظر: 2-1 رزف الحجر ابن الوزير اليمني ومنهجه الكلامي» ص۱۱۷ ¥۹4 
)( ويکفي للتدليل على ذلك موسوعته الحافلة «درء تعارض العقل والنقل». وكتابه ETT‏ وغیر 
ذلك الكثير» وانظر موقفه التشصيلي عند د. المحمود ١«موقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة. 


(۸) ومن آشهر كنبه في هذا الصدد: «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة»» و«اجتماع الجيوش 
الإسلامية لغزو المعطلة الجهمية٠ء‏ و«قصيدته النونية؛. 


۳۲ 


وكان من آثار ذلك شيوع ظاهرة لافتة للنظر؛ وهي رجوع كثير منهم عن التعويل على 
الأدلة الكلامية الجدلية التي لم تقطع النزاع» وإيثار طريقة القرآن المشتملة على ما 
يرضي العقل والذوق والقفطرةء وتخاطب جميع ما في الإنسان من ملكات»› کما 
تتناسب مع سائر طبقات المكلفين دون عسر أو مشقة. 

ويأتي على رس القأئمة أبو السسن الأشنعرى ۹ وأ بو المعالي e‏ 
والشهرستاني والرازي ومن المعتزلة أبو القاسم الكعبي البلخي وابن 
e‏ وأما ا الغزالي as‏ ب ر س 
«إلجام العوام وفي د «إحياء علوم الدين» 2 

ونود التنبيه إلى أن المقصود د من عرض الأقوال السابقة بقة ليس محاولة تقو يم المنهج 
الكلامي أو الحكم عليه فتلك قضية كثر فيها الكلام وتشعب؛ وإنما غرضنا إبراز 
التناقض الواضح بين ما صرح به المتكلمون نظريًا وأطالوا في تأكيده من أن أدلتهم 
يقينية»› ومعتمدهم في أبواب العقيدة الرئيسة هو العقل المفيد للقطع› دون النقل 
المحتمل للعديد من الإأشكالات› وعدولهم عن الاحتجاج به فرارًا من الوقوع في 
الدور» وإيثارًا لإقناع الخصوم وإفحامهم»› ثم هم بعد ذلك کله يعترفون بما في 
مسالكهم من جدال وبْعد عن اليقين» وذ نزاع لا ينتهي ولا يصل إلى فائدة ة تساوي أو 
حتی تقارب ما بذل فيه من جهد ومشقة . 
مناقشة الأساس الثانى : 

وأما الأساس الثاني والذي ينص على ضرورة البدء أولا بمعرفة الله وصفاته 
نظريًاء وبالأدلة العقليةء ثم إثبات صحة نبوة الرسول وصدقه في كل ما يخبر به» قبل 
الوصول إلى إثبات صحة النقلء واعتبار هذا الطريق هو الوحيد لتقرير صحة كلام اللهء 
وکلام رسوله َي - فأهم الانتقادات الموجهة إليه أمران: 
)١(‏ انظر: حماد الأنصاري «أبو الحسن الأشعري؛ ص١‏ - 
(۲) انظر: ابن القيم «الصواعق المرسلةه .)١١٤/۲(‏ 
)( انظر : «نهاية الإقدا» ص ٣؛ “٤‏ وةإیثار الحق على الخلى؛ ص ۳ا. 
(4) انظر: الزركان «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية؛ ص1۳۸ _ ۳٤ء‏ وابن الوزير «إيثار الحق على الخلق» 

ص۳١‏ وابن القيم «الصواعق المرسلة» .)٦٦1/۲(‏ 

() انظر: ابن الوزير «إيثار الحق على الخلق؛ ص٣٠.‏ 
)١(‏ انظر: «المنقذ من الضلال»؛ ص۸۲ - ۹۳ تحقيق: د. عبد الحليم محمود. 


)¥( انظر: «إلجام العوام ص٦۸ A‏ 
(۸) انظر: «إحیاء علوم الدین» (۳۳/۱, ٩٤ ۳٤‏ 4۹). 


۳۹۳ 


الأول: أنه قصر السبيل إلى معرفة الله تعالى - وهي أصل معرفتنا بصحة النقل - على 
طريق العقل المعتمد على النظر والاستدلال دون غيرهء مع أن هناك سبلا أخرى يمكن 
للمکلف أن يتعرف من خلالها على خالقه ومولاه سبحانه» ومنها ما اعترف المعتزلة 
والأشاعرة أنفسهم بصحة دلالته. 

وأول ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد وجود اتجاه داخل المذهب الاعتزالي 
يُسمّى أهله بأصحاب المعارف» وهؤلاء يرون أن المعارف كلها - بما فيها معرفة الله 
تعالى - ضرورية من فعله بء وينكرون أن يکون أي نوع من آنواع العلوم أو المعارف 
مکتسبًا لاوإنسانء كما يذهبون إلى أن معرفة الله لا شات بالنظر في الجواهر 
والأعراض» وأن الذين فعلوا ذلك قد تكلفوا ما لا يجب عليهم» وأصابوا من غامض 
العلم ما لا يقدر عليه وممن قال بهذا المذهب أديب المعتزلة المشهور الجاحظ وأبو 
علي الأسواري . 

وقد أورد القاضي عبد الجبار“ حجج هذا الفريق» واستفاض فى الرد عليها 
مرججًا مذهب جمهور أصحابه القائلين بأن معرفة الله تعالى لا يوصل إليها إلا النظر 
والاستدلال» وإن كان يعود فينبه إلى أن النظر ليس مقصودًا لذاته وإنما المقصود منه 
المعرفة» حتى لو أمكننا تحصيل المعرفة بدونه لكان لا معنى لإيجابه"» وفي ذلك 
اعتراف منه بإمكانية تحصيل المعرفة بطريق غير النظر والاستدلالء لكن الظاهر أن 
هذا الفرض مجرد تجويز نظري؛ لأن القاضي بعد ذلك أبطل سائر الطرق الأخرى 
كالضرورة والمشاهدة والتقليد*› منتهيًا إلى أن «معرفة الله لا تنال إلا بحجة 
العقل» . 

ومن آهم الطرق التي يعرف بها الله تعالى - غير النظر والاستدلال - طريق الفطرة؛ 
حيث وضع سبحانه في نفس كل إنسان شعورًا فطريًا ضروريًاء يحسه البر والقاجرء 
والمؤمن والكافرء وهو شعور غامر يملأ على الإنسان أقطار نفسهء إقرارًا بخالقه 
وتألهًا له» ولا يستطيع أحد دفعه» ولا يملك رده» ویصیر أشد رسوا من مبدأً العلم 
الرياضي ؛ كقولنا: إن الواحد نصف الاثنينء ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا : إن الجسم 
لا يكون في مكانينء وغير ذلك من الحقائق والمسلمات. قال تعالی : أن آله سَف 


(1) انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسةه ص۲٥‏ ود. عائشة المناعي «أصول العقيدةه ص۷۷» ۷۸. 
(۲) القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة! ص٦٥‏ 0۷. 

(۳) المصدر السابق ص1۷. 

(4) المصدر السابق ص١٥‏ _ 1۳. 

(9) المصدر السابق ص۸۸. 


فار اموب والارض چ [إبراهيم: ]٠١‏ وهو استفهام تقريري؛ يتضمن تقرير الأمم على ما 
يعترفون به من أنه ليس في الله شك. 
والمعرفة المطرية معرفة ضرورية› ومحض هبة من الله لعباده» لم تنشأً عن نظر أو 
تفکر» وليست من صنع حجة أو قياس»ء بل هي أسبق من هذا كله وأبلغ؛ لأنها 
فطرة الله التي فطر التاس عليها"؟ وأكثر المفسرين على أن هذه الفطرة هي الميثاق 
الذي أخذه الله على بني آدم قبل أن يوجدواء وجعل منه حجة قائمة عليهم› e‏ 
لااو التنكر لهاء اعتذارًا بتقليد الآباء والأجداد"» قال تعالى: رَد َد ريك من 
م ےر e‏ اوی چە رر 4 و ا ۳ 
بۍ ادم ي مورهر دریهم شهدم عل نشم الست یکم الوا : ل هنا ات تفزلا ۳ 
لبم إا تًا عَنْ هدا عفرن &)) [الأعراف: .]٠۷١‏ 
وفي ضوء ما تقدم يظهر لنا أن العلم بالخالق ضروري لا يحتاج إلى نظرء وإنما إلى 
تذكير يوقظ من سِنة الغفلة؛ كالموت الذي يغفل أكثر الناس عن أنه حقيقة ضروريةء لا 
الأشاعرة إلى هذا المذهب. واختاروا أن معرفة الله فطرية ويمكن تحصيلها بداهة 
ودونما حاجة إلى نظر واستدلال» مما يدل على عدم صحة الإجماع الذي نقله بعضهم 
من أن معرفته سبحانه لا نال إلا بالنظر. 
ومن القائلين بهذا الرأي من الأشاعرة الشهرستاني» الذي مال إلى أن إثبات 
وجود الله ليس من النظريات التي يقام عليها برهانء فالفطرة الإإنسانية السليمة شهدت 
بضرورة ة فطرتها وبديهة فکرتھا على صانع حکیم قدیر» ولذا لم يرد التكليف بمعرفة 
الصانع وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الخرتك » ويقر الرازي پأن معرفة وجود 
الصانع کالامر الضروري اللازم لجبلة كل عاقلء ویعترف بوجود طرق أخرى للدلالة 
على وجوده له منها ما يتعلق بتصفية الباطن وتهذيب النفس ورياضتهاء مقتربا بذلك 
من المسلك الصوفي . 
وقريبًا من طريقة الرازي يصرح الآمدي بان النظر واجب في حق من لم يحصل له 
(1) انظر: د. محمد عبد الله الشرقاوي «دراسات في العقيدة الإسلاميةه ص۹٤ ٥۲‏ د. صلاح الصاوي «فاعلم 
أنه لا إلله إلا انهه ص۷ء ۸ء وعثمان بن علي حسن «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاده (١/۳٠۲)ء‏ 
ود. عوض الله حجازي «ابن القيم وموقفه من الفكير الإسلامي» ص٤۱۲‏ ° 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کیره (۲/ ۲۹۱ _ »)۲٦٤‏ وحافظ أحمد حكمي «معارج القبول؛ (۲۹/۱ ۔ ۳۷)ء وابن آبي 
العز الحنفي «مختصر شرح العقيدة الطحاوية» ص٤١٠‏ - 1١١‏ والآلوسي «روح المعاني» (۰/ .)٠١١ - ٩۳‏ 
(۳) الشهرستاني «نهاية الإقدام؛ ص٤۲٠ء .٠١١‏ 
)٤(‏ الرازي «التفسير الكبيره (۲/ ٤٠۱)ء‏ وانظر: الزركان «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» ص ٦1۱۹ء‏ 
1۷ 


o 


e‏ > وإلا فمن حصلت له المعرفة بغير طريق النظر فليس واجبًا في 
حقه أن ينظر ويستدل» والطرق الأخرى بخلاف النظر قد تكون بأن يخلق اله للمكلّف 
العلم به من غير واسطةء وإما بأن يخبره من لا يشك في صدقه کالمؤید بالمعجزات 
القاطعةء وإما بطريق السلوك والرياضة وتصفية النفس وتكميل جوهرها» حتى تصير 
متصلة بالعوالم العلوية» عالمة بهاء مطلعة على ما ظهر وبطن» من غير احتياج إلى 

دلیل ولا تعلم ولا تعلی. 

وممن تسب إليه هذا المذهب أيصًا أبو حامد الغزالي» وهو يرى أن وجود الله 
وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده وندركه بالحواس الظاهرة 
والباطنةء وأظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالىء ويتعجب من طريقة المتكلمين 
في على وجود الله وما فيها من تدقيقات ومسالك عويصةء تنبو عن أفهام 

العوام وأكثرية المكلفين . 

ویبقی آخرون ممن قالوا بفطرية معرفة الله؛ كالراغب الأصفهاني» وأبى المعين 
النسفي» وعبد الملك بن أسد الطوخي» وابن عطاء الله السكندريء وإخوان الصقاء 

والسيالكوتي» ونسبه ابن تيمية إلى جمهور النظار من جميع الطوائف؛ كالكرامية› 

والأشعريةء والضرارية» والجهميةء» وغيرهم» فضا عن أهل السَنَّةَ والحديث» وأخذ 

به من فلاسفة الغرب في العصور الوسطى أوغسطين وأنسلمء ووليم أف أوكام» وفي 
الفلسفة نجد اثنين من أشهر أعلامها يقولان بمذهب الفطرة» وهما: ديكارت الذي 
رجع دليله الوجودي إلى فكرة مغروسة في النفس» سابقة على التفكير» وكانط الذي 
انتقد الأدلة العقلية على وجود الله وأقام مكانها أساسًا أخلاقيًاء بنى عليه إثبات 
وجوده ي وهذا الأساس الأخلاقي فطري في النفس الإنسانية" . 
وثمة طريق آخر سلكه بعض الأشاعرة وغيرهم في إثبات وجود الله» يختلف عن 
الطريق العقلىء وهو ما يعرف بطريق المعجزةء وقد قال به القاضى أبو يعلىء 
والغطابي © والبيهق) والآمدي" وأومأً ابن تيمية إلى ةة تلك: الط ةة 

(1) الآمدي «أبكار الأفكاره /١(‏ ۸۷)ء تحقيق : د. أحمد المهدي. 

(۲) انظر: الغزالي *الإحياء» »)۳١١ /١(‏ و#فيصل التفرقة» ص1۷۲» من مجموعة «القصور العوالي؛. 

(۳) انظر في تفصيل تلك الأقوال: ابن تيمية «درء التعارض؛ (۷/ ١١۳۹ء‏ ١۳۹)ء‏ والقاسمي دلاثل التوحيده ص۲۲ 
ومحمد صالح الزركان «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» ص۱۸۳ - ١٠1۸ء‏ وعثمان علي حسن منهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد؛ »)۲٠١ ۲٠١ /١(‏ و#حاشية السيالكوتي على شرح المواقف» .)۱۸/١(‏ 

.)۲۷۷ /۱١( حكاه عنه ابن تيمية في *«مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


() انظر: البيهقي «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاده ص٥٤ ٤١‏ تحقيق: عصام الكاتب. 
() انظر: الآمدي «أبکار الأفکار؛ ص۲۹۸ تحقيق: د. أحمد المهدي. 


۳۰٦ 


وشرعيتهاء إذا حررت» ودافع عنها ابن القيم بقوة» واصمًا إياها بأنها من أقوى 
الطرق وأصحها وأدلها على الصانع وصفاته وأفعالهء وارتباط أدلتها بمدلولاتها أقرى 
ag o‏ الحس والعقل› 
ودلالتها ضرورية ب بتفسها» ولهذا يسمیها الله آیات بینات" 

وخلاصة هذه الطريقة: أن الله َه إذا أرسل رسولا إلى قومه وأخبرهم أنه رسول 
من عند الله يُوحى إليه - أيه وصدَّقه بآية تدل على صنحة نبوته» ودعوة كل رسول إلى 
قومه تتضمن عدة ا 

الأول: أنه رسول مبعوث برسالة ما. 

الثانى: أن هناك ربًا وإلهّا هو الذي أرسلهء سواء أكان المخاطب يقر بوجود هذا 
الإله أم لا يقر بوجوده. 

الثالث: أنه مرسل لدعوة الناس إلى الإقرار لله بالربوبية والألوهية. 

فإذا جاء الرسول بمعجزة تدل على صدقه ثبتت تلك الأمور الثلاثةء ومن أهمها أن 
هناك ربا وخالقًا؛ إذ المعجزة SEY i‏ فلا بد أن الذي أيد الرسول 
بها هو رب البشر ج وليس بلازم أن تنقدم معرفة المكلف بالل حتى يصدق بالرسل»› 
فالمعجزة في نفسها دليل على وجوده وربوبیته ي وأما إن کان مقرًا بوجود الله 
بمقتضى فطرته التي لم تتغير فالمعجزة تقرر عنده النبوة والوحدانية في الألوهية. 

وقد جاء القرآن بهذه الطريقة في قضية فرعون؛ فإنه كان منكرًا للرب جل وعلا 
ظاهرّا» وکان مُقَرّا بوجوده باطلًاء فحاجه موسی اء ومن ضمن ما احتج به عليه آیتا 
العصا واليد» ووصفهما الله بالبرهانين» ولو لم يكن في المعجزة حجة على وجود 
الرب وربوبيته ما احتج بهما موسى ## على دعوى فرعون في جحد الربوبية؛ 
ولاعترض فرعون بأن تلك الآيات ليست بحجة؛ EN‏ إثبات وجوده 
وربوبيته #ه بالمعجزات» وإن لم يكن المخاظب أو المرسل إليه مقرًا بذلك . 

ونخلص من الكلام عن طريقي الفطرة والمعجزة» واعتراف طوائف كثيرة من 
المتكلمين بصحتهما إلى أنهما يتضمنان الرد الواضح على حصر المتكلمين معرفة الله 
في النظر العقلي وحده“ . 
(۱) انظر: ابن تيمية «درء التعارض› (۷/ ۲۹۷ ۔ .)١١۳‏ 
(۲) انظر: ابن القيم *الصواعق المرسلة» (۳/ ۱۹۷)ء تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله . 
(۳) انظر: خالد بن عبد اللطيف #م: منهج أهل السّة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحید الله تعالی؛ (۲۹۲/۱ - 

.١١ ١١ص ود. صلاح الصاوي فا ا إلا اش»‎ ,)٥ 
وفي هذا المعنى يقول ابن الوزير اليمني في كتابه «البرهان القاطع في إثبات الصانع؛ ص۹ في سياق مناقشته‎ )٤( 
: لمن حصروا معرفة الله في طريق معين: والطرق إلى معرفة الله كثيرة» ولله در من قال‎ 
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وما يترتب على ذلك من منع الاحتجاج بالسمع فرارًا من الوقوع في الدورء وإذا 
تقرر أن معرفته سبحانه لا تتوقف على النظر العقلي أمكن لنا أن نستدل بالنقل على 
سائر المسائل العقدية أصولًا وفروعًاء سواء توقفت صحة النقل عليها أو لم تتوقف 

الانتقاد الآخر : 

أن المتكلمين قد استقروا على ترتيب معين تعرف به صحة النقل» ومنعوا من سلوك 
ما يخالقه؛ إذ لا يمكن من وجهة نظرهم أن نعرف صدق الرسول قبل أن نعرف 
وجود الله» وکونه قادرا مؤیدًا SS‏ ومتکلمًا أوحی إليهم ما يبلخونه إلى 
العبادء والحق أن أمامنا طرقًا آخر ذا ترتيب مختلف عما قالوا به» وذلك أن نبدأً أولا 
بإثبات النبوة بأكثر من وسيلة» فإذا تبین لنا صدق الرسول بالأدلة المتنوعة - عقلية أو 
ضرورية أو من خلال استقراء أحواله - وجب علينا تصديقه فى كل ما أخبر عنه واتّباعه 
في كل ما جاء به» سواء في الإلهيات» أو في السمعيات أو في الأحكام الشرعية 
العملية» أو في غيرها من أمور الدين . 

وقد عرّل بعض أئمة الأشاعرة من القائلين بفكرة الدور على هذه الطريقة بصورة 
جزئية› وها با فة الجر اي م اكام حيث رأى أن المعجزات إذا دلت على 
صدق الرسل» وأخبروا بعد ثبوت SS a‏ ثم أخبروا 
عن تفاصیل متعلقاته E‏ “. ولا دري ما الذي حال بين 
إمام الحرمين وبين توسيع هذه الفكرة» فلا تقتصر على صفة الكلام؛ بل تشمل سائر 
الصفات وأمور العقيدة أصولًا وفروعًا. 

ولعل الغزالي كان أكثر توسعًا من شيخه حينما ذهب إلى أن المكلف إذا صدق 
الرسول فينبغي أن يصدقه في صفات الله تعالى؛ ککونه حیًا قادرا عالمّا متکلمًا مریدًا 
ویس ینیو ENE E SRE RE NS‏ 
ولا تَعَلّم أدلة المتكلميد") وکن اغرال عابتا ثرا بفكرة الدور فمنع من الاستدلال 
بالسمع على صفة الكلام في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» . 


: وفي كل شيء له آبة تدل عل ى أنه واحسد 
ولا ندعي أن جميع المكلفبن ما عرفوا الله إلا من طريق تصديق الأنبياء؛ بل ندعي أن كيرا من المكلفين ما 
عرفوا الله إلا من طريق تصديق الأنبياء؟» وقد استفاض في كتابه هذا في تعداد الطرق المتنوعة التي يُتوصل 
بها إلى معرفة الخالق 3# . 

(1) انظر: الجويني "الإرشاده ص٤‏ - ٠۷١‏ و*شرح الإرشاده لأبي بكر بن ميمون ص۱۸5 - 1۸۸. 

(۲) انظر: الغزالي «الرسالة الوعظية» ص2۸ ضمن مجموعة رسائل الغزالي . 

(۳) انظر: «الاقتصاد في الاعتقاد؛ ص١٠٠.‏ 
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ويظهر نفس المسلك عند كل من الرازي“ والآمدي وسعد الدين التفتازاني“ 
في استدلالهم على بعض الصفات»› ونبه الشهرستاني إلى أن معرفة صدق الرسول لا 
تنحصر فى المعجزات الخارقة للعادة؛ بل هناك سبل أخرى متعددة» وفي ظني أن 
متأخري الأشاعرة لو اعتنوا بهذا المسلك المنهجي ووسعوا من مجالات استخدامه 
لكانوا قد تخلصوا بصورة كبيرة من فكرة الدور وما نتج عنها من آثار» ولعولوا أكثر 
على الدليل النقلى وأولوه المكانة اللائقة به» دون إهمال للعقل وبراهينه» ولم تتضخم 
لديهم الفجوة بين النقل والعقل› والتي لم تكن موجودة عند شيوخ المذهب الأوائل . 
مناقشة الأساس الثالث: 

ويبقى الأساس الثالث والأخيرء والمتعلق بفصل المتكلمين بين الأدلة النقلية 
والعقلية فصلا تامًّاء والنظر إلى أدلة السمع باعتبارها نصوصًا لفظية» تكتسب الحجية من 
جهة إخبارها عن كلام الله أو رسوله بء ومن ثم منعوا من الاحتجاج بها على صحة 
النقل؛ لأنه سوف يكون حينثلٍ من باب الاحتجاج بالشيء على نفسه» وهو دور ممتنع . 

وقد ظهرت بوادر هذا الفصل بين الدلالتين في تقسيم الأدلة إلى نقلية وعقلية› 
وإظهارهما كما لو كانا نوعين متباينين؛ فإما نقلا وإما عقلاء وكان بإمكان المتكلمين 
أن ينظروا إلى الأدلة النقلية من وجهة مغايرة للطريقة التي رسخت في أذهانهم؛ وذلك 
أن أدلة القرآن والسّة تتضمن وجهين من الدلالة : 

الأول: دلالتها باعتبارها إخبارًا صادقًا عن الله تعالى» وعن رسوله ية وهذا النوع 
لا يتم الاحتجاج به إلا بعد إثبات حجية الكتاب والسنّة من م لا نله به غير 
المؤمن بتلك الحجية. 

الآخر : دلالتها من حيث ما تشتمل عليه من تنبيه وإرشاد إلى براهين وحجج عقلية» 
فالمسألة العقدية ترد ومعها دليل إثباتهاء والذي يمكن أن يُخاظب ويحاج به كل إنسان 
عاقل منصف _ مؤمنًا كان أو كافرًا - وفي هذا الوجه يستدل بمضمون النصوص 
وألفاظها معّاء لا بمجرد ألفاظ أو إخبار خالل من الحجية والبرهان؛ فتكون دلالة 
سمعية عقلية فى وقت وأاحد. 
() انظر: الرازي «المحصله ص۷٨٤‏ و«معالم أصول الدين؛ ص١٤.‏ 

(۲) انظر: الآمدي «آیکار الأفکار؛ ص۲۹۸ تحقيق: د. أحمد المهدي» وانظر أيضًا: ص۳۲۷. 
(۳) انظر: التفتازاني «شرح المقاصده (٤/۳۸ء .)1۱۸/١‏ 
)٤(‏ انظر: الشهرستاني نهاية الإقدام في علم الكلام؛ ص۳۷٤‏ - .٤٤١‏ 


)٥(‏ انظر: ابن تيمية «مجموع المتارى» ¥1/%0 «(¥Y‏ «النبوات» ص۰۱۹۲ 17 واین القيم «مختصر الصواعق 
المرسلةه (11۷/1). 
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.ولو در للمتكلمين أن يعنوا بهذا النوع الثاني ويهتموا بإبرازه بقدر كاف لما سيطرت 
عليهم فكرة الدورء ولما عدلوا عن الاستشهاد بالسمع؛ ظنًا منهم أنه استدلال بألفاظ 
ونصوص خبرية لا تقنع خصما ولا تفحم مجادلا ولا تزيل الشبه والإشكالات› 
والمثير حمًا للتعجب والاستغراب أنهم قد اعترفوا نظريًا بالحقيقة المتقدمة» ونصوا 
عليها في أكثر من موضع؛ لكن عندما خاضوا في مجال الاستدلال الفعلي لم يطبقوها 
بضورة نکر مما يدل على مدى التفاوت بين جانبي النظر والتطبيق . 

ولأئمة المعتزلة نصوص كثيرة يعترفون فيها باشتمال القرآن على سائر أنواع الأدلة 
والحجج» ويوضح القاضي عبد الجبار ما اختص به القرآن من الأدلة المستقيمة في 
التوحيد والعدل» وما تضمنه من الشريعة التي تستقيم على النظر والاستنباط وعلى 

يقة العقل؛ لأن ذلك لا يكاد يتفق» وهو یرد على من زعم خلو القرآن من التنبيه 
إلى أدلة علم الكلام"» مقررًا أن جميع العلوم بأسرها ترجع إليه «فأهل كل علم 
يلتجئون إليه في أصول علومهم ويبنون عليه كتبهم؛ فإن المتكلمين إنما بنوا الكلام في 
التوحيد على ما ذكره تعالى في كتابه» وكذا اعتمدوا عليه في مسائل البعث والنشور 
والإعادة وحدوث الأجسام ووجوب النظر والتفكر»" وغير ذلك» مما يطول ذكره. 


وفي نص مهم نقله ابن تيميّة”“ عن القاضي - في سياق كلامه عن معرفة الله - 


يعترف بأن أجل تلك الطرق «وأعظمها وأوضحها وأبينها ما في القرآنء مما نبه الله 
عليه وجعله في عقول العقلاء؛ فينبغي أن يراعيه ويديم النظر فيه ويواصل الفكر في 
آیات اللهء ويعتبر بالنقل والاعتبار تنال المعرفة» وليت المعتزلة - بل القاضى نفسه - 
استمعوا إلى تلك النصيحة وطبقوها عمليًا في مصنفاتهم الكلامية المتعددة. 

وحكى ابن الوزير اليمني أقوالا كثيرة لنفر من المعتزلة المتأخرين؛ كأبي الحسين 
البصري› ومختار بن محمود الملاحميء› وابن متویه› والحاكم الجشمي› فضلاا عن 
علماء الزيديةء وهم وثيقو الصلة بالفكر الاعتزالي» وكلهم يقر بتفضيل حجج القرآن 
وأدلته على مسالك المتكلمين في البرهنة والاستدلالء فبراهين القرآن تتميز بالسهولة 
والوضوح؛ بينما أدلة المتكلمين فيها من الصعوبة والتعقيد ما يصعب على غير 
المتخصصين أن يفهموها . : 
)١(‏ القاضي عبد الجبار «المغني» .)١٤١/١١(‏ 
(۲) القاضي عبد الجبار «تنزيه القرآن عن المطاعن؛ ص١٦٠۲.‏ 
)۳( القاضي عبد الجبار «المغني؛ (٩۳۲۹/۱ء .)۴١١‏ 


)£( أبن تيمية «درء تعارض العقل والنقل» (eê TTY)‏ 
() انظر: ابن الوزیر «ترجیح أسالیب القرآن على أسالیب الیونان؛ ص۱۸ - .٠١‏ 
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وبراهين القرآن توافق القطرة وتناسب جميع العقول» وبراهين المتكلمين تتسم 
بالجفاف والبعد عن مس الجانب القلبي العاطفي في كيان كل مكلف وأدلة القرآن 
يقينية» بينما أدلة المتكلمين جدلية طويلة المقدمات» إن أورثت يقينا لفرد أو اثنين لم 
تورثه لبقية الأمة"“ وقد أشار القاضي عبد الجبار إلى طرف من وجوه الفرق السابقة 
بين الدليل القرآني والدليل الكلامي قائأًا : «فإن الله ل ينبه على المعاني التي 
يستخرجها المتكلمون بمعاناة وجهد - بألفاظ سهلة قليلة تحتوي على معان كثيرة» . 

وتبدو المسألة أكثر وضوخًا وتفصيلا عند أئمة الأشاعرة» ويهمنا هنا موقف 
المتأثرين منهم بفكرة الدورء ويطالعنا رأيٌ للجويني يتوافق تماما مع ما تقدم ذكره من 
وجود جانبين للنصوص الشرعية؛ أحدهما: من جهة الإخبارء والآخر: من جهة 
الاشتمال على الأدلة العقلية» وقد صرح بذلك في سياق رده على اعتراض وجه 
للأشعري لاحتجاجه على وجود الله بآية من القرآنء وهي قوله تعالى: فيم ما تنوه 
€6 [الواقعة: »]٥۸‏ وكيف يسوغ الاستدلال على من ينكر الصانع بآية من القرآنء 
والمحتج عليه ينكر حجيته» بل ينكر الصانع أصلد؟! . 

وقد أجاب الجويني على ذلك الاعتراض من وجهين”' : 

أولهما: أن أبا الحسن لم يرد عليهم بنفس الآية» وإنما استدل عليهم بمعناهاء 
وهي تنطوي على وجه الحجاج» وعلى من يعترض على صنيعه أن يعترض كذلك على 
كل ما ورد في القران من محاجة للكافرين . 

الآخر : أن أبا الحسن أراد باحتجاجه بالآية أن يرد على منكري الكلام» ملزمًا لهم 
أن ما تركوه من الحجاج مذكرر في كتاب الله ومنصوص عليه . 

وأظن أن جواب إمام الحرمين المتقدم - ويشابهه تماما كلام مماثل للباقلاني - يهدم 
فكرة الدور من أساسهاء ويثبت إمكانية الاحتجاج بالدليل النقلي في أهم مسألة عند 
المتكلمين» وهى التى بُنى عليها سائر أصول الاعتقاد وهي إثبات وجود الله ولا 
أدري لماذا لم يلتزم الجويني وبقية أصحابه الأشاعرة بتلك الحقيقة» متخلصين بذلك 
من مشكلة الدور وما ترتب عليها من نتائج وآثار؟! 

ولأبي حامد الغزالي عناية كبيرة بهذا الموضوع في كتابه «إلجام العوام» حيث 
يستدل بأدلة من القرآن على سائر الأصول العقدية الكبار» بالرغم من منعه الاحتجاج 
)١(‏ انظر: د. الحجر «مسائل العقيدة ودلائلها»ء ص٩٩‏ - .١١١‏ 
(۲) انظر: القاضي عبد الجبار «المحيط؛ نقلا عن ابن الوزیر *ترجیح أسالیب القرآنه ص1۹. 
(۳) انظر: الجويني «الشامل» ص۲۷۷. 
)٤(‏ المصدر السابق ص۲۸۷. 
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بالنقل عليها في كتبه الكلامية ك «الاقتصاد» وهو يرى أن الخلق ينبغي أن يعرفوا جلال 
الخالق وعظمته بتلك الأدلةء وليس بأقرال المتكلمين المبنية على فكرة الجواهر 
والأعراض» بما فيها من مقدمات وتقسيمات تشوش قلوب العوام» وينتهي بو حامد 
من خلال مقارنة مهمة بين أدلة القرآن وأدلة المتكلمين إلى نتيجة مصوغة اا آدبی 
مليء بالتشبيهات «فأدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان» وأدلة المتكلمين مثل 
الدواء ينتفع به آحاد الناس» ويستضر به الأكثرون» بل أدلة القران كالماء ينتفع به 
الصبي الرضيع والرجل القوي» وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرة 
ويمرضون بها أخرى» ولا ينتفع بها الصبيان أصاد»“. 

ولا يخرج الرازي عن الإطار السابق مع تنبيهه الصارم لفكرة الدور» وهو يؤكد أن 
الآيات الدالة على إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة والرد على المنكرين - أكثر من 
أن تحصى”"» وفي الوقت الذي يمتنع فيه من الاحتجاج بالنقل على وجود الله نجده 
يسوق كلامًا مطولا في غاية الإجادة والتحقيق» يستعرض خلاله الأدلة القرآنية على هذه 
المسألة» ولو وقف الأمر عند هذا الحد لقيل: إن استدلاله بالقرآن على سبيل التأكيد 
والتعضید» لا على سبیل الاستقلال» لکنه ينص بوضوح على أن الأدلة القرآنية أرقى 
وأسمى" ٠‏ ثم يعود في أواخر حياته إليها نابدًا المسالك الجدلية العسيرة ومؤئرًا 

يقة القرآن بعد أن اختبر الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية؛ فما وجدها تث تشفي تشفی علیاد 

ولا تروي غلیلاء وما حصل منها فائدة تساوي ما في القرآن؛ لأنه يسعى في تسليم 
العظمة والجلال الله» ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذاك 
إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية“ . 

وقد توالت عبارات الأشاعرة المتأخرين؛ كالإيجي والزركشي” في بيان اشتمال 
القرآن على أبلغ الدلائل اقرف عما استفاض فيه غيرمم من منتقدي علم 
الكلام كابن تيميّة» وابن القيم“٠‏ وابن الوزير اليمني" وبعض الفلاسفة» ولا 
(1) الخزالي «إلجام العوام عن علم الكلام» ص ۸۸ء ۸۹ واتظر : «قيصل التفرقة ص ١١1٠ء‏ و«الرسالة الوعظية» ص9۸. 
(۲) انظر: «شرح المواقف؛ للشريف الجرجاني .)۱١۸/١(‏ 
(۳) انظر: محمد صالح الزركان «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية٤‏ ص۱۹۷ ۔ 
)£( انظر: السبكي «طبقات الشافعية“ /١(‏ ۴۷)ء والصفدي «الوافي بالوفيات» .)٠٠١ /٤(‏ 
() انظر: الإيجي المواقف بشرح الجرجاني؛ (١/۷١1ء .)١١۸‏ 
)٩(‏ انظر: الزركشي «البرهان في علوم القرآن؛ (۲/ .)١٤‏ 
(۷) انظر: ابن تيمية *مجموع الفتاوی* (۰۷۱/۲ ۷۲), وهالنبوات؟ ص۱۹۲ - .1١١‏ 
(۸) انظر: ابن القيم «مختصر الصواعق المرسلةه .)١١١ /١(‏ 
)٩(‏ انظر: کتابه «ترجیح سايب الفرآن على أسالیب الیونان» دار الكتب العلمية» بیروت» لبان (٤۰٤۱هھ-٤1۹۹م)ء‏ ے 
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سيما ابن رشد في كتابيه «فصل المقال» و«الكشف عن مناهج الأدلة»" . 

والذي يعنينا من ذلك كله اتفاق جميع الطوائف على أن القرآن قد حوى من 
البراهين العقلية والحجج الواضحة الجلية الشيء الكثيرء وأنه ليس مجرد نصوص 
لفظية خبرية» ولكن المشكلة الحقيقية تتجلى في عدم اقتران هذه الأقوال النظرية 
بمواقف عملية تطبيقية تستهدي بالنص وتستقي من براهینه وآدلته وتعول علیه» ولا مانع 
حينئٍ - بل هو من الأمور الضرورية لبعض الناس - من مزيد تعضيد للنقل وتأكيد 
لمضمونه بالأدلة العقلية المتنوعة . 

أما أن يقال: إن النقل أو السمع - جملة وتفصيًا - ليس بحجة في مسائل التوحيد 
وقضايا الاعتقاد الرئيسةء وتخلو المصنفات الكلامية من الاستشهاد به» وتقتصر على 
التدقيقات العقلية - فهذا مما لا يمكن قبوله بحال» ولعل النقد المتقدم للأسس التي 
قامت عليها فكرة الدور قد أظهر بوضوح أنها لم تكن ضرورة لا غنى عنها لنصرة 
العقيدة» وإثبات صحة النقل» وصبغه بصبغة يقينية» وربما كان أصدق وصف لها أنها 
محاولة للدفاع عن النقل وصحته» نتج عنها ‏ بدون قصد - التقليل من دوره في 
الاستشهاد على مسائل العقيدة. 


= و«البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع؛ المطبعة السلفية (۹١۳١ها)ء‏ ود. رزق 
(۱) انظر: ابن رشد «الکشف عن مناهج الأدلةه ص۰٥٠‏ - ١٤١٠ء‏ و«فصل المقال» ص٤۳‏ ۔ .۳١‏ 
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المبحث الثالث 


الدليل النقلي بين القطعية والظنية 


حددت فكرة الدور ‏ التي عرضنا لها في المبحث السابق - نوعية المسائل التي 
يمكن للدليل النقلي أن يخوض فيهاء وحصرته في مجالات معينة لا يجوز له أن 
يتعداهاء وصار الاحتجاج به مقصورًا على ما سوى الأصول العقدية الكبار من 
السمعيات وما أشبههاء وكان مما لوحظ على تلك الفكرة أنها لم تعن كثيرًا بالنظر في 
مضمون الدليل وما يستفاد من ألفاظه ونصوصهء وإنما انصب اهتمامها بالدرجة الأولى 
على طريقة ثبوته وعلاقة ذلك بالعقل. 

ويأتي هذا المبحث ليتناول أساسًا منهجيًا آخر أثر بوضوح على مكانة الدليل النقلي 
وكيفية الاحتجاج به لدى متكلمي المعتزلة والأشاعرة» وترتب عليه نتائج لا تقل 
خطورة - إن لم تزد - عما أحدثته فكرة الدور؛ حيث عملا معا على تشكيل النظرة التي 
تعامل بها أئمة المذهبين مع النقل» ومدى وثاقة الاعتماد عليه في عملية الاستدلال 
على مسائل الاعتقاد . 

والأساس الذي معنا يعتمد على مبدأ الظنية والقطعية ونصيب الدليل النقلي منهماء 
ویبدو الاختلاف بینه وبين سابقه واضخًا؛ إذ يتركز اهتمامه على مضمون الدليل» ويقوم 
في مجمله على النظر في معانيه ونوعية الدلالة المستفادة منهء إضافة إلى التفاته إلى 
السند الذي نقل الدليل بواسطتهء وهل هو قطعي ثابت أم ظني فيه مجال للاحتمال 
والتردد» وبناء على النظر في جهتي السند والمتن يتحدد نصيب الدليل النقلي من 
e a Ce a CE GL‏ 
المسائل العقدية» والتي اشتّرط لها نوع من الأدلة يحتاط فيه ما لا يحتاط في الفقهيات . 

وقد أسلفنا في المدخل التمهيدي : أن ثمة تقسيمًا شائعًا لدى الأصوليين والمتكلمي"» 
(1) انظر: الرازي «المطالب العالية»  ٩(‏ ١١١)ء‏ والزركشي «البحر المحيطه /١(‏ ۳۷)ء وأبا البقاء الكفوي 

«الکلیات؛ (۳/ ۳۲۲)ء وعبد العزيز البخاري «كشف الأسرار؛ /١(‏ ٤۸)ء‏ والشيخ أحمد إبراهيم «علم أصرل 
الفقه» ص1۹ و«الموسوعة الفقهية الكويتية» )۲٤ /۲١(‏ مادة: «دليل». 
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يقسمون فيه الدليل من حيث ثبوته إلى ظني وقطعي» كما ينقسم القسمة ذاتها من جهة 
الدلالةء وإذا دمجنا الجهتين معا نتج لنا أربعة أنواع من الأدلةء وهي : 
١‏ - قطعي الثبوت والدلالة. 
۲ - ظني الثبوت والدلالة. 
٣‏ . قطعي الثبوت وظني الدلالة. 
٤‏ ظني الثبوت وقطعي الدلالة. 
ومن المعلوم أن المتكلمين باشتراطهم القطعية في الدليل المستخدم في مجال 
العقائد سوف يُخرجون أنواعًا ثلاثة من الأنواع المذكورةء وهي الظني في ثبوته ودلالته 
أو في أحدهماء ولا يبقى إلا نوع واحد وهو قطعي الثبوت والدلالة. 
وقد انتهينا في الباب الأول من هذه الدراسة - والذي تكفل بدراسة الأدلة النقلية من 
حيث ثبوتها - إلى أن المعتزلة والأشاعرة يقطعون بثبوت النص القرآني والسْنّة 
المتواترة» واتفقت كلمة جماهيرهم على ظنية أخبار الآحادء واختلفوا في قطعية 
الإجماع» ومن ثم ينحصر الدليل السمعي المتفق على قطعية ثبوته في القرآن والسنة 
المتواترة» ويتبقى الشق الآخر وهو النظر في مدى قطعية الدلالة في هذين النوعين»› 
وهل يمكن تحقيقها فنحصل على دليل نقلي وصل إلى مرتبة اليقين ثبونًا ودلالةًء أم 
يستحيل ذلك كما قال بعضهم؛ فلا تخرج الأدلة النقلية - أيّا كان نوعها - عن درجة 
الظنية بحال من الأحوال؟ 
ويتعين علينا أن نشير أولًا إلى مفهومي الظن واليقين مع تحديد المراد منهما عند 
المعتزلة والأشاعرة؛ ليتبين لنا الأساس الذي بني عليه تقسيمهم للأدلة» ثم نعرض 
لموقف المدرستين من العمل بالدليل الظني في مجال التعبد والاعتقاد؛ لنصل أخيرًا 
إلى السؤال الذي طرحناه والخاص بإفادة الدليل النقلي لليقين وإمكانية ذلك» مع رصد 
الآثار المترتبة على القول بظنيته مطلمًا . 
تعريف «الظن» اصطلا' : 
يعد «الظن» واحدًا من مراتب المعرفة وإدراك المعلومات. والتي تنتظم في عدد من 
(1) وأما تعريف الظن في اللغة فقد نت أغلب المعاجم على أنه يستعمل في الدلالة على الشك واليقين معَّاء 
لكنه ليس بيقين عيان وإنما هو يقين نظر وتدبر» وعلى هذا فلفظ «الظن»؛ من الأضداد التي تستعمل في الدلالة 
على الشيء ونقيضه ولم تفرق أكثرية المعاجم بين الظن والشك. وتفاوت درجة الترجيح بينهما سوى إشارة 
من الفيروزآبادي عرف فيها الظن بأنه «التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم». 
انظر: ابن فارس «معجم مقاييس اللغة؛ (۳/ ١٤٦)ء‏ والفيروزآبادي «القاموس المحيطا (٤/١٤۲)ء‏ وابن 
منظور «لسان العرب» (۱۳/ ۲۷۲)ء والفيومي «المصباح المنير؛ ص۲۸٥‏ و«المعجم الوسيط .)٥۹۹/۲(‏ 
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الدرجات؛ تبدأ - تصاعديًا - بالجهل البسيط: وهو عدم الإدراك بالكلية» فالجهل 
المركب: وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه فالوهم : : وهو إدراك الشيء 
مع احتمال ضدٌ راجح» فالشك : وهو إدراك الشيء ء مع احتمال ضدٌ مساو» ثم الظن : 


وهو إدراك الشيء ء مع احتمال ضدٌ مرجوح» وتنتهي بالعلم : وهو إدراك على ما 
هو عليه إدراگا جازم . 


ویتشابه مفهوم الظن عند كل من المعتزلة والأشاعرةء سواء في كتبهم الأصولية أو 
الكلامية ؛ فتارة يُعرّف بأنه «الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض»“ أو هو «ترجح أحد 
الاحتمالين الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع»"» ويعرفه أبو الحسين 
البصري بأنه «تغليب بالقلب لأحد مجوزين ظاهري التجويز“ . وتشترك تلك 
التعريفات في اشتمال الظن على ترجيح أحد جانبي الاعتقاد دون جزم مؤكد؛ مما يدع 
مجالا للاحتمال والترددء فلا ظن مع الاحتمالات المتسارية كما لا قطع مع رجحان 
أحد الاحتمالين» ومن خلال هذا المفهوم نخلص إلى أن الدليل الظني هو الذي 
يترجح جانب ثبوته أو دلالته على المراد مع احتمال النقيض» ففيه إِذًا إمكانية للتردد 
وعدم الصحة وإن كان احتمالا مرجوحًا؛ لكن الناظر لا يقطع بشبوته. 


وتجدر الإشارة إلى أن لفظ «الظن» وما اشتو ا مواضع من القرآن 
الكريم واستعمل خلالها بمعنى الشك وبمعنى اليقين» ويفرق بينهما من خلال 
السياق والمعتى العام للآيةء وإن كان لبعض المتأخرين محاولات لوضع ضابط مطرد 
في التفريق بين الاستعمالين"» فحيشما ورد الظن محمودًا مثابًا عليه فهو اليقينء 
وحيثما ورد مذمومًا متوعدًا عليه بالعذاب فهو الشك» وكل ظن يتصل بأن المخففة 
فهو شك؛ كقوله تعالى: بل ظَنع أن لن َيب السو والنزيوة إلح هيم باي 


[الفتح: .]١١‏ وما اتصل بأن المشددة فهو يقين؛ كقوله تعالى: إن َسنت أب من 


ية 4€ [الحافة: ]۲١‏ 


.٠!٣ص انظر: ابن عثيمين «الأصول من علم الأصول؛‎ )١( 

(۲) الأحمد نكري «دستور العلماء“ (۲۸۹/۲). وانظر: أبا البقاء الكفوي «الكليات؟ (۳/ ۷٤1)ء‏ ود. جميل 
صليبا المعجم الفلسفي» (۲/ .)١١‏ 

(۴) انظر: الآمدي «الإحكام؛ .)٠١ /١(‏ والشركاني «إرشاد الفحول»؛ صة. والجرجاني «التعريفات»؛ ص ١٥٠٠ء‏ 
وصالح درويش «حجية الظن عند الأصولين؛ ص٠٠.‏ 

.)٠١/١( أبو الحسين البصري «المعتمده‎ )٤( 

٤٤١ ء٤١ انظر: محمد فزاد عبد الباقي «المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريمه ص‎ )١( 

() انظر: أبا البقاء الكفري «الكليات» (۳/ :)٠١١‏ والزركشي «البرهان في علوم القرآن» (٤/٦١٠ء .)٠١۷‏ 
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تعريف (اليقين“ اصطلای' : 

استعمل مصطلح «اليقین» فى عدد من العلوم» وتنوع معناه تبعًا لذلك؛ حيث ورد 
عند كل من المناطقة والفلاسفة والصوفية والمتكلمينء ويهمنا هنا المفهوم الكلامي 
والذي يتشابه في مجمله مع التعريف المنطقي» فاليقين هو : الاعتقاد الجازم المطابق 
الثابت الذي لا يزول بتشكيك المشكك”"» فخرج بقولنا: «الجازم» الظن؛ لأنه غير 

جازم» وخرج بقولنا : «المطابق» الجهل؛ لأنه غير مطابقء وخرج بقولنا: «الثابت» 

اعتقاد المقلد؛ لأنه قابل للتشكيك وغير ثابت. 

ويؤكد المعتزلة والأشاعرة اشتراط تحقق سكون النفس في مفهوم اليقين» ويرادفون 
بينه وبين العلم» معرّفين الأخير بأنه «الاعتقاد المقتضي لسكون النفس إلى أن معتقده 
على ما اعتقده عليه»" ٠‏ ويمكننا أن نتلمس عند الغزالي ‏ الذي يعد أبرز من اهتم 
بقضية اليقين من بين الأشاعرة سواء من ناحية مفهومه أوطرق خض اا 
مقاربًا للمقياس الاعتزالي؛ حيث عرف اليقين بأنه «الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا 
لا یبقی معه ریب» ولا يقارنه إمکان الغلط والوهم» ولا يتسع القلب لتقدير ذلك 
ويتضح من تعريف أبي حامد أن شرط اليقين شعور القلب بالأمان التام» شعورًا لا 
يبقى معه أي مجال للغلط والشك» وعليه فإن كل علم حصل معه ذلك الأمان كان 

يقينّاء وما لا أمان معه فهو غير يقيني . 

ومن المهم أن نميز بين نوعين من اليقين ؛ أحدهما: ذاتي» والآخر: موضوعي" 
فالذاتی : هو الذي لا يستطيع صاحبه أن ينقله إلى غيره ومنه شعور المرء بما فی نفسه 
من أحاسيس داخلية ؛ كالجوع والعطش والتصديق والتكذيب والإيمان والكفر» وأما 
الموضوعي: فهو المستند إلى أسباب تفرض نفسها على العقول» وتقوم على براهين 

(1) أما في اللغةء فاليقين هو: العلم وإزاحة الشك ونحقيق الأمر؛ واليقين نقيض الشك» والعلم نقيض الجهل؛ 
والعلم الموصوف باليقين هو الحاصل عن نظر واستدلال؛ ولهذا لا يسمى علم الله يقينا. انظر: ابن فارس 
«معجم مقاییس اللغةه »)٠١۷ /١(‏ وابن منظور «لسان العربه «(tov 1T)‏ والفیروزآبادي «القاموس المحيط 
۷١ ۷۳ /(‏ والفيومي «المصباح المنيره ص4۳۸ والمعجم الوسیط) .)۱٠١۹/۲(‏ 

(۲) انظر: الأحمد نكري «دستور العلماء“ (۳/ ۸۳٤)ء‏ وأبا البقاء الكفوي «الكليات؛ (١/١٠١)ء‏ والجرجاني : 
«التعريفات» ص۰۲۹۰ ود. جمیل صليبا «المعجم الغلسفي› c(OAA/Y)‏ ود. عل المنعم الحفني «المعجم 
الفلسفي؛ ص۳۸۸ ؛ و«المعجم الفلسقي لمجمعم اللغة العربية» ص۰۲۱۹ ود. یوسف محمود «آسس اليقين بين 
الفكر الديني والفلسفقي؛ ص٦۱‏ 5۸. 

(۳) أبو الحسين البصري «المعتمده .)٠١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: د. عبد المقصود عبد الغني «منهج البحث عن اليقين بين السلف والصوفية٤‏ ص۳۹. 

}0( انظر : الغزالي لمنقذ من الضلال» ص٤۸‏ ۸۵ 

.)٥۸۸ /۲( انظر: د. جميل صليبا «المعجم الفلسفي»‎ )١ 
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( 


قطعية لا تقبل المعارضة أو النقاش. وهذا التفريق سيفيدنا كثيرًا عندما نعرض لمدى 
تحقق اليقينية في الدليل النقلي المعين كالآية أو الحديث» إذ من الممكن أن يستفيد 
شخص ما اليقين الذاتي الجازم» بينما لا تصل درجة التصديق عند شخص آخر إلى 
تلك المرتبة» نتيجة اختلاف عدد من العوامل؛ كفهم آلفاظ النص والتعمق في ملابساته 
وطريقة وروده وتوافقه مع نصوص الشرع الأخرى من جهة» وأدلة العقل من جهة 
أخرى» وغير ذلك من الأسباب التى تؤدي فى النهاية إلى التفاوت فى حصول اليقين› 
وتحقيقه . ٠‏ ۰ ْ 

وتقودنا الملاحظة السابقة إلى ملاحظة أخرى»ء وهى: قابلية اليقين فى نفسه 
للتفاوت قوة وضعمًا وكثرة وقلةء في مختلف أنواع لمارف الخ الف والتي 
حصرها المتكلمون"“ في الأوليات والمجربات والمشاهدات والحدسيات 
والمتواترات» فكل ذلك قابل للتفاوت» وعلى سبيل المثال فإن الإنسان يدرك فرفًا 
واضحا بين معرفته بأن الواحد نصف الاثنین ومعرفته ببعض ما تقل تواترًا؛ كوجود 
بلدة تسمى أستراليا في أقصى أطراف العالم» كذلك يدرك الباحث في العلوم النظرية 
التي يحصلها أن بعضها أقوى من بعض وأوضح» فما علمه بدليل واحد ليس كوضوح 
ما علمه بالأدلة الكثيرة المتعاضدة"» وهكذا يتفاوت اليقين المستفاد من الأدلة النقلية 
من دليل لآخر» بحسب قوة الأسانيدء ووضوح الألفاظ والقرائن المحيطة بكل نص 
منها. 


حجية الدليل الظني في مجال التعبد: 


اتفقت كلمة الفقهاء من سائر المذاهب ووافقهم جماهير الأصوليين على وجوب 
التعبد بالدليل الظني» الذي ترجحت جهة ثبوته في مجال الفقه والأحكام العملية› 
محتجين بأن الشرع قد أجرى الظن في ترتيب الأحكام مجرى القطع»ء وقامت الأدلة 
الكثيرة التي تصل بمجموعها إلى مرتبة القطعية» لتؤكد وجوب الاعتماد والعمل بالدليل 
الظني في الأحكام العملية» كما هو الحال في الأخذ بالبينات والإقرار وتقويم 
المستهلكات وأروش الجنايات ومواقيت الصلاةء وغير ذلك من المسائل التي يصعب 
حصرها؛ لكثرتها وتنوعها ودخولها معظم الأبواب الفقهية" . 
(1) انظر: الإيجي «المواقف» ص۳۸٠‏ والزركشي «البحر المحيط؛ (١/٦۷)ء‏ وأبا البقاء الكفوي «الكليات» /٥(‏ 

۷ ۸4١1)ء‏ ود. عاطف العراقي «ثورة العقل في الفلسفة العربيةه ص١٤‏ - 1۷. 


(۲) انظر: د. عبد المقصود عبد الغني «منهج البحث عن اليقين* ص۷ 
(۳) انظر: «الموسوعة الققهية الكويتية مادة: «ظن» (۲۹/ ۱۷۸ - 1۸۹)ء والزركشي «البحر المحيطه .)۷١ /١(‏ 
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وإضافة إلى الأدلة الشرعية الصريحة في هذا الصدد فإن للأصوليين دليلا عقليًا 
مشهورًاء مبنيًا على طريقة السبر والتقسيم» وخلاصته: أننا نعلم إجمالا ثبوت 
تكاليف شرعية كثيرة في أعناقناء ولا بد من التعرض لها وامتثالها بحكم ثبوت ذلك 
العلم إجمالاء ولما كان الوصول إلى معرفتها بطريق يقيني غير ممكن» ونحن نقطع 
بأن الشرع لم يتسامح في هذه الأحكام على نحو يسرّغ تركها وعدم امتثالها - فليس 
أمامنا إلا الأخذ بأحد الاحتمالات التالية : 
أ - الاحتياط التام» والإتيان بكل ما هو مظنون ومشكوك وموهوم؛ ليحصل 

للمكلف الموافقة للعلم الإجمالي المذكور. 

ب - ترك ذلك كله والرجوع إلى البراءة الأصلية 
ج التقليد والسير وراء التشهي والترجيح بدون مرجح . 
د - العمل بموجب الظن الراجح» الذي تضافرت الأدلة الشرعية على إثباته . 

ولا يخفى أن الاحتمالات المتقدمة جميعها غير صحيحة سوى الاحتمال الأخيرء 
فالاحتياط التام فيه من الحرج والتعسير بما لا يمكن للمكلف احتماله» والترك الكلي 
يوقع المكلف في الاثم يقينًاء والتقليد والتشهي مذمومان في الشرع بما فيه الكفايةء 
فما بقي إلا التعويل على الظن الراجح الذي يغلب احتمال الصواب فيه على الخطأً. 

ولا خلاف بين أئمة المعتزلة - سوى قلة ضئيلة - على وجوب العمل بالدليل الظنى 
في الأحكام العملية» وموقفهم من التعبد بالقياس وخبر الواحد دليل واضح في هذا 
الصدد» بل إن القاضي عبد الجبار يتوسع في هذه المسألة ويرى أن أكثر التكاليف ديتا 
وتنا تتعلى بالظترن ٠‏ وأكفر العباحات الشرعية مين على الظن ١‏ التحذر وضصتول 
المرء إلى العلمء فأقيم الظن مقامهء ثم يترتب على ذلك تبعا لمذهب المعتزلة في 
الصلاح والأصلح واللطف - أن من الواجب على القديم َك «تمكين المكلف من 
الأمارات فيما لا يوصل إليه إلا بطريق ظني» كما لزم تمكينه من الأدلة فيما وجب 
تحصیل العلم به“ . 

ولكن القاضي يعود فينبه إلى أمر في غاية الأهمية؛ حيث يفرق بين ظنية الطريق 
الموصل إلى العلم بالمسألة وقطعية العمل بهاء فالمكلف حينما يأخذ بدليل ظني في 
الفقهيات لا يكون حينثلٍ عاماا بالظن؛ فإن الأحكام الشرعية لا تكون مظنونة قط 
(۱) انظر: صالح درويش «حجية الظن عند الأصوليين» ص١١١› .٠١١‏ 
(۲) انظر: القاضي عبد الجبار «المحيط بالتکلیف؛ ص۲۲. 
(۳) انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة؛ ص۷1۹٠‏ وانظر: «المغثي» .)6١ /٠١(‏ 
() انظر: القاضي عبد الجبار «المحيط بالتكليف»؛ ص۲۲ 
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وإنما الظن يدخل في طريقة حصولهاء ويدلل على صحة قوله بأن حصول غابة الظن 
في وجود نقع أو دفع ضرر يوجب حسن الأخذ أو لزوم التحرز» وهكذا الحال في 
الأحكام الشرعية» فالمكلف إذا غلب على ظنه أن هذا حكم الله ويلزم من تركه 
العقاب ومن فعله الثواب - لزمه العمل به وامتثاله"؟. 

وأئمة الأشاعرة مع اتفاقهم على وجوب العمل بالدليل الظني في الأحكام العملية 
اختلفوا في مقدار الظنيات التي يشتمل عليها الفقهء فذهب الرازي إلى أن الفقه فى 
حقيقته من الظنيات وليست القطعيات داخلة فيه» ومن ثم أخرج منه الأمور المعلومة 
من الدين بالضرورة؛ کالعلم بوجوب الصلاة والصيام وما أشبه ذلك وقد خالقه 
جمهور أصحابه» ورأوا أن الفقه يشتمل على المعلوم والمظنون» وهو مذهب الباقلاني 
والجويني والآمدي . 

ومن خارج الدائرة الكلامية نجد أن ابن تيميّة مع اعترافه باشتمال الفقه على الظني 
والقطعي ينتقد بشدة مسلك المتكلمين حينما يعظمون من أمر علم الكلامء» ويجعلون 
كثير من الآثار غير الحميدة التي عملت على الغض من مكانته عند بعض الناس؛ لأن 
النفوس تميل بطبعها إلى طلب ما هو يقيني وتنفر مما هو مظنون» ثم يشير إلى ذكر 
الصلاة وبقية مباني الإسلام» وتحريم الخمر والزنى والسرقة والقتل والفواحش مطلقًاء 
وأما ما سواها من المسائل فيمكن الوصول إلى العلم بهاء وإن لم يكن متيسرًا لكل 
أحد» وهناك فرق واضح بين علم الخاصة والعامةء فكثير من العلماء يعلمون 
بالضرورة أن النبى ية سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة وأن الولد للفراش› 
وأكثر العامة ربما خحفي عليهم ذلكء ثم ينتهي ابن تيميّة إلى أن كثيرّا مما يعتبره بعض 
أهل العلم مظنونًا إنما هو باعتبار فهمهم له وإلا فإنه من المعلوم عند غيرهم» كما أن 
أكثر الأفعال أحكامها معلومة وإن وقع الظن في طريق العلم بها عند غير أهل الشأن 
و 0 
() المصدر السابق: ص۲۳ وانظر : «المغني» (۲۹۳/۱۷). 
(۲) انظر: الرازي «المحصول» ج ١/ق .٩۳ ۹۲/١‏ والجويني «البرهانه /١(‏ ١۸)ء‏ والآمدي «الإحكام» /١(‏ 

۷ ۰)۸ وابن تيمية امجموع الفتاوى» (١١/۳١١)ء‏ ود. عابد السفياني «الثبات والشمول في الشريعة 
الإسلامية٤‏ ص۳٦‏ - ۷۳. 

(۳) انظر: ابن تيميّة *الاستقامة» (۱/ ٥١‏ ۔ 9۹)» وەمجموع الفتاوی؛ (۱۳/ ۱۱۷ .)۷١١‏ 
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والمظنون» ويجب العمل بالدليل الظني فيهاء وإن كان الظن إنما يلحق طريق العلم 
بالمسألة المعينة؛ وأما العمل بموجبها فهو ثابت قطعًا ؛ ؛ لاستناده إلى أدلة كثيرة ة تصل 
ارا ی راا و ي ويبقى ما تسب إلى نفر من المعتزلة 
والخوارج من رفض العمل بالدليل الظني»ء وذهب بعضهم إلى استحالته عقلا"ء وقد 
اعتمد من عزا إليهم هذا المذهب على ما ذكروه من منع التعبد بالقياس وخبر الواحد» 
وسبق أن ذكرنا أُسماء المعتزلة القائلين بذلك في الكلام عن حجية أخبار الآحادء كما 
يعد النظام أبرز الذين نفوا حجية القياس ومنع من الاعتماد عليه في إثبات الأحكام 
الشر 2 

واحتج هؤلاء النفر" بأن الدليل الظني محتمل للصدق والكذب» ولما كان العمل 
به موجبًا للتحليل والتحريم ولا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حرامًا أو العكس - تعين 
على المكلف أن يتركه بالكلية ويبحث عما سواه من الأدلة القطعيةء فإن تعذر عليه 
ذلك تمسك بالبراءة الأصليةء وخلت ذمته من أي تكليف» وكذلك ساقوا ضمن أدلتهم 
عدذّا من الآيات والأحاديث الناهية عن اتباع الظن» والتي من عول عليه في إثبات 


الحقائق؛ كقوله تعالى: ظإن يشَعن إلا الى وا هوى الأنشن4 [النجم: ۲۳]ء وقوله: 


و ۶ 


ول الظنٌ لا يعن مِنَ الي سا [النجم: ٨۸‏ وقوله: ورلا نمف ما س لك بد عل 
[الإسراء: »]۳١‏ وغيرها من الآيات› التي خرجوا من خلالها بان الظن مذموم کلهء ولا 
يصلح للحجية في مجال الأصول أو الفروع . 

ولا يبدو راعلى ااج التي اعتمدوا عليها صعًا أو عسیرًا» فالظن المذموم 
والمنهي عنه في الكتاب والسنَّة يقصد به الظن المحض والمرادف للشك› والذي لا 
يوجد دلیل قاطع على اعتباره» وكذلك الظن الذي يتم الترجيح فيه بالتشهي والهوی› 
ويغلب جانب الخطأ فيه على جانب الصواب» وأما الظن الراجح المعتمد على أدلة 
تقويه وتعضده وتشهد له أصول الشريعة ومقاصدها فهو ظن معتمد ومقبول. 

ویمکننا أن ندرك الفرق بين نوعين من الظن؛ أحدهما: مقبول» والآخر: مردود؟ 
عن طريق استقراء موارد هذه اللفظة» وكيفية استعمالها في القرآن الكريم؛ حيث ورد 
ا على عدة أوجه؟: 

| ظن مذموم لا د يصح العمل به» كما في قوله تعالى ردا على النصارى المختلفين 

٤٠ص انظر: صالح آمين درويش «حجية الظن عند الأصوليين*‎ )١( 
.)۷٤١/۲( و«المعتمده‎ ء)۲۸١‎ /١( انظر: أبا الحسين البصري «شرح العمده‎ )۲( 
.4٩ - انظر: صالح أمين درويش «حجية الظن عند الأصولیین؛ ص۸۳‎ )۳( 
۳٠٤ص انظر: د. صلاح سلطان «مدى حجية الأدلة الاجتهادية المختلف فيها في الشريعة الإسلامة»‎ )٤( 
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رو م ا 


E 2 ‌ E و 2 رت‎ 2 ERE i ê 
في شان المسيح 4#: ون الي احلا فيو یی ل َه ما هم بيه ِن عر إلا يح لظن‎ 
و‎ 


وما فللوه يقينا [النساء: ١١٠]ء‏ وقوله تعا یع کشر رل نّا [يونس i‏ 
ct. 2‏ 2 ا کک ص 
بعت إلا الظنٌَ وإن اند إلا غرصود 


وقوله: فل هَل عنڌڪُم تن عر شرج ا ين تيوت ! 
(الانعام: »]۱٤۸‏ وقوله: الا إت لله من ف لسوت وَمّن فف الارْض وما يسيع آلب 
نوت ین دوب او شرا إن يتيوت إلا الى لن هم إا مسرت ©4 
[يونس: .]١١‏ ومن الواضح أن جميع هذه المواضع التي ذكر فيها الظن مذمومًا ولا 
يجوز اتباعه - تتحدث عن الظن المتعلق بأوهام المشركين وشبه الزائغين عن الحق 
ودعاويهم الباطلة» وكلها في مجال الأصول والاعتقاد وبناء العقيدة على الشبه 
والشكوك. 

ب - ظنّ يصح العمل به» كما في قوله تعالی: إن طلَقها مل جاح لهم أن يجنا 
إن ظا ان يقيمَا حدود اچ [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: #ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرًا© [النور: »]١١‏ ويمكن أن يدخل تحت هذا الوجه قوله تعالى : 
إت بعص لشن ا [الحجرات: ١١]؛‏ لأنه يدل على أن بعض الظن الآخر ليس 
كذلك. 

ج - آيات ورد فيها الظن بمعنى اليقين؛ كقوله تعالى: الذي يون آم موا 
ر [البقرة: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: ونوا آن لا ملا مى أ إل إو [العرية: 11۸]ء 
وقوله تعالى : إن عَتَنتُ أف ملي ساي © [الحاقة: ١٠]ء‏ وغير ذلك من الآيات» التي 
استُعمل فيها الظن مرادفا تمامًا لليقين» ولا يمكن حمل الظن فيها على أحد معانيه 
اللغوية وهو الشك» أو حتى على المعنى الاصطلاحي وهو الاعتقاد الراجح مع 
احتمال النقيض؛ لأن الأمور المذكورة أصول عقديةء لا تقبل شكا أو ترددًا. 

وآما ما ذكروه من إمكانية وقوع الكذب في الدليل الظني وما ينتج عنه من تحريم 
الحلال أو تحليل الحرام فعلى فرض حصوله بالفعل - فسيكون في حالات فردية» لا 
على المستوى الجماعي؛ لأن الأمة في مجموعها معصومة من الوقوع في الخطاً أو 
الضلالء كما أن المكلف إذا بذل الوسع في الوصول إلى حكم الله في مسألة ما ثم 
أخطأ فجعل الحرام حلالا أو العكس _ فهو مأجور أجرًا واحدّاء ومرفوع عنه الاثم 
والعقاب. 


حجية الدليل الظنى فى مجال الاعتقاد : 
تعد سمة اليقينية إحدى الخصائص الضرورية الواجب توافرها في أصول العقائد 
ومقرراتهاء بل يمكن القول: إنه لا يتصور وجود اعتقاد صحيح مقبول»› دون وصوله 
YY‏ 


إلى مرتبة الجزم الثابت الذي لا يتطرق إليه شك أو ترددء وكلمة العقيدة ذاتها - مع 
كونها لم ترد في القرآن والسنّة وظهرت في مرحلة لاحقة" ‏ تدور في أصل اشتقاقها 
حول الشدة والوثاقة والإحكام» مما يدل بوضوح على عمق التلازم بين صحة الاأعتقاد 
واتصافه باليقين والتصديق التام. 

ولما كان الاعتقاد الصحيح أول وأهم الواجبات على كل مسلم»ء وهو الأساس 
الذي تنبني عليه سائر التكاليف الشرعية من أوامر ونوايء كما أنه المنشئ للتصورات 
الكلية التي تشكل نظرة المسلم إلى الحياة والكون ‏ وجب أن يكون صلبًا قويًا ثابًاء 
یتناسب مع عظم البناء المعتمد عليه؛ بحيث لا يتزعزع أمام الصعاب والمشكلات التي 
تواجهه» سواء أكانت شبهات ووساوس أم شهوات وأحواء تخدش في تصديق القلب 
وطمأنينته . 

ومن الحقائق الثابتة والمتفق عليها بين سائر المسلمين أن القرآن قد اهتم ببناء اليقين 
لدى المسلم في المعرفة والاعتقادء وجعل سلامته ورسوخه أساسًا لمنطلق المسلم في 
أقواله وأفعاله الظاهر منها والباطن" ولا شك أن بناء اليقين فى المعرفة مقدمة 
ضرورية لبناء اليقين في الاعتقاد» وكثيرًّا ما يمدح الل المؤمنين لما اشتملت عليه 
ا E‏ ولا سيما الغيبيات 
غير المشاهدة بالعيانء كما في قوله تعالی : ولزین ۇنو ب با أ يك و أ من 
يلك رة 5 مم وقون 4)9 [البقرة: »]٤‏ ونفى الله عنهم التردد والريبة كما في قوله 
تعالی : ال اموا پاي سول َم کم ابوا [الحجرات: »]١١‏ بینما حال المنافقين 


ا و ا ا <r‏ ا 


خحلاف ذلك» ولسوا إلا خومذدپین بين ذلك ل ل هتؤلاءِ ولا إل هو 45 [النساء: ٣٤ا].‏ 
ولا حلاف بين الفرق الكلامية - وعلى رأسها المعتزلة والأشاعرة - في رفض 
الاحتجاج بالدليل الظني في مجال الاعتقاد» واشتراطهم أن تكون الأدلة المستخدمة 
قطعية ١‏ مجال فيها للاحتمال؛ لتتوافق مع طبيعة المعرفة في الاعتقاديات› ویبدو 
إلحاحهم على سمة اليقينية في أول المسائل التي عرض لها المتأخرون في مصنفاتهم 
وهي تعريف علم الكلام؛ فهو عند التفتازاني: «العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة 
اليقينية؛» ويعلل قصره الاعتماد على الأدلة اليقينية وحدها بأنه «لا عبرة بالظن فى 


الاعتقادات» بل ف الات ويترتب على ذلك أن هذا العلم شرف العلوم؛ 


(۱) انظر: د. e‏ - 14 

(۲) انظر: د. الجليند «تأملات حول منهج القرآن في تأ سيس الیقین» ص۲۱. 

(۳) التفتازاني «شرح المقاصده .)1۹۳/١(‏ وانظر : الکردستاني «تهذيب الكلا» .)۱١۸/١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)١١١/١(‏ 


YY 


لوثاقة براهينه وكون دلائله يقينيات يحكم بها صريح العقل وقد تأيدت بالنقل» وهي 

ا (Vue‏ 
الغاية في الوثاقة . 

وينص القاضي عبد الجبار في أكثر من موضع على أن الدليل الظني لا يعمل به في 
مجال الاعتقادء جاعلا ذلك من أسباب رفضه هو وسائر أصحابه الاحتجاجً بأخبار 
الآحاد فى الأصول" ونجد نفس المعنى عند عدد من أئمة الأشاعرة؛ كالجويني 
الذي يرى أننا لو صرفنا النظر عن أخبار الآحاد بالجملة لكان جائرًا؛ لظنيتها"» 
وينقل الرازي الإجماع على أن الاكتفاء بالظن في أصول الدين غير جائز» ويمنع 
الغزالي من التمسك بظواهر النصوص» وهي ما غلب على الظن فهم معناه من غير 
قطع - في العقليات - لأن المطلوب فيها القطعء وينخرم ذلك بأدنى احتمال» وإن لم 
تُعضد بد . 

واحتجاج مذهب ما بدليل ظني على مسألة عقدية غير مقبول» ويسوغ لمخالفيه أن 
يردوا عليه مبينين تهافت حجيته وضعفهاء وهذا ما فعله الجويني حينما تعقب مذهب 
المعتزلة فى الوعد والوعيد» واستدلالهم بعمومات النصوص وهي ظنية في دلالتها؛ 
لقبولها التخصيص» وتعجّب من أن أصحاب الوعيد قاطعون بمعتقدهم مع أن الظاهر 
المتعرض للا حتمال لا يفید القطع“» وعندما جاء الدور على أصحابه وسلکوا نفس 
المسلك؛ حيث احتجوا بالعمومات لتأييد مذهبهم في خلق أفعال العباد - حاول 
الجويني التخلص من الاعتراض الموجه إليهم» فأقر بأن «كل ظاهر متعرض لجهات 
Won‏ 
بامور أخرى تبلغ القطع" . 

وبإمكاننا أن نخرج بنتيجة تُجمل الموقفين الاعتزالي والأشعري من حجية الدليل 
الظني في مجال الاعتقادء وخلاصتها: أن ثمة أصلين قد وقع اتفاق وتطابقٌ في رأي 
المدرستين تجاههما: 

الأول: أن المطلوب في مسائل العقيدة حصول القطع واليقين والتصديق الجازم» 
)١(‏ انظر: الإيجي «الموافقف؛ ص۸ والتفتازاني «شرح المقاصده /١(‏ ١1۷)ء‏ والتهانوني «كشاف اصطلاحات 

.)۲۳/١( الفنون»‎ 

(۲) انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة؛ ص۷1۹ء و«المغني» .)۲١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: الجويني *الإرشاد» ص١١١.‏ 
)٤(‏ انظر: الرازي «عصمة الأنبياء» ص١٥٠٠.‏ 
)٥(‏ انظر: الخزالي «المنخول؛ ص۷٦1.‏ 
)١(‏ انظر: الجويني «الإرشاد؛ ص۳۸۹. 
(۷) انظر: الجويني «الإرشاده ص1۹۸ء 1۱۹۹ء وأحمد المصلحي «أسس الاتفاق في القضايا الكلامية؛ ص٤٠۲.‏ 
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ولا كتفى فيها بالظن» كما لا يصح وجود قدر ولو كان ضئيأا من الشك أو التردد. 

الآخر: أن اليقين والقطع لا يوصل إليهما إلا بدليل قطعي» فهناك تلازم تام بين 
طبيعة المدلول ودليله وبين المعلوم وطريقة العلم به فالدليل الظني لا ينتج إلا ظناء 
والقطعي يؤدي حتَمّا إلى اليقين؛ ومن نَم فلا يصح الاحتجاج بدليل ظني بحال من 
الأحوال. 

والأصل الأول محل اتفاق بين المسلمين ولا نزاع فيهء أما الأصل الثاني فيتعلق به 
إشكال مهم في جانبه التطبيقي» فما طبيعة المواصفات أو الشروط التي في ضوئها 
يحكم على الدليل بالقطعية؟ لا سيما مع ما أشرنا إليه من وجود نوعين من اليقين : 
أحدهما ذاتيء والآخر موضوعي» وكذلك تفاوت درجة القطع من دليل لآخرء ثم هل 
لا بد من سير الدليل على الطريقة الكلامية والالتزام بقواعدها أم أن المطلوب هو 
تحصيل اليقين بأي طريقة تم ذلك؟ فالعبرة ليست بعين الدليل أو صورتهء وإنما بغائدته 
والنتيجة المترتبة عليه» وتزداد المسألة خطورة مع ما ذهب إليه عدد من المتكلمين من 
كون الدليل النقلي ظنيًا في جميع أحواله ولا يفيد اليقين مطلمًاء وبالتالي يغلق الباب 
أمام الاحتجاج به على أية مسألة عقدية . 

ولأبي حامد الغزالي موقف مهم في هذا الصددء فهو يرى أن المقصود من الدليل 
تحصيل الفائدة المرجوة منه» وهي الاعتقاد الجازم للشيء على ما هو عليه فيما يتعلق 
بالله وصفاته وكتبه ورسله واليوم الاخرء ومن اعتقد حقيقة الحق في ذلك فهو السعيد 
وإن لم يکن اعتقاده بدلیل كلامي محرر› ولم یکلف الله عباده إلا ذلك والوصول إليه 
يسير» وقد اشتمل عليه الشرع بأقصر طريق وأيسره» وما كان النبي ية وأصحابه 
يلزمون الأعراب وسائر العوام قبل أن يؤمنوا بصياغة الأدلة والحجج بطريقة برهانية 
يقينية خالية من الاعتراضات والشبهء ولم يكلف الله الخلق إلا الإيمان بما قاله كيفما 
حصل التصديق' . 

ثم ساق المراتب التي يحصل بها التصديق» وهي ست درجات» أولاها وأقصاها 
ما يحصل بالبرهان المستقصى والمستوفى شروطه والمحررة أصوله ومقدماته درجة 
درجة ؛ بحيث لا يبقى مجال احتمال وتمكن التباس وهو الغاية القصوى» لكنه ريما لا 
يتفق في كل عصر سوى لواحد أو اثنين وقد يخلو العصر منه» ولو كانت النجاة 
مقصورة على تلك المعرفة دون ما سواها لقلت النجاة وندر أصحابهاء والمراتب 
)١(‏ انظر: الخزالي «إلجام العرام عن علم الكلام؛ ص٤١١ء‏ 11۸٠ء‏ ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي - 

المجموعة الرابعة. 

Yo 


الخمس الأخرى لا ترقى إلى مرتبة القطع بالمفهوم الكلامي» ومع ذلك يرى الغزالي 
أنها طريق لإثبات اليقين والوصول إلى الاعتقاد الجازمء ويتضح من رأيه هذا اتفاقه 
مع المتكلمين في الأصل الأول وهو اشتراط اليقينيةء واختلافه في الأصل الثاني فلا 
يشترط لتحقيق اليقين أن يكون سائرًا على منوال أدلة المتكلمين ومبنيًا على قواعدهم. 

وإضافة إلى موقف الغزالي فإن لابن تيميّة نظرة خاصة حيال الأصلين المتقدمين»› 
فهو ينتقد قول المتكلمين بوجوب القطع في جميع مسائل الأصول على كل أحد 
وعدم جواز الاستدلال عليها بغير دليل يفيد اليقين» مع أنهم في رأيه من أبعد الناس 
عما أوجبوه» وكثيرًا ما يحتجون بأدلة يزعمونها قطعيات وتكون في الحقيقة من 
الأغلوطات» فضلا عن أن تكون من الظنيات» حتى إن الشخص الواحد منهم يقطع 
بصحة حجة في موضع ويقطع ببطلانها في موضع اخر»ء وبعد هذا النقد اختار التفصيل 
بين نوعين من المسائل؛ فما أوجب اله فيه العلم واليقين وجب فيه ذلك أما المسائل 
الدقيقة المشتبهة عند كثير من الناس ولا يقدر فيها على دليل يفيد اليقين - لا شرعي 
ج غل الكاف م ل ف غه لا بو ان د ما در 
عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين» بل ذلك هو المتعين في 
حقه ولا سيما إذا كان مطابقًا للحق . 

ولا أظن أن كلام ابن تيميّة يعني جواز الاكتفاء بالظن في أصول العقيدة مطلمًاء 
وإنما يقتصر ذلك على الدقائق والمشتبهات» وحتى في هذا النوع فالعجز عن الوصول 
إلى اليقين سببه تفريط المكلف في اتباع ما جاء به الرسول ية وترك النظر 
والاستدلالء ولو سلك الطريق الصحيح لوصل إلى المعرفة الحقة اليقينية"» وهكذا 
يبقى الأصل الأول لا غبار عليه مع تقييد يسير» أما الأصل الثاني فتظل مشكلته في 
الضابط أو المقياس الذي يحكم من خلاله على الدليل بالقطعيةء ولا سيما أن كل 
طائفة تدعي أن حججها برهانية يقينية» وأدلة الخصوم شبه وأهواء. 

وقد اتفق المعتزلة والأشاعرة على أن الدليل العقلي يفيد اليقين إذا کانت جمیع 
مقدماته قطعية؛ إذ اللازم عن المقدمات الحقة لا بد وأن يكون حمًَاء وأما إن كانت 
المقدمات بأسرها ظنية أو كان بعضها قطعيًا والآخر ظنيًا فالنتيجة ظنية؛ لأن الفرع لا 
يكون أقوى من أصلهء وإذا كان الأصل بكليته أو ببعض أجزائه ظنيًا كان الفرع ظنيًا 
(1) انظر: الغزاليء المصدر السابق ص٤١١ء .1١١‏ 


(۲) انظر: ابن تيميّة «درء التعارض؛ /١(‏ 0۲ء .)٥۳‏ 
(۳) انظر: ابن تيميّة «درء التعارض» .)٥٤ /١(‏ 
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من باب اول“ . 

أما الدليل النقلي فيحتاج كي يفيد اليقين إلى قطعية ثبوته ودلالته» وقد تناولنا فيما 
سبق ما يتعلق بجانب الثبوت وتبقى جهة الدلالةء ولا شك أن قطعيتها متحققَة فى كثير 

من النصوص العقدية الفقهية الواضحة في آلفاظها والدالة على معانيها بصورة جازمة» 
ولا أتصور أن أحدا ي فل هو اله 
اح @4 [الإخلاص: »]١‏ أو قوله: إن َه يكل سىء علي [الانفال: »]۷١‏ وقوله: 
فاجلدوشر م ملین ننن جاده [النور: »]٤‏ ومع ذلك فد ر جد اا خر لئ بش الان 
يشكك في قطعية دلالة الدليل النقلي وينفي إمكانية إفادته لليقين؛ مما يترتب عليه أن 
ينحى بالكلية عن مجال الاستدلال على مسائل العقيدةء» ومن المهم بدرجة كبيرة أن 
نناقش هذا الاتجاه - الذي وصل إلى ذروته على يد الرازي - مع بيان آراء المعتزلة 
والأشاعرة حول هذه القضية. 


ظنية الدليل النقلى بين المعتزلة والأشاعرة: 

تباينت الآراء حول تحديد مذهب المعتزلة تجاه إفادة الأدلة النقلية لليقين» فنس 
إليهم التفتازانر 7© رالباض © القول بأن الدليل النقلي لا يفيد اليقين؛ لتوقف دلالته 
على عشرة أمور - سنذکرها تقصلا فيما بعد - وهذه الاأمور كلها ظني؛ والمتوقف على 
الظني لن يكون إلا ظنيًاء كما أن بعض الباحثين المعاصرين' رد مبدأ الظنية - الذي 
برز بوضوح عند الرازي - إلى جذور اعتزالية» وتحديدًا إلى القاضي عبد الجبار وأبي 
الحسين البصري» لا سيما وأن الرازي كان مطلعًا على كتابيهما «العمد» و«المعتمد» 
وهما على زاش المصادر الأربعة التي لخص عنها كتابه «المحصول» حسبما ذكر ابن 


ا 
وخلافًا للرأي ا عزا الأصفهاني إلى المعتزلة القول بإفادة الأدلة اللفظية 
لليقين › ومال ابن ت x‏ تيميّة إلى أن الرازي ومن وافقه من متأخري الأشاعرة هم آول من 


استن القول بظنية الأدلة النقلية» والمعتزلة «لا تقول: إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين ؛ 


(1) انظر: الرازي «نهاية العقول في دراية الأصول» ص“۲۳. تحقيق: محمد شحاتة ابراهیم» و«الأربعين في 
أصول الدین» )٠۲٠٠/۲(‏ . 

(۲) انظر: التفتازاني «شرح المواقفا .)٠١٤/١(‏ 

(۳) انظر: البياضي «إشارات المرام؟ ص١٤.‏ 

."۲٠ص انظر: محمد صالح الرركان «فخر الدين الرازي واراؤه الكلاميةه‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: ابن خحلدون «المقدمة» ص٠۳۲‏ طبعة دار الشعب. 

.)۳۸/١( انظر: الزركشي «البحر المحيط»؛‎ )٩( 
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بل يقولون: إنها تفيد اليقينء ويستدلون بها أعظم مما يستدل بها هؤلاء»» ولا 
يُعرف أحد من فرق الإسلام قبل الرازي وضع هذا القول - الذي يسميه ابن تيميّة 
بالطاغوت - وشيد بنيانه وأحكمه مثل الرازي «بل المعتزلة والأشعرية والشيعة 
والخوارج وغيرهم يقولون بفساد هذا القول» وأن اليقین پستفاد من كلام الله ورسوله» 
وإن كان بعض هذه الطوائف يوافقون صاحب هذا القانون في بعض المواضع فلم يقل 
أحد منهم قط : إنه لا يحصل اليقين من كلام الله ورسوله البتت. 

ولا يسعنا أمام هذا الاختلاف في تحديد مذهب المعتزلة إلا محاولة تلمس أقوالهم 
الصريحة أو مواقفهم التطبيقية في هذا الصددء ومن الواضح أنه لا أثر للقول بالظنية 
عند مؤسسي المذهب الأوائل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» فأبرز الأصول 
الاعتقادية التي ركز عليها واصل - وهو المنزلة بين المنزلتين - يحتج على إثباته بأدلة 
نقلية من القرآن والإجماع"ء والملاحظ لنصه المشهور الذي تقدم معنا أكثر من مرة 
«الحق يعرف من وجوه أربعة: كتاب ناطق» وخبر مجتمع عليه» وحجة عقل»› 
وإجماع؛ ٠‏ لا يخامره أدنى شك في أنه يضع الشرع على قدم المساواة مع العقل من 
جهة كونهما مصدرين موصلين إلى اليقين» كما أن كلمة «الحق» التي ذكرها عامة 
تشمل الأحكام العلمية والعملية» ولا يصح قصرها على العمليات فحسب» مما يدل 
على صحة الاحتجاج بالنقل عنده على ساثر المسائل أصولًا أو فروعًا“ . 

وثمة قصة حكاها البيهقي عن رجل يُسمى قريش بن أنسء قال: «کنت عند عمرو بن 
عبيد في بیته فأنشا يقول : يؤتى بي يوم القيامة فأقام ‏ بین يدي اله تعالی : فيقول لي : لم 
قلت : إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته» ثم تلا هذه الآية: اوس يفَتّل مُرْيِشا 
معدا فَجَرَاوم َم لدا فاي (النساء: ۹۳]» فقلت له - وما في البيت أصغر 
مني -: أرأيت إن قال لك: فإني فد فلت : لن آله لَه ا يعْمْرٌ أن دشر ب يعفر ما دون 
َلك لسن كا ([النسا ء: ] فمن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ قال: فما 
استطاع أن يرد علي شيئًا“" والشاهد من القصة أن عمرًا يستدل بالنقل على مذهبهء 
وإن كانت الآية لا تدل على مطلوبه» ثم حينما عارضه الخصم بآية أخرى لم يلجا إلى 
القول بأنها ظنية لا تفيد في المطالب اليقينية» وإنما انقطع ولم يحر جوابًا . 
)١(‏ ابن تيميّةَ «درء التعارض؛ (۷/ .)۲۷١‏ وانظر: ابن القيم *الصواعق المرسلةه (۲/ .)٠٤١‏ 
(۲) ابن القيم «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةه (۲/ ١٤1)ء‏ تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله . 
(۳) انظر: الخیاط الانتصار؛ ص ۲٥١٠ء .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛ ص٤۲۳.‏ 
)٥(‏ انظر: د. عائشة المناعي «أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية؛ ص٤۸.‏ 
(7) الآلوسي «روح المعاني» (۲/۳١1ء .)1١١‏ 


YA 


وللصاحب بن عباد - وهو معتزلي» وصلته بالقاضي عبد الجبار أشهر من أن تذكر - 
كتاب عنوانه «الإبانة عن مذهب أهل العدل بحجج القرآن والعقل»» وکما يبدو من 
اسمه فالكتاب محاولة لنصرة مذهب الاعتزال والاحتجاج على صحته بالعقل والنقل 
معّا» وطريقة الصاحب في تصنيفه أن يذكر المسألة حاكيًا قول مخالفيه ثم مذهبه مقرونا 
بأدلة العقولء مع الاستشهاد على معناها بآية من القرآنء ويكاد الكتاب يستوعب جل 
المسائل الكلامية بدا من حدوث الأجسام وإثبات وجود الصانع» وانتهاءً بمسائل 
السمعيات والإمامة. 

وعلى نفس المنهج رسالة مختصرة أسماها الصاحب «التذكرة في الأصول 
الخمسة» وهي تجمع هذه الأصول الاعتزالية وما تفرع عنهاء ولا تخلو مسألة لا 
يرد معها دليل صحتها من القرآن الكريم» بل إن بعض المسائل تقتصر على الدليل 
النقلي وحده ولا صحب بدليل عقلي» ويبدو هذا المسلك فريدًا إذا ما قورن بالطريقة 
الاعتزالية الشائعة ومنهجها في التأليف الكلامي» وصحيح أن الصاحب يلوي أعناق 
النصوص لتوافق مذهبه إلا أن في الكتابين إشارة لنفي فكرة ظنية الدليل النقلي على 
سبيل الإطلاق عند المعترلة. 

وقد ذكرنا فيما مضى أن ثلاثة من الأصول الاعتزالية الخمسة وهي: الوعد 
والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إضافة إلى 
الإمامة - تُعلم بالسمع وحده أو بالسمع والعقل معّاء على خلاف في المذهب» ولا 
يعقل أن يثبتوا أصولًا كهذه يكمَّرون المخالف فيها بأدلة ظنية لا تفيد اليقين . 

والشواهد التي سقناها تدل على عدم ميل الفكر الاعتزالي إلى القول بظنية الأدلة 
النقلية مطلقًاء لكن يُعكر على ذلك بعض مواقف لمتأخري المذهب يفهم منها نوع 
موافقة لمبدأً الظنية ؛ فأبو الحسين البصري في سياق رده على من ذهب إلى وجود أدلة 
قطعية على الأحكام الفرعية يقرر أن «أكثر الفروع ليس عليها نصوص قرآن ولا أخبار 
متواترة ولا إجماع» وإنما تناولتها أخبار آحاد ومقاييس مظنونة»"» وحتى ما ورد 
بشأنه آيات قرآنية فهو معارّض بنصوص أخرى» مما يجعل المجتهد في الفروع يصعب 
عليه الظفر بأدلة يقينية» وغايته أن يتحصل على أمارات ظنية . 

وكلام أبي الحسين يتنزل بالدرجة الأولى على مجال الأحكام العملية» ولا يقعد 
)١(‏ انظر: «نفائس المخطوطات؛ المجموعة الأولى» بتحقيق: محمد حسين آل ياسين» المطبعة الحيدرية والنجف 

۷۲7ھ 0م( . 


)۲( انظر: «نمائس المخطروطات» المجموعة الثانية ص٣۸‏ 4“ مطبعة المعارف»› بغداد (۳۷۲ هھ 4م( 
(۳) انظر: أبا الحسين البصري «المعتمد» (۲/ .)۹٥۳‏ 
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حكما عامًاء وثمة موقف آخر - ألصق بموضوع بحثنا - نجده عند أحد أئمة الاعتزال 
في أطواره المتأخرة وهو تقي الدين النجراني» الذي يرى أن ظواهر النصوص لا يجوز 
التعويل عليها - لأنها لا تفيد اليقين - إلا بعد استجماع ثلاثة عشر شرطا لا بد من 
إثباتها حتى يصح التمسك بالنقل"» وبذلك يلتقي مع رأي الرازي وشروطه العشرة 
بل يزيد عليها شروطا ثلاثة إضافية» وإن كان للنجراني رأي آخر ينتهي فيه إلى أن 
«الدليل السمعي يدل على ثبوت الشيء كما يدل عليه الدليل العقلي إذا لم يتوقف 
دلالته على دليل العقل»"» ومقتضى كلامه: أن الدليل النقلي يستفاد منه ما يستفاد من 
الدليل العقلي ؛ آي : القطع واليقين في المجالات التي لا تتوقف صحة ة السمع عليها» 
طبقًا لما قررناه في فكرة الدور. 

وهكذا يتبين لنا أن مبدأ الظنية كان معروفًا لدى متأخري المذهب» وقال به بعضهم على 
المستوى النظري» خلافًا للمتقدمين الذين لم تظهر أية شواهد له في مناهج استدلالهم 
أا على المستوى التطبيقي فأظن أن المذهب الاعتزالي ككل لم يتأثر كثيرًا بذلك المبداأ 
خلافا لفكرة الدور التي حظيت بالتزام صارم» وما دامت المسألة التي يريدون بحثها مما 
يجوز الاحتجاج عليها بالسمع فالدليل النقلي حجة فيها بالشروط المتبعة عندهم» وهي : 
قطعية ثبوته ودلالته» وعدم مخالفته لأراء المذاهب ومقررات العقول. 

أما الأشاعرة فلا أثر للقول بالظنية عند متقدمى المذهب كأبى الحسن وتلامذته 
الأوائلء بل هم على النقيض من ذلك تمامًاء واحتجاج أبي الحسن بالنقل في کته 
على سائر المسائل العقدية أوضح من آن نطيل بالتدليل عليه» ولا يخلو أصل من 
الأصول إلا ويقرنه بدليل من الكتاب أو السنَّةَ أو الإجماع» وفي «استحسان الخوض 
في علم الكلام“ يوجب رد.مسائل الشرع التي طريقها السمع إلى أصول الشرع» ولا 
تُخلط العقليات بالسمعيات ولا السمعيات بالعقليات°» وفي هذا الفصل بين النوعين 
دلالة واضحة على أن النقل يفيد العلم واليقين؛ لأنه لم يقصر مجاله على السمعيات 
في اصطلاح متأخري المذهب» بل وسّع من نطاق الاستدلال بهء ولو كانت الأدلة 
النقلية لا تفيد اليقين عنده لم تنفرد وحدها في إثبات بعض الأصول الاعتقادية؛ 
كالصفات الخبرية المتوقفة على ورود النص من الكتاب أو السْنّة . 
(1) انظر: نقي الدين النجراني الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء؛ (ل ٠١١‏ أ)ء وانظر أيضًا: (ل ٠١١‏ أ). 
(۲) المصدر السابق (ل ۲۲ آ)» وانظر: (ل ٠١۲‏ أء ٠٤١‏ ب). 
(۳) انظر: البياضي «إشارات المرام؟ ص٦٤٠‏ وابن تيمية «درء التعارض؟ (۲/ .)١۳‏ 


(4) انظر: «استحسان الخوض في علم الكلام؛ الموجود ضمن «مذاهب الإسلاميين؛ لعبد الرحمن بدوي .)۲۳/١(‏ 
() انظر: محمد حسن أحمد حسنين منهج الأشاعرة والماتريدية؛ صض٣٣۳.‏ 
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والباقلاني هو الآخر - بالرغم من التطور الذي يُلحظ بوضوح في منهجه - لا يتبنى 
مبدأً الظنية» بل يصرح بصحة الاستدلال على بعض القضايا العقلية» وعلى الأحكام 
الشرعية بالكتاب والسَّة وإجماع الأدلة والقياس الشرعي وما جرى مجراهء وكل هذه 
الأدلة السمعية جارية في الكشف عن صحة القياس مجرى الأحكام العقلية" وكأنه 
لا يرى فرقًا في الدرجة بين دلالتي السمع والعقل" . 

ويعطينا ابن تيميّة إشارة مهمة إلى بدء ظهور القول بالظنية عند الأشاعرة؛ حيث 
يؤكد أن الأشعري وأئمة أصحابه لم يكونرا يقولون: إنه لا يُرجع إلى السمع في 
الصفات ولا يقولون: إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين. بل كل هذا مما أحدثه 
المتأخرون الذين مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعي" . 

ولعل إمام الحرمين الجويني أول من وجدت لديه بذور هذه الفكرة» وإن بدت غير 
متكاملة من جهةء كما أنه نفاها وردهاء وانتقد القائلين بها في مواضع من كتبه من 
جهة أخرى» ففي كتابه «الشامل» ذكر أن ظواهر السمع التي هي عرضة للتأويلات لا 
يسوغ الاستدلال بها في القطعيات“» وفي «البرهان» ساق مراتب العلوم مرتبًا إياها 
على عشر درجات» جاعلا العلم بوقوع السمعيات الكلية ومستندها الكتاب والسنة 
والإجماع في الدرجة العاشرة والأخيرة ٠‏ وقارن في الرسالة النظامية بين درجة 
اليقينية في العقليات والسمعيات مرجخًا الأولى على الثانية" . 

ولکن رأیه یختلف تماما في مواضع أخرى ؛ حيث يعترف بإمكانية تحصيل اليقين 
والقطع من الأدلة النقلية» ويُنكر على بعض الأصوليين الذين زعموا ندرة النصوص 
القاطعة في دلالتها التي لا يتطرق إليها احتمال التأويل» واصمًا مقالتهم بأنها قول من 
لا يحيط بالغرض من ذلك؛ إذ المقصود من النصوص القطعية الاستقلال بإفادة 
المعاني» مع انحسام جهات التأويل» وانقطاع مسالك الاحتمالات وما أكثر هذا 
الفرض مع القرائن الحالية والمقالية" . 

ويتشابه موقف الخزالي مع شيخه إمام الحرمين» ونجد عنده نفس التعدد في الآراءء 
)١(‏ انظر: الباقلاني «التمهید» ص۳۹. 
(۲) انظر: د. جلال موسى «نشأة الأشعرية وتطورهاء ص٤۳‏ ود. محمد رمضان عبد الث «الباقلاني وآراؤه 

الکلاميةه ص۲۹۰ 

(۳) انظر: ابن تيميّة «درء التعارض؛ (۲/ ۱۳ء ٤٠ء‏ ۹۷/۷). 
(5) انظر: الجويني «الشامل؛ ص۳١٥.‏ 
)٥(‏ انظر: الجويني «البرهان» .)١۳۳ _ ۱۳١/١(‏ 
(7) انظر: الجويني «العقيدة النظامية» ص۷٥.‏ 
(۷) انظر: الجويني «البرهانه .)٤٠١ £14/١(‏ 
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فمسلكه في «إلجام العوام“ حينما يُعلي من شأن أدلة القرآن وبراهينه مفضلا لها على 

أدلة المتكلمين العويصة”» يختلف عما في «المنخول» حيث يسوق مراتب العلوم» 

جاعاد السمعيات في المرتبة العاشرة والأخيرة؛ لأن العلم بها عنده يضاهي التقليدء 

وینخرم ذلك بأدنی احتمال» ویکفی المعترض إبداء أي احتمال ولا یحتاج إلى تعضيده 
0( 

بدلیل '. 

وعلى يد الرازي وصل القول بظنية الأدلة النقلية إلى أقصى درجاته خطورة 
وتعددت وجه التشكيك والاحتمال فى دلالة النصرص على معانيهاء ووجدت نفس 
الفكرة التى قال بها تقى الدين النجرانى من أن هناك شروطا ثلاثة عشرء تتوقف إفادة 
النقل لليقين على تحققهاء وإن كان کلام النجرانى مجرد إشارات عابرةء أما الرازي 
فقد اتسم موقفه بمزيد من التأكيد والبسط لتلك الاحتمالات مع توسع في الاستدلال 

عليها . 

وقد تناول الرازي قضية الظنية فى أغلب كتبه الكلامية" وفى التفس ° » 
و«المحصول»» وتنوع عرضه ما بين إجمال وتفصيل"» وخلاصة ما ذكره أن الأدلة 
النقلية لا تكون قطعية الدلالة على مدلولاتهاء إذ التمسك بها موقوف على مقدمات 
عشرء كل واحدة منها ظني. والموقوف على الظني أولى أن يكون ظنيًاء» وهذه 
المقدمات لا بد منها كي تدل النصوص على معانيها والمقصود بألفاظهاء ومن ثم فإن 

معرفة المراد من نص ما يتوقف على ما يلى : 

١‏ - معرفة معانى المفردات اللخويةء وهى منقولة بطريقة ظنية» عن طريق أفراد غير 

معصومين من الخطأً. 

. معرفة صحة النحو؛ لأن اختلاف الإعراب يؤدي إلى اختلاف المعنى‎ ٣ 

. عدم الاشتراك؛ إذ ريما احتمل اللفظ أكثر من معنى‎ ٣ 

)١(‏ انظر: الغزالي «إلجام العوام» ص۸۷. 

(۲) انظر: الغرالي «المنخول؛ ص۷٤؛ء ٠١۷‏ 

(۳) انظر: الرازي «معالم أصول الدين؛ ص٤۲‏ والمحصل؛ ص۳٤٠ء‏ و«الأربعين في أصول الدین» ۲١۱/۲(‏ ۔ 
٤‏ و«المطالب العالية؛ (۹/ ٠١١‏ 11۹)ء والمسائل الخمسونه ص۳۹ ١٤ء‏ و«أساس التقديس» 
ص۲۱۹ ۲۱۱ ۲۱۲ 

(4) انظر: الرازي «مفاتيح الغیب» (۷/ ۱۸۲ ۱۸۳). 

(0( انظر : الرازي «المحصول؛ ج /١‏ ق .6۷٥١ _ ۵٤۷/١‏ 

0( انظر: خالد بن عبد اللطيف منهج أهل السْنَّةَ والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحید الله (۲/ 5۸۳ _ 9۸۷( 


ود. شوقي عمر «نظرية المعرفة عند فخر الدين الرازي» ص٥٤۳‏ - ۳٤۸‏ د. السيد صالح عوض ?دراسات 
في التعارض والترجيح؛ ص١۸‏ - ۸١‏ دار الطباعة المحمدية» الطبعة الأولى ۰۰ھ ۹4۰م). 
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٤‏ - نفى الحذف والإضمار. 
٥‏ نفي التقديم والتأخير. 
٦‏ - قى المجاز. 
RN‏ 

۸- عدم وجود التاسخ . 
٩‏ نفي المعارض النقلي . 
١‏ _ نفي المعارض العقلي . 

وباستطاعتنا أن ترجع المقدمات المذكورة إلى نوعين رئيسين : 

أ _ أمور وجودية: وتدور حول العلم بالوضع؛ أي: وضع الألفاظ المنقولة عن 
الشارع بإزاء معان مخصوصةء وتستلزم نقل اللخة والنحو والصرف على نحو يفيد 
القطع واليقينء وأصول هذه الثلاثة متوقفة على العلم بعصمة رواة العربية ونحوها 
وصرفها من الغلط أو الكذب. 

ب أمور عدمية: ترجع إلى العلم بأن تلك الألفاظ مرادة للنبي بي وغير قابلة 
لاحتمالات غير ما يفهم من ألفاظهاء وتستلزم انتفاء الاشتراك والمجاز والتخصيص 
والتقديم والتأخير والمعارضين النقلي والعقلي . 

والتزامًا من الرازي بالأساس النظري المتقدم رتب على القول بظنية الدليل النقلي 

الأولى: منع الاستدلال به على مسائل الاعتقاد؛ لأن الدلالة الظنية غير مقبولة في 
هذا النوع من المسائلء ومن أمثلة ذلك ما فعله في الكلام عن خلق أفعال العباد؛ 
حيث استفاض في تقرير عدم جواز التمسك بالدلائل اللفظية على هذه المسألة" . 

الأخرى: قصور الدليل النقلي عن معارضة الدليل العقلي القاطع» ووجوب صرف 
ألفاظه عن معانيها الظاهرة إلى معانٍ أخرى» تتواءم مع مقتضيات العقل عند حدوث 
التعارض؛ لأن الظنى لا يقوى على مخالفة القطعي”". وقد تجلت تلك النتيجة 
بوضوح في تعامل الرازي مع الصفات الخبرية في كتابه «أساس التقديس» الذي أفرده 
خصيصًا لمناقشة هذا النوع من الصفات . 

ولكن يبدو أن الرازي أحس بخطورة رأيه واللوازم المترتبة عليه فانتاب موقفه شيء 
من التراجع نظريًا وتطبيقيًاء فعلى مستوى الاستدلال الفعلي وبعد أن كان يمنع من 
)٩(‏ انظر: الرازي «المطالب العالية» (۱۱۳/۹ ۔ .)1١۹‏ 


(Y)‏ انظر: الرازي «أساس التقديس» ص۲۱۰٠ ١‏ و«المحصل» ص۳٤۰۱ ee‏ و«المسائل الخمسون في 
أصول الدین؛ ص۹٠ ١‏ و«المطالب العالية» .)۱۱١/۹(‏ وهالتفسیر الکبیره (۷/ 1۱۸۲ء ۱۸۳) . 
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الاحتجاج بالنقل على مسائل الأصول؛ إذا به يحتج بالاأدلة السمعية على إثبات صفتى 
السمع والبصر"» وعلى صفة الكلام» ويرد على الغزالي الذي منع من الاحتجاج 
بالسمع عليه" كذلك عرّل في مسألة الرؤية” ٠‏ ونفي القديم سوى ذات الله 
ضقان وتنزیهه عن الورصف باللذة والألوان والطعوم والروائح ‏ على الأدلة 
ال وخ 

وعلی المستوى النظري عقب على القول بفكرة الشروط العشرة وظنية الدليل النقلي 
مطلقًا بتعقيب مهم ؛ حیث قال: «واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحبح ؛ لأنه 
ریما اقترن بالدلائل النقلية آمور»٬‏ عرف وجودها بالا خبار المتواترة» وتلك الامور تنفي 
هذه الاحتمالات» وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن 
الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين»”. 

ويلاحظ أن الرازي لم يفصل الكلام عن تلك القرائن› كما لم يضرب لها أمثلة 
كافية توضحهاء» وحتى مع التسليم بوجودها فإن اكتساب الدليل النقلى لليقين ليس أمرًّا 
ذاتًا نابعًا من ألفاظهء وإنما من أمور خارجية عنه» وتبقى ظنيته ثابتة إذا نظرنا إليه 
مجردا عن القرائن . 

وقد ظل الفكر الأشعري بعد الرازي مترددًا تجاه القول بالظنيةء ووؤْجد من أئمته من 
يقبلها ومن يردها» وحتی الذين قبلوها لم يثبتوا على موقف موحد» بل اختلفت آراؤهم 
بين النظر والتطبيقء ويعد الآمدي من أبرز النماذج التي تنطبق عليها حالة التردد 
والتباين في الرأي» والتي ربما ظهرت في الكتاب الواحدء فضلا عن الخلاف بين 
مصنف وآخر . 

ففي «أبكار الأفكار» عقد فصلا استعرض فيه «ما طن أنه من الأدلة المفيدة لليقين 
ولیس منھا»"» وجعل الدليل السمعي ضمن هذه الأدلة الظنيةء ولم يقتصر على وصفه 
بالظنية فيما لا يعلم إلا عقلاء بل حكم عليه بالحكم ذاته في مسألة الرؤيةء وهي 
باتفاق المعتزلة والأشاعرة مما يمكن معرفته بالسمع» لكته حصر الاستدلال عليها 
بالدليل العقلى فحسب «إذ ما سواه لا يخرج عن الظواهر السمعية والاستبصارات 
() انظر: الرازي «المحصل؛ ص٤1٥5ء‏ ١٠ه.‏ 
(۲) انظر: الرازي «معالم أصول الدين؛ ص11٠‏ ۲٠ء‏ والزركان «فخر الدين الرازي رآراؤه الكلامية؛ ص۳۲۸. 
(۳) انظر: الرازي «المحصل؛ ص1٤٤.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص۲٠۲.‏ 
)٥(‏ المصدر السابق ص١۷".‏ 


(7) انظر: الرازي «الأربعين في أصول الدين» (۲/ .)٠١٤‏ 
(۷) الآمدي «أبكار الأفكار» (۲/1٤)ء‏ تحقيق: د. أحمد المهدي. 
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العقليةء وهي مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقينء فلا يذكر إلا على سبيل التقريب»› 
واستدراج قانع بها إلى الاعتقاد الحقيقي»"» ويتكرر هذا المسلك في صفة 
الوحدانية")» الاد > وسائر المسائل الكلاميةء فلا يعتمد إلا على الدليل العقلي 
وحده» اللَمْمّ إلا في السمعيات من بعث وحشر وميزان» وجنة ونارء فإنه يعول على 
السمع وينتصر بإخلاص وحرارة لما ثبت في النصوص الشرعية» ويشتد نكيره على من 
ردها أو أرّلها من الفلاسفة أو المعتزلة' . 


ثم تراجم الآمدي عن الموقف السابق فتناول الخالاف حول إفادة الدليل السمعي 
لليقين في کتابه «أبكار الأفكار» مشيرًا إلى وجود اتجاهين بارزين؛ الأول: آنها تفيد 
اليقين مطلقًاء وهو مذهب من أسماهم بالحشوية› والآخر: أنها لا تفيد اليقين مطلقًا ؛ 
لتوقفها على أمور ظنية ساقها الآمدي› وهي ل تخرج عن الاحتمالات العشرة اتی 
ذكرها الرازيء وبعد أن ضعّف كلا الاتجاهين اختار إمكانية إفادة الدليل السمعي 
لليقين إذا اقترنت به قرائن يرتقي معها إلى درجة القطعية ٠‏ وواضح أن رأي الآمدي 
لا يكاد يختلف كثيرّا عن رأي الرازي الذي عقب به في «الأربعين؟ ونهاية العقول» 
فکلاهما ر E N NE‏ 
ونتوقف أخيرًا عند آراء أئمة المذهب في أطواره المتأخرة» وقد عزا الأصفهاني” 
والتفتازاني" القول بظنية الدليل السمعي إلى جمهورهم» ومع افا آنا 
عدم ا موقف موحد؟ فمنهم من غلا إلى أبعد حد» ومن أسواً النماذج وأشدها 
خطورة ما صرح به الصاوي من أن «الأخذ بظواهر النصوص الشرعية من أصول 
الكفره“» ووافقه السنوسي حيث جعل «التمسك في عقائد الإيمان بمجرد 
الكتاب والسْنّةَء من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهره منها وما لا يستحيل ا 
)١(‏ الآمدي «غاية المرام؛ ص٤1۷ء‏ تحقيق: د. حسن محمود عبد اللطيف . 
(۲) انظر: الآمدي «غاية المرام؛ ص۳١٠٠‏ ۔ .٠١١‏ 
(r)‏ المصدر السابق ص٩۰۹‏ ۱. 
)4( المصدر السابق ص۰۳۰۱ oTeY‏ وانظر: د. حسن الشافعي «الآمدي وآراژه الكلامية؛ ص۰۱۲۰ و#المدخحل 
إلى دراسة علم الكلام ص۱۱۸. 
(ه) «آبکار الأفکار» ۲۱٦/۲(‏ أ ۲٠۷‏ ب) مخطوطة معهد المخطوطات العربيةء رقم (۲) توحيد وملل ونحل. 
)٩(‏ انظر: الزركشي «البحر المحيطا .)۳۸/١(‏ 
(۷) انظر: «البرهان شرح المواقف؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ وانظر: «حاشية الفنري ومنلا خسرو على التلويح شرح التوضيح»؛ 
للتفتازاني .)٤۱۸/١(‏ 
(۸) انظر: «حاشية الصاوي على تفسير الجلالين؛ (۳/ ۹)ء مطبعة دار إحياء الكتب العربيةء بدون تاريخ . 
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للكفر أو للبدعة“» ولا أدري كيف يصير التمسك بظاهر النص سبلا إلى الكفن 
وهل نزل القرآن لهداية الناس أم لإضلالهم وإيقاع ,ٍ قارثيه في الكفر والهلاك؟! 

وعلى النقيض من رأي أولئك النفر اختار كل من الإيجي” والتفعا زانی" وأبی 
البقاء الكفوي*“)› والكردستاني” إفادة الدليل النقلي لليقين إذا احتفت به قرائن 
مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات» وإن كانوا يقصرون إفادته للقطع على 
الشرعيات لا العقليات» وخالفهم أحد المحشين على شرح المواقف فعمم القطعية 
في العقليات والشرعيات معّاء وبهذا اقترب من موقف شيوخ المذهب المتقدمين » مما 
يؤكد أن القول بالظنية لم يستقر في الفكر الأشعري» وإنما جد له معارضون. 

وهكذا يستطيع الناظر في تطور آراء المذهب الأشعري أن يلحظ عدم وجود من التزم القول 
ISE NESE E‏ 
E N‏ 

تفق جميعهم على أن أبواب السمعيات مردها إلى النص الشرعي» ولا مجال للعقل فيهاء 

ا 

ويبدو لي أن القول بظنية الدليل النقلي نشا ألا كمحاولة للتعامل مع ما يعده 
المتكلمون متشابهًاء ولا سيما نصوص الصفات» ولما كان من المقرر عندهم مخالفتها 
العقلية واحتمالها للتأويل فالمخرج إذا هو أن توصف بالظنية» ومن ثم يسهل 

يم الدليلٍ القطعي عليها وتأويل النص 5 تفويضهء ثم دخلت الفكرة مرحلة التعميم 

ا أصلا كيا يحكم من خلاله على الدليل النقلي في جميع أحواله» سواء تعلق 
بالمتشابهات أو بغيرهاء مع ما في القول بذلك من ضعف وأوجه عديدة للنقد 
والتعقب» > فضلا عن الإلزامات الخطيرة ة التي تنتج عن القول بظنية جميع الأدلة 
السمعية وعزلها عن مجال الاستدلالء والانتقاص الشديد من مكانتها ومنزلتهاء 
ولأن النفوس تميل بطبعها إلى اليقينيات وتعرض عن الظنيات» ولعل تصور الآثار 
الناشئة عن تلك الفكرة يكفي وحده عن التوسع في نقدها والرد عليه" . 


(۱) انظر: السنوسي شرح المقدمات في العقائد؛ ص۷١1ء‏ تحقيق ودراسة: : فتحي أحمد عبد الرازق» رسالة 
ماجستير بكلية أصول الدين» جامعة الأزهر (١١٤٠ه‏ _ ١1۹۸م).‏ 

(۲) انظر: الإيجي «المواقفا ص٠٤.‏ 

(۳) انظر: التفتازاني «شرح المقاصد؛ (۱/ ۲۸۲ _ »)۲۸١‏ والجرجاني «شرح المواقف .)١١۸ _ ۱١٤ /١(‏ 

.)۴۳١ /٥( انظر: آبا البقاء الكفوي «الكليات»‎ )٤( 

() انظر: الكردستاني «تهذيب الكلام؛ .)۳۲/١(‏ 

(7) انظر: «حاشية حسن جلبي على شرح المواقف٠ .)۱١۸/١(‏ 

(۷) انظر في النقد التفصيلي لفكرة الظنية هذه: ابن القيم «الصواعق المرسلة٤‏ (۲/ 1۳۲ _ ٤۷۹)ء‏ وخالد.بن 
عبد اللطيف «منهج أهل السَة والجماعة ومنهج الأشاعرة؛ (۲/ ۵۸۲ _ ۵۸۷). 


۳۳٦ 


الفصل الثاني 


علاقة النقل بالعقل 
وأثرها على الاحتجاج بالدليل النقلي 


ویشتمل على مبحثین : 
المبحث الأول: إمكانية تعارض النقل والعقل . 
المبحث الثاني : تقديم العقل على النقل. 
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لا يكتمل عرض الموقفين الاعتزالي والأشعري من حجية الدليل النقلي وكيفية 
التعامل معه ويتضح بصورة كافية إلا إذا تطرقنا لدراسة آرائهم حول علاقته بالعقل؛ 
وذلك لما بين الدليلين من تلازم وارتباط وثيق» فقد حاولت جُل الفِرَق الكلامية 
تأسيس الحجج والبراهين التي عولت عليها في مختلف المسائل على دعامتين من 
النقل والعقل› انطلافا من تحديدهم لطبيعة علم الكلام وفهمهم لها وحصرهم لوظيفته 
في نصرة العقائد الثابتة شرعًاء والبرهنة عليها بأدلة عقلية» والرد على شبه المخالفين 
واعتراضاتهم» فنقطة البدء والانطلاق هي النقلء وأداة السير والاحتجاج هي العقل»› 
ولا بد من الاعتماد عليهما معّا. 

وقد تحولت ثنائية «النقل والعقل» وحدود الصلة أو العلاقة بينهما إلى مشكلة 
شائكة» وحاول كل اتجاه أن يبحث لها عن حل» أو مجموعة من الضوابط التي تحكم 
التعامل معهاء وعلى أساس النظرة إليها تشكلت مواقف كثير من المدارس الفكرية في 
احتجاجهم بالدليل النقلي» وتعددت الشروط التي أوجبوا توافرها وتحققھا حتی یتسنی 
الأخذ به في إثبات الأحكام العقديةء وصار من الضروري للنص ألا يخالف العقل أو 
يتعارض مع مقرراته» وإلا انتفت حجيته ولم يعد صالخا للتعويل عليه؛ لأنه طبقًا 
لفكرة الدور لم يثبت أو تُعرف صحته إلا بالعقل» فهو فرع وتابع› ولا يتصور أن 

ولكن هل تمثل هذه القضية مشكلة حقيقية بالفعل تستحق كل ما دار حولها من 
جدال واختلاف» أم أنها واحدة من المشكلات الزائفة التي وجدت في ظروف 
وملابسات تاريخية معينة نتيجة مجموعة من العواملء ثم ظلت تنمو وتزداد حدتها مع 
مرور الأيام دون وجود سبب معقول لنشأتهاء فضلا عن استمرارها؟ 

أظن أن إثارة مثل هذه القضية» إن كان له ما يبرره في الأديان الأخرى السابقة على 
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الإسلامء والتي اشتملت كتبها المقدسة - بعد تحريفها - على كم كبير من الأخبار 
والاعتقادات التي تضاد العقل أو تخالفه» فليس هناك مجال مطلقًا لوجودها في إطار 
الفكر الإسلامى ذي الخصائص والسمات المتميزةء والأصول والقواعد الكليةء التي 
لا يمكن أن تتعارض بحال مع العقل ومقرراته. 

وثمة أمور مهمة يتعين علينا أن نضعها نصب أعيننا ونحن بصدد دراسة هذا 
الموضوع : 

أولا: أن التوصيف الحقيقي للثنائية التي معنا قد شابةُ شيء من الخطأً وغياب 
التحديد الدقيقء فظن البعض أن العلاقة هي ما بين نقل محض وعقل محض» مع أن 
المتكلمين أنفسهم - كما تقدم في المدخل التمهيدي - يرفضون وجود دليل نقلي 
محض» ويحذفونه من جملة الأنواع الممكنة للدليل؛ لأن كل مستخدم لنص من 
النصوص يتعامل معه بعقله» ویفهمه حسب إدراکاته ومعارفه»› والنص في ذاته كثيرًا ما 
ينطوي على مضامين عقلية إضافة إلى كونه خبرّاء ثم إنه معتمد على مقدمة عقلية سابقة 
أثبتت صحته» وعن طريقها عرف صدقهء وهكذا فإن العلاقة ليست بين «نقل وعقل» 
وإنما بين «نقل ممزوج بعقل - أو نقل مؤيد بعقل - وعقل مجرده. 

ثانيًا: لعل من أبرز العوامل التي ساعدت على ظهور هذه المشكلة» افتراض البعض 
وقوع نوع من التعارض بين النقل والعقل» سواء أكان تعارضًا حقيقيًا - ولا أظن أن 
مسلمًا يقول بجوازه - أم تعارضًا ظاهريًا على مستوى الفهم البشري . 

والمهم أنه بناءً على هذا الافتراض بدأ البحث عن تقعيد قانون»ء أو أصل كلي 
يُرجع إليه لحل ذلك المأزقء وتحولت العلاقة بين الدليلين من التوافق التام في جميع 
الأحوال إلى صيغة «. . . . إما. . . وإما» في حالة التعارض» فإما النقلء وإما العقلء 
ولا مناص من تقديم أحدهما؛ إذ الجمع بين النقيضين محال ورفعهما بالكلية ممتنع ؛ 
لكن إذا ثبت استحالة وقوع التعارض ابتداء فإن ما بني عليه سوف ينهار من أساسه» 
وتنتفي الحاجة إلى كل ما ثار حول الموضوع من جدال أو نزاع . 

ثاللًا: لا يجوز النظر إلى النقل والعقل كما لو كانا ضدين» أو نِدّين متعادلين؛ بل 
الصحيح أن بينهما توافقًا وانسجامًا وتجانسًا» وإن كان أحدهما - وهو النقل - أكبر من 
الآخرء وأوسع دائرةٌ وأشمل مجالًاء وإنما جاء ليكون بمثابة الأصل والميزان الذي 
یرجع إليه العقل» وتختبر عنده مقرراته ومفهوماته وتصوراته» وتصحح به اختلالاته 
وانحرافاته› ثم ليوسع من مجال إدراکه وحدوده» ولبطلعه على معارف وعلوم وحقائق 

۳۳۹ 


لم يكن بوسعه أن يبلغها أو يصل إلى الإحاطة بها . 
E E 2‏ يلي آن e‏ ار ۰ e‏ القضية› 
والمقل؛ ا e‏ ث الثاني خرن لخ أو النرت الذي اة وأي 
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المبحث الأو ل 


إمكانية تعارض النقل والعقل 


مدخل تاريخي للمشكلة : 

شُغل الفكر الإنساني عبر مراحل عديدة من تاريخه الطويل بقضية النقل والعقل 
ودود لاا با وتار أجاف ةة ف لك اا وغل ن 
أن يتعارضا حقيقة» أو بحسب الفهم الظاهرء وما المسلك الواجب اتخاذه حينثٍ. 

ولا يخفى أن المقصود بالنقل هنا يختلف باختلاف الأديان» كما يتنوع من طائفة 
لأخرى؛ لكن القدر المشترك الذي يشمل الجميع هو وجود كتاب أو مجموعة نصوص 
وأقوال منقولة عمن كلامه حجة» وتتصف بالصدق والعصمة من وجهة نظر أصحابها . 

وقد عاد بعض مؤرخي الملل والنحل في تأريخ المشكلةء وتحديد بداياتها الأولى إلى 
جذور بعيدة» حينما أرجعوا سبب أول شبهة ومعصية وقعت في الخليقة - وهي معصية 
إبليس عندما استكبر عن السجود لآدم ## - إلى الاستبداد بالرأي في مقابلة النص» 
واختيار الهوى في معارضة الأمر» وتقديم العقل والقياس على الحكم الثابت بالشرع» 
ومن ثمٌ يكون إبليس هو أول من استن تقديم العقل على النقلء مازجًا ذلك برفض النقل 
ورده» والطعن في حكمته وسداده» وتحكيم العقل فيما لا يصح أن يحکم فيه . 

وربما اعتُرض على ذلك بأن إبليس لم يقدم العقل على النقل» وإنما قذّم الهوى 
والرأي الفاسد؛ لكن حتى مع التسليم بمثل هذا الاحتمال فإن اعتراضه صيغ في 
ظاهره بطريقة عقليةء فعندما أمر بالسجود عارض الأمر بقياس عقلي مركب من 
مقدمتین حملیتین» ومضمونه: أنا خير من آدم؛ لأنني مخلوق من نار وهو مخلوق من 
طين» والنار أفضل من الطين» ولما كان الفاضل لا يسجد لمن دونه لم يصح أن 
اجك لآدم. 


)١(‏ انظر: الشهرستاني «الملل والنحل» ١/١‏ 1۷)» وصديقق حسن خان «خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على 
المذاهب والأديان»؛ ص٤1.‏ 
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ولا شك أن قياسه لا يصح في ذاته» ولا يلزم من تفضيل مادة على أخرى تفضيل 
المخلوق منها على المخلوق من غيرهاء ول يك أن يخلق من المادة المقضولة ما هو 
أفضل من غيرهاء هذا إن ثبت أن النار أفضل من الطين» وفي ذلك نظر» وحتى لو 
صح القياس فهو في مقابلة النص» وكل قياس ورد في مقابلة النص فهو فاسد غير 
مقبول. 

وظلت المشكلة تستحوذ على اهتمام كثير من أصحاب الديانات السماوية ممن 
اشتمل دینهم على تص مقدّسٍ واجب الاتّباع» یعتقدون کماله وسلامته عن الخطاً 
والتناقض» وفي فترة لاحقة على عصر النبي وأتباعه الأوائلء ومع الاختلاط بأمم 
أخرى ا على ثقافات مغايرة - ولا سيما ما تعلق منها بالقلسفة والمعارف 
العقلية - يحس أصحاب هذا الدين بوجود تعارض بين ما يُفهم من كتابهم المقدس 
وما تلقوه من مقررات العقول» وعندئٍ يبدؤون في البحث عن حل أو مخرج» 
ودائمًا ما يكون على حساب النقل لا العقل؛ لاعتقاد الكثيرين أن أحكام العقل 
قطعية لا تقبل الخطأء أما النقل فهو ألفاظ تحتمل التأويلء ويمكن صرفها عن 
ظواهرها. 

والأمثلة في هذا الصدد كثيرة ومتنوعة؛ ففي اليهودية نجد فيلون السكندري 
۲١(‏ ف م٠‏ والتي اشتغل. بالفلسقة اليوناتية» وكاتت فلسفته ريا س 
أفكار الرواقية والأفلاطونية القميثاغورثية المحدثةء وتعلم اللغة والشعر والتاريخ 
اليوناني» ثم سخر جهوده للتوفيق بين الكتاب المقدس وعادات اليهود من جهةء 
والآراء اليونانية - وخاصة فلسفة أفلاطون - من جهة أخری»› وفی سبیل تحقیق 
غرضه هذا لجأ إلى القول بأن جميع الحادثات والأخلاق والعقائد والشرائع 
المنصوص عليها في العهد القديم ذات معنيين: أحدهما مجازي» والآخر حرفيء 
وأنها ترمز إلى حقائق أخلاقية أو فلسفية» وبذلك استطاع الخروج من إشكال 
التعارض بين أي نص من نصوص التوراة وحقائق الفلسفة ومقرراتهاء عن طريق 
تقديم العقل على ظواهر النصوص”. 

وقد تأثر بفيلون وشرحه الرمزي للكتاب المقدس رجال من فلاسفة اليهود الذين أتوا 
بعده» وكان لهم صلة وثيقة بالمسلمين؛ من أمثال سعديا بن يوسف الفيومي (1۹ - 
۱هھ)» وموسی بن ميمون الذي بلغ درجة كبيرة من الشهرة ة قي الفكر اليهودي» حتى 
)١(‏ انظر: ول ديورانت «قصة الحضارة »)٠٠١_٠١١/١١(‏ ود. محمد أحمد نوح «جناية التأويل الفاسده 

ص٦۲٠‏ ۲۷ ود. حسن الشافعي «المدخل إلى دراسة علم الکلام» ص‌ ۳٣۲۹ء .۲٠٤١‏ 
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قیل: «من موسی لم يقم مثل موسی»؛ أي: من موسی ‏ لم يقم مثل موسی بن 
ن 
وفي النصرانية نجد نماذج مشابهةء حاول أصحابها التوفيق بين نصوص العهدين 
القديم والجديد والمعارف الفلسفية؛ Es‏ 
وكان معجبًا بآراء أفلاطون» وفيلون اليهودي . ويوحنا الدمشقى 1۷٤(‏ ۷4۹4م) - آخر 
الفلاسفة الآباء المسيحيين الإأغريق» ولعل من أشهرهم توماس الأكويني› الذي اهتم , 
بقضية التوفيق بين العقل والوحي أو الإيمان والأدلة العقلية - اهتمامًا كبيرّاء وحاول 
el E SS‏ اللاهوت»› وصبغ المسيحية بصبغة فلسقية واضحة؟ حیث 
أدخل إليها الكثير من آراء أرسطو” . 

وإذا انتقلنا إلى الإسلام فلن نجد للمشكلة أذ ثرا عند الجيل الأول من الصحابة 
والتابعين» على الرغم من توافر عدد من العوامل التي من شآنها إثارة مثل هذا 
الموضوع؛ كاحتكاك الصحابة بأبناء الأمم المفتوحة من فارس والروم بكل ما لديهم 
من تراث عقلي وأديان قديمة» كذلك مجاورتهم لليهود في المدينة» وقبلها لمشركي 
قريش في مكةء وقد تفننوا في إثارة الشبهات ومعارضة الإسلام وعقائده؛ لكن مع ذلك 
کله فإن افتراض وقوع معارضة بين النقل والعقل»ء أو الرأي والشرع» أو تحكيم العقل 
فيما لا موضع له أو ما يفوق إدراكه من الغيبيات لم يخطر ببال أحد منهم» ولم تظهر 
له أية آثار في أقوالهم أو آرائهم حول المسائل العقدية. 
وثمة روايات متعددة تحكي استشكال نفر من الصحابة لعدد من النصوص التي ربما 
أحسوا بوجود نوع من التعارض فيما بينهاء فکانوا بو ا ا 
فیجیبهم عنها"؛ ومن هذا القبيل ما حدث من عائشة عندما سمعت النبي كيا يقول : 
«مَنْ وقش e E‏ يا رسول الله» أليس الله يقول: اا من أو 
کی مید سوک اسف ا €6 (الانشقاق: ۷ء ۸] فقال: «بلى» ولكن ذلك 


العرض»› ومن نوقش الحساب 


)١(‏ انظر: ول ديورانت «قصة الحضارة /۱٤(‏ ۰١1۲ء‏ ١١١)؛‏ ود. محمد نوح «جناية التأویل؛ ص۰۲۸ ۲۹ء ود. 
علي عبد المعطي ”دور العرب غير المسلمين في الفلسفة والمنطق ضمن المؤتمر الدولي الأول للفلسفة 
الإسلامية؛ ص۹١٠ ٠٠١‏ ود. النشار «نشأة الفكر٤ /١(‏ ۸۲ _ ۸۷). 

(۲) انظر: أحمد أمين» وزكي نجيب محمود «قصة الفلسفة الحديثة٠‏ ص١»‏ ١٠ء‏ ود. حسن الشافعي «المدخل 
إلى دراسة علم الكلام؟ ص۲۸ء ود. محمد نوح «جناية التأویل» ص۲۹. 

(۳) انظر: ابن القيم «الصواعق المرسلة (۳/ ٠٠١۲‏ - ١٠٠٠)ء‏ ود. يحيى هاشم فرغل «معالم تكوين شخصية 
المسلم؛ ص٥۲‏ - ۲۸. 

)٤(‏ رواه البخاريء حديث: »)٠١١(‏ ومسلمء كتاب: الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب : إثبات الحساب» حديث 
رقم (۷۹). 
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ولما سمعته حفصة وبا يقول: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» قالت: 
8 ت و کک ٩‏ 
لیس اله يقول: ورلن نکر إلا واردمًا»؟ قال: «آلم تسمعي قوله تعالی: ون يکر 
م e‏ را سے عر ارال سے سے ا 5 
إلا واردهًا کان عل ريك حا فِا › [مريم: ا فورود المتقين غير ورود 
الظالمين» فإن المتقين يَردُونها ثم ينجون من عذابهاء وأما الظالمون فيردونها ورودًا لا 
یخرجون بعده أبدّاء وآیضًا لما نزل قوله تعالی: الین ءامنا وکر بلیسوا إیستهر بطر 
(الأنعام: ]۸١‏ قال الصحابة: وأيُنا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: «ذلك 
2نی ق م 
الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح : إت أكّرلك لظام عي [لقمان: .»]١۴‏ 
والشاهد من هذه الروايات أن الصحابة كانوا يتفكرون فى معانى النصوص»› 
ويتدبرون المراد منهاء ويعيلون عقولهم في فهمهاء ولم ينكر عليهم النبي َي السؤال 
أو الاستفسار ما دام داخاد في الإطار المسموح به؛ لكن لم ينقل عن أحد منهم إبداء 
اعتراض عقلى محض على معانى النصوص» وإنما التساؤلات كلها تابعة من النصوص 
ذاتهاء» ومتوجهة في الوقت نفسه إلى نصوص أخرى» وصحيح أن فهم النص عمل 
عقلي؛ لكنه ليس عقفلا محضصًاء وإنما هو عقل مسترشد بالنقل وسائر تحت لوائه 
فالتعارض إذا بين ما يفهم من نقل وما يفهم من نقل آخر» ولیس بين نقل وعقل مجرد. 
ثم بدأت المشكلة في الظهور نتيجة عوامل متعددة» أبرزها: حركة الترجمة الواسعة 
. 0 ± 5 کھت . 
التي نبتت بذورها في العصر الأمويء ئم بلغت اوَجَها في العصر العباسي› وتم 
خلالها نقل قدر كبير من تراث الأمم الأخرى - ولا سيما علوم الفلسفة والمنطق ‏ على 
يد عدد من المترجمين المتعددي الأعراق والأديان؛ كالنساطرةء واليعاقبةء واليهودء 
والنصارى» وغيرهم» وكان من الطبيعي أن تؤثر تلك الحركة في الفكر الإسلامي سواء 
بما نقلته بالفعل من ثقافات وحضارات متنوعةء أو بما ألف حولها من كتب حيث 
دفعت الكثيرين إلى التصنيف» كما أن بعض المترجمين لم يقتصروا على النقل 
والترجمة فحسب؛؟ وإنما كانت لهم إلى جانبها شروح وتقسیرات تحاول بيان ما 
ترجموه وحل غموضه»› وإلقاء مزيد من الضوء حول" . 
كذلك كان للاحتكاك وعلاقات التواصل مع الأمم الأخرى دور مهم في هذا 
(1) رواه مسلم» کتاب: فضائل الصحابة» حدیث : )9717( وأحمد في امستده) ۳ «(TTY 7 co‏ وابن 
ماجه» حدیٹث: .)٤۲۸۱١(‏ 1 
)۲( رواه البخاري» حدیث: »)۳٤۲۹(‏ ومسلم»؛ کتاب : الإيمان؛ حدیٹ رقم (14۸). 
(۳) انظر: ديلاس أوليري «الفكر العربي ومكانته في التاریخ؟ ص۲۰٠‏ ١۳ء‏ ترجمة د. تمام حسان» ود. 


عبد الفتاح الفاوي «حركة النقل والترجمة ودورها في الحوار مع الآخر؛ ضمن أبحاث المؤتمر الدولي 
للفلسفة الإسلامية ص١۱۸‏ _ 1۸١‏ ود. النشار «نشأة الفكر الفلسفي» .)٠١١ _ ٠١۳/١(‏ 
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الصددء فقد فتح.المسلمون بلدانًا ذات مدنيات قديمة كانت تُمثل حواضر العالم 
الثقافة؛ كجنديسابور»ء وإنطاكية»› وبصرى» وتنصببين» وحران» والرهاء وکانت تموج 
بالعديد من الألوان الفكريةء والديانات والتّحل؛ كالفلسفة الإغريقيةء والهنديةء 
والمانوية» والزرادشتية . 

ولا شك أن أبناء هذه الديانات والثقافات الذين دخلوا الإسلام لم يتخلوا عن 
تراثهم القديم مرة واحدة؛ بل بقي منهم من تأثر به بصورة أو بأخرى» وؤجد منهم من 
انتسب إلى الإسلام ظاهرًاء وانطوى على نحلته القديمة باطنًا؛ ليكيد لهذا الدين»› 
ولیبشر بالرندقة والإلحاد بين أبنائهء فاضطر المسلمون إلى مجادلته والرد عليه ودحض 
شبهاته» وبالطبع أثر ذلك كله بأنواع مختلفة من التأثير» وكان من أهم الأسباب التي 
أدت إلى نشأة الْفْرّق والطوائف المتعددة داخل نسيج الفكر الإسلامي . 

وعلى يد الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام نشأً ما يعرف بالتوفيق بين الدين 
والفلسفةء تلك القضية التي اهتم بها هؤلاء النفر اهتمامًا كبيرّاء وصارت الشغل 
الشاغل لكثير منهم ایتداء من الكندي وانتهاء بابن رشد» ومرورًا بالفارابي وابن سينا 
وابن مسرة وابن طفيل» باعتبارها الأساس الذي يمكن للفلسفة بين المسلمين ويوطد 
دعائمهاء ويخفف من نزعة العداء والكراهية لها" . 

وقد قذّموا صورًا متنوعة لمحاولات التوفيق"» فمنهم من اهم بشرح الحقائق 
الدينية المجملة بالآراء الفلسفية؛ والتي من شأنها أن تكون مفصلةء أو تأويلها بما 
يجعلها متوافقة مع المقررات الفلسفية» وهذا ما نجده أحيانًا لدى الفارابي» وابن 
سينا» ومنهم من تناول بالمقارنة العامة الخطوط الأساسية لكل من الدين والفلسفة» 
كما فعل ابن رشد في كتابه: «فضل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال؟» 
ومنهم من استخدم أسلوب القصص التي تهدف إلى إثبات مقدرة العقل على الوصول 
والترفي والوقوف على نفس الحقائق التي دعا إليها الدين» كما في قصة «حي بن 
يقظان» لابن طفيل . 

ويلاحظ أن منهج المدرسة الفلسفية الإسلامية في نظرته لهذا الموضوع قد اعتمد 


(۱) انظر: زهدي جار الله : «المعتزلةه ص۷٤٠ ٠٤۸‏ ود. محمد إيراهيم الفيومي تاريخ الفلسفة الإسلامية في 
المشرق»؛ ص۸۹. 

(۲) انظر: د. محمد كمال جعفر في الفلسفة دراسة وتصوص؛ ص٤٠٠‏ ١1۷1ء‏ ود. حسن الشافعي «التيار المشاني 
في الفلسفة الإسلامية؛ ص1۸ ود. عاطف العراقي «دراسات في مذاهب فلاسفة المشرق؛ ص۰۲۸ ۲۹. 

(۳) انظر: د. محمد كمال جعفر «في الفلسفة دارسة وتصوص» ص٤1۷ء‏ ١۷ء‏ ود. عبد المقصود عبد الغني : 
«في الفلسفة الإسلامية دراسة وتحليل؟ ص٠۳٠‏ 


fo 


على مجموعة من الأسس› ۰ من اهمها" : 

آ - التسليم بأن الفلسفة مجموعة من المبادئ والقواعد الصحيحة. 

ب - التسليم بأن أفلاطون وأرسطر هما المبدعان والمتممان لهاء وعليهما المعرّل» 
ولولا ما أنقذ الله أهل العقول والأذهان بهذين الحكيمين - كما يقول الفارابي - 
لكان الناس في حيرة ولبس. 

ج - التسليم بأن الدين والفلسفة وحدة واحدة ومن أوضح الأمثلة على ذلك صنيع 
ابن رشد في کتابه «فصل المقال». 

د- التسليم بأن الوحي في الإسلام يماثل العقلء والنبي ب يماثل الفيلسوف مع 
تفاوت الدرجة» ووسيلة إدراك الحقائق . 

لكن الفلسفة وجدت معارضة شديدة في المجتمع المسلم» وحام حول أصحابها 
الكثير من الشبهات» واوا اتهامات خطيرة ة في دينهم وعقیدتهم» فکان لزامًا عليهم 
کی یشترا المسلّمات المذكورةء وليدفعوا التهم الموجهة إليهمء ولیزیلوا ما لعله يطراً 
في نفوسهم من تعارض بين الدين الذي اعتنقوه والفلسفة التي فتنوا بها - أن يتخذوا 

منهجا عامًا هو منهج التوفيق بين الدين والفلسفة. 

وبناء على ذلك أصبح العقل في المدرسة الفلسفية محصورًا بين نصين مقدّسين في 
غرفها؛ وهما: النص الإسلامي» والنص الإأغريقي» وصارت وظيفة العقل هي التوفيق 
بينهما وإزالة ما يوجد من تعارض واختلاف» ولا شك أنها وظيفة شاقة وعسرة؛ لأنها 
تحاول التوفيق بين نصين غير متكافئين» فالفلسفة الإغريقية نص بشري قابل للنقد 

والرفض والخطأء والدين نص إلهي منزه عن ذلك كله" . 

والغريب أن محاولات التوفيق ساوت بينهما في الدرجة» وطلبت من العقل تحقيق 
الاتساق والوحدة» ومعلوم أن أية محاولة للتوفيق بين طرفين تقتضي من كل منهما شينًا 
من التنازل عن بعض أصوله وثوابته والالتقاء مع الطرف الآخر في منتصف الطريقء 
وإذا أمكن هذا للفلسفة - لأنها نتاج العقل البشري - فليس ممكنًا فيما يتعلق بالدين إلا 
بتأويل نصوصه» وتفسيرها بصورة رمزية تتحقق معها الغاية المذكورة» وهذا ما حدث 
في تفسير الفلاسفة لخلق العال وإثبات الصانع وصفاته؛ حيث ظهرت نظريات 
الفيض. والأفلاك العشرة» والعقل الفعال» وغير ذلك الكثير» وعليه فإن التوفيق كان 

(1) انظر: د. الفيومي «ملاحظات على المدرسة الفلسفية في الإسلام» ص١١‏ و«تاريخ الفلسفة الإسلامية في 
المشرق؛ ص٤٠۲٠‏ ود. عاطف العراقي «دراسات في مذاهب فلاسفة المشرق؛ ص۲۹ .۳١‏ 


(۲) انظر: د. الفيومى ي «تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق؛ ص٤٠۲٠‏ ود. عبد الحميد مدكور: «دراسات في 
الفلسفة الإسلامية؛ ص 1۱۹۲ء 1۱۹۳ء ود. . محمد نوح: «جناية التأویل الفاسده ص٦٤٤‏ ۔ .٤۲۹‏ 
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على حساب الدين» ولم تخسر الفلسفة شيئ . 

وقد وُجدت المشكلة عند المتكلمين مع تغير في التسمية» فبدلًا من مصطلح الدين 
والفلسفةء أو الحكمة والشريعة» صار التعبير الأشهر هو النقل والعقل» وتضافرت 
عدة أسباب كانت الدافع وراء اهتمامهم بهذا الموضوع»› لعل أبلغها ثرا ما يرجع إلى 
طبيعة علم الكلام نفسه» فهو - كما أشرنا من قبل - يعمل على نصرة النقل وما تضمنه 
من عقائد بالعقل وبراهینه› ويدفع عنه شُبه الخصوم» ومن شرطه کما یقول طاش کبری 
زاده: «أن يكون القصد فيه تأييد الشرع بالعقل» وأن تكون العقيدة مما وردت في 
الكتاب والسُنّةء ولو فات أحد هذين الشرطين لا يسمى كلامًا أصاد»" . ٠‏ 

وبناءً على ذلك فالمفترض في المتكلم أن یکون دائرًا ڊ بين النقل والعقل› غير منفكڭٌ 
عنهما ع و ا ی ا فلا بد من ضبطها داخل إطار 
النقل ومقرراته» ولو تحقق هذا الفرض النظري فما كان لمشكلة التعارض أن تظهر ؛ 
لأن الوسيلة لا تتعارض مع الغاية؛ بل هي تابعة لها وفرع عنها. 

ولكن كثيرًّا من المتكلمين كانوا يعتقدون الرأي أو المذهب» ويتبنونه أولّا عن طريق 
النظر العقلي› > م يبحثون في مرحلة لاحقة عن الأدلة النقلية التي تنصره› وعندئڊٍ کانوا 
يواجّهون بنصوص لا تتفق مع آرائهم بل تخالفهاء ومن تم أحسوا بمشكلة التعارض› 
وبدؤوا في محاولة إيجاد حل لهاء وتقعيد قانون يضبط التعامل مع نصوص النقل وما 
يستفاد من ألفاظه . 

ويبقى تساؤل مهم عن أسباب تعرض المتكلمين لبحث العلاقة بين النقل والعقل؛ 
وهل هي أسباب إسلامية خالصة النشأة والطابع» وناتجة - كما يرى بعض الباحثين" - 
عن حت القرآن العقول على تدبر ما في الكون من آيات» ودعوته إلى استخدامها من 
أجل الوصول إلى الإيمان» ومن ثم كانت جهودهم في نطاق الشرع تمامًاء وغير متأثرة 
بالفلسفة ومحاولات التوفيق بينها وبين الدين؟ 

أظن أن مثل هذا التعليل إن صدق على فترة البدايات الأولىء والتي اقترنت مع 
نشأة علم الكلام» فلا ينطبق تماما على المراحل التالية» وصحيح أن للمشكلة جذورًا 
عند متكلمي المعتزلة الأوائل؛ كواصل»› وعمرو» وصلة هؤلاء بالفلسفة والتراث 
الإغريقیى ي المترجم لم تقم عليها دلائل واضحة؛ لكن يلاحظ من جهة أخرى أن تطور 
)١(‏ انظر: د. عبد الحليم محمود «الإسلام والعقله ص۹۹ - ٦۲‏ ود. أبو الوفا التفتازاني «علم الكلام وبعحض 

.۱٥١ ۰۱٥۳ص مشکلاته»‎ 


)۲( طاش کبری زاده «مفتاح السعادة ومصباح السيادةة (/10(. 
(۳) انظر: د. أبو الوفا التفتازاني «علم الكلام وبعض مشكلاته» ص۳۴١٠.‏ 
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المسألةء ومحاولات تقعيدها على صورة ضابط أو قانون كلي» ووجود أقوال مغالية 
جدًا في تقد يم العقل على النقل اقترن بنفر من المتكلمين تأثروا بالفلسفة تأثرّا واضخًاء 
واشتغلوا بها ؛ ل ریما ألفوا في عدڍ من موضوعاتها . 
ولعل صلة كل من أبي الهذيل العاف والنظام» والرازي بالفلسفة وتراثڻها من 
الأمور الواضحةء مما يؤكد أن المشكلة الموجودة في التراث الفلسفي قد أثرت بطريقة 
أو بأخرى على رأي بعض المتكلمينء لا سيما في الفترات التي اختلط فيها الكلام 
بالفلسقةء وتمازجت المباحث في كلا العلمين حتى صار من العسير التفرقة بينهما. 
مفهوم التعارض: 
لم پعن متكلمو المعتزلة والأشاعرة بالتحديد الدقيق لمفهوم التعارض في كتبهم 
الكلامية اعتمادًا على ما ذكروه في مبحث التعارض والترجيح من مصنفاتهم الأصوليةء 
وقد غلب على أكثر تعريفاتهم طابع التعميم» والاقتراب من المفهوم اللغويء ومن 
أمثلة ذلك : تعريف أبي الحسين البصري الارن بأنه: «التمانع والتعادلء والتنافي 
والتناقض»"» وقريب منه تعريف الجويني"» والآمدي بأنه: «التناقض والتنافي» 
ر الغزالي بأنه: «التناقض والتضاد»ء وزاد بعض الأشاعرة الأمر تفصيلا بذكر 
مجموعة من القيودء فعرّفوا التعارض بين شيئين بأنه: «تقابلهما على وجه يمنع كل 
ا م ا 
ویمکن أن نخرج من خلال هذه التعريفات المتعددة بتعريف يجمع بينهاء فالتعارض 
هو: «تقابل الدلیلین على وجه یمنع کل واحد منهما مقتضی صاحبه»" . 
() اما مفهومه لخة: فالتعارض مصدر من باب: التفاعل» الذي يقتضي فاعلين فأكثر للاشتراك في أصله المشتق 
منه» بحي كرت العل ترا إلى كليهماء وهو مأخوذ من الُرض - بضم العين - أي: الناحيةء والجهةء 
فکأن المتعارضين يقف كل منهما في وجه الآخر؛ أي: ناحيته» فيمنعه من النفوذ إلى وجهتهء ويقال: 
اعترض الشيء» بمعنى انتصب ومنع» كالخشبة المتتصبة في الطريق تمنع من اجتيازه» ومنه سميت الموانع 
عوارض» انظر: ابن فارس «معجم مقاییس اللغة» (٤/۲۹۹)ء‏ والجوهري «الصحاح؛ (۳/٤۸١۱)ء e‏ 
آبادې ي «القاموس المحيط٬‏ (۲/ ۳۳۳)» وابن منظور «لسان العرب؟ (۱1۸/۷)»› والتبوي «المصباح المنير؛ 
ص11۷ 1۸٦1ء‏ والمعجم الرسيطا (۲/ ١١١)ء‏ ود. السيد صالح عوض «دراسات في التعارض والترجيح 


عند الأصوليين؛ ص۱۲ IVa‏ 
() ابو الحين البصري «المعتمده (۱۲/ ۳۸۸ ۲/ 1١٤۸ء‏ ۸0۳ .)۸١‏ 


(۳) الجويني «البرهان؛ (۲/ .)۱١۹۲‏ 

.)۲٣١ /٤( الآمدي "الإحکام؛‎ )( 

)١(‏ الغزالي «المستصفى» ص٠۳۷.‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

)١‏ انظر: الإسنوي شرح المنهاج مع الإبهاج؛ (۲/ 1۷۷)ء ود. السيد صالح «دراسات في التعارض والترجيح؛ 
صس۲۹. 

(۷) الزركشي «البحر المحيط؛ (1/ ٥۱۸)ء‏ وانظر: د. محمد الحفناوي التعارض والترجيح عند الأصوليين د 
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وركن التعارض الأساسى هو المقابلة والممانعة بين دليلين أو حجتين متساويتين 
عل وجه يو جب قيه كل نها ضبد ما بوبه الأخرة كان يفي أحدهما شيا والا غر 
يثبته» أو يُحل شينًا والآخر يحرّمه» وقد رادف عدد من أئمة المعتزلة والأشاعرة؛ كأبي 
الحسين البصري' والغزالي" وغيرهما" بين مفهومي التعارض والتناقض»› 
وساووا بينهما في الشروط الواجب توافرها. 

وإذا علمنا أن التناقض يعني اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب على وجه يلزم من 
صدق إحداهما لذاتها كذب الأخرى»› فينتج عن ذلك تضييق دائرة التعارض› واخراج 
كثير من الصور التي اوت تحته »› مع أنها aS‏ المفهوم› لا سيما وأن 
المناطقة قد اشترطوا لوقوع التناقض الاتحاد في أمور ثمانية “» وهي ما يعبرون عنها 
بالوحدات الثماني المشهورةء وتتمثل في : وحدة الموضوع والمحمول» والزمان 
والمكانء والإضافة والشرط والقوة والفعل» والكل والجزءء مما يجعل كل دليلين 
لم يتفقا في الأمور المذكورة غير متناقضين» ويمكن الجمع بينهما. 


شروط وقوع التعارض بين دليلين : 

من خلال مفهوم التعارض الذي تقدمت الإإشارة إليهء ومع القول بتساویه في المعنى 
مع التناقض› يمکن أن نخرج بمجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها»ء حتی 
بُحکمٍ علی دلیلین بأنهما متعارضان : 

أولًا: أن يكون الدليلان e‏ تماما ؛ كأن يجرّز أحدهما وقوع شيءَ بینما يحکم 
الآخر باستحالته» أو يشت أحدهما ما ینفيه الآخرء وهذا ما اذٌعاه المعتزلة في 
النصرص المثبتة ات ا على الذات» بحجة إيهامها التشبيه أو التجسيم› وهو ما 
یحيله العقل»› وبناء على ذلك أثبتوا التعارض بین النقل والعقل»› وبحثوا عن وسيلة أو 
مخرح من هذا الإشكال. 
= وأئرهما في الفقه الإاسلامي ص۳۹ ود. السيد صالح عوض «دراسات في التعارض والترجيح؟ ص۸٤٠‏ 

۹ ود. عبد الکریم زیدان «أصول الفقه» ص٦۳۸.‏ 

.)۸١١ /۲( انظر: «المعتمده‎ )١( 
.۳۷٥ص انظر: «المستصفی»‎ )۲( 
.۷١ - ٤۹ص انظر: د. اليد صالح عوض «دراسات في التعارض والترجيح؛‎ )۳( 
ود. محمد مهران: «مدخحل‎ ۰٦1 انظر : محمد أمين الشنقيطي «آداب الببحث والمناظرة؛ القسم الأول ص1۲ ۔‎ (£) 


إلى المنطق الصوري؛ ص١۱۷.‏ 1۱۷۲ء د. عوض اله حجازي المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم؛ 
ص۱۱۰ ۔ ۱۱۳. 


(5) انظر : الزركشي «البحر البحيط؛ (1۰4/7 cO‏ والغزالي «المستصفى» ص۳۷۹ ود. محمد الحفتاوي 
«التعارض والترجيح عند الأصوليين؛ ص1۹٤‏ - .2٤‏ 
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وتكرر نفس المسلك عند متأخري الأشاعرة فيما يتعلق بالصفات الخبرية؛ لكن إذا 
تين أن الفهم الصحيح للنصوص يبعدها تماما عن شبهة التجسيم أو التشبيه» فلا مجال 
لوجود التعارض وما يتبعه من النظر في تقديم أحد الدليلين على صاحبه. 

ثانیًا: أن پتساوی الدليلان في القوة حتى يتحقق التقابل والتكافؤ الفعلي بينهماء 
ومن ثَمّ فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه؛ لأن التعارض 
فرع التماثل» ولا تماثل بين القوي والضعيف» وإذا كان أحد الدليلين أقوى من الا خر 
بذاته» وجب العمل بالأقوى وترك ما دونه» وعليه فلا يصح أن يقال بتعارض دليل 
قطعي مع دليل ظني؛ لأن القطعي يجب تقديمه مطلقًاء ولا توصف المسألة حيتئلٍ بأنها 
من باب التعارض بين الأدلة؛ لانتفاء شرط المساواة في القوة. 

ثالتًا : أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد؛ لأن التضاد والتنافي لا يتحقق بين 
الشيئين في محلين مختلفين› ومن أمثلة ذلك في الأحكام الفقهية : أن الشارع حرم 
نكاح آم الزوجة تحريمًَا مؤبدًا وأحل نكاح ابنتهاء > ولا تعارض بين الحكمين ؛ 
لاختلاف محل التحريم والتحليلء› وفي الأحكام العقدية: نجد كثيرًا من المتكلمين قد 
توسعوا في قياس الغائب على الشاهد؛ وهو في الأصل مفهوم أصولي فقهي› اعتّمد 
عليه كطريق لإثبات الأحكام الشرعية العملية» ثم انتقل إلى علم الكلام ليكون وسيلة 
لتقرير الأحكام الاعتقادية المتعلقة بالل تعالى وصفاته وأفعالهء بناءً على وجود نظائر 
لها في الواقع المشاهد. 

وإذا كان استخدامه في الأحكام الفقهية جائرًا وله ما يبرره» حيث يمكن التحقق من 
اشتراك الأصل والفرع في نفس العلة بعدد من الوسائل المختلفة؛ فإن تطبيقه على 
المسائل الإلهية غير ممكن ولا جائز. 

فكيف نستطيع التحقق الغائب والشاهد في وصف ماء أو في حكم 
يترتب على ذلك» وهل يجوز للعقل أن يطبق المقولات الإنسانية على الذات الإلهيةء 
وما يخصها من أسماء أو صفات أو أفعال» وهل يتساوى بحت موضوعًه الوقائع 
المادية المشاهدة والمحسوسة» أو أفعال المكلفين» وآخر موضوعه ذات الله الذي 
ل He,‏ 

ا غ کو افر ا ان المعتزلة والأشاعرة وقوع التعارض بين 
النقل والعقل فيها؛ لأن بعض النصوص جوزت على الخاثب ما يمتنع مثله في الشاهدء 


)0 انظر: د. حسن الشافعي «المدخل إلى دراسة علم الكلام؛ ص١۷١‏ _ ١۸٨1ء‏ و#الآمدي وآراؤه الكلاميةه 
ص1٤۱‏ ۔ ۸٤۱۔‏ 
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مع أن شرط اتحاد المحل مُفتقد» وبذلك ينتفي القول بالتعارض» ولا يصح أن نجعل 
المشاهدات حكمًا أو مقياسًا لما يجوز أو لا يجوز في حمّه ل . 

رابعًا: أن يكون تقابل الدليلين في وقتِ واحد» فلا بد من اتحاد الزمن»› فإذا 
اختلف انتفى التعارض» ومن أمثلة ذلك في الأحكام الفقهية: وجوب الصيام آخر يوم 
من رمضان› وتحريمه أول يوم من شوال› فلا يقال هنا: إن الأدلة تعارضت؛ حيث 
أوجبت الصوم ثم حرمته بعد ذلك؛ لأن الوقت مختلف . 

وفي مجال الأحكام العقدية: لا يصح أن نقيس أحكام الدنيا وقوانينها على أحكام 
الآخرة» فإذا أثبت الشرع - مثا - أن الموت يأتي في الآخرة على صورة كبش أقرن» 
ويذبح بين الجنة والنار» فلا وجه لتضعيف النص أو تأويله بحجة تعارضه مع العقل 
كما قال المعتزلة' بناء على أن الموتَ عَرَّض» والعرض لا يتحول إلى جسم تحله 
الحياة أو الموت» وحتى على فرض التسليم بتلك المقدمة فهي تنطبق على أحكام 
الدنيا وليس أحكام الأخرة. 

وعلى نفس المنوال لا يصح أن يقال: كيف ينعم الإنسان في قبره أو يُعذب؟ وكيف 
يمد القبر الضيق المساحة بمقدار سبعين ذراعًا مع أننا لو فتحنا عليه لوجدناه على 
حاله؟! وكيف يسير الناس في الآخرة على صراط دقيق وحاد مع أن قوانين الدنيا تمنع 
من ذلك؟ 

والجواب: أنه على فرض منع العقل من تجويز كل ما سبق» فلا وجه لتعارضه مع 
النقل؛ لاختلاف الوقت الذي تعلق به حكم كل منهماء فالنقل يتحدث عن أمور 
أخروية تتم في عالم غير عالمناء والعقل يُصدر حكمَّا بحسب معارفه ومقرراته 
الدنيوية . 

وأعتقد أن تطبيق هذه الشروط الأربعة بدقة كاملة كان كفيلا بطرح جُل ما قيل 
بتعارضه مع العقل من الأدلة النقليةء فأكثرها متعلق بصفات الله وأسمائهء أو أحكام 
ال خرة وما يجري فيهاء أو أحد الدليلين قطعي والآخر ظني» ولا يوجد مثال صحیح 
ينطبق عليه المفهوم الكلامي للتعارض بين دليلين يستلزم صدق أحدهما كذب الأخرء 
وهما متساويان في القوة» ومتقابلان في محل واحد ووقت واحد» وجميع النماذج 
التي ساقها المتكلمون الحتلٌ فيها واحد أو أكثر من هذه الشروط, وليس فيها دليل 
نقلي صحيح وثابت تعارض مع دليل عقلي صريح وقطعي بما يتعذر معه الجمع 


.٥٤1ص انظر: القاضي عبد الجبار «المحيط بالتكليف؛ ص٠۴۲٠ و«شرح الأصول الخمسة»‎ )١( 
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أقسمام التعارض : 

يتنوع التعارض بحسب القسمة العقلية الممكنة لطرفيه - وهما النقل والعقل - إلى 
أنواع ثلاثة: فإما أن يكون التعارض بين دليلين عقليين معّاء أو نقليين معّاء أو أحدهما 
نقلي والآخر عقلي» ومحل بحثنا يتركز على النوع الأخير؛ لذا رجىئ الكلام عنهء 
ونكتفي بإشارة سريعة إلى النوعين الأولين. 
أ - التعارض بين دليلين عقليين: 

وهما إما قطعيانء وإما ظنيانء وإما أن يكون أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًاء وواضح 
آنه إذا تعارض القطعي والظني وجب تقديم القطعي لأنه الأقوى»ء وإذا تعارض ظنيان 
رجح بينهما بطرق الترجيح | لمتعددة. 

اما تعارض دليلين عقليين قطعيين› فقد اتفقت كلمة المتكلمين جميعًا على امتناعهء 
كما نص على ذلك الإسنوي" والآمدي ٠‏ وذكر ابن الحاجب" أن تقابل الدليلين 
العقليين القطعيين محال قطعًا باتفاق العقلاء؛ لأن الدليل القطعي العقلي ما يرتبط به 
مدلوله ارتباطا عقَليًا» وما کان هذا حاله فمحال أن يوجد معارض له موصوف بصفة 
القطعية . 

وزاد الرازي الأمر تفصيلاء فاشترط في الدليل العقلي القطعي أن يكون مُركبًا من 
مقدمات ضرورية أو لازمة عنها لزومًا ضروريًاء إما بواسطة واحدةء وإما بوسائط كل 
منها كذلك» وھذا لا یتأتی إلا عند اجتماع علوم أربعة؛ وهي : العلم الضروري بكون 
المقدمات حقيقية والعلم الضروري بصحة تركيبهاء ولزوم النتيجة عنهاء وأن ما يلزم 
عن الضروري لزومًا ضروريًا فهو ضروري» ولما كانت هذه العلوم الأربعة لا يمكن أن 
تجتمع في دليلين متعارضين ؛ لوجوب التلازم بين الأدلة العقلية ومدلولاتهاء فإن 
تعارضها يكون ممتَنعًا» ويستحيل أن يوجد دليلان عقليان قطعيان يثبت أحدهما ما 
يقطع الآخر يكذيه . 
ب - التعارض بين دليلين نقليين: 

وقد اتفقت الأمة على عدم جواز التعارض بين الأدلة النقلية القطعية؛ لما يلزم عنه 


چا رر ےو ص 


من التناقض روالاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه؛ حيث قال: وافلا ددرو 


.)۱۸۹ ء۱۸۸/٤( الإسنوي «نهاية السول في شرح مناهج الوصول»‎ )١( 

.)۲٠١ /٤( الآمدي «الإحکام»‎ )۲( 

(۳) ابن الحاجب «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد؛ (۲/ ١٠۴)ء‏ وانظر: «شرح المحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية العطار؛ (۲/ »)٠٠١‏ ود. السيد صالح عوض «دراسات في التعارض والترجيح؛ ص٠۸.‏ 

() الرازي «الأربعين في أصول الدين؛ .)٠١١/۲(‏ 
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قران ولو کان من عند عر آله دوا فيه خا صر ©6 [النساء: ۸۲] كما أمر 
سبحانه المسلمين إذا اختلفوا بالرجوع إلى الكتاب والستة: يان رع في سیو ردو إلى 
او اسول إن کم تومتو باو ايوم الخ كلك خير وسن ارب5 [النساء: ]٠۹‏ ولو كان 
واختلافهم؛ بل يزيدهم حيرة واضطرابًا» وذلك مما تتنزه عنه الشريعة المحكمة؟. 

وقد نجه النبى َة إلى هذه الحقيقة حيث قال: إن القرآن لم ينزل ليّكذب بعضه 
بعضًا؛ بل لْيْصدّق بحضه بعضًاء فما عرفتم منه فاعملواء وما جهلتم منه فردوه على 
عالمه» . 

ثم إن وجود الاختلاف يطعن في علم منزل القرآن سبحانه وحكمته؛ لأن التناقض 
بين أجزاء الكلام الواحد ناشئ عن انعدام العلم والحكمة والخبرةء وعدم القدرة على 
البيان الواضح من متکلمه؛ حیث ینسی ما قرره في مکان» ویثبت ما يتعارض معه في 
موضع آخر» ويإجماع المسلمين فالله سبحانه متعال ومنزه عن هذا كله. 

ولا خلاف بين المعتزلة والأشاعرة على استحالة التعارض أو التضاد بين الأدلة 
النقلية القطعيةء وللقاضي عبد الجبار فى كتابه «المغنى» فصول مطولة فى الردٌ على من 
زعم أن في القرآن شيئًا من التناقض أو الاختلاف كما يمثل كتابه «تنزيه القرآن عن 
المطاعن» محاولة تفصيلية للإجابة عن كل ما يظن به التناقض من النتصوص. 

وحكى الباقلاني اتفاق الأمة على منع التعارض بين الأدلة الشرعية في نفس الأمر 
مطلقاء مؤكدا آن «كل خبرين عُلم أن النبيّ هة تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض 
فيهما على وجهء وإن كانا ظاهرًا متعارضين؟» ثم أشار إلى أن معنى التعارض يقصد به 
أن يكون موجب أحدهما منافيًا لموجب الآخر»ء وذلك بيبطل التكليف إن كان أمرًا 
ونهيّاء وإباحة وحظرًاء أو يجب كون أحدهما صدقفًا والآخر كذبًا إن كان خبرًّاء 
والنبي ييو منزه عن ذلك أجمع»› ومعصوم منه باتفاق الأمة وکل شنت رة" : 

أما وقوع التعارض الظاهري بين دليلين نقليين ظنيين فممكن؛ لعدة أسباب^»› 
منها: ما يوجد ن ای القرآن ونصوص السثة من عموم وخصوص ٠)‏ وإطلاق وتقييد» 
يظنه البعض تعارصاء كذلك عدم العلم الكافي بلغة العرب واستعمالاتها المتنوعة» 
(۱) انظر: عثمان علي حسن «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» (TT)‏ 
)¥( وواه أحمد في مسنده )41/۲( وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيق «المسنده (YT)‏ . 

(۳) انظر: الخطيب البغدادي «الكفاية؛ ص۳ .٤۳‏ 
)٤(‏ انظر: الشافعي «الرسالةه ص۳٠۲‏ - ۲٠١‏ والدهلوي «حجة الله البالغة؛ ۱٤٤/١(‏ _ ۷٤1)ء‏ وعثمان علي 
حسن منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاده (۱/ ۳۲۰ ۔ ۳۲۲). 
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ووجود غدد كبير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التى افتراها الزنادقة كيدا 
للإسلام» ويتعارض مضمونها مع الأحاديث الثابتة. 

لاک ووی مر کے را ق ا ی ف 
تعارضًاء وما يحدث من تنزيل كلام الشارع على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب 
العلوم من الأصوليين والفقهاء» فيأتي من لم يعرف غير تلك المعاني الاصطلاحية 
فيسمع كلام الشارع» فيحمله على ما ألفهء وهنا يقع الخلط ويتوهم التعارض» وغير 
ذلك من الأسباب التي لا ترجع إلى سبب ذاتي في النصوص نفسها؛ وإنما تعود إلى 
فهم الناظر في الدليل ودرجة علمه واطلاعه» وإدراكه لقواعد التعامل مع أدلة الشرع . 

ومع أن أئمة المذاهب الفقهية الأربعة وجمهور الأصوليين وسن شنو كلمو 
المعتزلة والأشاعرة - جَوّزوا وق الارن ناد النقلية 'الظنية. إلا أنهم قصروا 
ذلك على الدلالات الظاهرة فحسب» أما في الواقع ونفس الأمر فیمتنع باتفاق الجميع 
أن توجد آیتان أو «حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه» ليس أحدهما 
ناسحا للآخرء فهذا لا يوجد أصلاء ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق 
الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق» والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز 
بين صحيحه ومعلوله» آو من القصور في فهم مراده َء وحمل کلامه على غير ما 
عناه به أو منهما معَّاء ومن هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع». 

ونخلص مما سبق : إلى أن المعتزلة والأشاعرة موافقون لسائر الأمة في امتناع وقوع 
التعارض بين الأدلة العقلية القطعيةء أو بين الأدلة النقلية القطعيةء أو حتى بين الظني 
منها في نفس الأمر؛ لأن هذه الأدلة من حجج الله التي نصبها لعياده» و ان 
تتعاند أو تتناقض؛ بل لا بد من توافقها وتواؤمها لتناسب الغرض الذي سيقت من 
أجله؛ وهو هداية المكلفين وإرشادهم. 

ولا شك أن هذا الاستدلال كما يقطع باستحالة تناقض الادلة العقلية بعضها مع 
بعض» أو الأدلة النقلية مع مثيلاتهاء فإنه یتنزل أيضّا على تعارض الأدلة النقلية مع 
الأدلة العقليةء فهل سلك أئمة المدرستين نه نفس الموقف معهاء أم كان لهم رأي 
مخالف؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في المسألة التالية : 


إمكانية تعارض النقل والعقل: 
لم يقل أحد من المسلمين بجواز وقوع التعارض الحقيقي بين دليل نقلي وآخر 


)١(‏ ابن القيم «زاد المعاد في هدي خير العباد؛ (/۹٤۱ء‏ ١١٠)ء‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط› وعبد القادر 
الأرناؤوط. 
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عقلي ؛ كأن يرد النقل الصحيح الصريح بإثبات شيءء ثم يحكم العقل السليم بنفيه 
واستحالة حدوثه؛ لما يترتب على ذلك من نسبة ما وضعه الله من طرق الهداية إلى 
التناقض والاختلاف فاه ل أنزل الشرع ووهب للمكلفين العقل رحمة بهم» وهداية 
لهم إلى مصالح دينهم ودنياهم» ولا يمكن لهم أن يستخنوا عن أي منهماء فالإنسان 
بدون عقل لا یفترق کثيرًا في سلوکه وتصرفاته عن البهائم العجماوات» وبدون شرع 
سوف يظل هائمًا في أودية الضلال»ء بعيدًا عن خالقه» وما أمره به من تكاليف 
وواجبات . 

ولما كان المكلّف في أشدٌ الحاجة إلى كلا الدليلين» فلا بد من توافقهماء وانتفاء 
أي نوع من التعارض أو التضاد عما يتضمنانه من أخبار وأحكامء والمتأمل في القرآن 
الكريم يدرك بوضوح ما للعقل من مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة» وما لأصحابه من ثناء 
عاطر ومدح وافر» ويكفي أن من الشروط الأساسية التي لا بد من تحقيقها في كافة 
أنواع التكاليف الشرعية وجود العقل وسلامته من الآفات» وإذا فُقد أو طرأً عليه 
طارئ؛ من إغماءء أو نوم» أو جنون» رفع الأمر والنهي» إما دائما وإما مؤقتًا بحسب 
الحال. 

ويصعب علينا أن نحصر المواضع التي ورد فيها تأكيد دور العقل وبيان فضيلته من 
القرآن الكريم» ومن تم نكتفي بإيراد عدد من الأوجه التي تبين أن كتابًا كالقرآن اعتنى 
بالعقل هذه العناية البالغة» ورفع من شأنه بهذا المقدار لا يمكن أن يتضمن أو يشتمل 
على ما يتناقض مع العقل أو يتعارض مع أحكامه» ومن أبرز هذه الأوجه؟: 

آيات يحث فيها القرآن على إعمال العقل كملكة فطرية خلقها اله منحة لعباده 
وفيها يذكر َي عددًا من المخلوقات التي تثير مكامن العقول» وتدعوها إلى النظر 
والتعقل؛ كقوله 8#: «وَسَدَر كم آل الماد والس ولق دالجم كرت 
بأمرو ت ف دلت ليب لور يقرت ([€€ [النحل: .٢‏ وقوله: وين تَمَرَتِ اليل 
لشب دون مله سڪ ررق ا E‏ فی ذلك لي ور ۳ مد 46 [النحل: 1۷]. 

آيات تشير إلى وظائف العقل» وتوجيهه نحو اكتساب النظر»ء والتبصرء 
والتدبر» والتفكرء والتذكر» والتفقه» وكلها عمليات عقلية تختلف درجاتها لتعطى 
أبعادًا أوسع وأشمل في عملية النظر العقلي» فقد ورد الأمر بالنظر في مائة وتسع 
وعشرين آيةء منها قرله تعالى: ير الان إل عايب ل6 [عبس: .]۲١‏ وقوله: 
(1) انظر: فاطمة إسماعيل القرآن والنظر العقلي» ص٤٠‏ - ٠۷۹‏ وعباس محمود العقاد التفكير فريضة إسلامية» 

ص۸ ۲۰. 
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ر أله مِم حن €6 (الطارق: .]٥‏ وقوله: «أولم بنظروا في مَلَكوت ألسَمَوتِ والارَضِ 
ما لى أله ِن سیو [الأعراف: ]1۸١‏ . 

٣4 ۰‏ و یر 

كذلك ورد الأمر بالتبصر؛ كما في قوله تعالى: ون اش أف يمره ©4 

ر ا و ٤‏ 
[الذاریات: ١۲]ء‏ وبالتدبر؛ كما فى قوله: افلا دروت لفان [النساء: ۸۲]ء» وبالتفكر ؛ 
۹ سرس ر کو هه کوت ر 2 ا 5 ا ا 

کما فی قولہ تعالی: اوس لک ما ف السَمَوتِ وما فی لاض جیا مه إن فی دلت لأت 
فیا برت ا £ 
َم بتفكروت (&€6 [الجائبة : ۱۳]ء وبالاعتبار؛ كما في قوله تعالى: فايرا اولي 
الار 4 [الحشر: ۲]ء وبالتفقه؛ كما في قوله تعالى: «قَد فَصَلّنا ألأَيبِ لموم هوت 
[الأنعام: ۹۸]ء وبالتذكر؛ كما في قوله تعالى: وََيَنٌ ءَايوء نَا لعلَهم يدون 
[البقرة: .]۲۲١‏ 

ج _ آيات تخاطب أصحاب العقول الرشيدة؛ وهم أولو الألباب»ء وقد ورد ذكرهم 
ست عشرة مرة فی معرض المدح والثناءء فهم أصحاب العقول الكاملة الذين یعتبرون 
ی م ا e re‏ و 
ملقد کات في قصصمم عة لاؤل آلألتب [يوسف: »]۱١١‏ وهم الذين یستمعول القول 


e‏ ہو 


فيتبعون أحسنهء وبذلك صاروا من المهتدين الي يتمعو اقول فبعون أحسكهء 
أوكيك أي هدنم ا ووک م ووا آلألّي (&6 [الرمر: »]1١‏ وهم الذين يتذكرون 
فينتفعون تما بكر أو لالب (الزمر: ۹]. 

د - آيات تذم الذين لا يعقلونء وتوبخهم على تعطيل عقولهم» وعدم استخدامها في 
الوصول إلى الحق وتمييز الخطأً من الصواب» وقد وردت في صيغة الفعل المضارع 
المسبوق باستفهام استنكاري يحمل معنى التنديد والتعجب والإنكار: فألا قلود 
ا يدود [الناء: ۸۲] قلا بَذكَرود4 [النحل: ]١۷‏ افد بيرك [الذاريات: ]۲١‏ 
أف تمد (الانمام: »)٠١‏ كما وصف الله الذين عطّلوا عقولهم عن عملها بأنهم 
كالأنعام بل هم أضل؛ لأن الأنعام لا قدرة لها على تحصيل النظر» بينما أعطي 
الإنسان القدرة لكنه أعرض عنهاء قال تعالى: ل سر لواب عند آله لصم ابم 
الد ل عقو @4 [الانفال: ۲۲]» وقال يك : آم ست ڪهم a r‏ 
يعقوت إن هم إلا الام بل هم أل سيلا 6 [الفرقان: .]٤٤‏ 

ه- آيات تشير إلى مرادفات العقل في القرآن على سبيل المدح والدعوة إلى 
إعمالهاء مثل: اللب والحلم بصيغة الجمع» والنهى» والحجرء والقلب» ويلاحظ فيها 
الاهتمام بالجانب العملي للعقل» وهو العقل المدرك الواعي الذي يزع صاحيه عن 
الوقوع في الإثم والضلالء ويأخذ بيده للوصول إلى الحق والتمسك به والسير وراءه. 

و اعتبار العقل إحدى الضروريات الخمس› التي جاءت الشريعة بحفظها؛ وهي : 


o٦ 


ا 


الدينء» والنفس» والعقل» والنسلء والمالء ومن أجل حفظه شرع عدد من الأحكام؛ 
كتحريم شرب الخمر» وكل مسكر ومفتر» والعقوبة على تعاطي المسكرات» وتحريم 
السحر الذي يؤثر على العقل كليًا أو جزئيًاء والتعوذ بالله من الوسواس الذي يصيب 
بعض العقول» فيعطلها عن وظائفهاء» وجعل الإسلام في زوال العقل بسبب الاعتداء 
عليه ديَة كاملةء كما حارب التقليد وذم أصحابهء ونهى عن الخرافةء والشعوذةء 
والكهانة» والتنجيم» وسائر المعوقات التي تحول بين العقل وأداء دوره المنوط به“ . 

ولكن هذا المدح المستفيض للعقل» والحث على إعمالهء والثناء على أربابهء لا 
يعني إطلاق العنان له كي يجول في كافة الميادين» دوتما قيد أو حد؛ بل ثمة ضوابط 
شرعها الإإسلام لتريح العقل من عناء التفكير غير المجدي» وبذل الجهد فيما يعلو 
إدراكه" . 

فأمور الدنياء وتفاصيل المعاش مجال رحب وفسيح» ليبتكر خلالها العقل ويبدعء 
أما أمور العبادات فموقوفة على ورود النص الشرعي من حيث إيجابهاء وإن كانت لا 
تشتمل أبدًا على ما يتناقض مع العقل» وأما أمور العقائد فمنها ما يستطيع العقل أن 
يصل إلیه ویدرکه إدراگا مجملا دون تفصیل؛ کإثبات وجود الله ومعرفته واتصافه 
بالكمالات وتنزهه عن النقائص» وضرورة إرسال الرسل وبعث البشر في الآخرة 
وحسابهم على أعمالهم» وإثابة المحسن وتعذيب العاصي؛ لكن تفاصيل الأسماء 
والصفات التي يتصف بها الرب ي وتفاصيل اليوم الآخر ومشتملاته المتعددة» كل 
ذلك خارج نطاق العقل ومدركاته . 

ومن أمور العقائد ما لا يستطيع العقل أن يدرك كنههاء وإن فهم المعنى المراد منها 
فهمًا كليًا ومجملَا كحقيقة ذات اله وكنه صفاته» وحقيقة الروح» وسر القضاء 
والقدر» وما أشبه هذه المسائلء ومع ذلك فالشرع لا يأتي مطلمًا بما يناقض العقول أو 
يضادهاء وإن أتى أحيانا بما يعلو على إدراكهاء وبتعبير ابن تيمية المشهور فالشرع لا 
يرد بمحالات العقولء وإن كان يأتي أحيانًا بمحاراتها" . 

وهكذا نخرج بحقيقة مهمة؛ وهي أن النقل هادِ للعقل» ومرشدٌ له» وقائد يَسَيره» 
ويآخذ بيده؛ لكنه في الوقت نفسه أخبار صادقة» وأوامر محكمة» ومبادئ يفهمها 
() انظر: د. محمد سعد بن أحمد اليوبي #مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص٣۲۳‏ ۔ ۲٤٤‏ 

ود. سليمان الخصن «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنَّةه (۱/ ۲۷۲ ۲۷۳)ء وأحمد بن 
عبد الرحمن القاضي «مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات؛ ص1۸4٤‏ _ .٤۷١‏ 

(۲) انظر: د. عبد الرحمن بن زيد الزنيدي «مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي؛ ص۹٦۳‏ - .٤١‏ 
(۳) انظر: ابن تيمية «درء تعارض العقل والنقل؛ /١(‏ ١٤1)ء‏ وابن القيم «الصواعق المرسلة» (۲/ ۸۲۹ .)۸١‏ 


Tov 


العقل فى يسر وسهولة ولا يحس تجاهها باختلاف أو معاندةء وعلی العقل الانقياد 
والتسليم فيما وراء إدراكهء واللجوء إلى النقل کمیزان یختبر من خلاله صوابه و صحنه › 
وصدق مقرراته وأحكامه في المجالات التي تعرّض لها الشرع» حتى لا يحيد عن 
٠‏ النهج السويء أو يبتعد عن الطريق المستقي . 

وقد أَقَرّ المعتزلة والأشاعرة بالحقائق المتقدمة على المستوى النظري» فالنقل 
عندهم لا يمكن أن يتعارض مع الأدلة العقلية» ويعلل المعتزلة ذلك بأن الناصب لأدلة 
السمع هو الذي نصب أدلة العقل فلا يجوز فيهما التناقض"» ومن َم فالعقليات 
ألطاف في الشرعيات" ويذكر يحيى بن الحسين أن حجج الله على الخلق يؤكد 
بعضها بعضًاء ولا يبطل شيء منھها شیئًا» ویشهد ناطقها من القرآن لمستجن مركبها في 
اللإنسان» ويشهد عقل الإنسان لنواطق حجج القرآن» وكذلك ما نطق به الرسول يشهد 
الان وال 

وجعل بعض المعتزلة توافق القرآن مع أدلة العقول أحد وجوه TET‏ 
واستفاضوا في بيان اشتماله على البراهين العقلية بما يفوق سائر أدلة Rt‏ 
كما ردوا بشدة على البراهمة وغيرهم ممن زعموا أن بعثة الرسل تخالف العقول»ء وأن 
الشرائع التي معهم تتضمن ما يتعارض مع العقلء مقررين أن ورود الشرائع والمصالح 
ا قة لما في عقله» ومناسبة لما يرد على المكلف من اختلاف الأمور التي 
تختلف بالعادات والتجارب" . 

أما من زعموا أن ظاهر القرآن يمكن أن يرد بخلاف ما تقرر في العقل أو يناقضه» 
فيرد عليهم القاضي عبد الجبار بأن الأمر بالضد» «وليس في القرآن إلا ما يوافق طريقة 
العقلء ولو جعل ذلك دلالةٌ على أنه من عند الله تعالى من حيث لا يوجد في أدلته إلا 
E‏ يقة العقول ويوافقهاء إما على جهة الحقيقة» أو على المجاز لكان 
آرت س 
0( انظر : د عبد الحليم محمود «الإسلام والعقل ص۰۱۷ Y۸‏ 
(۲) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني؛ )1 .(YA‘‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق (۱۳/ .)١١١‏ 
)٤(‏ انظر: هرسائل العدل والتوحید؛ (۳۰۱/۲. .)۴١١‏ 
(5) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني؛ .)٤١١/١١(‏ 
۲) انظر: المصدر السابق (۳۲۹/۱۱. ۳۳۰ ١٤۳)ء‏ تزه اران عن الطاعن؛ ص٠١۲‏ اين الوزي المي 

«ترجیح أسالیب القرآن على أسالیب الیونان؛ ص۱۸ - 


(۷) انظر: «المغني» ( 0ر 11° 11£(. 
(A)‏ «المغني» .)٤١۳/۱١(‏ 
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ونجد نفس الموقف عند الأشاعرة» فالشرع عند الجويني يرشد إلى ما لا يُستدرك 
بمحض العقول» ولا يرد بما يقضي العقل بخلافه؛ لأن حجج الله تتعاضد ولا 
تتعارض› فاد يتصور ورود دليل سمعي قطعي مخالف لقضية العقل . 
بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول والذين تحققوا أن لا معاندة بين الشرع 
المنقول والحق المعقولء ثم يحكم بالخطأً ومجانبة الصواب على من لم يأخذ 
بالدليلين معّا مكتَفيًا بأحدهما؛ كالحشوية المقتصرين على النقل فحسب» أو الفلاسفة 
وغلاة المعتزلة المعوّلين على العقل فحسب» فميل أولئك إلى التفريطء وميل هؤلاء 

(۲) 0 

إلى الإفراط» وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط . 

ويتابعه تلميذه ابن العربي مؤكدا أن العقل والشرع أخوان لا يتعارضان»ء وأحكام 
العقل ثلاثة: واجب. وجائزء ومحال» أما ما يتعلق بالواجبات العقلية والمستحيلات 
فإن الشرع ل يتعرض لھماء ولم يکن من مقاصده الإبانة عن المحالات وإنما جاء 
الدين ليعين من بين الممكنات العقلية ما لا يستقل العقل بالحكم عليه» وبتعیینه من 
الأحكام التكليفية الابتلائية » ومن المعاني التي لا يتوصل إليها العقل بمجرده» وليس 
في كتاب اله ولا حديث النبي ية كلمة يردها العقلء أو يخالفها في شق أنملة» 
حتى يفتقر إلى التمييز بينهما والفصل بين حقائقهما . 

ومن خارج نطاق المدرستين نجد اهتمامًا كبيرًا بهذه المسألة عند عدو من أهل 
العلم؛ كابن تيمية في كتابه الضخم «درء تعارض العقل والنقل» أو «موافقة صحيح 
المنقول لصريح المعقول» الذي خحضصه لهذا الموضوع› ويکفي عنوانه في التعبير عن 
رأي مؤلقه» وقد قام تلمیذه ابن القيم بتلخيص آرائه» وزاد عليها في کتابه «الصراعق 
المرسلة٤ء‏ ولابن الوزير اليمني عناية بهذه القضية في كتابه «إيثار الحق على 
الخلق»“. كما أن الشاطبي ساق عددًا من الحجج التي تقطع باستحالة تعارض النقل 
والعقل في كتابه الفذ «الموافقات» ومن أهمها : 

١‏ الأدلة الشرعية أدلة للعباد على الأحكام» وقد وضعها الشارع للدلالة على 
() انظر: الجويني الإرشاد» ص٠٠۳‏ ولمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السْنهَ والجماعةه ص۹٠٠.‏ 
(۲) انظر: الخزالي «قانون التأويل؛ ص١١٠ء‏ و«الاقتصاد في الاعتقاد» ص۷ .٩‏ 


(۳) انظر: ابن العربي «قانون التأويل؛ ص٦٤1ء‏ ۷١٤٠ء‏ ود. عمار طالبي «آراء ابن العربي الكلامية» ٠٠١ /١(‏ _ 
.(TIV/Y Not‏ 

.٠١١ - انظر: ابن الوزیر «إیثار الحق على الخلق؛ ص۱۱۸‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الشاطبي «الموافقاته (۳/ 1۳ء 1۷)ء ود. السيد صالح عرض «دراسات في التعارض والترجيح؛ 
ص۹۸4 ۔ ۱۰۱. 


۳o۹ 


ذلك؛ لتتلقاها عقول المكلفين» وليعملوا بمقتضاهاء فإذا نافت قضايا العقول لم تكن 
أدلة للعباد على الأحكام» ولم تتلقها العقول» فضلَا عن أن تعمل بمقتضاها؛ لكنها 
أدلة باتفاق العقلاءء فدلً على أنها جارية على قضايا العقول غير منافية لهاء ويستوي 
في هذا الأدلة المنصوبة على الأحكام الإلهية والتكليفية . 

۲لو نافت الأدلة الشرعية قضايا العقولء وتناقضت معهاء لصار التكليف 
بمقتضاها تكليفمًا بما لا يُطاق؛ حيث يؤمر المكلف بالإقرار والتصديق بصحتهاء وعقله 
يأبى ذلك ولا يتصوره؛ بل يتصور خلافه» وهذا مما يستحيل وجود مثله في الشريعة. 

٣‏ مورد التكليف هو العقل»ء وقد ثبت ذلك بالاستقراء التام» حتى إذا فقد العقل 
ارتفع التكليف رأسّاء ولا بد من تمكين المكلف من التصديق بالأدلة التي أمر بالعمل 
والانقیاد لهاء ولا يتستّى ذلك إلا إذا كانت صالحة للتصديق بألا تتنافی مع قضايا 
العقول» فإن تنافت كان التكليف بها أشد صعوبة من تكليف المعتوه والمجنون ممن لا 
٠‏ عقل له يصدق أو يكذب» ولما كان التكليف عنهما ساقظًا فهو عن العاقل فيما 
يتعارض مع العقول الصحيحة من باب أولىء وذلك منافي للعمل بمقتضى الشريعة› 
فما يؤدي إليه وهو كونها منافية للعقول باطل أيضا. 

٤‏ - لو تعارضت الأدلة الشرعية مع العقل لكان الكفار أول من ردّها؛ لحرصهم 
الشديد على إبطال ما جاء به الرسول جو حتى كانوا يفترون عليه وعلى رسالتهء 
فكانوا يقولون: ساحر ومجنون وشاعرء كما افتروا على القران وقالوا: إنه سحرء 
وشعرء وافتراء» وإنما يعلمه بشرء وإنه أساطير الأولين» وغير ذلك الكثير» ولو كان 
مخالمًا لقضايا العقول لقالرا: إنه لا يُعقل؛ بل هو متعارض ومتناقض»› لكن شيا من 
ذلك لم يحدث» مما يقطع باستحالة اشتمال النقل على ما يحكم العقل بفساده أو 
بطلانه . 

وهكذا أَقرٌ أثمة المعتزلة والأشاعرة وسائر المسلمين» بامتناع تعارض النقل مع 
العقل في نفس الأمر؛ لكن رجال المدرستين - من ناحية أخرى - جؤّزوا وقوع نوع من 
التعارض الظاهري بين ما يُفهم من النصوص الشرعية والأدلة العقليةء وبناءَ على هذا 
التجويز بدؤوا في البحث عن مخرج» وظهرت فكرة تقديم العقل على النقل بكل ما 
أنتجته من آثار بالغة على الاحتجاج بالأدلة السمعية» مما يدعونا إلى تتبع مراحل نشأة 
وتطور تلك الفكرة» وموقف المدرستين تجاهها. 


۳۰ 


المبحث الثاني 


تقديم الحعقل على النقل 


يمثل الاعتداد بالعقل» والوثوق ببراهينه وأدلته طابعًا عامًا لدى سائر المدارس 
الكلامية» وعلى رأسها المدرستان اللتان معنا؛ وهما: المعتزلة والأشاعرةء فلا 
خلاف بين الجميع على أن الدليل العقلي حجة مقبولةء وطريق موصل لإثبات مسائل 
العقيدة وأصولهاء وأن المعارف الكلامية تستمد من العقل والنقل معَّا؛ بل وصل 
الحال بكثير منهم إلى قصر أهم أنواعها على الدليل العقلي وحده» كما رأينا في 
الكلام عن فكرة الدور. 

ولم يتوقف الأمر عند المدرستين على الاعتراف بحجية النظر العقلي وإمكانية 
الإعراض عنه» كما لا يصح الاكتفاء ببديل آخر سواه للوصول إلى المعرفة كالتقليد أو 
الإلهاء“) وهو ليس واجبًا عاديّاء وإنما أول الواجبات وأهمها. 

ومضى المعتزلة إلى مدّى أبعدء فأوجبرا على الله ل إيجاب النظر على المكلف 
متی جعله على صقة یحسن معها أن ينظر ویفک "» وقل حکی الآمدي“ والإيجى ° 
إجماع المذهبين على القول بوجوب النظر مع اختلافي غير مؤثر في مدركه» هل هو 
عقلي أو شرعي؟ فذهب المعتزلة إلى القول الأولء ومال الأشاعرة إلى كونه شرعيًا . 

وربما كان في القول بالوجوب الشرعي إعلاءٌ من قيمة النظر» وإسباع لثوب الشرعية 
عليه أكثر من القول بالوجوب العقلى؛ حيث تأكد من جهتين: النقل والعقل» لا من 
(1) انظر: د. حسن الشافعي "من قضايا المنهج في علم الكلامه مجلة دراسات عربية وإسلاميةء العدد الأول 

ص٤۲٠‏ و«المدخل إلى دراسة علم الکلام؟ ص ١٥٤٠ء ٠١١‏ 

(۲) انظر: د. حسن الشافعي «المدخل إلى دراسة علم الکلام؛ ص١٤٠‏ - .٠٤١‏ 
(۳) القاضي عبد الجبار «المغخني» .)٠١۷ /١۲(‏ 
)٤(‏ انظر: الآمدي «أبكار الأفكاره /١(‏ ۸۳)ء تحقيق د. أحمد المهدي . 
() الإيجي «المواقفا ص۲۸. 


۳٦1 


جهة واحدة؛ وهي العقل فقط“. 

وجُلّ مَنْ عدّد مصادر الأدلة من أئمة الأشاعرة» ابتداء من أبي الحسن» ومرورًا 
بالباقلاني ومن بعده» ذكروا العقل من بينها أو وضعوه على رأسهاء والحال كذلك عند 
المعتزلة» وإمامهم واصل هو أول من قال بحجية العقل» مع نوع تفاوت عندهم في 
ترتيب مكان النقل» وهل يُذكر أولًا قبل العقلء أو يرد في مؤخرة القائمة؟ كما اشترك 
رجال المدرستين فى عقد مباحث مستقلة لرد اعتراضات المشككين فى وجوب النظر 
العقلي أو حجيته» سواء أتت هذه الأفكار من خارج الدائرة الإسلامية؛ كالسمنية 
والسوفسطائية» أو من داخلها مثلما كي عمّن يسمون بالحشوية" . 

وعمومًاء فإن حجية الدليل العقلي عند رجال المذهبين صارت من الثوابت التي لا 
تقبل التشكيك أو النراع» وتقف جنبًا إلى جنب مع حجية الدليل النقلي - إن لم تزد 
عليها - وقد تين لنا فيما مضى اتفاقهم على امتناع تعارض الدليلين حقيقة وفي نفس 
الأمر» ولو وقفوا عند هذا القدر لما نشأت فكرة تقديم أحدهما على الآخرء ولما 
أصبحت مشكلة تحتاج إلى حل؛ تكن ع تخوره وق التعارص اللاعري؛ فيا 
اضطروا إلى البحث عن مخرج؛ وذلك أن العمل بالدليلين المتناقضين معا مُحالء 
ورفعهما بالكلية ممتنع» فما بقي إلا الترجيح وتقديم أحدهما على صاحبه. 

وإذا عقدنا مقارنة سريعة بين نظرة المعتزلة والأشاعرة لكل من النقل والعقل من 
خلال الأسس المنهجية التي انتهوا إليهاء والمتمثلة في فكرة الدور» ومسألة القطعية 
والظنية» فيمكن أن نخرج و النتائج الخطيرة» من أهمها" : 

١‏ يتوقف ثبوت الدليل النقلي› وره وا یالدیل العقلي ٠‏ إِذ لا بد 
من معرفة ة الله وصدق الأنبياء أولاء ولا يتم ذلك إل عقلاء بینما لا يتوقف ثبوت 
الدليل العقلي على النقلي؛ لأنه ثابت في نفسه لا لأمر خارجي . 

۲ - الدليل النقلي يفيد الظن؛ رھ مان مجو ن اترو اتی ن ان 
منهاء بينما يفيد الدليل العقلي - إذا ثبتت مقدماته - القطع واليقين. ٠‏ 

SEE BS A SE E E‏ ولا بد أن 

يتركب مع الدليل العقلي» بينما يمكن أن يوجد الدليل العقلي المستقل . 
(1) انظر: د. يحبى هاشم فرغل «الأسس المنهجية» ص١٠.‏ 
(۲) انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة» ص ٠۷١ - ٠٠+‏ و«المغلي؟ ٤٤٤ ء1۸١1 1۲١/١۲(‏ - 


c(EAV‏ وعد الفاهر البغدادي «أصول الدين؛ ص٠۰۱ e‏ والإيجي «المواقف»؛ ص۲۹ - TY‏ ود. حسن 
الشافعى الآمدي وآراؤه الكلاميةه ص۱۱۲ .١١١ ٠‏ 


(۳) انظر: ما قررناه في الفصل السابقء ود. يحيى هاشم فرغل «الأسس المنهجيةه ص1۱۹۳۴. 


۳۲ 


٤‏ - صحة الدليل النقلي موقوفة على إثبات الجواز العقلي» وانتفاء معارضته 
لمقررات العقول» بينما لم يشترطوا العكس في الدليل العقلي . 

ه ‏ يستقل الدليل العقلي وحده بإثبات أصول العقيدة» وأخطر مسائلها شأتاء ولا 
مدخل للنقل فيها سوى التأكيد؛ كإثبات حدوث العالم» ومعرفة الصانع» وكونه عالمًا 
قادرا مريدًا متكلمّاء» مرسلا للرسل ومظهرًا للمعجزة على أيديهم لتدل على صدقهم» 
أما بقية المسائل فليس فيها ما ينفرد الدليل النقلي بإثباته إلا بشيء من التجوز» فصحيح 
أن السمعيات مردها إلى النصوص فحسب؛ لكن ذلك مشروط بتحقق الإمكان العقلي 
وانتفاء المعارض» وتبقى العقبة الأخطر؛ وهي قصور الدليل النقلي عن إفادة القطع 
واليقين. 

وقد سبق مناقشة جل هذه النقاط فيما تقدم» وبيان ما فيها من مآخذ وانتقادات» 
والمهم هو أن الالتزام بها وتبنيها سوف يؤدي حتَمًَا إلى القول بتقديم العقل على النقل 
إذا حدث تعارض؛ لأنه الأقوى ثبوتًاء والأرجح دلالةء والأصل الذي بني عليه غيره» 
وفيما يلي عرض لموقف المعتزلة والأشاعرة من هذه القضية . 


أولا: موقف المعتزلة من تقديم العقل على النقل: 
ربما كان أول ما يدركه الناظر في الفكر الاعتزالي» والمطالع لمصنفات أئمته 
وآرائهم الكلامية حول مختلف المشكلات الجوهرية والفرعية التى أثاروها - وجود 
نزعة عقلية مسيطرة على تفكيرهم أينما توجه» وكانت أشبه ما تكون بروح عامةء أو 
تيار يسري في كافة جوانب المذهب» ويصبغ كل ما يقدمه من أدلة وبراهين . 
وقد وَسّع المعتزلة من دائرة التفكير إلى المدى الأقصى» وظهر لديهم منذ جذور 
النشأة الأولى» وتنامى مع مرور الأيام ميل حاد إلى التعويل على العقل والاعتماد عليه 
وتأكيد سلطانهء فأطلقوا له العنان ليخوض في جميع الميادين دونما قيد أو حجر» فله 
الحق أن يبحث في الله» وفي الإنسانء وفي السماء» وفي الأرض» وليس له نطاق 
معين؛ بل لق ليعلم كل شيء حتى ما وراء الطبيعة"» وجعلوه حاكمًا في سائر 
المسائل» فحكموه في إيمانهم» وفي جميع شئونهم العامة والخاصة» وحكموه في 
الفقه وفي أصول الفقه› وفي التعامل مع الأحاديثء والصحابة وما شجر بينهم › وفي 
السياسة ومشكلاتها. 
(1( انظر: علي فهمي خشيم النزعة العقلية في تفكير المعتزلة» ص١٠٠٠ Ie‏ و#الجبائيان» ص۱٣٠۲‏ ومحمد 
أحمد العزيزي «النقد السلفي لمنهج المعتزلةه ص۲1۱۸ ود. السنهوتي «دراسات نقدية في مذاهب الفِرَق 
الكلامية؛ ص .٠۲١‏ 


۳۹۳ 


وبالجملة فقد حکموه في جميع بحوڻهم» وخاضوا على ضوئه في کل ما اختلف فيه 
من قضايا العقيدة وأصولهاء واتسمت أدلتهم أول الأمر بالسهولة» ثم تعقدت وتشعبت 
حتى بات من الصعب على غير المتخصص فهمها إلا بكثير من المعاناةء والمعرفة 
بالاصطلاحات والمفاهيم الفلسفية الدقيقة"'ء كما استفاضوا في مدح العقل والثناء 
عليه» وبيان فضيلته والإعلاء من شأنه» فأنشد بشر بن المعتمر" : 

لور القن م راه اوو احتف اتم ولي 

وحاكم يقضي على غائب قضية الشاهدللاأمر 

وإن شيئٌّابعض أفعاله أن يفصل الخير من الشر 

بذي قوى قداخصهەربه بخالص التقديس والطهر 

ونصح الجاحظ من يريد الوصول إلى الحقائق بأن يجعل اعتماده في المقام الأول 
على العقل» وأن يثق به أكثر من ثقته فيما سواه» حتى لو كانت الحواس الظاهرة؛ لأن 
العيون قد تخطئ والحواس ربما تكذب وما الحكم القاطع إلا للذهنء وما الاستبانة 
الصحيحة إلا للعقل؛ إذ كان زمامًا على الأعضاءء وعيارًا على الحواس»"» والعقل 
له حكم الباطن» والحواس لها حكم الظاهرء ولذا كان العقل هو الحجة““. 

والعقل عند الزمخشري بمثابة السلطانء وما سواه من حجج؛ كالرواية والتقليد أدلة 
متهافتة لا تصلح في مجال الحجاج والمناظرة» وهو يحث كل مكلف على السير 
وراءه» وتحكيمه في كل الأمور فيقول: «امش في دينك تحت راية السلطان»ء ولا تقنع 
بالرواية عن فلان وفلانء فما الأسد المحتجب في عرينه أعز من الرجل المحتح على 
قرينه» وما العنز الجرباء تحت الشمأل البليل أذل من المقلد عند صاحب الدليل» . 

- ويقوم منهج المعتزلة العقلي في جملته على أساسين : 

أحدهما: سلبي» يعتمد على نفي وإبطال كل ما يتعارض مع العقل ومبادئه. 

والآخر: ايجابي» يلتزم بمبادئ العقل» ويسير على هدى منها؛ لأن الفهم الصحيح 
لا يتسنى» والصواب لا يستبين إلا لمن كان صحيح البنية» بريئًا من الآفة» متنزهًا عن 
الهوى والعصبيةء محبًا لاإنصاف في الخصومة» متحريًا للحق في الحكومة» غير 
(۱) انظر: د. الفاوي «أصالة التفكير الإسلامي في علم الکلام؛ ص۹٤‏ وأحمد أمین «ضحی الاسلام» (۴۹/۳ء 

4). وعلي فهمي خشيم «النزعة العقليةه ص ۳١٠٠ء‏ وزهدي جار الله «المعتزلةه ص۷٤۲.‏ 
(۲) الجاحظ «الحیوان؛ (۲۹۱/۳. ۲۹۲). 
(۳) الجاحظ «رسائل الجاحظ؛ (5۸/۳)ء تحقيق وشرح : عبد السلام هارونء وانظر: محمد كرد علي «أمراء 
الیان؛ (۲/ ۴۹۲). 

.)۳۹۲ ۳۹۱/۲۲ انظر: محمد کرد على «أمراء الیان؛‎ )٤( 


)٠(‏ انظر: د. مصطفى الجويني «منهج الزمخشري في تفر القرآن» ص۹۳. 


۳٤ 


مسترق في التقليدء ولا مخدوع بالإلف» ولا مسخر بالعادة . 


ويمكن أن نتلمس مجموعة من العوامل كانت تقف وراء اهتمام المعتزلة الشديد 
بدور العقل ومكانته» وتأكيد اللجوء إليه والاستمساك بحججه» ومن أهمها" : 

أ - مقامهم بالعراق وفارس» وهذه المدن كانت تحح يومئلٍ بحركة عقلية واسعة 
تتجاوب فيها أصداء لمدنيات وحضارات قديمة» وفرق ونل يصعب حصرها؛ ومنها 
حرجت أكثر المذاهب الفكرية على مدار التاريخ الإسلامي» ومن المؤكد أن بيئة كهذه 
ستدفع قاطنيها إلى مسايرة التيار العامء والاشتراك معه في ثقافاته واهتماماته . 

ب - انحدار أغلب رجال المذهب - إن لم يكن كلهم - من سلالات غير عربية؛ 
حيث كان أكثرهم من الموالي» وهم بطبعهم أميل إلى العلوم العقلية بفعل النشأةء 
والورائةء والبيئة . 

ج - تصديهم للرد على المخالفين»ء الذين يعتمدون في جدالهم على أدلة العقل 
وأساليب المنطق»ء ولا يقيمون وزنًا للأدلة النقليةء فكان لا بد من مواجهتهم بنفس 
السلاح. 

د - سريان كثير من آراء الفلاسفة الأقدمين إليهم» وهي في مجملها آراء لا تقوم إلا 
على محض النظر العقلي» كذلك اختلاطهم بكثير من اليهود والنصارى» وغيرهم ممن 
كانوا حملة هذه الأفكار ونقلتها إلى العربية. 

ه ‏ رد الفعل في مواجهة نزعات التشبيه والتجسيم› والاتجاهات الباطنية التي لا 
تلتفت إلى الأدلة العقلية ولا تلقي لها بالا . 

ومما تجدر الاشارة إليه أن كثرًا من الدراسات المعاصرة لمستشرقين وغير 
مستشرقين قد أسرفت فى إضفاء الألقاب والنعوت على المعتزلة» وإسقاط كثير من 
المصطلحات الحديثة عليهم» وإقامة أنواع من الصلات - بصورة متكلَفة - بينهم وبين 
عدو من الاتجاهات الفكرية المعاصرةء وكأنهم وحدهم المنفردون باستعمال العقل» 
والاستدلال به من بين سائر المدارس الفكرية الإسلامية» وكل من سواهم تقليديو 
الفكرء ويعتمدون على النقل فحسب» وليس لهم عناية بالنظر العقلي . 

والمعتزلة من وجهة نظر هذه الفِرَّق مفكرون ليبراليون» مستنيرون» تنطوي آراؤهم 
السياسية والاجتماعية على مبادئ «هيومانية!» وهم الذين كونوا البدايات الأولى للنزعة 
)١(‏ انظر: د. الفاوي «أصالة التفكير الإسلامي في علم الكلامه ص۸٤.‏ 


)۲( انظر: الشيخ محمد أبو زهرة «تاريخ المذاهب الإسلامية؛ ص ۰۱۳ ود. السنهوتى #دراسات نقدية في 
مذاهب القرق الكلامية؛ ص .٠٤١‏ 
See: Watt: The Formative Period of islamic Thought, p. (209). (YT)‏ 
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الثورية في عقلنة الثقافة النقليةء ومن تم يتشابهون مع العقلانيين الذين ساد مذهبهم 
أوربا إبان عصر النهضة . 

وقد آلف المستشرق هنریش شتینر" کتابًا عنهم بعنوان ا الأحرار فى 
الإسلام» "۰ ووصفهم کل من «هاملتون» في کتابه لإسلام» "» وآدم متز في کتابه 
«الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري““ بأنهم دُعاة الحرية الفكرية 
والاستنارة» وعدهم مونتجمري وات من رواد التفكير العقلي في العقيدة» والمدافعين 
عن حرية الإرادة والمسئولية الإنسانيةء وأشار إلى تعاطف الفكر الأوربي الشديد مع 
فكرهم ومبادئهم خلال القرن التاسع عشر الميلادي؛ نظرًا لما اتّسموا به من تقارب في 
وجهات النظر مع الفكر الغربي» مقارنة بالمذهب السّني الذي سيطر فيما بعد وإن 
كان يعود فينبه إلى أن النزعة العقلية عندهم لم تكن على نحو صرف» وكانت أقل من 
المتوقع ٠‏ وقدّم جالان بحنًا عنهم بعنوان «بحث في المعتزلة أصحاب النزعة العقلية 
في الإساد»؟. 

ويبقى أن نتساءل عن أثر هذا الإعلاء لدور العقل من قبل المعتزلةء وهل أخلٌ 
بالتوازن المنشود والوسطية الإسلامية الجامعة بينه وبين النقل؟ وهل انتهى بهم إلى 
التصريح بتقديم العقل على النقل عند التعارض؛ كنتيجة حتمية للميل إلى أحد الطرفين 
ا 

تكاد تتفق كلمة الباحثين قديمًا وحدينًا على أن المعتزلة من المُغلبين لجانب العقلء 
والقائلين بتقديمه على ا نجد اح بذلك عند الأشعري"» والغزالي) 
والشهرستاني" والسبکي''» وابن تيمية“» وعند المستشرقین؛ کمکدرنالر") 
(1) انظر: د. عبد الحكيم بلبع «أدب المعتزلةه ص1۷۲ء ود. أحمد عبد اله عارف «الصلة بين الزيدية والمعتزلة» 


ص۸۹ ۹١‏ ود. توفيق الطويل «أسس الغلسفة» ص۲۹۳ وأبا لبابة حسين «موقف المعتزلة من السَلَةَ 
النبوية؛ ص ٦۷ء‏ ۷۷ء ود. القاوي اسا التفكير الإسلامي؛ ص۲٥.‏ 
See: WATT: ISLAMIC Philosophy. p.{58). (۲)‏ 
(۳) انظر: د. عبد الحكيم بلع «أدب المعتزلة؛ ص۷۲٠.‏ 
() آدم متز «الحضارة الإسلامية في القرت الرابع الهجري؛ ص۲۸۲ ترجمة: د. عبد الهادي أبو ريدة. 
See: Watt: The Formative period.p (209)& See: WATT: ISLAMIC aE p.(58, 59). (o)‏ 
7) انظر: د. توفيق الطويل «أسس الفلسفة» ص ۳۹۳. 
(۷) انظر: الأشعري «الإبانة عن أصول الديانةه ص٤٠.‏ 
(۸) انظر: الغزالي «الاقتصاد في الاعتقاده ص۷ 
(4) الشهرستاني «الملل والتُحل؛ .)۸١/١(‏ 
(۱۰) السبکي «السيف الصقيل؛ ص1۲ء ١٠ء‏ تحقيق: الكوثري» مطبعة السعادةء مصر (١١۱۳ه‏ ۔ 1۹۲۷م). 
(1) انظر: ابن تيمية «درء التعارض) (۷/ 4۷). 
SEE: Macdonald: Development of muslim Theology. p.(199), Encylopedia of islam, vol (vii) p. (792). (۲)‏ 


۳٦ 


٤ EE DB 0)‏ ا2 
ودي بور" وجولد تسيهر » وعند أكثر من كتبوا عن المعتزلة من المعاصرين؛ مثل 
أحمد آم“ والدكتور أحمد صبحی Tee‏ وزهدي جار اش والدكتور 
النشار” والدكتور محمد عمارة"» والدكتور مصطفى الغرابي والدكتور أبو 

الوفا التفتازانيء وغيرهم الكثير'. 
لكن يلاحظ أن الفكر الاعتزالي لم يتخذ موقمًا موحدًا من هذه القضية عبر مساره 
الطويل؛ بل مر بعدة مراحل من التطور» تغيرت فيها آراؤه وتنوعت مسالكه» فبعد 
أن كان العقل وسيلة لفهم الدين ومعرفته وتفسير نصوصهء وأداة لتأييد العقائد 
الإيمانية» وبمثابة الخادم للنقل» ارتقى ليصبح ندا للشرع» ومناظرًا له يقف على قدم 
المساواةء ومن تم بدأت محاولات التوفيق بينهما في جميع الحالاتء ثم تطور 
الأمر بدرجة أكبر» ونسى المعتزلة الغاية التي بدؤوا بهاء فغلبوا جانب العقل على 
النقل تغليبًا كبيرّاء وعملوا على تطويع الوحي ليكون في خدمة العقل» ومؤيدًا لما 
انتھی إليه من آراء» وبذلك نشأت جذور الصراع الحاد والطريل› بينهم وبين أهل 
58( 
السنة .: 
وسوف نحاول أن نعرض لهذه المراحل بإيجاز» مع الإقرار بصعوبة التحديد الزمني 
الدقيق لكل مرحلة منهاء ووضع حدود فاصلة تمامًاء فربما وُجد من المتأخرين من 
ينبغى إدراجه فى مرحلة متقدمة»› والعکس یح وتظل المسألة على سبيل التقريب 
والاجتهادء كما أن النزعة العقلية سمة لا يخلو منها أحد من أئمة المعتزلة؛ بل 
يشتركون فيها جميعًاء وإن كان هناك تفاوت في الدرجة فلا يُفهم أن أصحاب المرحلة 
الأولى كانوا نقليين حُلْصّاء أو سائرين على منهج الاتباع الكاملء والالتزام التام 
)١(‏ انظر: دي بور «تاريخ القلسفة في الإأسلام؟ ص 4۷ء .٠٠١‏ 
(۲) انظر: جولد تسيهر «العقيدة والشريعةه ص ٥۰٠۱ء‏ و مذاهب التفسیر» ص۹١٠.‏ 
(۳) أحمد أمين «ضحى الإسلام» (1۹/۳). 
(4) انظر: د. أحمد صبحي محمود «الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي» ص١٤٠ ٠٤١‏ وافي علم الكلام - 
المعتزلةا ص١٠".‏ 
)٥(‏ انظر: زهدي جار الله *المعتزلةه ص۰۲۰۲ ۲۰۳. 
(0) انظر: د. النشار «نشأة الفكر الفلسفي؛ .)٤١١/١(‏ 
(۷) انظر: د. محمد عمارةء مقدمة ١«رسائل‏ العمدل والتوحيده /١(‏ ١)ء‏ و#تيارات الفكر الإسلامي» ص۷۱. 
(۸) انظر: د. علي مصطفى الغرابي «تاريخ الفرق الإسلاميةه ص٤‏ . 
)٩(‏ انظر: د. أبو الوفا التفتازاني «علم الکلام وبعض مشكلاتهه ص۷١٠.‏ 
)٠١(‏ انظر: علي فهمي خشيم «النزعة العقلية في تفكير المعتزلة» ص٠۷‏ وأحمد المصلحي «أسس الاتفاق في 
القضايا الفكرية بين المعتزلة وأهل السَنَةَ» ص٥۱۹‏ - ۰۱٦۸‏ ود. توفيق الطویل «أسس الفلسفة» ص‌۳۹۲. 
)۱١(‏ انظر: د. زهدي جار اث «المعتزلةه ص ٦٥٠۲ء‏ وعلي فهمي خشيم «النزعة العقلية في تفكير المعتزلةه ص۹۷٠‏ 
ومحمد أحمد العزيزي «النقد السلفي لمنهج المعتزلة؟ ص١أ٠۲.‏ 


۳۹۷ 


بالنصوص» وإنما هم أكثر قربًا منهاء إذا فُورنوا بمن جاؤوا بعدهم» وبلغوا أبعد مدی 
في تغليب العقل» وتقديمه على النقل . 
المرحلة الأولى: العقل مفسر للنص ومدافع عنه: 

ويعد واصل بن عطاء أفضل ممثل لهذه المرحلةء وهناك أكثر من شاهد يمكن أن 
نتلمس من خلاله موقفه من العلاقة بين النقل والعقل» فعندما عدّد المصادر التى 
يتوصل بها إلى معرفة الحقائق ابتدأ بذكر الكتاب الناطق» والخبر المجتمع عليه» ثم 
حجة العقلء وأخيرًا الإجماع فقدّم القرآن والسنّة على العقل» ولا شك أن التقديم 
- حتی لو اقتصر على مستوى الألفاظ والعبارات - يعطي إشارة لمنهج صاحبه العام . 

وفي بحثه عن حكم مرتكب الكبيرة» احتج واصل بالدليل النصي من القرآن؛ كقوله 
تعالی: وین س السخصتت م لر باو باريمة عبله اجلدوشر تسين جلد وه تقبو م عة 
أبدا اوليك هم اتيش ©6 (النور: ٤]ء‏ وبإجماع المسلمين على تسمية مرتكب الكبيرة 
فاسقا“) وصحيح أن الآية والإجماع لا يدلان بحال على صحة مذهبه؛ لكن الشاهد 
هو محاولته الدوران في فلك الأدلة النقلية» وعدم الخروج عن الانتساب إليهاء وربط 
المذهب بمدلولاتها. 

والاختلاف بين واصل ورفيقه عمرو بن عبيد في درجة القرب أو البعد من النقل 
واضح» على الرغم من تعاصرهما" وقد أشرنا فيما مضى إلى الرسالة المطولة التي 
بعث بها واصل إلى عمرو منكرًا عليه الإكثار من التأويل بالرأي المجرد» وما نتج عنه 
من تنقيص المعاني وتفريق المباني» ثم أمره بتأدية المسموع» والنطق بالمقروض› 
والكف عن تأويل الأحاديث على غير وجهها“. وكل ذلك يؤكد مخالفته لتلك 
المسالك ولا ننسى أثر اختلاف البيئة بين الرجلين» فواصل وَلِدَ بالمدينةء بينما عمرو 
نشا وتربى بالبصرة» والغالب على أهل المدينة الاستمساك بالكتاب والسْنَّةء والاتباع 
للآثار وعدم الإسراف في الرأي» أما البصريون فأصحاب نظر وقياس ومجادلات 
ومناظرات وتغليب للرأي على الأثر . 

وهكذا فإن منهج هذه الطبقة بدأ جدلا بسيظًا حول عدد من المسائل الشائعة في 
(۱) آبو هلال العسكري «الأوائل» ص٤۳۷‏ والقاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال» ص٤۲۳.‏ 
(۲) انظر: الخياط «الانتصار» ص ۲٥۱۵ء .٠١۳١‏ 


(۳) انظر: د. النشار «نشأة الفكر الفلسفي؛ )۳٠١/١(‏ و: 
(Watt: ISLAMIC Philosophy, p.(62).‏ 


.)۳۸۷ ابن عبد ربه *العقد الفرید» (۳۸۹/۲ء‎ )٤( 
.٠٠١ص انظر: الخرابي «تاريخ الفرق الإسلامية؛‎ )٥( 


۳A 


ذلك العصر؛ كحكم مرتكب الكبيرة» وأفعال العبادء ولم تكن صبختهم صبغة فلسفية؛ 
بل كانت بعيدة عن التعقيد واتسمت بالبساطةء وحاولت الربط بين آرائها وأدلة السمعء 
وإن كانوا قد سلكوا طرقًا غير سديدة في الاستدلالء وأوّلوا النصوص بما يوافق 
المذهب؛ لكنهم ظلوا أكثر اقترابًا من النقلء مقارنة بمن جاء بعدهم"" وثمة عوامل 
أظن أن تأثيرها على منهج واصل كان واضحًاء وتتمثل فيما يلي" : 

أ الجو العام الذي نشا فيه» وهو نهاية القرن الأول الهجري وبداية الثاني ؛ حيث 
التابعون متوافرونء ومنزلة الكتاب والستة لها في النفوس أرفع مكان» ولم يكن عُرف 
حينذاك فكرة تقديم النظر العقلي المحض. أو الذوق والوجد على دلالات النصوص . 

ب - قربه من الحسن البصري» وتتلمذه على یدیه» وصحیح آنه قد فارقه فیما بعد» 
واعتزل مجلسه؛ لكن من الصعب ألا يبقى أثر ولو كان قليأا من هدي الحسن وسمته» 
وتعظيمه البالغ للأدلة الشرعية في تلميذ جالسه زمنًا ليس بالقصير. 

ج - البعد عن تأثير الفلسفة» فلم تكن كتبها قد تُرجمت حينئلٍ بقدر كبير» كما لا 
توجد شواهد ثابتة تدل على اطلاع واصل عليهاء أو وقوفه على ما تُرجم منهاء وقد 
أشار الشهرستاني إلى أن مقالة المعتزلة في الصفات كانت غير نضيجة في بدئها» وكان 
واصل یشرع فيها على قول ظاهر» ثم خحاض فيها أصحابه من بعد حينما طالعوا كتب 
اة 
المرحلة الثانية: الاختلاط بالفلسفة أو محاولة التوفيق بين النقل والعقل: 

تغيرت الحالة العلمية للعصر الذي نشأت فيه الطبقة الثانية من المعتزلة عما كان عند 
أسلافهم الأوائلء مما أثر بدوره على آرائهم الكلاميةء ومنهجهم في الاستدلالء وبعد 
أن كانت المصادر الأولى للمسائل الكلامية تدور حول القرآن والحديث» والنظر 
العقلي المتفهم لهماء أضيفت مصادر أخرى؛ كآراء الأمم الأجنبية التي دخحلت تحت 
حوزة المسلمين» والكتب الفلسفية التي تُرجمت» ونشأ علمْ كلام جديد ملقح بالكثير 
من الآراء الفلسفية“ . 

ومردٌ ذلك أن المعتزلة حينما ألزموا أنفسهم بمهمة الدفاع عن الإسلام في وجه 
أعداثه من أتباع الملل الأخرىء بدا لهم أن هؤلاء القوم أمضى سلاحَاء وأبلغ قدرة 
على الجدل والمناظرة والحجاج» فهم أصحاب حضارات قديمة» وثقافات موروثةء 
)١(‏ انظر: الغرابيء المصدر السابق ص۳٦۲.‏ 

(۲) انظر: محمد أحمد العزيزي النقد السلفي لمنهج المعتزلةه؛ ص۱۸٠۲.‏ 


(۳) الشهرستاني الملل والنحل؛ .)٤٦/١(‏ 
)٤(‏ انظر: علي مصطفى الغرابي «تاريخ الفرق؛ ص۷٤٠.‏ 


۳4 


وكان لهم باع طويل في الفلسفة والمعارف العقليةء واطلاع واسع على كتب الأقدمين 
ومصنقفاتهم› يستوي في ذلك سکان سوریا ومصرء وسکان فارس والعراق»› فالسوریون 
والمصريون كانوا تابعين للدولة البيزنطية وريثة الإمبراطورية الرومانية فى الشرق» 
الإسكندرية وإنطاكية»ء أما العراقيون والفارسيون فكانوا خاضعين لاإمبراطورية 
الفارسية»ء التي لم تهمل الدراسات الفلسفيةء وقامت فيها مدرستان شهيرتان؛ هما: 
مدرسة نصيبين الثانيةء ومدرسة ا و 

وقد استطاع أبناء تلك الدول أن يبنوا عقائدهم على أصول فلسفيةء وأن يوجدوا 
لأنفسهم كلامًا تبدو عليه مسحة منطقية» وأن يحسنوا فن المناظرة والجدال» فلما 
المعتزلة عن سواعدهم لمناهضتهم أدركوا أنهم لن يستطيعوا ذلك بسهولة إلا إذا درسوا 
الفلسفة وأتقنوها؛ لما رسخ عندهم من عدم كفاية النصوص السمعية لإفحام غير 
الم وإقامة اللحجة عليه» وضرورة استنادها إلى براهين وحجج عقلية تثبت تھا » 
ومن ثي فان لجوءهم إلى دراسة الفلسفة أول الأمر لم يكن لقيمتها الذاتية؛ وإتما 
کسلاح ووسيلة للرد على الخصوم وإبطال شبههم ؛ لکن من الطبيعي أن يتطور الأمر 
فلا يكتفى بهذا الغرض» وتبدأ الأفكار والمبادئ الفلسفية في التسرب إلى المذهب»ء 
وتسهم في تشکیل فکر رجاله والآراء التي ت تبنوها" . 

وتار المعتزلة بالفلسفة من الحقائق الغابعة التي دلت عليها الشواهد العديدةء 
واعترف بها نفر من رجال المذهب أنفسهم؛ > وعلى الأقل فيما يخص عددًا من أئمتهم 
الكبار؛ كأبي الهذيل العلافء وإبراهيم النظا ور ون عباد السلمي› والشحام» 
وأبي الحسين الخياط› وغیرهم . 

فلأبي الهذيل - الذي عده البعض أول فليسوف مسلم”"» أو أول متكلم تأثر 
بالف ة2“ - اشتغال واسع بكثير من المسائل الدقيقة والمشكلات الطبيعية» فقد خاض 
فيها وأدلى بدلوه في هذه الأبحاث الشائكة» وذكر ابن المرتضى - مؤرخ المعتزلة - 
له ستين كتابًا في الردٌ على المخالفين في دقيق الكلام وجليله“» ومصطلح دقيق 
الكلام يراد به عند المعتزلة مسائل الفلسفة الطبيعية الدقيقة؛ كالجوهر» والعرض» 
)١(‏ انظر: زهدي جار الله «المعتزلةه ص٦٤ ٠٤۷‏ ومقدمة «الانتصار» لنیبرج ص٦۰۳‏ ۳۷. 
(۲) انظر: زهدي جار الله «المعتزلةه ص۸٤.‏ 
(۳) انظر: د. النشار «نشأة الفكر الفلسفي» .)٤٤١ /١(‏ 


See: Wal: Islamic Philosophy p.{69). 
.١١ - ٤ص انظر: علي مصطفى الخرابي «أبو الهذيل العأدف أول متكلم مسلم تأثر بالفلسفةه‎ )٤( 
.۲٥ص ابن المرتضى «المنية والأمل؛‎ )٥( 


۷۰ 


والوجودء والعدم» والبقاءء والفناءء وما أشبههاء والتي يفخر الخياط أن أصحابه هم 
المتقنون لها دون سواهم من سائر الفرق”“ . 

ومن ضمن المسائل التي تعرّض لها العاف تعريف الجسم» والفرق بينه وبين 
الجوهر الفردء ونواحي كل منهماء وإثبات الجزء الذي لا يتجزأء وبيان صفاته» وكونه 
لا طول له ولا عرض ولا عمتق» ولا اجتماع فيه ولا افتراقء ولا يجوز عليه اللون 
والطعم والرائحةء والحياة والقدرة والعلم» ويجوز عليه الحركة والسكون والانفرادء 
كما يجوز أن يخلق الله فينا رؤية له» وتكلم عن الحركة والسكون» وأنكر القول 
بالطفرة» وقال: إن للجسم وقفات خفيةء وبيّن أن الأعراض تنقسم بالمكان أو الزمان 
أو الفاعلين» وأن الأرض ساكنة واقفة لا على شيء» وجوّز وجود عرضين في مكان 


واحد» وغير ذلك من المباحث الدقرقة" . 


ويظهر من تلك المقالات مدى آثر الفلسفة التي اطلع عليهاء وتناوله لفرعيات 
المسائل» وتغلغله وراء الخفي منها والدقيق» مما انتهى بأبي الهذيل إلى نقل القفكر 
الاعتزالى من ميدان الدعوة الإصلاحية الاجتماعية إلى قاعة الدرس والبحث والجدل 
والتمحيص › ووضع الملامح العامة للمذهب» التى حددت شخصيته فيما بعد» وقادته 
إلى حركة جدلية كبرى جعلت المغالبة أهم أهداف علم الكلامء وأبعدته تدريجيًا عن 
مهمته التى ما فتيء أصحاب هذا العلم يلحون عليهاء وهي الدفاع عن العقيدة 
الإسلاميةء وظهر الاسترسال فى الجدل والمنازعةء والسير من مقدمة إلى أخرى؛ 
كنوع من الرياضة العقلية يُعرّد المتكلمون بها أنفسهم على مقارعة الملحدين 
والخصوم» أو يقعون من جرائها في مآزق وإلزامات تارة يقبلونهاء وفي أحيان كثيرة 
ينقضونها بعد فترة طالت أم قصرت . 
ومن ذلك مثلا أن أبا الهذيل كان يخيظ خحصومه القائلين بأن المعدوم ليس بشيء› 
فيقول: إنه جسم خياط على رأسه قلنسوة يرقص ٠‏ وهو أشبه ما يكون بالتفسير الفكاهي 
للدقائق التي تعرض لها المتكلمون» وله نماذج عدة ظهرت في بعض آرائه. . 
)١(‏ الخياط «الانتصار» ص٤٠.‏ 
(۲) انظر: أبا الحسن الأشعري «مقالات الإسلاميينه» وعبد القاهر البغدادي «الفرق بین الفرق؛ ص۴۹٠‏ - 
٠‏ والغرابي «أبو الهذيل العلاف» ص*٥‏ - ۷۷ء و#تاريخ الفرق الإسلاميةه ص۲٠٠.‏ ود. عبد الرحمن 
بدوي «مذاهب الإسلامیین؟ (۱۸۱/۱ ۔ ۱۹۷). 
(۳) انظر: د. يحيى فرغل "نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية» ص٣۲۱»‏ ۲۱۷. 
)٤(‏ ابن طاهر المقدسي «البدء والتاريخ» .)۳۸/١(‏ 


۰۱۸۳ انظر: جولد تسیهر «العقيدة والشريعة» ص‎ )9( 
Macdonald: Development of muslim Theology. P. (161). 


۳۷1 


واا النظام فيحكي ابن المرتضى عنه قصة غريبة تدل على أنه لم يطالع كتب 
البرمكي أرسطاطاليس قال له النظام: قد نقضت عليه كتابه» فقال جعفر: كيف وأنت 
١‏ تحسن أن تقرأه؟ فقال: أيما أحب إليك»› أن أقرأه من أوله إلى آخره أم من آخره 
إلى أوڵه» ثم اندفع يذكر شیئًا فشيئًا› وينقض عليه» فتعجب منه ی ولعل 
مذهب النظام في الطفرة» وموقفه من الجزء الذي لا يتجزأء وما أشبهها من المسائل 
الطبيعية من الأدلة الواضحة في هذا الصدد” . 

كذلك كان تأثير الفلسفة قويًا في بشر بن المعتمر الذي أفرط في قوله بالتولدء ومال 
- كما يقول الشهرستاني - إلى الطبيعيين من الفلاسفة“) وانتهى إلى أن العبد يخترع 
الألران والطعوم والروائح والإدراكات كلها من السمع والرؤيةء إذا كانت أسبابها من 
فعلهء» وهناك أيضًا معمر بن عباد السلمي الذي أخذ عن الفلاسفة قولهم: إن الإنسان 
معنى أو جوهر غير الجسدهء وهو غير حال أو متمكن فيه» كما أخذ عنهم التمييز بين 
فعل الإنسان وفعل جسده؛ فالأنسان - النفس - يفعل الإرادة فحسب» وما سوى ذلك 
من الحركات والسکنات والاعتمادات فهو من فعل الجسر:¿ والمتكلم عند الجاحظ 
ee‏ 

لكن صلة المعتزلة بالفلسفةء وتأثر كثير من رجالهم بأفكارها لا يعني الربط بين 
أغلب أصولهم الكلامية والآراء التي اعتنقوهاء وبين مؤثرات فلسفية» كما فعل بعض 
المستشرقين»› أمثال : وات ومکدونالز » ونیبر ج ومن وافقهم من الباحثين 
المسلمين» نعم لا نكر أن مذهبهم في المسائل الطبيعيةء وإلحاحهم في الإلهيات 
على فكرة الصفات السابية فرارًا من تعدد القدماء ‏ له جذور فلسفية؛ لكن من التعسف 
أن يرد مذهبهم في المنزلة بين المنزلتين» أو الوعد والوعيد أو الأمر بالمعروف 
(1) ابن المرتضی المنية والأمل؛ ص۲۹. 
(۲) انظر: د. بينيس «مذهب الذرة عند المسلمين؛ ص١١1‏ ود. النشار: «نشأة الفكر الفلسفي» .)۱١١ /١(‏ 
)( انظر : الشهرستاني «الملل والنحلا »٦1/1(‏ ۸( وعید القاهر البخدادي «الفرق بين الفرق» ص۱۷۰ AYY‏ 
)٤(‏ انظر: عبد القاهر البغدادي «الفرق بين الفرق؛ ص١٠٠‏ - ۹٠ء‏ وأبا المظفر الإسفراييني «التبصير في الدين؛ 

ص٥٤‏ > وعواد عبد الله المعتق «المعتزلة وأصولهم الخمسة؛ ص٣٦‏ ويحيي هاشم فرغل «عوامل وأهداف 
نشأة علم الکلام» صض۲۹۸. 

.)۱١١ /۲( الجاحظ «الحيران»‎ )٠٥( 


see: walt: islamic, philosophy, p(61),(69). (» 
see: macdonald: development of muslim theology, p{144),(145). (¥) 


(۸) انظر: نيرج مقدمة «تحقيق الانتصار؛ ص۴۷. 
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والنهي عن المنكر إلى أثر خارجي» وهم لم يرتموا بصورة كاملة في أحضان الفلسفة› 
ولم تظهر لديهم نظريات بعيدة كل البعد؛ كالأفلاك العشرة والفيض وما أشبه ذلكء 
ولبعض أئمة الاعتزال نقد شديد للفلسفة وأساطينها . 

وقد رأينا أن النظام - وهو يعد من أشهر المتأثرين بالفكر الفلسفي - يهتم بنقض 
كتب أرسطو والرد عليها عليهاء وبالغ القاضي عبد الجبار في التقليل من شأن أرسطوء 
والعيب على المقلدين له والسائرين وراءء في كل صغيرة وكبيرة» فقال: «أما 
أرسطاطاليس هذاء فلا معول على ما يقولهء وإن كان أصحابه قد صدَقوا عليه فهو غير 
کامل» فمن یعده أو یعتد بقوله أو یذکره فیمن يرد عليه ویتتبع عوراته» وهو عورة کله 
من أوله لآخره“ 

وعاب الجاحظ بعض المناطقةء واصمًا إياه بأنه «رضي بكتاب المنطق بدلا من 
القرآنء وبالكون والفساد عوضًا عن الأحكام» وبالعرض والجوهر خلمًاء والجزء 
والطفرة شرفًا»"» وأنكر المعتزلة على أبى الحسن الخياط وقللوا من منزلته في 
المذهب» وأعرضوا عن آرائه؛ لله اباك الغ :كا شي القروف 
الجوهرية بين علم الكلام والفلسفة» سواء من ناحية المنهج أو الموضوعء أو المسائل 
أو الغاية. 

ولا شك أن طبيعة المنهج المستخدم في كل علم تعتمد على طبيعة الموضوع الذي 
يتوجه إليه» والمفترض في علم الكلام أن يكون علمًا دينيًا يؤيد العقائد وينصرهاء أما 
E E‏ وينتهي إليهء ومناهج الاستدلال التي أتى بها 
المنطق الوافدء أو الفلسفة الإغريقية لم ترد إلى المجتمع المسلم وهو صفر اليدين من 
أية طرق للتفكير والبحث؛ بل کان لغلماء المسلمين مناهجهم الخاصة به E‏ 
أشار ابن تيميّة - فقد صُنفت في الإسلام علوم النحوء واللغة» والعروض» والفقه» 
وأصولهء والكلام» وغير ذلك وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق؛ 
بل إن عامتهم كانوا قبل أن يُعرف هذا المنطق اليوناني . 

كذلك تختلف الفلسفة عن علم الكلام في الموضوع» والمسائل محل الاهتمام 
(1) القاضي عبد الجبار «تثبیت دلائل النبوةه (۱/ ۰۷۸ ۷۹). 
(۲) الجاحظ : «رسالة الهجاء؟ ص۹٥.‏ 
(۳) انظر: الحاكم الجشمي شرح عيون المسائل؛ الملحق بافضل الاعتزال؛ ص۳۸۷. 
)٤(‏ انظر: د. مختار عطا الله «مناهج الاستدلال وصوره لدى المتكلمين والفلاسفة المسلمين»» رسالة دكتوراه 

بكلية دار العلوم (٩۱۹۹م)‏ ص١٤٠.‏ 

.1٦۹ص انظر: ابن تيمية «نقد المنطق؛‎ )٥( 
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بالدرجة الأولىء فموضوعات علم الكلام تتعلق بالأصول الدينية ؛ كالبحث في ذات الله 
تعالى وصفاته وأفعالهء والنبوة» والسمعيات وما أشبههاء وأما الفلاسفة فيبحثون عن 
الوجود» والمعرفةء والقيمء وما وراء الطبيعة»› وحتى في المسائل التي تشتر ك بين 
العلمين كمسائل الطبيعة» فإن الغرض من بحثها يختلف؛ حيث يُعنى بها المتكلم 
بالقدر الذي يساعد على نصرة المعتقدء أما الفليسوف فيدرسها لذاتها وكجزء من 
تكوين مذهبه الفكري العام حول سائر الموجودات"؟. 

وقد انتبه المتقدمون للفرق بين الكلام والفلسفة سواء في اللقب الذي يطلقونه على 
کل فریق› أو في تصنيف العلمين» » فالكلام عند ابن خلدون من علوم الدينء أما 
الفلسفة فمن العلوم العقلية". والمتكلم عند طاش كبرى زاده يستند إلى ما جاء به 
الدين من اعتقادات» م يلتمس الحجج العقلية التي تدعمهء أما الفيلسوف فيبحث 
بعقله» ويرى حقا ما توصل إليه من دليل» فالأول يعتقد ثم يستدل» والثاني يستدل ثم 


a 
: ن‎ 


ويعنينا من ذلك كله أن احتكاك المعترلة بالفلسفة ‏ أيّا كان مقداره أو حجمه ‏ أثر 
بدوره على مكانة الدليل النقلي والعناية به› ودفع بعضهم إلى محاولات التوفيق بين 
الأمرين› مما جعلهم في وقت من الأوقات يبتعدون تدريجيًا عن المسائل الشرعية› 
ویزدادون انصرافا إلى المباحث العقلية الشائكة» حتى كادت جهودهم تقتصر على 
النظر في دقائق الفلسفة» ومصطلحاتها التخصصية؛ كالحركة والسكون» والموجود 
والمعدومء والطفرة والكمون»ء والجوهر والعرض» والجزء الذي لا يتجزأًء وسبق أن 
نقلنا اعتراف الخياط بذلك» وافتخاره بأن أصحابه هم المختصون بهذه العلوم دون 
غيرهم» ثم أشار إلى أن البحث في مثل هذه المسائل قد يُدخل الشبه والخطأً على 
ا 
وهذا ما حدث بالفعلء فقد وقع نفر من المعتزلة بسبب هذا الاحتكاك في الكثير 
من المشكلات والإلزامات الخطيرة ة التي قالوا بها على سبيل الفرض والتسلسل 
العقلي› > ٿم اضطروا إلى التبرؤ منها في أواخر حياتهم؛ 
دعائه الذي دعا به قبل موته م » أو بنفي تلامذتهم عنهم شبهة القول بتلك الآراءء كما 
(1) انظر: د. محمد صالح اليد «أصالة علم الکلام؛ ص۹١٠ E‏ حام الألوسي «دراسات في الفكر 

الإأسلامي» ص ٠٠ء .1١‏ 

(۲) ابن خلدون «المقدمة؛ ص ١۳۰٤ء .٤۸۲‏ 
(۳) طاش كبرى زاده «مفتاح السعادة ومصباح السيادة؛ (۲/ .)٠١١‏ 


٠٠ص وانظر: زهدي جار الله #المعتزلةه‎ ۹٤ ٥۳ص الخياط «الانتصار»‎ )٤( 
الخياط «الانتصار» ص۷۲‎ )٥( 


4: 


برأ الخياط أبا الهذيل""' والقاضي عبد الجبار شيخه الجبائي في نماذج من هذا 
(Wor.‏ 
القبيل”'. 
المرحلة الثالثة: تقديم العقل على النقل: 

وفی هذه المرحلة تبلورت أصول المذهب وترسخت» واكتمل بنيانها العقلى› 
وبلغت أقصى درجات تنظيرهاء مع محاولة عرضها بصورة دقيقة منظمة» ترتبط فيها 
الآراء بعضها ببعض» بحيث تؤدي كل مسألة إلى ما بعدهاء وؤجد من يدافع عن الفكر 
الاعتزالي بقوة امام شبهات الخصوم ويرد على اعتراضاتهم› ويستفيض في شرح 
أصول المذهب وأفكاره» ولعل أبا علي وابنه أبا هاشم الجبائيين» والقاضي 
عبد الجبار» ومدرسته المتأخرة - أبرز من يعبر عن تلك الفترةء وإن كنا نجد نماذج 
للقول بتقديم العقل على النقل عند نفرٍ من رجال الطبقة السابقة؛ كثمامة بن أشرس؛ 
الذي عده البعض أول من قال بتقديم العقل على النقل من المعتزلة" والنظًام الذي 
ذهب إلى أن حجة العقل قد تنسخ الأخبار 9 

وقد تبيّن مما سبق أن فكرة الدور - وهي أحد الأسس المنهجية التي ضبطت العلاقة 
بين النقل والعقل - استقرت فى المذهب وظهرت آثارها بصورة واضحة ومقننة عند 
رجال تلك الفترةء وصار من المتفق عليه أن العقل أصل للنقل ولا بد أن يسبقه» وأن 
النقل فرع وتابع لا تثبت صحته إلا بعد التثبت من عدة مقدمات جميعها معتمد على 
العقل» ووصل الحال بأبي علي الجبائي أن يحكم على سائر ما ورد من نصوص 
التوحيد والعدل فى القرآن بأنه «ورد مؤكدًا لما فى العقولء وأما أن يكون دليلا بنفسه 
یمکن الاستدلال به ابتداء فمحال» . 

وعندما عدّد القاضي عبد 3 مصادر الأدلة قم العقل في الترتيب على الكتاب 
والسَنَةَ والإجماع؛ لأنها لم تثبت شت ف و و ا ال و ال 
لما استفدنا ا ولما علمنا صحة الخبر أو صدق المخبر" ٠‏ ثم عاد 
مستد رکا على نفسه» ومزيآا للتعجب والاستغراب ا 
(1) المصدر السابق ص٥٥‏ ۔ .٠١١‏ 
(۲) القاضي عبد الجبار «المغني» (۲۸/۱۳). 
(۳) انظر: حسني زينة «العقل عند المعتزلة» ص1۹. 
)٤(‏ ابن قتيبة «تأويل مختلف الحديث؛ ص٤٠.‏ 
)5( القاضي عبد الجبار «المغني» (Vt /٤(‏ 


.۸۹ القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال»؛ ص۱۳۹ء وانظر: «شرح الأصول الخمسةه ص۰۸۸‎ )١( 
(IVA AVY /\Y) القاضي عبد الجبار «المغنى»‎ (¥) 
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الذكرء فأشار إلى أن «الكتاب هو الأصل» من حيث إن فيه التنبيه على ما فى العقولء 
كما أن فيه الأدلة على الأحكام. ۰ 

ولا أظن أن في تصريح القاضي بأن الكتاب هو الأصل نوعًا من تراجع المعتزلة عن 
منهجهم العامء وقولهم بابتناء النقل وتوقف ثبوته على الأدلة العقليةء وإذا قمنا بإعادة 

ترتيب كلامه فسوف نخرج بنتيجة لا تخلو من التعارض : 

- فالعقل هو المقدّم؛ لأننا عرفنا عن طريقه حجية الكتاب. 

- ولكن الكتاب بدوره أصل؛ لاشتماله على ما ينبهنا لاستخدام العقول. 

- ومع ذلك فالأدلة التي في الكتاب - وبها تنبهنا لاستخدام العقول - لا يمكن 

الاعتداد بهاء ولا بالكتاب كله وإثبات حجيتها حتى يقرر لنا العقل صحتها. 
وهکذا عدنا من حیث بدأناء وما زال العقل في النهاية هو الأصل والمعتمدء وقد 
حاول نفر من الباحثين المعاصرين حل المشكلة بطريقة أخرى مغايرةء فوجهوا 

تقديم المعتزلة للعقل على النقل باعتباره تقديم ترتيب» لا تقديم تشريف أو أولوية؛ 

ومتلوا لذلك: بمن يسلك طريقا إلى المسجد» فالطريق يأتي قبل المسجد ويتقدم عليه؛ 

لکنه لا يكون بحال أشرف منه ولا أعلى مرتبة. 

وربما كان هذا التوجيه مقبولا لو سلم لأصحابه صحة تمثيلهم للعلاقة بين النقل 
والعقل في مذهب المعتزلة بالعلاقة بين الطريق والمسجد» أو بعبارة أعم بالعلاقة بين 
الوسيلة والخاية؛ لكن المسألة أبعد من ذلك فلا يوجد من يقدم الوسيلة على الغاية إن 
حدث تعارض بينهماء وهذا ما فعله أئمة الاعتزال حينما قدّموا العقل على النقل عند 

التعارض . 

فالقاضي عبد الجبار يقرر أن دليل العقل إذا منع من شيء فالواجب في السمع إذا 
ورد ظاهره بما يقتضي ذلك الشيء أن نتأوله". والضابط الأساسي عنده في قبول خبر 

الواحد أو رده موافقته أو مخالفته لحجج العقولء فإذا حالفها لم يجز قبوله“»› 

وتكليف العقل قد ينفك عن التكليف السمعيء وهو الأصل للمعرفة بالسمعيات فلا بد 

.٠۳۹ص القاضي عبد الجبار «فضل الاعتزال؛‎ )١( 

(۲) انظر: د. محمد عمارة «رسائل العدل والتوحيده (١/١)ء‏ ود. عدنان زرزور «متقدمة تحقيق متشابه القرآن» 
(1/١٤)ء‏ ود. علي عبد الفتاح المغربي «حقيقة الخلاف بين المتكلمين؛ ص١٠‏ وفاطمة إسماعيل «النظر 
العقلي في القرآن الكريم؛ ص۷٥۲‏ ومهري حسن مراد «الاتجاه العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلة 

0. 
(r)‏ ا «المغني» (۱۳/ .)۲۸١‏ 
() القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة» ص٠۷۷.‏ 
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من تقدمه"“» وينص أبو چ البصري على أن العقل أسبق من السمع"» وقريب 
من هذا المعنى نجده عند الزمخشر ق 

كما أن أحدًا لا يطلق العنان للوسيلة - أي : العقل ‏ لتصول وتجول في كل الميادين 
دونما حجر أو قيد؛ بينما الغاية - وهي النقل - لا يُسمح لها أن تتدخل إلا بعد إثبات 
الأصول الكبار» ودورها فى تلك الأصول لا يتعدى التأكيد والتقويةء أما أن تكون 
أصاد بنفسها فلا يصح ذلك مطلقًا . 


ثانيًا: موقف الأشاعرة من تقديم العقل على النقل : 
SS‏ الأشعري يمثل الموقف الوسط في نظرته إلى العلاقة 
بين النقل والعقل» فلا يهمل النقل بالكلية معولًا على العقل تعويلا كاملاء كما لا 
يعرض عن العقل وأدلته مكتفيًا بالنقل وحده» وبتعبیر مۆرخ المذهب الحافظ اہن 
عساكرء فالأشاعرة «لا يتركون التمسك بالقرآن والحجج الأثرية» ولا يسلكون في 
المعقولات مسالك المعطلة القدرية؛ لكنهم يجمعون في مسائل الأصول بين الأدلة 
السمعية وبراهين العقول» . 
وهذه السمة تصدق بالدرجة الأولى على إمام المذهب ومؤسسه أبي الحسن 
الأشعري» الذي حاول المزاوجة بين النقل والعقل عن طريق توظيف العقل لخدمة 
النص وفهمهء ثم ضبط العقل بقيود وضوابط مستمدة من النص ٠”‏ وكان - كما وصفه 
أسانه > هوا تالكا رالسة وإجماع الأمةء مستمسكًا بالدلائل العقلية والشواهد 
السمعية»› عصد بحجاج العقل ما ورد وارده بطریق النقلء وأخحذ أقاويل الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في أصول الدين فزادها شرخا وتبينًاء مؤكدًا أن ما 
قالوه وجاء به الشرع في الأصول صحيح في العقول» خلافًا لما زعمه أهل الأهواء من 
أن بعضه لا يستقيم في الآراء° 
E‏ إذّا - اعتمد على النص ولم يهمل العقلء وإن جعل دوره الأكبر في 
فهم النص والدفاع علنه» وبذلك استطاع أن يرسي آصولًا منهجية مخالفة لما عليه 
)١(‏ القاضي عبد الجبار «المخني» .)۹۷/٠١(‏ 
(۲) أبو الحسين البصري «المعتمده (۲/ .)1۹٤‏ 
(۳) انظر: د. مصطفى الجويني الزمخشري ومنهجه في التفسيره ص٤٩۰ .٠١‏ 
)٤(‏ ابن عساکر «تبیین کذب المفتري؛ ص۳۹۷. 
)٥(‏ انظر: محمد أحمد حسنين منهج الأشاعرة والماتريدية؛ ص ۲١۲۷ء‏ ود. حمودة غرابة «الأشعري؛ ص۸۷. 


0) انظر: ابن عساكر «تبيين كذب المفتريه ص٠١٠٠ء‏ 1۲۷٠ء ٠٠١‏ وأبا علي السكوني «عيون المناظرات 
ص٣۲۲ .۲۲١‏ 


VV 


الحال عند المعتزلة» كما لا نجد عنده مطلقًا أي أثر لفكرة تقديم العقل على النقل؛ 
بل العكس هو الصحيح»ء فدائمًا ما يلح على التزامه الكامل باتباع النصوص الشرعية 
من الكتاب والسّة» ويعلن 2 إلى إمام الأثر أحمد بن حنبل» ويقر باعتناقه جميع 
آراء أصحاب الحديث والأژ  ٤‏ وربما کان من أهم عوامل خروجه من دائرة الفكر 
الاعتزالي› ومفارقته لمنهجه - ما لمسه عندهم من غلو في دور العقل ووظيفته. 

وحتى في كتابيه «استحسان الخوض في علم الكلام» و«اللمع؟ - على ما فيهما من 
نزعة عقلية ظاهرة - نجد الاقتران بين النقل والعقل» فأدلة الأشعري العقلية منتزعة من 
النصوص؛ بل إنه حاول إلباس المصطلحات الكلامية ثوبًا شرعيًا» وأوجب رد مسائل 
السمعيات إلى بابهاء وكذا العقليات لا يخلط أحدهما بالآخر"» وعلى الرغم مما في 
بعض تلك المحاولات من نظرء فإنها تنطوي على إشارة واضحة لعدم مفارقة النص»ء 
وشدة التمسك به. 

وعلى يد فخر الدين الرازي انهارت سمة التوسط الموجودة عند الأشاعرة تمامًاء لا 
سيما مع تنظيره لفكرة تقديم العقل على النقل» وصياغتها في صورة قاعدة أو قانون كلي 
محكم» ذكره في مواضع عديدة من کتبه» واحتذی أثره من أتى بعده من رجال 
المذهب؛ لكن من المؤكد أن الرازي ليس أول من استن هذا القانون أو قال بهء ولا 
يتصور أن ميل الأشاعرة : نحو العقل على حساب النقل ظهر فجأة؛ بل الطبيعي أن يكون 
المذهب قد مر بعدة مراحل من التطور المنهجي» حتى وصل إلى هذا الموقف المتأخر . 

وفي رأي ابن تيميّةء فإن الأشعري وأئمة أصحابه المتقدمين بريئون تمامًَا من هذا 
القانونء وإنما قال به متأخرو المذهب مخالفين شيوخهم الأوائل؛ نتيجة علاقات 
التواصل والتأثير والتأثر بينهم وبين المعتزلة وآراء الفلاسفة» وهو يدرج ضمن من 
سبقوا الرازي إلى وضع قانون مشابه کل من: الباقلاني» والجويني» والغزالي» وابن 
العربي ۳ 

زا ی اف اعون وت میا ي هدا الصدد سوى إشارات 
منها : 

- ذكره للعقل على رأس مصادر الأدلة في كتابه «التمهيد»“. مقدمًا له على الأدلة 
)١(‏ انظر: الأشعري الإبانةه ص٠۲٠‏ ١۲ء‏ و«مقالات الإسلاميين؛ ص۲۹۷٠‏ طبعة ريتر. 
(۲) انظر: الأشعري «استحسان الخوض في علم الكلام؛ المطبوع ضمن «مذاهب الإسلاميين؛ للدكتور 

عبد الرحمن بدوي (۲۳/۱). 


(۳) انظر: ابن تيمية «دره تعارض العقل والنقل؛ /١(‏ ٤ء‏ ٠ء‏ 4۷/۷). 
)٤(‏ انظر: الباقلاني «التمهیده ص۳"۸. 


TVA 


النقلية؛ لكنه عاد فى «الإنصاف“ فقدّم النقل أولا وأخر العقل» مما يوحي أن 
المسألة لا تعدو مجرد الترتيب الذكري فحسب . 

ب - تبنيه لفكرة الدور - حسبما فصّلنا سابقًا - ومن أهم أسسها أن العقل أصل 
للنقل»› والنقل فرع عنه وتابع له 

ج أثره الواضح في تطوير المذهب الأشعري» ومحاولة تنهيجه وبنائه بناءً كلاميًا 

منظمًاء ووضعه المقدمات العقلية الدقيقة"» ولا شك أن لهذا كله دورًا في الميل نحو 
الأدلة العقلية على حساب الأدلة النقلية» وإن كان الأمر لم يصل بالباقلاني إلى القول 
صراحة بتقديم العقل على النقل» واستمر توظيفه لأدلة السمع واحتجاجه بها بصورة 
بارزة في کتابه «الإتصاف' . 

وقد بدت آثار الميل إلى العقل بدرجة أكبرء عند ابن فورك (ت٦٠٤ه)‏ - وهو من 
المعاصرين ا - في كتابه «مشكل الحديث وبيانه»» ففي أول الكتاب قسم 
أهل السنَة إلى طائفتين: أصحاب الرواية المهتمين بضبط المنقول» وحصر أسانيده» 
اال س ال ا وأصحاب الدراية المهتمين بطرق النظرء والمقاييس»› 
وإيضاح الحجج والبراهين » وكلا القسمين عنده يكمل القسم الآخر ويعاضده» كما أن 
النقل يتوافق مع العقل ولا يعارضه. 

لكنه عندما أتى إلى الناحية التطبيقية بنى الكتاب بأكمله على إيراد الأحاديث التي 
يحكم العقل بإيهام ظاهرها للتشبيه؛ كالعلو والنزول والمجيء» وغيرها من الصفات› 
وقام بتأويلها لاستحالة اعتقاد ظواهرهاء وفي ذلك e‏ 
النقل والعقلء وإيثاره التأويل كحلٌ لهذا الإشكال يعني أيضًا بصورة ضمنية أن العقل 
هو المقدم» ولا يختلف عنه كثيرًا عبد القاهر البغخدادي الذي اشترط لقبول خبر الواحد 
والحكم بصحته ألا يكون مستحيلا في العقل» مما يعني أنه إذا عارض العقل رد ولم 


وعند الجويني ظهر - ربما لأول مرة - في الفكر الأشعري» التصريح بأن النقل إذا 
تعارض مح العقل وجب رده أو تأويله» وتقديم العقل عليه» ويأتي ذلك متسمًا مح 
() انظر: الباقلاني «الإنصاف؛ ص۱۹ء .٠١‏ 
(۲) انظر: ابن خلدون «المقدمةه ص۲۹٤‏ ومقدمة «تحقيق التمهيده ص١1‏ ود. أحمد صبحي «في علم الكلام؛ 
(YT YT /YD‏ 
(۳) ابن فورك «مشکل الحدیث وبیانه» ص۳۲ ۔ .۳١‏ 
)٤(‏ عبد القاهر البغدادي «أصول الدين؛ ص۲٠.‏ 


فا 


نزعته العقلية الواضحة مقارنة بأئمة المذهب السابقين» ويمكن إرجاعها إلى 
(, 
2 
- صلته بالفلسفة وعلوم الأوائل› وصحیح أن الجويني لم يكن فيلسوفًا أو متبنتًا 
ا الفلاسفة إلا أنه اطلع على کتبهم» > واستفاد منها في تآصيل المذهب الأشعري› 
ومن ثم جاء تفکیره مصبوغا بصبغة فلسفية E:‏ ومن الأمثلة الدّالة على هذه 
الصلة ما أورده من عبارة موهمة في مسألة علم الله بالجزئيات»› يفهم منها موافقته 
لمذهب الفلاسفة" مما اضطر السبكى إلى إفراد مساحة كبيرة من كتابه «الطبقات»“» 
يدافع فيها عما وجه إليه من نقدء كما أنه عُنى عناية كبيرة بالتحديد الدقيق والمنضبط 
للمصطلحات› فضلا عن إدخاله المنطق الأرسطي في علم أصول الفقهء ومع أنه 
خالفه في نقاط كثيرة - كما يقول الدكتور النشار - غير أنه تأثر به إلى حد ماء وربما 
ظهرت عنده أول محاولة لمزج منطق أرسطو بأصول الفقه . 

ب - قربه الواضح من آراء المعتزلة في عدد من المسائل» وإلمامه بكتب أبي هاشم 
الجبائي» مما دعاه إلى تبني نظرية الأحوال» وترجيح بعض الاختيارات الاعتزالية» أو 
محاولة تقليل الفجوة بينهم وبين الأشاعرةء مثلما فعل في قضية التحسين والتقبيح 
العقليين» وصفة الكلام» ومسألة المخاطب إذا حص بالخطاب» ووجه إليه الأمرء 
وهو في حالة اتصال الخطاب به ۰ هل يعلم أنه مأمور؟ فالأشاعرة ر جحت أنه يعلم» 
وقال المعتزلة: لا يعلم إلا بعد مضي زمان الإمكان الذي يسعه فعل المأمور به 
واختار الجويني في هذه المسألة مذهب المعتزلة"؟. 

وينبني موقف إمام الحرمين من قضية التعارض على عدة أسس» ذكرها في كتبه 
الكلامية والأصوليةء تتمثل فيما يلي : 

أولا: قبوله لفكرة الدور» وقوله بأن العقل أصل للنقلء ومن ٿم م لا یمکن أن يقدم 
الفرع على أصله. 

ثانيًا: تفريقه بين اليقين المستفاد من الأدلة العقليةء والمستفاد من الأدلة النقليةء 
فالعلم بوقوع السمعيات يأتي في الدرجة العاشرة والأخيرة من مراتب العلوم» كما أن 
)١(‏ انظر: د. عبد الرحمن المحمود «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۲/ .)٦١1١ 11١‏ 

(۲) انظر: مقدمة تحقيق «الشامل ص٦۷.‏ 

.)٠٤١ ء1٤١٥‎ /١( الجويني «البرهان»‎ )۳( 

(4) السبكي «طبقات الشافعية؛ .)۲١٠/١(‏ وانظر: الذهبي «سير أعلام النبلاء» .)٤۷۲/١۸(‏ 

(ه) انظر: د. النشار «منامج البحث عند مفكري الإسلام؟؛ ص٣۷.‏ 

0) انظر: الجويني «البرهان؛ /١(‏ ۲۸۲)ء ود. المحمود «موقف ابن تيمية من الأشاعرة /١(‏ ١١1)ء‏ ومقدمة 
تحقيق «الشامل٠‏ ص۷۷. 


TA’ 


الناظر في أدلة العقول يجد ثلجًا وانشراحًا في قلبه لا يماثل ما يجده من خلال العلم 
السا 
ثالئًا: وبناء على الأمرين السابقين»ء انتهى إلى تقسيم الدليل النقلي لأقسام ثلاثةء 

مبنية على موافقته للعقل أو مخالفته" : 

۲ وما كان غير مستحيل في العقل› ووجد احتمال في ثبوته أو دلالته فهذا دلیل 
ظني. 

٣‏ وما كان مضمونه مخالمًا لقضية العقول» فهو مردود قطعًا؛ لأن الشرع لا 
يخالف العقلء وواضح أن الضابط الرئيس عند الجويني هو توافق السمع مع 
العقل» وعند التعارض أو المخالفة يُقَدَّم الدليل العقليء وأما النقل فيؤول أو 
يحكم بتضعيقه إن كان ظني الثبوت. 

وأما أبو حامد الخزالي فيقر بأن بين «المعقول» و«المنقول» تصادمًا في أول النظرء 
وظاهر الفكر". وإن كان ليس ثمة تعارض حقيقي في نفس الأمرء ثم يقسم الناس 

في کتابه «قانون التأويل“ بحسب مواقفهم من ذلك التعارض إلى خصس فرق : 

أ نقلیون لْص: > وهمم الذين جردوا إلى e‏ وقنعوا بما سبق إلى 

¥ عقليون خُلَّص: وهم الذين جرّدوا النظر إلى المعقولء E‏ بالنقل . 

٣‏ من غَلّبوا جانب العقل: وجعلوه أصلاء وردُوا ما خالفه من المنقول. 

کت من غلبوا جانب النقل : وطالت ممارستهم له فوقفوا عند الظواهر كما هي.٠‏ 
ولم يحتاجوا إلى التأويل أو التلفيق بين المنقول والمعقول. 

٥‏ الفرقة المتوسطة : الجامعة بين البحث عن المنقول والمعقولء والجاعلة كل 
واحد منهما أصاد مهما ء والمنكرة لتعارض العقل والشرع› وهؤلاء هم الفرقة 
الناجية والمحقة. 

ويتبنى الغزالي أيضا فكرة التوسط في مقدمة «الاقتصاد في الاعتقادا؛ حيث يمدح 
المطلعين على طرق التلفيق بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول» والمتحققين من 

.)١۳۳ _ ۱۳١/١( الجويني العقيدة النظامية» ص۷٥ و«البرهان»‎ )١( 

)۲( الجويني لإرشاد ص۹٥۰۳ RAD‏ 


(۳) الغزالي «قانون التأويل؛ ص۴١٠.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص۳٣۱۲‏ ۔١١٠.‏ 


۳۸۱ 


أن لا معاندة بين الشرع المنقولء والحق المعقول» ويذم الحشوية المعرضين عن 
استعمال العقل» والفلاسفة والمعتزلة المسرفين في التعويل عليه» ويضرب ملا يوضح 
العلاقة بين الدليلين» وعدم استغناء أحدهما عن الآخرء فالعقل كالبصر السليم عن 
الآفات» والقرآن كالشمس المنتشرة الضياءء والمعرض عن العقل مكتفيًا بنور القرآن؛ 
مثاله كالمتعرض لنور الشمس مغمصًا للأجفان» والعقل مع الشرع نور على نور" . 

لكن المتأمل لمواقف أبي حامد الأخرى يدرك أن العقل عنده يظل صاحب الغلبةء 
فالشرع ثبت عن طريقه» وبرهان العقل لا يكذب أصلاء ومن كدب العقل فقد كب 
الشرع؛ إذ بالعقل عرف صدق الشرع› ولولا ذلك لما عرفنا الفرق بين النبي بلا 
والمتنبي» والصادق والكاذب» وطعننا في العقل يؤدي إلى الطعن فيما دل على صحته 
ا 

وبناء على تلك الحقائق يجب تأويل السمع إذا ورد بما قضى العقل باستحالته؛ 
كظواهر أحاديث التشبيه"» وهكذا تختل فكرة التوسط والجمع بين المنقول 
والمعقول» ويصير العقل هو المتقدم عند التعارض» وبذلك يعود التقسيم بالفرقة 
الخامسة المتوسطة بين الدليلين» إلى الفرقة الثالثة التي جعلت المعقول أصلَاء وتأولت 
من أجله ظاهر نصوص الشرع“ . 

واختلفت مواقف أبي بكر بن العربي» الذي ألّف الغزالى كتاب «قانون التأويل» 
إجابة لسؤاله» ثم احتذى التلميذ حذو شيخه» وألّف مصنْفًا بنفس العثوان» وهو تارة 
يصرح باستحالة تعارض النقل والعقلء ويحكم بأن كل ما لا يوافق الشرع المنقول فهو 
مطروح» وإن قبلته ظواهر العقول. وتارة أخرى يعود إلى فكرة التوسط الموجودة 
عند شيخه أبي حامد» والتي في حقيقتها تؤول إلى تقديم العقل على النقل عند 
التعارض . 

وهذا ما صرح به» حينما جعل ما يأتي به الشرع مما ينفي العقل ظاهره واجبَ 
التأويل ؛ لأن حمله على ظاهره محال» والشرع ل يأتي به» فالمخرج هو صرفه عن 
ظاهره» وذلك لا يعدو أن يكون نوعًا من تقديم العقل على النقل"'. 
(1) الغزالي الاقتصاد في الاعتقاده ص۷› ۸. 
(۲) الغزالي «قانون التأويل» ص۷١٠.‏ 
(۳) المصدر السابی ص ٣۱۲۹ء ١۲۷‏ 
)٤(‏ انظر: د. الجليند ١ابن‏ تيميّةَ وموقفه من قضية التأويل» ص۲٠٠٠.‏ 
)٥(‏ انظر: هامش «قانون التأويل*“ ص١٠٠٠‏ تحقيق : محمد السليماني . 
(7) ابن العربي «العواصم من القواصم؛ .)۳۱١/۲(‏ و«قانون التأویل؛ ص۹٤۲٠ .1٤١‏ 


TAY 


وإذا انتهينا إلى الرازي فسوف نجد أن القول بتقديم العقل على النقل قد وصل إلى 
أشد درجاته خطورةء ولا شك أنه نقل المذهب الأشعري نقلة كبيرةًء وازدادت حدة 
النزعة العقلية عن ذي قبلء واختلط علم الكلام على يديه بالفلسقة» وصار موضوعه - 
کما یشیر ابن خلدون ۔ متشابها مع مباحث الإلهيات في الفلسفة» ومسائله تقاربت مع 
مسائلها وكأنهما فن واحد" . 

وربما يعود ذلك إلى اهتمام الرازي الواضح بدراسة الفلسفة» وتصنيفه عددًا من 
الكتب حولها؛ ك«المباحث المشرقية» «وشرح عيون الحكمة؟» و«شرح الإشارات 
والتنبيهات» لابن سيناء و«الملخص في الحكمةاء و«المنطقا» وغيرها من المؤلفات 
التي دفعت بعض الباحثين الذين درسوا آراء الرازي بتوسع للتساؤل عن حقيقة منهجه» 
وهل كان فيلسوفًا كابن سيناء والفارابي» أم متكلمًا مناهضصًا للفلسفة» أم أنه متكلم 
متفلسف» يؤيد المتكلمين حينًا والفلاسفة حيتاء أم مر بمراحل في حياته الفكرية يميل 
فيها إلى الفلسفة في فترة ثم يتخلى عنها إلى علم الكلام في مرحلة لاحقة» ثم يتخلى 
عن الجميع في أواخر عمره"؟ ولا يعنينا أن نرجح بين تلك الأقوال» وإن كان 
الاحتمال الأخير أرجحهاء والمهم أن هذا المنهج كان له تأثير كبير في شيوع القول 
بتقديم العقل واستقراره في المذهب الأشعري . 

وربما كان من أشد آراء الرازي وأخطرها في هذه القضية ما انتهى إليه من كون 
دلالة السمع لا تتم أو تصل إلى مرتبة اليقين إلا بإسقاط المعارض العقلي المحتمل» 
ومع احتمال وجوده لا تزید دلالة السمع على مرتبة الظنية» ولما كان القطع بانتفاء 
المعارض العقلى أمرّا عسيرًا ويصعب تحقيقه» فتبقى دلالة النصوص الشرعية ظنية 
E EE‏ السغادش المزعوم ولذا وصف ابن تيميّة هذا الكلام بأنه صد عن 
سبيل الله ء إذ كان أي دليل أقيم على بيان مراد الرسول َة لا ينقع؛ لاحتمال أن 
المعارض العقلي ناقضه“» وصحيح أن الرازي تراجع عن تلك الفكرة في بعض 
مؤلفاته ؛ لكنها ظلت موجودة في كثير منهاء كما تأثر بها نفر من الأشاعرة المتأخرين. 

وخلاصة القانون الذي صاغة الرازي نظريًاء وطبقه في مواضع كثيرة من کتبه» ولا 
(۱) ابن خلدون «المقدمة» ص .٤‏ 
(۲) انظر: د. عبد الرحمن المحمود «موقف ابن تيميّة من الأشاعرةه (۲/ 50۷ _ 11۷)» ومحمد صالح الزركان 

«فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» ص1٠٠‏ - .1٤۳‏ 

(۳) الرازي «معالم أصول الدين» ص٤۲‏ و«المحصول؟ ص۳٤٠‏ و«الأربعين في أصول الدين؛ ۲١٠/۲(‏ - 


ء٠۷١١ و أساس التقديس؛ ص۲۲۲٠ وانظر : د. حسن الشافعي «المدخل إلى دراسة علم الكلام؛ ص‎ ,))٤ 
.)٦۳١ /۲( وابن القيم «الصواعق المرسلة»‎ ء)٠١‎ /١( ابن تيميّة «دره تعارض العقل والنقل؛‎ )( 


TAY 


سيما «أساس التقديس» أنه إذا حدث بالفعل» وتعارضت الأدلة السمعية والعقليةء أو 

بعبارة أخرى الظواهر النقلية والقواطع العقلية» فثمة احتمالات أربعة للتعامل معها"؟: 

١‏ أن يؤخذ بالنقل والعقل معّاء وهذا محال؛ لأنه جم بين النقيضين» وهما لا 
یجتمعان معا ولا یرتفعان معّاء والجمع بينهما في موضع وزمان واحد غير 
ممکن. 

۲- أن يرد الدليلان معّاء وهذا محال أيضًا؛ لأن النقيضين لا يرتفعان معَّاء ويلزم 
منه خلو المسألة عن الحكم. 

-٣‏ أن يقدم السمعء وهو ممتنع؛ لأن العقل أصل النقل» وبه عرفنا صحته» والقدح 
في أصل الشيء قدح في الشيء ذاتهء فيؤدي تقديم النقل إلى إبطال العقلء» وفي 
إبطاله إبطال للنقل الذي ثبت بواسطته» وهكذا يستلزم تقديم النقل الطعن في 
صحة العقل والنقل معَّا. 

٤‏ - ولا يبقى إلا الاحتمال الأخير؛ وهو تقديم العقلء وأما النقل فأمره يسيرء إذ 
یمکن تأویله أو تفويضه. 

وغالب المواضع التي استخدم فيها الرازي هذا القانون كانت في سياق رده على 
المثبتين للصفات الخبرية كالعلو والوجه واليدين» أو الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة 
كالاستواء والنزول والمجيء» بحجة أن العقل يحكم باستحالة وصف الله بهاء 
واعتمادًا على دليل حدوث الأجسام المعروف. والذي استند إليه أكثرية المتكلمين في 
إثبات وجود الله بء فالأجسام قابلة للأعراض لا تخلو عنهاء وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث. والقابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده» والأعراض لا تبقى 

زمانين» فيلزم أن تكون الأجسام حادثة؛ لحلول الحادث بها. 

والمهم هو أن كل ما دل - في رأي الرازي - على التجسيم أو التركيب» أو 
الحدوث في حق الله وجب نفيه» والنصوص الشرعية إما أن تؤول أو تفوض” » ولا 
يخفى صعوبة هذا الدليلء كما أشار الأشعري" وابن رشد وإشكال كثير من 
المقدمات الواردة فيه ثم النزاع في استلزام إثبات الصفات على الوجه اللائق بال 

(1) انظر: الرازي «أساس التقديس؛ ص ١٠٠۲ء‏ ١١ء‏ و«نهاية العقول في دراية الأصول؛ ص ١٠۲۳ء‏ تحقيق 
ودراسة: محمد شحاتة إبراهيم» رسالة دكتوراه بكلية أصول الدينء جامعة الأزهرء و«المحصل؛ ص1٣‏ 
ومحمد صالح الزركان «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية؛ ص۹٥۲٠ ٠۲٠١‏ وابن تيمية درء تعارض العقل 
والنقل» .)٤/١(‏ 

(۲) انظر: د. عبد الرحمن المحمود موقف ابن تيميّةَ من الأشاعرة؛ (۲/ .)۸٠١‏ 

(۳) انظر: الأشعري «رسالة أهل الثغراه ص٤٥‏ - ٥۸‏ تحقيق د. محمد السيد الجليند. 

(4) انظر: ابن رشد «الكشف عن مناهج الأدلةه ص٣۱۳‏ - ١۳٤٠ء‏ تحقيق د. محمود قاسم. 


A٤ 


لكل تلك اللوازم المذكورة» وهو أمر لا دليل عليه مطلقا لا من نقل صحيح؛ أو عقل 
سدید. 

وبعد الرازي جد كثير من الأشاعرة المتبنين لفكرة تقديم الحقل على النقل بصورة 
أو بأخریء كما هو الحال عند الآمدي على اختلاف في آرائه" ٤‏ وابن خلدون في 
المحصل»"» وأبي علي السكوني" الذي صرح بأن البراهين اليقينية القطعية 

جميع ما يقبل التأويل من نصوص السمع؛ جمًا بين المنقول والمعقول. 

E‏ نفس النهج من الناحية العمليةء 
وإن لم يصرحوا به نظريًاء وتشابهت تأريلاتهم لنصوص الصفات الخبرية مع تأريلات 
المتكلمين الخلص»› ونجد نماذج من ذلك عند القسطلاني» وابن جماعة» ا 
وکان المتوقع منهم أن يسلكوا مسلك إمام المذهب الأول بي الحسن في إعلاء شأن 
النقل والتعويل عليهء مع عدم إهمال العقل ودلائلهء نظرًا لطبيعة تخصصهم› وظروف 
النشأة» وممارستهم الطويلة لعلم الأثرء والأسانيدء والروايات . 

وتكرر قانون الرازي بنفس الالفاظ تقريا عند بعض المتأ خرن ع السائرين على منواله 
في طريقة ا الكلامية؛ كالإيجي في «المواقف»* ٤‏ والجرجاني في شرحه 
«للمواقف»ء والتفتازاني في «شرح المقاصد»“» والخيالي وعبد الحكيم في 
حاشيتهما على «العقائد النسفية»"“» وأبي البقاء الكفوي"“ وغيرهم» وبلغ الأمر 
بالشيخ محمد عبده أن يحكي الاتفاق على تقديم العقل على ظاهر الشرع عند . 
التعارض؛ كما لو كان إحدى الحقائق الثابتة والمقررة بين المسلمين جميعًاء فيقول: 

«اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا ممن لا يُنظر إليه» على أنه إذا تعارض العقل 
والنقل اُخذ بما دل عليه العقل» وبقي في النقل طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول 
مع الاعتراف بالعجز عن فهمه» وتفويض الأمر إلى الله في علمه» وطريق تأويل النقل 
)١(‏ انظر: د. حسن الشافعي «الآمدي وآراؤه الكلاميةه ص١٠٤٠.‏ 
(۲) ابن خلدون «تلخيص المحصل» ص ۲۱ء .۸٤‏ 
(۳) أبو علي السكوني «عيون المناظرات» ص۳٠.‏ 


)٤(‏ انظر: العربي سعد محمد أبو هلال «الاتجاه الأشعري عند المحدثین؛ ص۲۲۷ ١٠٠۲ء‏ رسالة دكتوراه بكلية 
أصول الدین» طنطا (۱۲ ٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م). 

() الإيجي المواقف» ص٠٤.‏ 

(1) الجرجاني «شرح المواقف» .)١۱١۴/١(‏ 

(۷) التفتازاني «شرح المقاصده /١(‏ ۲۸۲). 

(۸) شرح النسفية؛ مع حواشیها ص٥۳۹.‏ 

(4) أبو البقاء الكفوي «الكليات» .)٠۳١ /٥(‏ 
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مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل». 

وربما کان مفهومًا؛ بل متوقعًاء أن تظهر فكرة تقديم العقل على النقل عند المعتزلة 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين» ووجوب النظر عقلا ولو لم يرد شرع» ويبدو ذلك 
متسقًا مع منهجهم العام" ؛ لكن من المستغرب وغير المتوقع»ء أن توجد لدى 
الأشاعرة الرافضين للتحسين والتقبيح العقليين» والموجبين للنظر شرعًاء والذين طالما 
افتخروا بإقامة التوازن الدقيق» والوسطية الجامعة بين النقل والعقل» وها هو التوازن 
المنشود ينهار وتميل الكفة ناحية العقل على حساب النقل . 

وأظن أنه ليس ثمة كبير فرق بين مذهب المعتزلة ومذهب متأخري الأشاعرة فى هذه 
القضية") والأخطر من هذا وذاك أن يقال: إن تقديم العقل على النقل عند التعارض 
محل اتفاق جميع المسلمين سوى من لا يُعتد بكلامه» مع أن النقد الموجه لتلك 
الفكرة من علماء مختلفي المشارب أشهر وأكثر من أن نفصّله في هذا الموضع» فضلَا 
عن اللوازم والنتائج الخطيرة التي تترتب عليهاء وسنحاول أن نشير إلى طرف من هذه 
الانتقادات بصورة موجزة. 


مناقشة القائلين بتقديم العقل على النقل: 
ويتعين علينا أولا تحرير المراد من طرفي القضية «النقل» والعقل» وتحديد محل 
التزاع حولهما تحديدًا دقيمًاء لا سيما وأن أمامنا عدة صور واحتمالات يشوبها الكثير 
من الإجمال والالتباس» وابتداء لا بد من التساؤل عن المراد بالدليل النقلي الذي 
سيقدم العقل عليه عند التعارض 

أ- هل هو الدليل النقلي الذي لم يصح سنده لوجود إحدى العلل التي تطعن في 
ثبوته؛ کأن یکون حديئًا. ضعيمًا أو موضوعًا؟ 

ب - أم هو الدليل النقلي الذي صح سنده لكن فُهم معناه بصورة غير دقيقة مما ادى 
إلى تحريف دلالته عن مقصودها الأصلي؟ 

ج - أم هو الدليل النقلي الذي صح سنده» وفُهم فهمّا قويمًا حسب قواعد التفسير 
الشرعية واللغوية المقررة» وطبقًا لنصوص الشرع الأخرى الواردة في نفس 
الموضوع؟ 

لا شك أن الصورتين الأولى والثانية غير داخلتين في مفهوم الدليل النقلي أصلاء 
)١(‏ محمد عبده «الإأسلام بين العلم والمدئية» ص ۹١٠٠ء .٠١١‏ 


(۲) انظر: د. حسن الشافعي *الآمدي وآراؤه الكلامية؟ ص١۳٠.‏ 
(۳) انظر: ابن تيمية «درء تعارض العقل والنقل؛ (۷/ ۹۷). 
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فما لم يصح سنده ليس حجة معتبرة ولا دليا ذا قيمة» وما فُهم خطأ فالذنب والتبعة 
على من أساء الفهم» وليس على الشرع» أما الصورة الثالثة فسبق أن نقلنا اتفاق 
المسلمين جميعًا - بمن فيهم المعتزلة والأشاعرة - على امتناع تعارض النقل الصحيح 
الثابت مع أدلة العقول ومقرراتهاء بما يؤكد أن كلامهم حول قضية تقديم العقل على 
النقل ينصبٌ على النقل غير الثابت أو المفهوم خطأء وليس على الصورة الثالثة . 

وهذا النقل بدوره ينقسم إلى قطعي الثبوت والدلالةء وظتي الثبوت والدلالةء ولا 
بد من تحديد نصيب الدليل من هذين القسمين» ولا يترك مرسلا أو مجملا دون 
تفصيل» كما أن الدليل العقلي الذي يُظن معارضته للعقل هو الآخر إما قطعيّ وإما 
ظنيّ» ويجب أن تكون مقدماته صحيحة في نفسها ومتفقًا عليهاء وإلا فعقل زيد 
يختلف عن عقل عمرو»ء والمعقولات ليس لها ضابط يضبطهاء ولا هي منحصرة في 
نوع معين» والعقليات المحضة؛ كمسألة الجوهر الفردء وتماثل الأجسام»ء وبقاء 
الأعراض» ودوام الحوادث في الماضي والمستقبل - قد اختّلف فيها اختلافًا كبيرًا 
جدّا» وكل طائفة تدعي أن العقل دل على صحة قولها وفساد قول الخصوم» فمُثبت 
الصفات يقول: إنه يعلم بالعقل فساد قول النفاةء كما أن نافيها يقول: إنه يعلم بالعقل 
فساد قول المثبتة» ونفس الحال في مسألة رؤية الله في الخرةء وأفعال العباد هل هي 
مخلوقة أم لا؟ وغير ذلك الكثير؛ بل وصل الأمر إلى التنازع في الضروريات» ففريق 
يدعي أن قول خصمه محال بضرورة العقل» ومنازعه يدعي أنه ممكن بضرورة العقل»› 
ولا يعني هذا عدم وجود دليل عقلي صحيح» متفق على ثبوته؛ وإنما المراد بيان أن 
كثيرًا مما اذعي مخالفته للنقل غير ثابت في نفس الأمر. 

كما أن كون الشيء معلومًا بالعقلء أو غير معلوم به ليس صفة لازمة لشيء من 
الأشياء؛ بل هو من الأمور النسبية اللإضافيةء فإن زيدًا قد یعلم بعقله ما لا یعلمه عمرو 
بعقله» وقد يعلم الإنسان في حال تعقله ما يجهله في وقت آخرء وجل المسائل التي 
اذعي تعارض العقل والشرع حولها اضطرب فيها أرباب العقول» ولم يتفقوا على قول 
واحد"» ولا ننسى مسيرة الفلسفة الطويلة حيث ظهرت عشرات الاتجاهات 
والمذاهب» وكل مذهب أو مدرسة تناقض ما قبلهاء وتهدم أصولهاء اعتمادًا على 
العقل ومقرراتهء ثم يأتي اتجاه جديد يهدم السابقء ويرد عليه بالعقل أيصًا دون ما 
شاف 


(1) انظر: ابن تيمية «درء تعارض العقل والنقل» ٠١١ /١(‏ ١۱۷)ء‏ وابن القيم «الصواعق المرسلة» (۳/ ۸۲ء .)۸۲١‏ 
(۲) انظر: «درء التعارض» .)١٤٤ /١(‏ و«الصواعق المرسلةه (۳/ .)۸۲٣۳‏ 
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وهكذا نستطيع أن نعيد تحديد المشكلة بطريقة أخرى» ويصبح التوصيف الصحيح 
لطرفيها هو: التعارض بين نقل غير ثابت» أو بين ما فُهم من النقل بحسب رؤية الناظر 
e Sh i E E E a‏ 
عاقل إلا ويقول في هذا الموطن بتقديم الدليل على ما ليس بدليل»ء أو ماظن أنه 
دلیل . 

وبذلك تنتفي أدنى شبهة للتعارض الحقيقي بين نقل قطعي الثبوت والدلالةء وعقل 
مقطوع بصحته» وتنهار تماما فكرة تقديم النقل أو العقل على صاحبه» ولا نحتاج إلى 
الوقوف عندها طويلا لمناقشتها. 

لكن على سبيل التنزل سنحاول أن ننظر فى قانون التعارض عند المعتزلة 
والأشاعرةء من خحلال صياغة الرازي له» والتي کانت بمثابة البلورة النهائية لتأصيلهء 
وقد انطلقت من مجموعة من الأسس المتتابعة» ينبني كل منها على ما سبقه» وهي : 
أ إمكانية وقوع التعارض بين النقل والعقل. 
ب - انحصار المخرج من التعارض في أربعة احتمالات فقط ؛ وهي : العمل بالدليلين 

معّاء أو ردهما معَّاء أو ترجيح النقلء أو ترجيح العقل. 

ج - بطلان الاحتمالات الثلاثة الأولى . ) 
د صحة الاحتمال الأخيرء ووجوب تقديم العقل على النقل . 

أولّا: أما الأساس الأول : 

وهو الأصل» والقاعدة لكل ما بعده» فيكفي في الردٌ عليه ما قرره المعتزلة 
والأشاعرة أنفسهم من استحالة حصول التعارض الحقيقي في نفس الأمر بين النقل 
والعقل؛ بل كل منهما يصدق الآخر ويشهد لصحته»ء وإذا انتفى التعارض فلا حاجة 
للبحث عن مخرج أو ترجيح» ولعل المفيد أن نشير في هذا الصدد إلى عدد من 
القواعد المنهجية البالغة الأهميةء والتي ذكرها ابن تيميةء وزادها بيانًا تلميذه ابن القيم 
لإثبات التوافق بين العقل الصريح والنقل الصحيح. ونفي أي صورة من صور التعارض 
أو الاختلاف بينهماء ومن أهمها" : 

العقل لا يُكذب النقل ولا يناقضه؛ بل هو مصدق له وموافق وشاهد على ثبوته» 
)١(‏ انظر: «درء التعارض؛ (١/۷۸)ء‏ ود. عبد القادر صوفي الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهيهم في 

الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيميةه (۱/ .)٠۳١۹‏ 
(۲) انظر: د. عبد القادر صوفي «الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات؛ (۱/ ۱۷۷ - ۱۹۷)ء 


وإبراهيم عقيلي «تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية؟ ص۲۹۹ - ١٠ء‏ وجل تلك القواعد مستفاد تقريبا من 
(درء التعارض». 


TAA 


والأدلة العقلية الصحيحة لا يعارضها شيء من المعقولات الصريحة؛ لأن السمع 
حجة الله على خلقهء وكذلك العقلء فهو ل أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من 
العقلء وبما أنزل إليهم من السمع» والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه» كما أن 
السمع الصريح لا يتناقض في نفسهء وكذلك العقل مع السمع» فحجج الله وبيناته لا 
قناقن ولا تسار ولك رافق وتغاضد ‏ . 

ب _ هناك تلازم وثيق» وتطابق تام بين المنقول والمعقول» فما جاء به الرسول مها 
حق محض» يتصادق عليه صريح العقل وصحيح النقل؛ لأن رب الفطرة وواهب 
العقول هو منزل الشرع؛ ومصدر ذلك کله» وکما قال ک4 : «ولقد ارَسنتا رَسْلَتَا باليَسَتِ 
وا معهم الكتب وَالميَانَ لوم لاش قط4 [الحديد: .]١١‏ 

فالميزان مع الكتاب كلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الأحكام شقيقان» 
وكما لا يتناقض الكتاب في نفسهء فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه» ولا 
يتناقض مع الكتاب» ولا يجوز أن تخالف الأدلة الشرعية القياس الصحيح»› 
أكان شرعيًا أم عقَليًاء ولما كان الطريق إلى الحق هو السمع والعقل» و 
متلازمانء كان من سلك الطريق العقلي دله على الطريق قى السمعي ؛ وهو صدق 
الرسول ياء ومن سلك الطريق السمعي بين له الأدلة العقليةء والشقي الدب 
لم يسلك لا هذا ولا ذاك" . 

ج - سبب توهم حصول التعارض بين النقل والعقل؛ إما فساد في العقلء وإما عدم 
ثبوت النص» وإما خطأ في فهم دلالته» فالمرء قد يسمع خبرًا يعارض عقله فيظنه 
صحیخا وهو لیس بثابت» أو یسمع خبرًا یفهم منه بعقله ما لا یدل عليه» فيتوهم في ' 
الحالتين أن العقل يعارض هذا الخبرء مع أن السبب الحقيقي هو ضعف النقل» أو 
إساءة فهمهء أو الشبهة التي دخلت على العقل فيما قرره من حك . 

د - الدليل الشرعي لا يقابل بكونه عقَليًا» وإنما بكونه بدعيّاء ووصف الدليل بأنه 
عقلي أو سمعي ليس مناظًا للمدح» أو للذم» أو للصحة»ء أو للفسادء ؛ بل ذلك يبين 
الطريق الذي عُلم به وهو السمع أو العقلء وإن كان السمع لا بد معه من العقل» 
وحينئزٍ فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي» ويكون مقدمًا عليه؛ بل 
هذا بمنزلة من يقول: إن البدعة التي لم يشرعها الله تكون مقدمة على الشريعة التي أمر 
)١(‏ انظر: ابن تيمية مجموع الفتاوى؛ .)٤٤١ /١١(‏ وابن القيم الصواعق المرسلة قي الردٌ على الجهمية 

والمعطلة» (۳/ ۱۸۷). 
(۲) انظر: «درء التعارض» (۷/ ٤۳۹)ء‏ وهالرد على المنطقيين؛ ص۳۷۳ وابن القيم «إعلام الموقعین؛ .)۳۳١/١(‏ 
(۳) انظر: «درء التعارض؛ (١/۸٤1)ء‏ وابن الوزير اليمني إيثار الحق على الخلق» ص١۱۱‏ - .٠١١‏ 
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بهاء أو يقول: إن الكذب مقدّم على الصدق“. 

ه - الشرع لا يأتي بمحالات العقولء وإن كان يأتي أحيانًا بمحاراتهاء ولا يصح 
قي هذا النوع أن يقال بوجود تعارض بين النقل أو العقل؛ لأن النقل يوسع من مجال 
إدراك العقل»ء ويوقفه على ما هو خارج عن نطاق مدركاته» أو اطلاعه» ولا يستقل 
دمعرقته . 

وتفصيل المسألة أن أمر النبوة وما يخبر به الرسول ييو عن الله هو طور آخر وراء 
مدارك الحس والعقل والوهم والمنام والكشف» والعقل معزول عما يدرك بنور النبوة 
وطرق الوحي؛ كعزل السمع عن إدراك الألوانء والبصر عن إدراك الأصوات» وسائر 
الحواس عن إدراك المعقولات» وكما أن العقل طور من أطوار الإنسان» يبصر به 
أنواعًا من المعقولات لا تستطيعها الحواس الأخرى» فكذلك النبوة طور آخر يحصل 
فيه عين لها نور» ويظهر فيها أمور لا يدركها العقل؛ بل هو معزول عنها كعزل 
الحواس عن مدارك العقول" . 

و - من خالف صحيح المنقول فقد خالف صریح المعقول»› وکل کلام معارض لما 
في الكتاب والسنّة الصحيحة فهو باطل مخالف للعقل والسمع معّاء وکثیر مما يظن أنه 
مقدمات عقلية برهانية قطعية ليس إلا مجرد شبهات لم يقم دليل على صحتهاء لا ترقى 
لمعارضة الشرع الصحيح الثابت» والواقع أبلغ شاهد على ذلك" . 

ثانيًا: وأما الأساس الثاني : 

فعلى فرض التسليم الجدلي بوقوع التعارض» ففي حصر الرازي القسمة في 
الاحتمالات الأربعة المذكورة نظر؛ لأنها مجملة وفيها قدر من الإيهام» ولم تستوعب 
جميع الاحتمالات الصحيحة الممكنة؛ بل أغفلت أهم احتمال وأكثرها قوة» وهو 
الاحتمال الخامس» وفيه يدم الدليل العقلي تارة» والسمعي أخرى» وأيهما كان قطعيًا 
فُدّم» وإن كانا جميعًا ظنيين فالراجح هو المقدم» وإن كانا قطعيين امتنع التعارض 
أ ص . 

ومن الممكن - كما فعل ابن تيميّة“ ٠‏ ونجم الدين الطوفي” - الإعراض عن هذا 
(۱) انظر: «درء التعارض» (۱۹۸/۱- .)٠١‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق /١(‏ ۷٤١)ء‏ و«مجموع الفتاوى» (۱۷/ ٤٤٤)ء‏ و«الصواعق المرسلة» (۲/ ۸۲۹ .)۸١١‏ 
(۳) انظر: «درء التعارض» .)1٤۸ ٠٤١ ء1۱٤٤ /١(‏ 

.)۷۹۸ /۳( ۸۷)ء و*الصواعق المرسلة»‎ /١( انظر: «درء التعارض؛‎ )٤( 

.)۷۹۷ /۳( وكذلك نفس التقسيم عند ابن القيم في *الصواعق المرسلة»‎ ء)۸٠‎ ۷۹/١( انظر: «درء التعارض؛‎ )٥( 


) انظر: جمعان ظاهر «نجم الدين الطوفي ومنهجه الكلامي؛٠‏ مع تحقیق مخطوطته «حلال العقد في أحکام 
المعتقده ص۸١۲ء‏ ۷١ء‏ رسالة ماجير بكلية دار العلوم (1 ۱ھ - 1۹4۸م). 
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التقسيم بالكلية وصياغة قانونٍ آخر ذي تقسيم أكثر إحكامَّاء ومضمونه أنه إذا ُرض 
وتعارض دليلان سمعيان» أو عقليانء أو أحدهما سمعي والآخر عقلي» فلا يخلو 
الأمر من أن يكونا قطعيين أو ظنيين» أو أحدهما قطعي والآخر ظني . 

أ - فإذا كانا قطعيين فلا يجوز تعارضهما مطلقًاء سواء أكانا عقليين» أو سمعيين› 
أو كان أحدهما عقَليًا والآخر سمعيّاء وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن الدليل 
القطعي يدل على مدلوله لزامًاء ويقتضي العلم» وما كان كذلك لا يتصور أن يعارضه 
قطعي مثله . 

والقول بجواز تعارض القطعيين يستلزم وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال؛ لأن 
القطعي واجب الثبوت. أو الأخذ بهما معّاء وهو محال أيضا؛ لامتناع الجمع بين 
النقيضين؛ وعلى ذلك فإذا ظّن تعارضهما فإما ألا يكونا قطعيين أصلَا وإما أن يكونا 
قطعيين ؛ ولكن يحمل أحدهما على وجه» ويحمل الآخر على وجهء والمهم هو 
استحالة تعارض الأدلة القطعية . 

ب - وإذا كانا ظنيين فإنه يُصار إلى ترجيح أحدهماء فأيهما ترجح كان هو المقدم» 
ولا فرق بين أن يكون سمعيًا أو عقَليًا . 

ج وإذا كان أحدهما قطعيًاء والآخر ظنيًاء فالقطعي هو المقدم مطلقًا باتفاق 
العقلاء» بغض النظر عن كونه عقَليًا أو سمعيًا ؛ لأن الظن لا يرفع اليقين . 

ويتجلى الفرق بين قانون الرازي وقانون ابن تيمية في نقطة المنطلق التي بني عليها 
كلا التقسيمين» فالرازي نظرا لتجويزه وقوع التعارض الظاهر بين النقل والعقل - جعل 
أساس التقسيم والمحور الذي يدور عليه هو الوصف بالنقلية أو العقلية» وتعددت 
الاحتمالات إلى أن انتهت بتقديم العقل على النقل . 

لكن ابن تيميّة تبعًا لنفيه الحاسم لوجود أي وجه من التعارض بين صحيح المنقول 
وصريح المعقول - انتقل بمحور التقسيم إلى الوصف بالقطعية والظنية» وحينئزٍ فتقديم 
العقلي مطلمًا خطأً» وجعل جهة الترجيح وتأخير النقلي هي كون الأول عقَليًاء والثاني 
نقليًا خطأ آخر» والصحيح ربط المسألة بمدى توافر القطع أو الظن»ء وتقديم الدليل 
القطعي في جميع الأحوال. 

ثالتًا: وإذا انتقلنا إلى الأساس الثالث: 

فلا حلاف حول استحالة العمل بالدليلين المتناقضين معا أو رفعهما معّا؛ لكن 
تضعيف الرازي للاحتمال الثالث؛ وهو تقديم النقل على العقل بحجة أن العقل هو 
الأصل الذي عن طريقه علمنا صحة النقل» فإبطاله يؤدي إلى بطلان العقل بالتبعية - 
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کلام یستحق تى المناقشة - وسبق أن فصّلنا ذلك في نقد فكرة الدرر»ء والاسسش الي قامت 
عليها بما لا حاجة لإعادته. 

ونضيف هنا أن تقديم النقل على العقل لا يؤدي بحال إلى تلك اللوازم المذكورة» 
حتى لو فُرض فعلَا أن العقل أصل للنقل؛ لأن الدليل الذي أفاد صحة الشيء أو 
ار که ای رل ور ۷ ب ان کرد اسا له کت ادا ن قزل 
المشهود له لزم إبطالهء إذ غاية ما يقال: إن العلم بالدليل أصل للعلم بالمدلولء فإذا 
حصل العلم بالمدلول» لم يلزم من ذلك تقديم الدليل عليه في كل شيء'. 

ومن الأمثلة التي تقرب هذا المعنى وتوضحه: أن الناس إذا شهدوا لرجل بأنه خبير 
e E a‏ أو أي فن من الفنون التي تحتاج إلى علم ومعرفةء 

تنازع الشهود المزكون وهذا العالم المشهود له في مسألة متعلقة بتخصصه» وجب 

حينئٍ تقديم قول العالم دون منازعيهء فإن قال الشهود: نحن الذين زكيناه» وبشهادتنا 
ثبتت أهليته» فتقديمكم لقوله علينا والرجوع إليه دوننا يقدح في الأصل الذي عرفتم به 
خبرته وإجادته» یرد علیهم بأنکم شهدتم أنه أعلم بهذا الفن منكم وأن أقواله تقبل دون 
آقوالکم» فلو قدمنا حکمکم على حکمه حین الاختلاف نکون قد قدحنا في شهادتکم 
من ناحية» وفي خبرته من ناحية أخرى» وبذلك يبطل كلام الشاهد» والمشهود 
ا 

نالياس فقي البقل غان ال يضمن الفدج في الععل والشرع معَا؛ لأن 
العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه وأحكم» ومعصوم عن الخطأً والزللء فلو فُدم 
حكم العقل عليه لكان ذلك قدخا في شهادتهء وإذا بطلت شهادته بطل قبول قولهء 
فتقديم العقل على الوحي يتضمن القدح فيه وفي الشرع . 

وإذا كان الأمر كذلك» فالإنسان حينما يدرك بالعقل أن هذا رسول اللهء ويعلم أنه 
أخبره بشيء وفي عقله ما ينازعه في خبره کان عقله یوجب عليه آن یسلم موارد النزاع 
إلى من هو أعلم به منه» وألا يقدم رأيه على قوله» ويعلم أن عقله وفهمه قاصر بالنسبة 
إليه» وكما قيل: قإن العقل متولّ ولى الرسول» ثم عزل نفسه؟. 

وكثير من الناس يثق في الطبيب ولو كان غير مسلم» وینقاد انقيادًا تامّا لكل ما 
يأمره به من مقدرات وأدوية» وما يجوز أكله وما يمتنع» مع ما في ذلك من الكلفة 
)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة» .)۸٠۹/۳(‏ 
(۲) انظر: «درء التعارض› ٠۳۸/١(‏ - ٤٤٠)ء‏ و#الصواعق المرسلة .)۸1١ -۸٠۸/۴(‏ 


(۳) انظر: «الصواعق المرسلةه (۳/ .)۸٠١ . ۸°٨۸‏ 
(4) انظر: «درء التعارض؛ (١/۱۳۸)ء‏ و«الصواعق المرسلةه (۳/ .)۸٠۷‏ 
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والألم والمشقة؛ لأن عقله حكم بإجادته لفن الطب وأنه إذا صدقه كان أقرب إلى 
حصول المصلحة والشفاءء مع علمه بأن الطبيب ربما أخطأ أو جانبه الصواب» فكيف 
الحال مع الشرع المعلوم عصمته يقيناء والذي يجزم العقل بصحته وحصول النجاة 
والمنفعة في اتباعه؟. 

رابعًا: ويبقى الأساس الرابع والأخير» والذي يوجب تقديم العقل على النقل بعد 
إبطال الاحتمالات الأخرى؛ بحجة أن تقديم النقل يستلزم الطعن في العقل والنقل 
معّا» ويمكن أن يجاب عنه باحتمال مغاير تمامًاء دون الإحساس بأي إشكال أو أزمة 
عقلية" فيقال: إذا تعارض النقل والعقل امتنع الأخذ بهما معّاء أو رفعهما معّا؛ لأن 
ذلك مُحال» أو تقديم العقل؛ لأنه دل على صحة السمع» ووجوب قبول ما أخبر به» 
فلو أبطلنا النقل لجنا قد أبطلنا دلالة العقلء ولو أبطلنا العقل لم يصلح لمعارضة 
النقل؛ إذ ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة الدليلء فلم يبق إلا تقديم النقل والتعويل 
عليه" ومما يؤيد هذا الاحتمال الأخير عدة أمور» منها : 

أ - أن العقلَ قد صدَّق الشرع» ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره» بينما الشرع لم 
يصدق العقل في كل ما أخبر به» وليس العلم بصحته موقوفًا على كل ما يخبر به 
العقلء فتقديم النقل عمل بموجب الدليلين» بينما تقديم العقل عمل بأحدهماء ولا 
شك أن العمل بمقتضى دليلين أقوى وأولى من العمل يمقتضى واحد فحسب” . 

ب ۔ لا یوجد باعتراف المتکلمین دلیل سمعي محض؛ بل لا بد لکل دليل سمعي 
من الاعتماد على مقدمة عقلية» إما فی إثبات حجيته» وإما فی النظر إلى مضمونه 
ومحتواه» وبذلك يصير التعارض ليس بين «نقل وعقل» بل بين «نقل ممزوج بعقل سابق 
عليه ومصاحب له› وعقل محض ا وواضح أن النوع الأول أحق بالتقديم من الثاني› 
إذا فُرض وحدث تعارض بينهما. 

ج - الدليل النقلي معصوم عن الخطأ والغلط باتفاق الجميع» بينما النظر العقلي 
(1) انظر: «درء التعارض؛ .)1٤١/١(‏ 

(۲) انظر: د. حسن الشافعي «المدخل إلى دراسة علم الكلام؛ ص1۹۹ء والآمدي وآراؤه الكلامية؛ ص۳۸٠.‏ 

)۳( انظر: ابن تيمية (درء التعارض؛ 1۷/۹( وابن القيم «الصواعق المرسلةة (VAY /T)‏ واین الوزير اليمني 
#إيثار الحق على الخلق؛ ص1۱۸ء وقد عزا هذا القول إلى ابن دقيق العيد» والزركشي في «شرح جمع 
الجوامع؛. 

)£( انظر: «درء التعارض۲ (١/1۳۸)ء‏ و#الصواعق المرسلةة (AY /T)‏ . 


)2( انظر: الرازي «الأربعين في أصول الدين؛ ص۰۲۲۳ oY‏ و«المحصل؛ ص۱٤۰۱ EY‏ والآمدي 
«الإحكام؛ .)1١/١(‏ والإيجي المواقف؛ ص۳۹٠‏ والتفتازاني «شرح المقاصده (١/۳۹)ء‏ والتهانوني «كشاف 
اصطلاحات الفنون» .)0٤۷ /١(‏ 
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يعتمد على قدرات كل فرد ومعارفه» ويختلف من شخص لآخر» ولم تُضمن لنا 
عصمته» والواجب يقتضي تقديم المعصوم على غير المعصوه؟. 

د - يلزم من القول بإمكانية تعارض النقل والعقل» ووجوب تقديم العقل حينئذ. كثير 

من اللوازم الخطيرة» نكتفي بالإشارة إلى نموذج منها؛ وهو أن القول بذلك يؤدي إلى 
امتناع الإيمان بالشرع» وتعذر حصوله؛ لأمرين : 

أحدهما: أنه لا سبيل إلى العلم بانتفاء جميع المعارضات العقلية؛ إذ ما يستخرجه 
الناس بعقولهم أمر لا غاية لهء سواء أكان حمًا أم باطلاء فإذا جوز المجوز أن يكون 
في المعقولات ما يناقض خبر الرسول ب لم يمکنه أن يثق بشيء من کلامه؛ لاحتمال 
أن يكون في المعقولات التي لم تظهر بعد أو ربما لم يعلمه هو وعلمه غيره ما يناقض 
الشرعء وإذا امتنع العلم بنفي المعارض امتنع الإيمان الجازم؛ لأن ما علق على 
الب وم 

وثانيهما: أن تصديق الشرع والإيمان به يكون موقوفًا على شرط» وهو عدم 
المعارض العقلي» والإيمان لا يصح تعليقه على شرط؛ فلو قال رجل: آمنت بالرسول 
إن أذن لي أبي» أو إن أعطيتموني كذا؛ لم يكن مؤمتًا بالاتفاقء مثلما قال مُسيلمة: «إن 
جعل محمد الأمر لي من بعده آمنت به» ولم يصر مؤمتًا بذلك؛ بل كان من أكفر الكفار» 
وهکذا من قال: آمنت بما أخبر به الرسول ية إلا أن يعارضه دليل عقليء فما صدّق به 
عقلي صدقت به» وما رده عقلي رددته» فهذا في حقيقة الأمر لم يؤمن› والواجب على 
كل مكلف أن يؤمن بالرسول إيمانًا مطلمًاء وجازمًا غير معلق على شرط أو قد" . 

وتجدر الإشارة إلى وجوب التفرقة بين الأدلة العقلية التي يظن تعارضها مع السمع»› 
والأدلة العقلية التي يُعلم بها أن الرسول هة صادقء وإن كان جنس العقول يشملهماء 
ونحن إذا أبطلنا ما عارض السمع إنما نكون قد أبطلنا نوعًا مما يسمى معقولاء ولم 
نبطل كل معقول» ولا أبطلنا المعقول الذي علم به صحة المنقول . 

وهكذا يتبين لنا أن التعارض على فرض حصوله سوف يكون بين دليل نقلي معه 
دليل عقلي دل على صحته وصدقهء وبين دليل عقلي يظن تعارضه مع الدليل النقلي» 
ورد اليل ١١‏ خير ل3 يي بال رذ الح الحا برا٠‏ واا هر عل الحجج 
العقلية التي أثبتت ت صحة النقل وبمقتضى الدليل السمعيء ومثل ذلك لا تقوى الظواهر 
العقلية القابلة للخطاً والصواب على معارضته أو الطعن فيه. 
)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة» (441/۳). 
(۲) انظر: «درء التعارض» /١(‏ 1۷۷)ء و*الصواعق» (۳/ )۹٠١‏ 
(۳) انظر: «درء التعارض» /١(‏ 1۷۸)ء و«الصواعق المرسلة» )۹٠١ /۳١(‏ 
)٤(‏ انظر: «درء التعارض؛ .)١۷۳ /١(‏ 
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الفصل الثالكث 
طرق التعامل مع الدليل النقلي 


ویشت على محثین : 
المبحث الأول: التأويل . 


۳40 


تبين لنا من خلال قانون التعارض الاعتزالي والأشعري» والذي تم تناوله في 
الفصل السابق» أن للدليل النقلي حالتين : 

الأولى : ألا يتعارض مدلوله مع آراء المذهب» وما يعدونه دلائل عقلية يقينية» وفي 
هذه الحالة يُقبل ويُحتج به في المجالات التي يجوز أن يُعتمد فيها على الدليل 
السمعي» وفقًا لفكرة التقسيم الثلاثي للمسائل العقديةء وإن ظل متلونًا بلون مستخدمهء 
وموجها تبعّا لاعتقاداته وآرائه . 

الأخرى: أن يتعارض مع المذهب أو أدلة العقول» وقد عرضنا لموقف المدرستين 
تفصیاد من إمكانية وقوع التعارض» ثم المخرج الواجب اتباعه حينئلٍ» وخلصنا إلى أن 
السمة الغالبة عندهم هي تقديم العقل على النقل. 

ولكن تبقى بعد هذا التقديم مشكلة يجب أن ببحث لها عن حل جذري» وهي طريقة 
التعامل مع الدليل النقلي الذي خالف ظاهره العقلء ويؤمن المتكلم المعتزلي أو 
الأشعري في قرارة نفسه أنه حجة واجبة الاتباع» وأن له معني معيتّا أراد الله من العباد 
أن يفهموه. 

وأبرز الطرق التي انتهجها رجال المدرستين للتعامل مع مثل هذه الحالة طريقتا 
التأويل والتفويض» ويهمنا في هذا الفصل أن نقف وقفة فاحصة مع كلتا الطريقتين؛ 
لنتعرف على موقف المذهبين منهماء وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهماء وكيف أثرتا 
على حجية الدليل النقلي ومكانته في الاستدلال على المسائل العقدية . 


۳۹٩ 


المبحث الأو ل 


التأويل 


كان التأويل ولا يزال مثار العديد من الإشكالات والتساؤلات حول تحديد مفهومه 
ومدی مشروعیته» وما حدوده وضوابطه وشروطه؟ وفي أي مجال يُستخدم؟ ولماذا؟ 
وهل هو ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها؟ وغير ذلك الكثير من القضايا الشائكة 
والمتعلقة بالتأويل على سبيل العموم» أو بأحد أنواعه كالتأويل الكلامي أو الفلسفي أو 
الصوفي أو الفقهي على وجه الخصوص . 

ويمثل التأويل واحدًا من أبرز الأسباب التي كانت مدعاة لاختلاف المتكلمين"» 
ولا سيما المدرستين اللتين معنا وهما المعتزلة والأشاعرة» ويرجع ذلك إلى طبيعة 
التأويل ذاته» فهو عمل عقلي› والعقول متفاوتة والأفهام متباينة ومتنوعة؛ مما يؤدي 
إلى كثرة التأويلات وتشعبهاء كما يرجع من ناحية أخرى إلى طبيعة المؤول من حيث 
الفكر والمذهب؛ إذ كل يؤول بما يوافق رأيه وينصره ويبطل رأي خصمه ويفسده. 

ولا ينشأً التأويل أو تمس الحاجة إليه عند أصحابه إل في وجود مشكلة لا يمكن 
E O E O CE‏ 
الصور والفروع» وهو الإحساس بنوع من التعارض بين عنصرين؛ أحدهما: ثابت» 
وهو النص الشرعي» أو بتعبير أكثر دقة ما يهم من ظاهر النص ونقًا للأساليب اللخوية 
المقررة» والآخر: متخيرء فقد يكون العقل أو الذوق أو آراء المذهب أو مقررات العلم 
التجريبي أو الواقع ومشکلاته أو نص شرعي آخر لا يتواءم مع النص الأول وهنا يأتي 
دور التأويل؛ ليحل لنا هذا التعارض المفقترض» ودائمًا ما يكون الحل على حساب 
العنصر الأول لا الثانيء فالنص هو الذي يتعامل معه بشتى الطرق» ليتفق مع العنصر 
المتغير الذي أشرنا إليه؛ لأنه في نظر المؤول الأرجح والأولى بالاتباع . 

والتأويل في مجمله ظاهرة لم يحل منها دين يشتمل على نص مقدس» يشعر أتباعه 
)١(‏ انظر: ابن رشد «فصل المقال»؛ ص٠۲‏ ود. علي المغربي «حقيقة الخلاف بين المتكلمين؛ ص١٤٠.‏ 
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المؤمنون بذلك النص في فترة من الفترات أن ثمة تعارضًا بين النص وغيره» ومن هنا 
يبدؤون في محاولة دائبة للإزالة التعارض› فتختلف بهم السبل» وتتعدد الاتجاهات 
والمشارب» وتتوالى الانقسامات» وتظهر الفرق والطوائف» والأمثلة في اليهودية 
والمسيحية أشهر من أن نطيل في التدليل عليه“ . 

ويلاحظ أن المؤول أيّا كانت نوعية تأويله لا يستقبل النص متجردًاء ولا يتلقى 
مضامينه أو معانيه بإنصاف وموضوعية كاملةء بل يدخل إليه وعنده أفكار ومقررات 
سابقة» يحاول ما وسعه الجهد أن يلوي عنق النص من أجلهاء ويجتهد في تلوينه بما 
لديه من خلفيات فكرية» ولعل ذلك يسر لنا ظاهرتين جديرتين بالنظر والتأمل : 

الأولى: أن التأريل دائما ما يظهر في الأجيال التي لم تشهد نزول الوحي أو النص 
الديني» ولم تعاصر الرسول المبعوث إلى تلك الأمة» ولا تكاد توجد أية نمافج 
للتأويل غير المنضبط عند الأجيال الأولى؛ وذلك لانعدام الأسباب الداعية إليه. 

الأخرى: أن هناك علاقة عكسية بين درجة التمسك بالنص وقوة الاتباع له وبين 
التآويلء فكلما زاد التعظيم للنص والتشبث به والتعويل عليه ندر التأويل أو قل» 
والعكس صحيح؛ فكلما قل الاتباع وتباعدت المسافات بين النص وبين المنهح 
والمذهب زاد التأويل» وكثر استخدامهء وأظن أننا لو وضعنا نصب أعيننا خريطة 
للفرق الكلامية ومدى تمسك كل فرقة بالنص من ناحية» ودرجة التأويل عندها من 
ناحية أخرى» لوجدنا أن العلاقة المذكورة صادقة. 

وبإمكاننا أن نوسّع من مجال الاستقراء ليشمل الفكر الإسلامي بجملتهء وعندئزٍ 
نجد ترتيبًا تصاعديًا فى درجة التأويلء يبدأ من الاتجاهات الباطنيةء فالفلاسفةء 
فالمعتزلة» فالماتريدية» فالأشاعرة» وينتهي بالسلف وأصحاب الحديث الذين كان لهم 
موقف خاص تجاهه» وهكذا فإن المحك الحقيقي يعود إلى طريقة التعامل مع النص» 
والمفترض تصديق الكل وإيمانهم به» وباختلاف منهج التلقي يختلف الموقف من 
التأويل› وباختلاف درجة التسليم والاتباع تتباين المسالك في أخذ النص كما هو 
طبقا لقواعد التفسير المعتبرة لغةٌ وشرعًاء أو تلوينه بحسب رأي الناظر فيه وما عنده من 
أفكار واعتقادات . 

ولما كانت دراسة التأويل متشعبة في مناحيهاء ومتنوعة في جزئياتها ومسائلهاء 
فسوف نركز في هذا المبحث على تناوله كواحد من طريقين للتعامل مع النص الشرعي 
عند توهم تعارضه مع العقل» تبعًا لقانون التعارض الذي عرضنا له عند المعتزلة 
(1) انظر: د. محمد أحمد توح «جناية التأويل الفاسد على العقبدة الإسلامية» ص٣۲ .۳٠‏ 
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والأشاعرة؛ ومن نَم نكتفي بالوقوف عند مفهومه وأسباب القول به وعلاقته بقضية 
المحكم والمتشابه ثم موقف المدرستين منه نظريًا وتطبيقيًا . 
تعريف التأويل اصطلاحًا : 

تعرض مصطلح التأويل - كما هو الشأن في كثير من المصطلحات الحادثة - إلى نوع 
من التطور في دلالته واستعماله عبر المراحل الزمنية المتتابعة» وبرز بوضوح مدى 
التفاوت بين مفهومه عند المتقدمين والمعنى الذي انتهى إليه متأخرو الأصوليين 
والمتكلمين» وقد ورد هذا اللفظ في الاستعمال القرآني مرات عديدة» وفصد به بيان 
حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليهء وهي الحقيقة الموجودة في الخارج» سواء أكان 
بمعنى المآل والمرجعء كما في قوله تعالى: وز بالقنطاس الَف ذلك خير واحسن 
َة ت e‏ د 2 . چ 8 “f‏ 
تاولا [اللإسراء: »]۳١‏ ام یراد وااو ادي الذي ا لوم وجزاء م 
في قوله تعالی: مل برو إلا ری َم يا ریا مول اریت َوه ین بل د جات 
رُس َا اَن [الأعراف: »]٠۳‏ أم مالا لرؤى الناس وتعبيرًا لهاء كما في قوله تعالى : 
«وولنعلّمَة من اويل الأحايد [إيوسف: ١۲]ء‏ وقوله: هدا اویل ری من چ 
[يوسف: »]٠٠١‏ وغير ذلك الكثرر" . 

واستعمل التأويل فى السْنّة وفي كلام السلف بالمعنى القرآني السابق إضافة إلى 
معنى التفسير» ومن ذلك دعاء النبي ج لابن عياس: «اللَهُمّ علمه التأويل“"» وقول 
اہن عباس : «أّنا ممن يعلم تأويله»؟؛ أ القرآن› وقول جابر فى حجة الوداع: 
«ورسول الله ية بين أظهرناء وعليه ينزل القرآنء وهو يعرف اويل ؛ وسمّی ابن 
جرير الطبري تفسیره المعروف «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»ء واستفتح تفسیر کل 
آية بعبارة متكررة» وهی : «القول فی تأویل قوله تعالی». 

وهكذا كان التأويل عند المتقدمين؛ يعني : العاقبة والمآل والمصير» ويطلق أيضًا 
على التفسر والبيان وخسن تقدير الأمور» وهر اصطلاح جمهور المفسرين› ثم بدأ 
يأخحذ معنی جدیدًا شاع وانتشر بین الأصوليين والمتكلمين على وجه الخصوص»› 
(1) انظر: محمد فؤاد عبد الباقي «المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم» ص۷٠‏ 
(۲) انظر: ابن القيم (مختصر الصواعق المرسلة؛ ص ١٠ء‏ ١١ء‏ ود. محمد نوج «جناية التأويل الفاسد» ص٣‏ - 

ود. الجليند «ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل؛ ص٣۳‏ - .٤١‏ 

(۳) رواه أحمد (١/1٦۲ء‏ ١٠۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك؛ (۳/ .)٥٤۴١‏ 


- ۲۳۲ /٥( رواه الطبري (۳/ ١١٠)ء وانظر: السيوطي «الدر المنثور؛ (۲/١١٠)ء وابن تيمية «درء التعارض›‎ )٤( 
.)۲۹۰ /۱۳( )۳٦/۰( وامجموع الفتاوی»‎ ۲ 


)0( رواه مسلم (۱۲۱۸). 


۳4 


وذكرته بعض المعاجم اللغوية المتأخرةء خلافًا لما كان عليه الحال في المعاجم 
المؤلفة في فترة زمنية مبکرة. 

وقد أصبح المصطلح الحادث من الشهرة بحيث نوسي أو تُجوهل بجانبه المعنى 
السابق» وصار لفظ التأويل إذا أطلق انصرف الذهن إلى الاصطلاح المتأخر وليس إلى 
المعنى المستخدم في القرآن والسكَةء وليست المشكلة في تطور المصطلح» فالمعروف 
أنه لا مشاحة في الاصطلاح» وإنما المشكلة في حمل الألفاظ الشرعية على المعنى 
الاصطلاحي الحادث بكل ما يترتب عليه من خلط واضطراب في الفهم والاستنباطء 
E‏ رما يلم اوي إلا 
أ ولسو ل الاو يفول ءامنا پو کل من عند ريا 4 [آل عمران: ۷]. فنتيجة لحمل التأويل 
على المعنى الحادث اختلفت الأقوال في الآيةء وحاول كل مذهب إثبات تأيبدها لقوله 
في المتشابهات» كما سنفصل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وتعريفات المتكلمين والأصوليين للتأويل بالمعنى الحادث متقاربة» فإمام الحرمين 
ُعرّفه بأنه : «رد الظاهر إلى ما إليه ماله في دعوى المؤول»ء وعَرّفه الغزالي والرازي 
بأنه عبارة عن: «احتمال يعضده دليل» يصير به أغلب على الظنّ من المعنى الذي يدل 
عليه الظاهر"”"» وعرفه الآمدي بغض النظر عن كونه صحيحًا أو فاسدًا بأنه: «حمل 
اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له». 

وتبقى تعريفات أخرى متعددةء والقاسم المشترك بينها أن التأويل يتناول ألفاضًا لها 
ظاهر راجح وآخر مرجوح» فيصرف اللفظ عن معناه الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ 
لوجود دليل يدل على ذلك. 

وللمتكلمين في تعريفهم للتأويل قيدان على قدر كبير من الأهمية؛ فقد اشترطوا ألا 
يكون خارجًا عن دلالات اللغة واحتمالاتهاء كما اشترطوا وجود دليل يُصرف به اللفظ 
عن ظاهره إلى المعنى المؤولء وبذلك تفترق تأويلاتهم عن الاتجاهات المنحرفة؛ 
كغلاة الباطنية والشيعة والصوفية» الذين خرجوا عن كل قيد» وقالوا بتأويلات تنبو عن 
الأفهام ولا تستسيغها العقول» وتتنافى تمامًا مع المعاني اللغوية التي تحتملها الألفاظ 
ومع المعاني الشرعية الواردة في الكتاب والسّة. 
)١(‏ انظر: د. الجليند «ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل؛ ص1٤ .٤١‏ 
(۲) الجويني #البرهان» ,)٥1١/١(‏ 


(۳) انظر: الغرالي «المستصقى»؛ ص1۹1 والرازي «المحصول» ج /١‏ ق ۲۳۲/۳ 
() الآمدي «الإحکام؛ .)۷٤/۳(‏ 


(5) انظر: د. علي المغريي «الفرق الكلامية؛ ص۳۲ ٣٣‏ 
fe‏ 


لكن نفرًا من المتكلمين لم يلتزموا في بعض الأحيان بما اشترطوه نظريًاء وقدموا 
تأويلات بعيدة كل البعد عن الدلالة اللغوية؛ كتفسير أحدهم لقوله تعالی : هوكم اله 
مُوسى ليما [الساء: ١٠٠]؛‏ أي: جرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن"» 
فالتكليم من الكلم وهو الجرح› وليس من الكلامء ولا یخفی ما في هذه المحاولة من 
تعسف وتكلف» دفعت إليه العصبية للمذهب ومحاولة الانتصار لرأيه بآي طريقة 
کانت: 


أسباب اللجوء إلى التأويل عند المعتزلة والأشاعرة: 

تبين لتا أن المعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه مفهوم التأويل معنى حادث»ء لم 
يكن موجودًا من قبل» ولن نقف طويأا عند محاولة تلمس ظروف النشأة أو العوامل 
التي أدت إلى شيوعه وانتشارهء وإن كان ا مال إليه بعض أساتذتنا من وجود 
دور کبیر قام به أصحاب الاتجاهات الباطنية من عُلاة الصوفية والشيعة» وشاركهم كثير 
من أتباع الفرق التي نادت بفكرة الإمام المعصوم» والتفريق بين الظاهر والباطنء 
والتنزيل والتأويل» والشريعة والحقيقة» فكل أولئك قد أسهموا بنصيب وافر في ذيوع 
التأويل» ومهدوا له الطريق لينتشر في الفكر الإسلامي ويحظى بالمشروعية والقبول" › 
ثم تأثرت بهم بقية المدارس الكلامية الأخرى ما بين مُقل ومستكثر› ومصيیب 
ومخطئ» وملتزم بضوابط التأويل الصحيح» أو مقدّم للمذهب على جميع ما سواه. 

ويعنينا في هذا الموضع أن نبحث عن أبرز الأسباب التي دفعت المعتزلة والأشاعرة 
إلى استخدام التأويل في تعاملهم مع الدليل النقلي» وقد سبق أن ألمحنا إلى أن التأويل 
لا يلجأ إليه إل عند الإحساس بوجود مشكلة ما في الدلالة المستفادة من ظاهر النص› 
ويمكن إجمال صور تلك المشكلةء والتي تعد في الوقت نفسه عوامل القول بالتأويلء 
فا 
أولا: اعتقاد أن ظاهر بعض النصوص يُوهم بما لا بليق باش 4: 

فقد اتفق المؤمنون بالله قديمّا وحديثا على أن مقام الألوهية سام على كل مقام» 
وأنه يحمل الكمال المطلق فى الذات والصفات والأفعالء وتقر الفطرة السليمة التي 
لم يُعكر صفوها التعقيدات الفكرية أو ركام التصورات والفلسقات البشرية - أن 
الإلله 3 لا بد أن يكون مباينًا للعبادء وغير مشاب لهم في كل ما يختص به» لكن 
(1) انظر: الزمخشري "الكشافا .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر: د. الجليند «ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل؟ ص۸٤‏ › ٠ .٤۹‏ 
(۳) انظر: د. سليمان الغصن «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنَةه ص۲٠٥‏ _ .٥٠٤‏ 


١ 


نفرًا كبيرًا من أتباع الديانات السماوية لم يحتفظوا بعقيدة التنزيه والتقديس صافية نقيةء 
فشابتها الشوائب» واعتورتها أيدي التحريف والتبديل. 

فالتوراة قد امتلأت بالعديد من النصوص المصرحة بالتجسيم» والتي تنسب إلى الله 
الصفات البشرية» وتصوره ل كما لو كان إنسانا يندم ویحزن» ویصارع ویمکر ویدبر 
المكايد» ويجهل الحقائق» ويمشي في أرجاء الجنة باحتًا عن آدم ن وهو لا يدري 
أين يختبئ!! 

وليست النصرانية أحسن حالاء ففكرة التجسيد للإلله واضحة عندهم؛ إذ أثبتوا ما 
يسمى بالأقانيم الثلاثة» وقالوا بتدرع اللاهوت بالناسوت» وألّهوا عيسى اء وهو 
بشر يأکل ويي في الأسواق» وينام ويمرض» ويتعب وينصب» وزعموا أنه 
الرب وابن الإلله""ء وجاء الإسلام ليزيل الغبش والأباطيل التي شوشت على صفاء 
عقيدة التنزيه والتقديس» وتقررت القاعدة القرآئية العظيمة: لش كوو سّ2 وهو 
اسيع الري [الشورى: ١1]ء‏ واجتمعت طوائف الأمة على تنزيه الله عن القبائح وكل 
ما لا يليق به؛ كإثبات الشريك» والعجزء والسّنة والنوم» والظلم» ومشابهة 
المخلوقينء وغير ذلك مما لا يصح أن يوصف به 4ل . 

ولكن الاختلاف وقع بعد ذلك في جانب التطبيق والحكم على وصف أو فعل مما 
نسب إليه يب بالجواز أو المنع» فإثبات الصفات زائدة على الذات» والمغايرة لها في 
المفهوم يستلزم التشبيه وتعدد القدماء عند المعتزلة» بينما هو من صميم التوحيد عند 
أهل السْنة والأشاعرة» وإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة نوع من التجسيم عند 
المعتزلة» ولا شيء فيه عند أهل السَنّةَ والأشاعرةء» وهكذا الحال في إضافة أفعال 
العباد إلى اه خلقًاء وإثبات الشفاعةء وإخراج عُصاة الموحدين ومرتكبي الكبائر من 
النارء فكل ذلك مخل بعدل الل عند المعتزلةء ولا إشكال فيه عند غيرهم . 

أما الصفات الخبرية؛ كالعلو والاستراء» والمجىء والإتيان» والوجه واليدين 
لفو ارفا و الف و الط وما اه ذلك هاورو الان واا 
فقد اتفق المعتزلة ومتأخرو الأشاعرة على أن إثباتها يؤدي إلى تجسيم الله وتشبيهه 
بالمخلوقين؛ ومن تَمٌ فلا بد من تأويل النصوص المصرحة بها بينما أثبتها أهل السلّة 
على الوجه اللائق به سبحانه. 

ولعلٌ مشكلة كثير من المتكلمين أنهم لم يفهموا من النصوص إلا ما يُماثل صفات 
(1) انظر: د. راجح الكردي اعلاقة صقات اله تعالی بذاتهه ص١١٠.‏ 
(۲) المصدر السابق ص٤١٠‏ 


۲ 


المخلوقين وأفعالهم» وظنوا أن ذلك هو المعنى الظاهر من لفظ الآية أو الحديث»ء بل 
زادوا من تلقاء أنفسهم ما لم يرد في الأدلة السمعيةء فالرازي - على سبيل المثال - 
يحكى أنه «ورد فى القرآن ذكر الوجه» وذكر العين» وذكر الجنب الواحد» وذكر الساق 
الواحدة وعلی ذلك الوجه أعين كثيرةء وله جنب واحد» وعليه أيد كثيرة المتخلية› 
وله ساق واحدة» ولا نرى في الدنيا شخصًا أقبح صورة من هذه الصور المتخلية ولا 
أعتقد أن عاقأا يرضى بأن يصف ريه بهذه الصفة» ثم أوجب تأويل تلك 
النصوص؛ لثلا تصير سببًا للطعن في القرآن والستّة. 

وواضح أنه قد ركب صورة متخيلة» لا وجود لها من قريب أو من بعيد في الأدلة 
الشرعيةء فمن الذي قال: إن الجنب وصف اللهء ومن الذي قال: إن له 84 عينا 
واحدة أو أيادي كثيرة» وحتى لو وردت مفردات هذه الأوصاف فلا يجوز بحال أن 
ان ايم لخياله العنان ليركب من هذه المفردات صورة متكاملةء إلا إذا كان قد 

فهم الأمر على هيئة بشرية» ثم قاس الأمور ورتب الاعف ت الات 

ولعل الحل في هذه النصوص كان أيسر مالا بكثير لو فْدّر للمتكلمين أن يفرقوا 
بحسم ووضوح بين عالمي الغيب والشهادة» وصفات الخالق والمخلوق» وأثبتوا ما 
ورد في الشرع على الوجه اللاثق بجلال الله وعظمته دون تشبيه أو تعطيل أو تكييف أو 
تمثيل أو تحريف أو تأويل» ودون خحوض في تفصيلات ما كان أغنى المسلمين عن 
الاشتغال بها أو التنازع حولها. 

ويشترك المعتزلة ومتأخرو الأشاعرة في القول بأن ظاهر بعض النصوص يوهم 
التشبيه› واه ن ال واا تؤول» وقد نص القاضي عبد الجبار على أنه: «إذا 
ورد في القرآن آيات تقتضي بظاهرها ال وج اوا "“ وجعل أبو علي 
السكوني تأويل جميع ما ورد في الشرح من المشتبهات التي تستحيل ظواهرها على اله 
واجبًا بالكتاب والسّة والإجماع" وتسلسل الأمر إلى درجة من الغلو لا تقبل بحال 
عند بعض متأخري الأشاعرةء فما دامت ظواهر عدد من النصوص توهم التشبيه 
والتجسيم فإن الأخذ بها من أصول الكفر“» كما صرح الصاوي» وبهذه الطريقة يصير 
کل نص مشتمل بظاهره علی ما لا یلیق باش تعالی واجب التأویلء» وکثیرًا ما تتکرر 
تلك العلة عندما يعمد أحد رجال المدرستين إلى تأويل آية أو حديث» وثمة مؤلفات 
(1) الرازي «أساس التقديس؛ ص44. 
(۲) انظر: القاضي عبد الجبار «المحيط بالتكليف» ص٠٠٠.‏ 
(۳) انظر: أبا علي السكوني «لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام» ص١٤٠.‏ 
)٤(‏ انظر: «حاشية الصاوي على الجلالين» (۹/۳). 


۳ 


كاملة أفردت لتغطية هذا الجانب» وعُني أئمة المذهبين فيها بالتأويل التفصيلي لكل آية 
أو حديث موهم الظاهر» ولا سيما ما كان منها في باب الصفات الخبرية. 
ثانيًا: توهم مخالفة النصوص للعقل: 

يرى المعتزلة والأشاعرة - كما فصّلنا سابقًا - أن حجج الله تتعاضد ولا تتعارض› 
وأن الدليل السمعي لا يصل إلى درجة القطعية إلا إذا سلم من وجود المعارض 
العقلي» وإذا فرض حدوث تعارض ما بين النقل والعقل فالواجب تقديم العقل على 
النقل» ثم تُؤول نصوص النقل أو تُفوض . 

وقد اعتبرت موافقة العقل أو مخالفته أحد الضوابط المهمة التي على ضوئها يتمسك 
بالنص أو يُؤول» والقاعدة العامة عند المعتزلة أن دليل العقل إذا منع من الشيء 
فالواجب في السمع إذا ورد ظاهره بما يقتضي ذلك الشيء أن نتأوله؛ لأن الناصب 
لأدلة السمع هو الذي نصب أدلة العقل؛ فلا يجوز التناقض بينهما" . 

ولما كان العقل عند المعتزلة يحكم باستحالة رؤيته تعالى في الآخرة ويمنع من 
إمكانها ‏ وجب تأويل النصوص المثبتة لهاء وكذلك الخال في سانز نصوص 
الصفات» وخيبر eS ES‏ إن کان واردًا في الاعتقادات بظر في مضمونه» 
فإن وافق حجج العقول قبل واعتقد موجبهء لا لمكانه وإنما للحجة العقليةء وإن لم 
يكن موافقًا لها تعين رده» والحكم بأن النبيّ به لم يقله» وإن قاله فعلى سبيل الحكاية 
عن غيره» وهذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف. فأما إذا احتمله فالواجب أن 
ا 

ولا يختلف الأمر كثيرًا عند الأشاعرة» كما يبدو من قانون التأويل عند الغزالى 
والرازي» كما نص عبد القاهر البغدادي على أن الراوي إذا روى ما يحيله العقل ول 
يحتمل تأوياا صحيحًا ‏ رد خبره» وإن كان ما رواه الثقة يروغ ظاهره في العقول» 
ولكنه يحتمل تأويلا يوافق قضايا العقول - قبلنا روايتهء وتأولناه على موافقة قضايا 
العقول“ء فالعقل إذًا هو الفيصل في قبول النص أو تأويله. 
() من ذلك «متشابه القرآن للقاضي عبد الجبارء و«أساس التقديس» للرازيء وهإيضاح الدليل في قطع حجج 

أهل التعطيل؛ لبدر الدين بن جماعةء و«مشكل الحديث وبيانه؛ لابن فورك و«تأويل الآيات المشكلة 
لعلي بن مهدي الطبريء و«تأويل الأحاديث الموهمة للتشييه؛ للسيوطي . 

(۲) اتظر: القاضي عبد الجبار «المغتي؛ (۱۳/ .)۲۸١‏ 


(۳) انظر: شرح الأصول الخمة» ص١٠۷۷‏ 
)٤(‏ عبد القاهر البغدادي «أصول الدين» ص۲۳ وانظر: «الفرق بين الفرق» ص٠٠.‏ 


٤ 


ثالذًا: التعارض الظاهري بين بعض النصوص 

وقد لجأ e‏ إلى التأويل عند توهم تعارض الادلة 
النقلية بعضها مع بعض» بدلا من الجمع الممكن وإعمال النصوص كلهاء ظنّا منهم أن 
في ذلك توفیقًا ها ٤‏ واا لاإشکال ۳ إذا أ أخذنا بها جميعًاء ومن أشهر الأمثلة 
في هذا الصدد القول بأن آية ليس كلو سَ2 [الشرری: ۱ یتعارض معها جمیع 
النصوص المثبتة للصفات عند المعتزلة أو نصوص الصفات الخبرية فقط عند 
الأشاعرة؛ ولذا وجب تأويلها. 

كذلك يرى المعتزلة أن أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر وإخراجهم من النار تتعارض 
مع الآيات والأحاديث الدّالة على خلودهم فيهاء والنصوص التي تثبت المشيئة 
والخلق نل تعالى تتعارض مع النصوص المثبتة للعبد مشيئة واختيارًا ؛ ا 
النوع الأول بما يتفق مع الثاني» بينما يرى الأشاعرة حلاف ذلك» ويؤولون نصوص 
النوع الثاني لتتفق مع الأول وفقًا لنظرية الكسب والأمثلة في هذا الجانب كثيرة 
ومتنوعة لا يخلو منها باب من أبواب علم الكلام ومسائله. 

ولأبي الفضائل الرازي كتاب أسماه «حجج القرآن»"ء أورد فيه شواهد وأدلة 
لمي الطوائف على ما يعتقدونه من آيات o‏ ریرج مال الاب بانع 
راسخ»› مؤداه: أنه ما من فرقة ة إلا وتتشبث بما يؤيد مذهبها وترى أنه الحق» وأما ما 
يوافق رأي الخصوم فتؤوله بكل سبيل؛ ليسلم لها ما تظنه الصواب» ولا يهم إن كان 
تأويلها صحيحًا أو متعسمًاء وإنما المهم نصرة المذهب وتأييد آراثه» ولعل هذا ما حدا 
بالبعض أن يلخص السبب الحقيقي للجوء إلى التأويل بأنه الدفاع عن المذهب 
وقواعده. 

حقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتهاء فالمعيار في ما يتأول وما لا 
يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتهاء فما وافقها أقروه» وما 
خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه» ولا تخفى هذه الظاهرة على الناظر في مصنفات 
سائر الفرق الكلامية . 

فموقف بعض الشيعة العدائي من الصحابة دفعهم إلى تأويل كل ما ورد في فضائلهم 
والثناء عليهمء والمعتزلة لما أصّلرا القول بآن اله #4 لم يخلق أفعال عباده ولم 
يقدرها عليهم أوّلوا كل ما خالف ذلك» والأشاعرة لما قالوا بنظرية الكسب و 
الصفات الخبرية أوّلوا النصوص المخالفة لمذهبهمء والمرجئثة لما قالوا: إن الإيمان 
)١(‏ طبعة دار الكتب العلمية بیروت (٩۰٤۱ه‏ - ١1۹۸م).‏ 


{٥ 


هو المعرفة ولا يزيد ولا ينقص؛ أوّلوا ما فهم منه دخول العمل ضمن مسمى الإيمان» 
وهكذا أكثر الطوائف” مما أدّى إلى نشأة ظاهرة خطيرة وهى ما يُعرف بالتفسير 
المذهبي؛ حيث يجعل المفسر المذهب أصلا والتفسير تابعًاء فیحتال فی تأول الآیات 
حتى يصرفها إلى عقيدته ويردها إلى رأيه بأي طريق كان»ء واستفحل الأمر إلى درجة 
جعلت القوم يتسعون في حماية آرائهم والترويج لمذاهبهم بما أخرجوه للناس من 
تفاسیر حملوا فیها کلام الله على مرادهم لا على مراد الشرع وقوانين ع اللغة" . 

ووصل الحال ببعض المسلمين إلى أن يقولوا: إن القرآن يدل على الاختلاف 
فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب» والقول بالجبر صحيح وله أصل في 
الكتاب» فمن قال بهذا أو ذاك فهر مصيب؛ لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين 
مختلفين» واحتملت في ظاهر ألفاظها معنيين متضادين» أو كما يقول أبو الفضائل 
الرازي: «هذه الأدلة ما تعارضت إلا ليقضي الله أمرّا كان مفعولًا من اختلاف هذه 
الأمة“ وفي هذا الكلام نظرء فالإخبار عن وقوع الاختلاف شيء» والقول بأن 
الأدلة متعارضة وظاهرها يدل على صحة کل مذهب حمًا کان أو باطلا - شيء آخر» 
وليست المشكلة في الأدلة ذاتها وإنما في طريقة فهمها وكيفية التعامل معها. 
علاقة التأويل بقضية المحكم والمتشابه: 

ثمة ارتباط وثيق بين التأويل وموضوع المحكم والمتشابه» فكل واحد من أصحاب 
المذاهب يدعي كما يقول الرازي ‏ أن الآيات الموافقة لمذهبه محكمة» وأن الآيات 
الموافقة لقول خحصمه متشابهة؛ ولذا وجب تأويلها وردها إلى المحكم»ء وعلى هذا 
فالمجال الرئيس للتأويل هو النصوص التي عدّها المتكلمون متشابهة وأحسوا بوجود 
مشكلة في دلالتهاء مما يستلزم البحث عن حدود المحكم والمتشابه وبيان المراد بكل 
منهما. 

وقد دار حلاف طویل حول هذه المسألة وحظيت باهتمام المقسرين والأصوليين 
والمتكلمين› وحاول كل منهم تقديم تعريف منضبط يحدد بدقة المراد بهذين 
المصطلحين؛ نظرًا لما يترتب عليهما من نتائج مهمة» وقد عدٌ ابن خلدون الخلاف 
حول هذه القضية أحد الأسباب الجوهرية التي أدت إلى ظهور علم الكلام ومدارسه 
المتنوعة 5 
(1) انظر: ابن القيم *الصواعق المرسلة» (۱/ ۲۳۰ ۔ ۴۳۲). 
(۲) انظر: د. محمد حسين الذهبي «التفسیر والمفسرون» (۱/ ۲۷۵ _ .)۳١۳‏ 


(۳) اپو الفضائل الرازي «حجج القرآن» ص۸. 
€3 انظر: ابن خلدون a‏ ص .٤۲۷‏ 


ويدل استقراء آيات القرآن الواردة حول هذا الموضوع على وجود نوعين من 
الإحكام والتشابه؛ أحدهما : عام» والآخحر: خحاص»› والقرآن محکم کله بالمعنى 
العام» كما في قوله تعالی: کب أعَكت ٤چ‏ [مرد: ۱]» وهو أیصًا متشابه کله 
بالمعنى العام للتشابه» كما في قوله تعالى: کتبا مها مَنَان [الزمر : ۲۳]ء والمراد 
بالإحكام العام الذي صف به القرآن کونه ا في ألْقاظه ومعانيه» وکل کم سواه 
فالقرآن أفضل منه» ولا يقدر أحد من الخلق أن ياتي بمثله» والخرت تصق البتاه 

الوثيق والعهد المتين الذي لا يمكن نقضه بأنه یک كذلك يراد بإحكام الكلام: 

إتقانه یتمیز الصدق من الكذب في أخباره وتمیز الرشد من الغي في أوامرے": 

ویراد بالتشابه العام تماثل الكلام وتناسبه؛ بحیث يصدق بعضه بعضًاء فإذا آمر بأمر 
لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته وكذلك الحال 
إن نهى عن نهي لم يأمر به في موضع آخر» وهذان النوعان من الإحكام والتشابه محل 
اتفاق بين سائر الطوائف وإنما الخلاف في مفهوم المحكم والمتشابه بالمعنى 
الخاص» فقد أخبر سبحانه أن القران منه لخم والمتشابه في قوله: هر ا اول 
عك التب ينه تاك كنك هَن أي لكك وخر سرمت [آل عمران: ۷]» والتعبير 

القرآني يدل على المغايرة بین النوعين وتباین N‏ 

E‏ أن نعرض لآراء i‏ والأشاعرة حول مفهوم المحكم والمتشابه نود أن 
نشير إلى أبرز التعريفات التي فت للمصطلحين» وإن اتسمت بطابع الاخحتلاف 
الشديد وكثرة الأقوال وتنوعهاء حتى بلغ جملة ما ذكره السيوطي حوالي عشرین قولاء 

لكن إذا دمجنا المكرر والمتقارب منها أمکنا استخلاص خحمسه ة أقوال رئيسة› 
(). 

١‏ المحكم ما عرف معناه والمراد منه» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه؛ كوقت قيام 

(۱) انظر: الرازي «التفسیر الکبیر» (۷/ ۱۸۰)ء و«أساس التقدیس» ص۲۱۷. 

(۲) انظر: ابن تيمية «مجموع القتاوی» (۳/ .)٠١‏ 

(۳) المصدر السابق (1/۳٦7ء‏ ۲٦)ء‏ وانظر: الرازي التفسير؛ .)٠١۸/۷(‏ 

)4( انظر في تفصيل تلك الأقوال: ابن جرير الطبري «جامع البيان» (۷/ ۱۷١‏ _ 1۸۲). والقرطبي «جامع أحکام 
القرآن» (۲/ ٠۲١۱‏ _ ١٠٠٠)ء‏ والرازي «مفاتيح الغيب“ (۷/ ۱1۸۳ء ١۱۸)ء‏ وابن كثير «تفسير القرآن العظيم؛ 
)٤١ ۷۲‏ وابن خلدون «المقدمة؛ ص۳۱٤ ٤۳۲‏ › والشاطبي «المرانقات» (۳/ ۵۰ ۵۱)» وابن 
تيميّة «رسالة الاکليل في المتشابه والتأآویل؟ ضمن مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷۰ _ )۳١١‏ (11۷/1۷ _ ١۲٤)ء‏ 
والزركشي «البرهان؛ (۲/ 1۸ - ١۷)ء‏ والسيوطي «الإتقان» (۲/۲ - ١)ء‏ والآلوسي «روح المعاني» (۷۹/۲ء 


«(A‏ ود. الغصن «موقف المتكلمين؛ ۷ c(TVT FY‏ وعثمان علي حسن «منهح الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد» (۲/ .)٤۷۷ _ ٤۷٤‏ 


¥ 


الساعة وخروج المسيح الدّجال» ونزول عيسى ابن مريم 24ء وطلوع الشمس من 
مغربهاء وأدخل فيه بعضهم الحروف المقطعة أوائل السور» وممن رجح هذا القول 
جابر بن عبد الله والشعبي وسفيان الثوري» واختاره ابن جرير الطبري» وحكاه القرطبي 
واستحسنه . 

۲ المحكم هو الآيات الناسخة والتي ثبت العمل بهاء والمتشابه هو الآيات 
المنسوخةء ومن العلماء من أدخل في المتشابه إضافة إلى المنسوخ الجكم والأمثال 
والأقسام» وما لا يتعلق به حلال أو حرام» أو ما يُؤْمّن به ولا يترتب عليه عمل 
الجوارح . 

۳ المحکم ما أحکمه الله من آي القران وقصص الأمم ورسلهم»› ففصّله وبینهء 
وكذلك الفرائض والوعيد»ء والمتشابه ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير 
في السورء فتارة تتفق الألفاظ وتختلف المعاني» وتارة تختلف الألفاظ وتتفق 
المعاني» ونقل هذا المذهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

٤‏ - المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجِهًا واحدًاء والمتشابه ما احتمل أكثر 
من وجه»ء فالمحكمات هي التي فيها حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم 
والباطل» وليس لها تصريف ولا تحريف عمّا وضعن له ا ی ر 
وتأويل ابتلى الله فيهن العبادء وقد استحسن هذا المذهب ابن عطيةء ونْقِلٌ عن الإمام 
الشافعي . 

٥‏ - المحكم ما استقل بنفسه وظهر معناه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه ما احتاج 
إلى بيانء وقريب من هذا القول ما ذهب إليه بعضهم من أن المحكم ما لم يحتمل من 
التأويل غير وجه واحد» والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهًا عديدة» ومثله قول من 
فسّر المتشابه بالمجمل الذي لا يظهر معناه بعلم ولا ظن»ء سواء أكان بسبب الاشتراك 
في معناه أم لخرابتهء وقد اختار هذا القول مجاهد»ء وابن إسحاق» والشافعي» والإمام 
أحمدء وغیرهم . 

ولعل القولين «الرابع والخامس» ‏ وهما متقاربان - أرجح الأقوال» وأكثرها اقترابًا 
من المفهوم اللغوي لمعنى الإحكام والتشابهء ولتفسير آية آل عمران»ء فهناك آيات 
محكمات واضحات هن أم الكتاب وأصلهء وتمثل غالب القرآن» وهي لا تحتمل من 
القأويل = أي التفسير إلا وجهًا واحدًا وتستقل بنفسهاء فلا تحتاج إلى بيان» وهناك 
آيات آخرى قليلة متشابهة تحتمل أكثر من معنى» وهنا يحاول أهل الزيغ والضلال 
التمسك بأحد المعاني المحتملة للباطل؛ ليثيروا الفتن والشكوك بين المسلمين»› ولا 

۸ 


يستمسكون بالمحكمات ويردون ما تشابه عليهم إليهاء وأما الراسخون في العلم 
فيؤمنون بالجميع› وما أشكل عليهم من المتشابهات ردوه إلى المحكم وفهموه في 
ضوئه على قراءة عدم الوقف على لفظ الجلالةء أو آمنوا به على مراد الله دون بحٿ أو 
نظر» إن كان مما لا سبيل لإدراكه إدراكا تامّا على قراءة الوقف على لفظ الجلالة. 
وقد تبه ك من الشاطبي“ وابن تيميّة“ إلى أن أكثر المتشابه من قبيل النسبي أو 
الإضافي وغير الحقيقي» فقد تتشابه آية عند شخص ما ولا تتشابه عند غيره» وهذه 
المتشابهات إذا ردت إلى المحكم وعرف معناها لم تعد متشابهة»› وبهذا يکون وجود 
المتشابه قليلا وليس بكشير وذلك ما یتماشی مع وصف اله للمحکم بأنه 3 
الكتاب› وأ م الشيء معظمه وعامته وأصله»› ئم وصف المتشابه بصيغة تدل على 
التقلیلء فقال تعالی: و مُت ماک [آل عمران: ۷]ء ولو كان المتشابه كثيرًا لتعددت 


چ رس ا ا 2 


أُوجه الالتباس والاشکال› والقرآن موصوف بالبيان والهدی ۆهذا بيان للتاس وهدی 


وَمَوعِظة إَسَقَ €3 [آل عمران: ۱۳۸]. 


المحكم والمتشابه عند المعتزلة والأشاعرة: 

عُني الفكر الاعتزالي عناية بالغة بقضية المحكم والمتشابهء ا أئمة المذهب 
اناما کبيرّاء بدءا من واصل بن عطاء وصاحبه غو ا ف وانتهاءَ بالقاضي 
عبد الجبار وتلامذته ا وظهر عدد كبير من المؤلفات التى تحمل عنوان 
«متشابه القرآن““ وتعرض للآيات التي يُظن أنها من قبيل المتشابهء جارك التعامل 
معها بأوجه مختلفة لإزالة ما فيها من تعارض مع المحكمات . 


ولم يته يتفق المعتزلة على مفهوم واحد لكلا المصطلحين› فالمحکمات عند واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد هي ما أعلم الله 4 من عقابه للفساق؛ کقوله تعالی: چ#ومن 


رور م رص ے کر 


يقل مُويشا معدا [الساء: 4۹۳] وما أشبه ذلك من آي الوعيد» وأما المتشابهات 
فما أخفى الله على العباد عقابه عليهاء ولم يبين أنه يعذب عليها كما بين في 


(۱) انظر: الشاطبی «الموافتاتا (۳/ ٥٤‏ - 9۸). 

(۲) انظر: ابن تيم «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۳۸۰). 

(۳) انظر: الشاطبي «الموافقات؛ (۳/ ١٥ء‏ 5۲). 

(4) انظر: أبا الحسن الأشعري «مقالات الإملاميين؛ /١(‏ ۲۹۳)ء وسليمان الشوايثي «واصل بن عطاء وآراؤه 
الكلامية ص۱٣۰۲ .۲٠۲‏ 

ء)ه۲۳٣ت( من ذلك «متشابه القرآن؛ لبشر بن المعتمر (ت١٠۲ه)» و#متشابه القرآن» لجعفر بن حرب‎ )٥( 
و«متشابه القرآن؛ لعلی بن عیسی الرماني (ت٤۳۸ه)ء و«الرد على الملحدين في تشابه القرآن» لقطرب النحوي‎ 
VT ٤٦٥ص وانظر في الكلام عنها : و عبد الستار الراوي «العقل والحرية‎ .)ه۲۰۹٣ت(‎ 


۹ 


المحكم"» ويبدو أن الاختلاف حول حكم مرتكب الكبيرة ومسائل الوعد والوعيد - 
وهي مثار النزاع في ذلك العصر - كانت مستحوذة على فكرة واصل وعمرو؛ مما حدا 
Es‏ بالوعيد والعقاب المعين محكمة» وما لم ينص فیها 

وذهب الإسكافي إلى أن المحكمات هي التي لا تأويل لها غير تنزيلهاء ولا يحتمل 
ظاهرها الوجوه المختلفةء بينما المتشابهات ما احتمل ظاهرها في السمع المعاني 
المختلفة» وقريب منه ما اختاره الأصم متأثرًا بنظرة واصلء ومشكلة الوعد والوعيد 
من أن المحكم هو الحجج الواضحة» والمتشابه ما لم يكن كذلك» ويضرب أمثلة 
بأخبار الأمم الماضية وخلق الإنسان من نطفةء فكل ذلك محكمء أما المتشابه 
فكالقيامة والبعث بعد الموت والنسخ في الأحكام"؟. 

ويرادف القاسم الرسي بين عدة مصطلحات ينقسم إليها القران ؛ کالأصول والقروع› 
والواضح والخفي» الك الاب ويعدٌ المحكم بمنزلة الأصل من المتشابه 
الذي هو فرعء ومن اللازم أن يكون الأصل - أي : المحكم - لا اختااف فيه› ولا 
یخرج تأویله عن تنزیله› والواجب على كل أحد أن يفسر المتشابه والخفي والفرع على 
ضوء المحكم والواضح› وهو ينكر بشدة على الحشوية الذين نموا وجود المتشابهء 
وقالوا: إن القرآن كله محكم» ويرى أن قولهم هذا كان السبب لأن يقعوا في التشبيه 

0 

والتجسيم 

ويتقارب المفهوم لدى المتأخرين أمثال القاضي عبد الجبار“» والحاكم 
الجشمي والزمخشري" فالمحكم عندهم ما أحكم المراد بظاهره فيستغني عن 
البيان لوضوحهء وأما e ORT‏ بيان 
لاشتباه 6 ۰ أن يُجعل E‏ أصاد 


EE‏ زف الك لأن محكبًا أحكمه کما أن eT‏ صف 


(1) انظر: أبا الحسن الأشعري «مقالات الإسلاميين؛ (۱/ ۲۹۳)ء والجويني *البرهان» (۲۲/۱٤ء‏ ۳١٤)ء‏ ود. 
النشار «نشأة الفکره (۳۹۷/۱). 

(۲) انظر: مقالات الإسلامیین» »)۲۹٤/۱(‏ و«البرمان» .)٤۲۳/١(‏ والرازي «التفسير الكبيرة (۷/٤۱۸)ء‏ 
وعبد القاهر البغدادي *أصول الدین» ص۲۲۱. 

(۴) انظر: «رسائل العدل والتوحید» (۹۷/۱, .)١٠١۳‏ 

() القاضي عبد الجبار «شرح الأصرل الخمسة» ص*٠٠ء‏ و«المغني» .)۹٤ /١۷(‏ 

.)۲۳۷ /١( تفسیر القرآن» ص۷٠1 و«الکشافا‎ N انظر: د. الصاوي الجويني‎ )٥( 

»( انظر: د. عدنان زرزور «الحاكم الجشمي ومنهجه في تضسير القرآن؛ ص۲۳۷. 


١ 


بذلك لأن مكرمًا أكرمه» ولما علمنا أنه تعالى لا يوصف بإحكام هذه الآيات من حيث 
تكلم بها فقط» وإلا انتفى الفرق بين المحكم والمتشابه؛ وجب أن يكون المراد 
بإحكام المعنى أنه ل جعله على صفة مخصوصةء فلا تحتمل إلا ما أريد به في أصل 
اللغة أو التعارف وشواهد العقلء وأما المتشابه فهو الذي جعله ل على صفة تشتبه 
على السامع من حيث خرج عن مدلوله الظاهر» ويحتاج في معرفته إلى الرجوع لغيره 
من المحكمات؟. 

وإذا نحينا جاتبًا الخلاف حول المفهوم فيمكن أن نلحظ اتفاق المعتزلة على رأي 
واحد في كيفية رد المتشابه إلى المحكم» وهذه المسألة هي موضوع صلة المحكم 
والمتشابه بالتأويل» فهم يوجبون رد المتشابه إلى المحكم وهذا مما اتفق عليه بين 
سائر المسلمين» لكن محل الخلاف الحقيقي هو أن المحكم الذي سيرد إليه المتشابه 
لا بد أن يكون موافمًا لأدلة العقول وآراء المذهب» فكل ما وافق الأصول الخمسة فهو 
محكم» وما خالفها متشابه» وهنا يأتي دور التأويل ليقوم بحمل المتشابه على 
المحكم» أو بعبارة أدق: على أصول المذهب وعقائده. 

وقد صرح القاضي بأنه «يجب أن يترتب المحكم والمتشابه جميعًا على أدلة 
العقول»"“ وأن «أقوى ما يُعلم به الفرق بين المحكم والمتشابه أدلة العقول»» وعلل 
ذلك بأن اللفظ بوضعه اللغوي يحتمل أكثر من معنى» فلو لم يرجع إلى أمر لا يحتمل 
لم تصح التفرقة بين المحكم والمتشابه» ومقتضى كلامه: أنه لولا دلالة العقل لم 
نعرف معنى المحكم في نفسه» ومن باب أولى لن نستطيع التفرقة بينه وبين المتشابه أو 
رده إليه. 

وأصل المسألة عند المعتزلة: أن القرآن بما يشمله من محكم ومتشابه كلام اللهء 
والكلام لا يثبت صدقه وصحة دلالته على ما فيه من أخبار لأمر ذاتيء وإنما لكون 
المتكلم به حكيّاء ولا يفعل القبائح» ولا يمكن التحقق من ذلك إلا بالعقل طبمًا 
لفكرة الدور» وعليه فإن معرفة المحكم - الذي يمثل غالب آيات القرآن - وكذلك 
المتشابه» تبنى على العقل“» ومع أن القاضي يذكر أنواع القرينة التي يحتاج إليها 
المتشابه ليدل على المراد منه ويقسمها إلى عقلية وسمعية» والسمعية إما في نفس الاية 
التي ورد فيها اللفظ المتشابه أو في آية أخرى من نفس السورةء أو في سورة آخرى» 
(۱) انظر: د. عدنان زرزور «مقدمة تحقیق متشابه القرآن؛ (1۱۹/۱ء .)٠١‏ 
(۲) القاضي عبد الجبار «متشابه الفرآن» /١(‏ ۷). 


(۳) المصدر السابق .)۸/١(‏ 
)£( القاضي عبد الجبار «متشابه القرآن» .)١١/١(‏ 


أو في سنه رسول الله بث أو في إجماع الأمة . 

لكن تظل القرينة العقلية هي السائدة والمسيطرة والأَؤْلى بالاتباع» وأظن أنه لا 
تعوزنا النماذج التطبيقية التي تدلل على صحة هذا الفرض» فكتاب القاضي «متشابه 
القرآن» تطبيق عملي لنظرة المعتزلة إلى المحكم والمتشابه» وكيفية تعاملهم مع كل آية 
يخالف ظاهرها العقل» أو أصول المذهب الخمسة» ومثله كتاب الشريف المرتضى 
«إنقاذ البشر من الجبر والقدر“» حيث يسوق أولا مذهب المعتزلةء وعلى إثره 
الآيات الموافقة له» ويعدها محكمةء ثم يتبعها بشُبه الخصوم والآيات المعارضة 
للمذهب» والتي هي في نظره متشابهة» فيقوم بتأويلها وصرفها عن ظاهرها. 

ويندرج أهم تفسيرين اعتزاليين وصلا إليناء وهما «الكشاف» للزمخشري› 
والتهذيب في التفسير» للحاكم الجشمي تحت الحكم السابق» فالقاعدة الرئيسة التي 
ينطلق منها كلا المفسرين هى أن الآيات التى يؤيد ظاهرها المذهب الاعتزالى 
محكمةء والتي تخالفه متشابهة» ولا بد من رد المتشابه إلى المحكم» ورسالة التفسير 
عند المعتزلة هي القيام بهذه المهمة الخطيرة» ويظهر بوضوح في كلا التفسيرين إقامة 
الأصول الخمسة كمعالم بارزة ينطلق منها المفسر» وتدار معاني الآي عليهاء ويلح في 
إبراز دلالة ما وافقهاء وأما ما سوى ذلك فقى اللجوء إلى التأويل والمجاز والاعتماد 
على فنون اللغة ومسالكها المتنوعة - ما هو كفيل برده إلى تلك الأصول" . 

وإذا انتقلنا إلى الأشاعرة. فسوف نجد أنهم اهتموا كذلك بالبحث في قضية 
المحكم والمتشابه» ولشيخ المذهب أبي الحسن كتاب في متشابه القراد رة 
تعريفات متنوعة قدمها أئمة المذهب في مراحله البخ > فالجويني بعد أن عرض 
لآراء المتكلمين اختار أن المحكم كل ما غلم ادر فحواه» والمتشابه هو 
المجمل؛ أي: الذي لا يعقل معناه ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاء“ . 

والمحكم عند الغزالي يطلق على معنيين؛ أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا 
يتطرق إليه إشكال واحتمالء والآخر: 1 انعظم وترتب ترتیبًا مفیدًاء ولم یکن فيه 
تناقض أو اخحتلاف» والمتشابه بدوره یرد بمعنی المشترك»› کما ینطبق على آیات 
الصفات التي توهم التشبيه» وتحتاج إلى تأويل"› وجمع الرازي بين تعريفي الجويني 
)١(‏ انظر: «شرح الأصول الخمسةه ص٠٠٠‏ 
(۲) انظر: «رسائل العدل والتوحیده (۱/ ۲۰۷ ۔ .)۳١۹‏ 
(۳) انظر: د. عدنان زرزور «الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسیر القرآن» ص۱۷۹. 
)٤(‏ انظر: ابن عساكر #تبيين كذب المفتري» ص١۴٠‏ 
)٥(‏ الجويني «البرهان؛ .)٤١٤ _ ٤۲۲/۱(‏ 
)١(‏ الغزالي «المستصفى؛ .)1۸/١(‏ 


والغزالى منتهيًا إلى أن المتشابه يشمل المجمل» والمؤولء والمشترك؛ أي: الألفاظ 
غير الواضحة تمامًا في دلالتهاء خلانًا للمحكم وهو اللفظ الدال على معناه» إما قطقًا 
وهو ما يُعرف بالنص» وإما ترجيخا وهو ما يُعرف بالظاهر"'. 

ولن نقف طويلا عند الخلاف حول التعريف» والمهم هو اتفاق الأشاعرة على وجوب 
رد المتشابه إلى المحكم» لكن يبقى معرفة الضابط الذي من خلاله يحكم على النص 
باللإحكام أو التشابه» وكيفية رد هذا إلى ذاك» وقد حاول الرازي إيجاد قانون يُرجع إليه 
في هذا الباب» ويفصل النزاع بين الطوائف المختلفة» وخلاصة ما ذكره"": أن محاولة 
رد المتشابه إلى المحكم في حقيقتها ليست إلا صرفا للفظ عن معناه المرجوح إلى معناه 
الراجح» ولا بد فيها من دليل منفصل» وذلك الدليل إما أن يكون لفظيًا وإما عقليًا . 

والدليل اللفظي لا يصلح - من وجهة نظره - لأن يكون صارفا؛ إذ يتعارض حينئذ 
مع اللفظ المتشابه المراد صرفه عن ظاهره» ولما كان الدليل النقلي لا يفيد القطعم 
واليقين عند الرازي فتظل المسألة في حيز الترجيح بين دليلين ظنيين؛ أحدهما: 
المتشابه» والآخر: الصارف» ولا يبقى صالخا لصرف المتشابه عن ظاهره سوى 
الدليل العقلي القاطع على أن ما أشعرت به ألفاظ المتشابه محال. 


وهكذا يتفق الرازي مع المعتزلة في أن الفيصل في قضية المحكم والمتشابه هو 
العقل» وإن كان يختلف معهم في نقطة أخرى» وهي أن الدليل العقلي لا يفيد سوى 
التأويل الإجمالي للمتشابه وصرفه عن ظاهره» أما التأويل التفصيلي وتعيين معنى معين 
يحمل عليه اللفظ فذلك غير ممكن» فالأولى الكف وعدم الخوض في تعيين التأويل› 
وهذا التوقف يمثل ما يعرف بالتفويض» وهو ما سوف نتحدث عنه في المبحث القادم» 
إن شاء الله تعالى . 

ولعله بات واضحًا أن موقف المعتزلة والأشاعرة - لا سيما متأخريهم - من المتشابه 
لا يختلف كثيرّاء فظاهرة التعريفات المتعددة موجودة عند المدرستين› وكذا اعتماد 
العقل ضابظا أساسيًا في حمل المتشابه على المحكم والتمييز بينهماء لكنْ للأشاعرة 
مسلكان في التعامل مع المتشابه» وهما التفويض والتأويل» أما المعتزلة فليس عندهم 
إلا مسلك واحد وهو التأآويلء كما أن المعتزلة يدرجون آيات الصفات كلها ضمن 
المتشابه» بينما يخالفهم الأشاعرة» ويقتصر متأخروهم على إدخال آيات الصفات 
الخبرية» دون غيرها. 
(1) الرازي «التفسیر› (۱۸1/۷). وه أساس التقدیس» ص۱۷۹ .1۸١‏ 


(۲) الرازي «التفسیر» (۷/ 1۸۲۳ء 1۸۳). 
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التأويل عند المعتزلة: 

استقر REN a‏ والأسس» تتمثل في أصولهم 
الخمسة المعروفةء ولا بي يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول بهاء وإذا كملت 
فى الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلى» ومن هذه الأصول ما ثبت عقلد 
افر خد الال رانا کے بات وجه او بالیجی والقل ی کار 
والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد جعل المعتزلة تلك الأصول - ومعها وربما قبلها العقل - بمثابة المنطلق الفكري 
الذي يتعاملون من خلاله مع النصوص الشرعية» وكان من الطبيعي - والحالة هذه - أن 
يواجهوا عددًا كبيرّا جدًا من الأدلة النقلية التي لا تتفق مع ذلك المنطلق» سواء في 
كتبهم الكلامية أو في تفاسيرهم للقرآن أو قي مجادلة الخصوم» ومن ثم احتاجوا إلى 
التأويل› واشتدت عنایتهم به» وأکثروا من استخدامه فيما لا حصى من الآيات 
والأحاديث. 

ويلاحظ أن التأويل سمة بارزة داخل المذهب الاعتزالي ومحل اتفاق بينهم» وقلما 
يوجد أحدٌ من أئمتهم لم يشارك في القول به بصورة أو بأخرى» مع تفاوت في الدرجة 
والمقدار» فكلما برزت النزعة العقلية وقلت العناية بالنقل - كثر استخدام التأويل › 
الك ع ر برج عن اال ال وي الارن اجر ين ري 
وجعفر بن 8 إن صح ما تسب إليهما من الإعراض عن التأويل» وإعمال الرأي 
والقياس» والتزام ظاهر الكتاب والستة" . 

وترجع جذور ا إلى مؤسسي المذهب واصل وعمرو بن عبيدء وسبق أن ذكرنا 
مفهوم المحكم والمتشابه عندهماء وتأثره بمسألة الحكم على مرتكب الكبيرة» مما 
آأدى إلى اعتبار الآيات المخالفة للتصور الاعتزالى متشابهةء ومن المؤكد أن كلا 
الرجلين قد استخدم التأويل عندما أصّلا القول بالمنزلة بين المنزلتين أو الوعد 
والوعيد» فكثير من الآيات تخالف هذين الأصلين»ء وإن كان من الواضح وجود قدر 
غير قليل من الاختلاف في موقفيهما العمليين» ففي رسالة بعث بها واصل إلى عمرو 
أنكر عليه الإسراف في التأويل» وأنحى باللائمة على ما أحدثه من تنقيص المعاني 
وتفريق المباني» ثم نصحه قاثلا: «فأدٌ المسموع» وانطق بالمفروض» ودع تأويلك 
الأحاديث على غير وجههاء وكن من الله وجِلاء فكأن قر»". 
(1) انظر: الخياط «الانتصار؛ ص1۲۷. 
(۲) انظر: ابن الوزير اليمني «إبثار الحق على الخلق»؛ ص١٠١‏ و«الانتصار؛ للخياط ص١٠٠.‏ 


.1 وسليمان الشوايئي «واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية ص‎ (FAV TAT) انظر: ابن عبد ربه «العقد الفريده‎ (T) 
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وبعد مرحلة النشأة ترسخت ظاهرة التأويل عند المعتزلة» وصارت إحدى الطرق 
الأساسية في تعاملهم مع أدلة النقل المخالفة لمذهبهم»› وتعد التفاسير الاعتزالية التي 
وصلت إلينا مجالا خصبًا يمكن أن يُستفاد منه كثيرًّا في تجلية موقفهم من التأويلء ولا 
سيما أنهم قد اهتموا بالتصنيف في هذا المجال» وصبغت تفاسيرهم بصبغة مذهبية 
واضحة لا تخفى على المطالع» بحيث تحول التفسير في كثير من الأحيان إلى وسيلة 
لتعضيد المذهب ونصرته والرد على المخالفينء كما أن منهجهم في التفسير يتصل 

اتصالًا وثيقًا بمفهومهم للتوحيد والعدلء وينطلق منه في أسسه العامة وقواعده الكلية ؛ 

لأن تقديم القول بالتوحيد والعدل ليس ضروريًا فحسب في مجال التفسيرء بل لا بد 

منه لمعرفة النبوات والشرائع جميعًا» ويجب عندهم أولًا أن يُعرف الله بصفاته وعدلهء 
ثم تُعلم النبوات» ثم يُعلم الفقه والشرائع والحديث والتفسير؛ لأن معرفة الشرع لا تتم 

إلا بمعرفة الكتاب والسنن› ولا يصح شيء منها إلا بعد معرفة الله وتوحیده NET‏ 

ويشترط القاضي عبد الجبار في المفسر شرا ضروريًا وهو العلم بتوحيد الله 
وعدله» وما یجب له من الصفات» وما يصح وما یستحیل» وما یحسن منه فعله وما لا 
يحسن» وبدون تحقيق ذلك طبقًا للمفهوم الاعتزالي لا یمکن أن یکون تفسیره صحيخًا 
أو مقبولا؛ لاختلال القاعدة الرئيسة التي يُبنى عليها التفسير والنظر في معاني 
وتتسم التفاسير الاعتزالية بعدد من السمات» يهمنا منها ما له صلة بالتأويل» ومن 

ذلری : 

أ اعتمادهم على المعقول أكثر من اعتمادهم على المنقولء بل إنهم جعلوا العقل 
أساسًا ومرجعًا» ولا سيما في تفسير الآيات المتشابهة. 

ب - اتباعهم الطريقة اللغوية الصارمة» كما يصفها بعض المستشرقين» فيحاولون 
إبطال المعنى المشتبه في اللفظ القرآني أولاء ثم يشبتون لهذا اللفظ معنى 
موجودا في اللغة يزيل الاشتباه الذي يظهر لأول وهلة. 

ج- اعتمادهم على الفروض المجازية وغيرها من طرائق الأساليب اللغويةء فالقرآن 
يمثل القمة السامقة في جمال التعبير والنظم ويقبل في رأيهم» كما يحتوي على 
الكثير من المجازات والاستعارت؛ ولذا لجؤوا إلى الصيغ التمثيلية والتخيل في 
العديد من المواضع . 

.١۷١ص انظر: د. عدنان زرزور «الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير؛‎ )١( 

(۲) انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة؛ ص٦٠٠.‏ 

(۳) انظر: حافظ قدري طوقان «مقام العقل عند العرب" ص۸۳ - ۸۷. 
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ومن أبرز الوسائل اللغوية التى استعان بها المعتزلة «المجازة ويقصدون به «ما 
استعمل في غير ما وضع له»» انا إما بنقل أو زيادة أو نقصان»ء ويستدلون على 
وقوعه في القرآن بأن الله تعالى خاطب بلغة العرب» فجاز أن يخاطب بضروب الكلام 
المتنوعة والموجودة فيهاء كما ورد في القرآن العموم والخصوص والمجمل والمبين 
فكذلك المجاز» وهم يعتبرونه بابًا من أبواب البلاغة والتصرف في الكلام» وكلما كان 
مجال الاتساع أكثر كان أفصح وأحسن» بل ربما يكون أبلغ في المعنى من 
الحقيقة لكنهم في الوقت الذي تبنوا فيه القول بوقوع المجاز وأسرفوا في 
استخدامه - نراهم يتبهون على أن الأصل حمل الكلام على ظاهره وحقيقته في أصل 
اللغة إلا إذا قامت الدلالة على نقله عن الحقيقةء ولا بد حينئْذٍ أن تكون تلك الدلالة 
ظاهرة غير خفية؛ لأن الكلام لا يحتمل الحذف والزيادة والنقل لدلالة غامضة. 


ولعفن جربو ودود وانا دات على ن سر ا البقاء 
عليه» ففي تفسیر قوله تعالی : ظوذ قال لبهم لاي وريه إلى ب ينا َبذوةَ @) 
[الزخرف: .]۲١‏ يرى الحاكم الجشمي أن الآية تدل على أن آزر هو أبو إبراهيم وكان 
کافرّاء ولا مانع من ذلك» فلا يصلح العدول عن هذا الظاهر إلى أن آزر عمه؛ إِذ ذ نطی 
القرآن بذكر الأب في مواضع كثيرة» ويتكرر نفس المسلك في تفسير قوله تعالى : 
ويك فر ه6 [المدثر: .]٤‏ حيث ينقل عدة أقوال منها ما يُخرج الآية عن معناها 
المتبادر من اللفظء ثم يرجح ما قاله الجبائي من كون الآية تدل على وجوب تطهير 
الات ا E aS‏ 
E E‏ 
النجراني“ أما في مجال التطبيق فكثيرًا ما يصطدم هذا الأصل بشبهة التعارض مع 
العقل أو أصول المذهب. 

والتأويل الاعتزالي نوع من التأويل العقلي الذي يتخذ اللغة وسيلة وأداة» وليس 
تأوياًا لغويًا خالصًا في المقام الأول ويغلب عليه أحيانًا طابع التكلف» فالقاضي 
عبد الجبار في رده على القائلين برؤية الله في الآخرة واستدلالهم بقوله سبحانه: وة 
0( انظر : د. عدنان زرزور «الحاكم الجشمي؛ ص۰۲۷۳ ¥< 
(۲) المصدر السابق ص۹٣۲۷.‏ ۲۷۷. 
(۳) انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة؛ ص٣۷۳‏ 


(4) انظر: تقي الدين النجراني «الكامل في الاستقصاء» (ل ٠۳۸‏ آ). 
)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق «متشابه القرآنه .)٤٤ /١(‏ 


٤۹ 


E‏ © بل با رة ©4 [اليامة: ۲١ ٠٠١‏ يحمل الآية على أن «إلى» هنا واحدة 
الآلاء؛ أي: النعمء فكأنه تعالى قال: «وجوه يومئذ ناضرة» آلاء ربها منتظرةء ونعمه 
مترقبة“ وفي مسألة «اللطف» يفسر قوله تعالی: طت بآ أ لَه َك ©4 
[المسد: ]١‏ تفسيرًا في غاية البعد» حيث يجعله وارذّا مورد الشرط وليس الخبرء 
والمعنى : أن عقابه هو هذا إن مات على الكفر» وبنفس الطريقة يفسر قوله تعالى عن 
إبليس وأتباعه: لان جم ينك ومن ْمَك َم ام 46 [ص: ٥‏ بأن ذلك ما 
توعدوا به إن لم تقع توبة وإنابة" وكأن التوبة من إبليس ممكنة وجائزة مع ما سبق 
من طرده ولعنه والحکم عليه بالنار» هو ومن تبعه من المشرکین. 

وتجمع بعض التأويلات بين التكلف وصدور عبارات خطيرة» مثلما فعل الزمخشري 
في آية الكرسي› حيث أوّل الآية وصار المعنى عنده «ما هو إلا تصوير لعظمته› 
وتخییل فقط» ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد؛ کقوله تعالی: چوا دروا اله ی 


ا 


2 ەس ر ای نے ای ۰ 2 € 
فدرو والارض عا فض وم القيلمة وألسّموت مطويّت ميدي [الرمر: ]١۷‏ من 


غير تصور قبضة وطي ويمين» وإنما هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسن» . وتتكرر 
نفس العبارة في تفسير قوله تعالى: حتَم أله عل لوبهم (البقرة: ۷]ء فيقول 
الزمخشري: ولا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة» . 

ولا يخفى ما في التعبير بالتخييل من نظر وانتقاد» لما يوهمه من إيهام غير حسن في 
التعامل مع كتاب الهء ولا سيما أن إثبات الكرسي لا يترتب عليه أي محذور أو 
إشكال» فما المانع من إثبات كرسي عظيم الشأن جليل القدر لل رب العالمين دون 
دخول في التفصيل والخوض فيما لا يمكتنا العلم به. 

وقد اهتم أئمة الاعتزال بالتأويل التفصيلي لكل آية أو حديث يخالف مفهومهم 
للتوحيد والعدل وسائر أصولهم الأخرى؛ مما أدى بهم إلى تأويل جميع آيات الصفات 
الخبريةء معتقدين أنها تحمل معاني التشبيه والتجسيم» وإثباتها يؤدي إلى امتناع 
الاستدلال بالسمع كلية؛ لأنه مبني على العلم بالله عدلا حكيمًاء ليس بجسم”» ولعله 
يحسن بنا أن نسوق نماذج من تلك التأويلات مرتبين لها حسب أصولها المذهبية . 

اج التوحيد: أوّلوا صفة الاستواء الواردة في عدة آيات وأحاديث بالاستيلاء 


(1) انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة» ص٦٤۲.‏ 
)۲( «المغني» (YEY)‏ 

(۳) انظر: الزمخشري «الكشاف» .)١٠٠/١(‏ 

.)٤۸/١( الزمخشري «الکشاف»‎ )٤( 

.۲۲٣‌ضص انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمة!‎ )٥( 
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والاقتدار والقهرء وإنما خص العرش بالذكر للتشريف أو لكونه أعظم المخلوقات في 
أفهام الناس» فنبه على أنه إذا كان مقتدرًا عليه مع عظمته فغيره من باب أولى” . 
وأوّلوا صفة العلوء كما في قوله تعالى : ھو اينم من في السمآو [الملك: ]٠١‏ بأن 
المراد: فى السماء نقماته وضروب عقابه؛ لأن من عادته أن ينزلها من هناك» وذكر 
الزمخشري تأويلا آخر في غاية التعسف» خلاصته: أن المخاطبين بالقرآن كانوا 
يعتقدون التشبيه وأن الله فى السماء وأن الرحمة والعذاب ينزلان منه» وكانوا يدعونه 
من جهتهاء فقيل لهم على حسب اعتقادهم : أأمنتم من تزعمون آنه في السماءء وهو 
متعال عن المكان أن يعذبكم" ويلزم من هذا التأويل أن القرآن يقر الناس على 
عقائدهم الباطلة ولا يغيرهاء بل يخاطبهم تبعًا لهاء وفي هذا ما فيه من غرابة ومجافاة 
للصواب . 
كذلك أولوا الإتيان والمجيءء الواردين في قوله تعالی : «رجاء ريك [الفجر: ۲۲]» 
وقوله: هَل رود إل أن ايهم ن ي َل س الْتَمَارِ 4 [البقرة: »]۲٠١‏ بمجيء أمره 
وقضائه وحکمه» أو مجیء آیاته أو عذابه وحسابه» ومعنی اللأتيان: آي يأتيهم الله 
بالحساب والعذاب على تقدير مضاف محذوف» كما أولوا «الوجه» بالذات» و«العين» 
بالحفظ والرعاية والكلاءةء أو بالعلم والرؤية» و«اليدين» بالقوة والقدرة أو النعمةء 
وأولوا «الرؤية» برۋية النعم والآلاء والمنن فی الجنة“ . 
ب - فى العدل: أولوا قوله تعالى: رسا لا َع فوا بعد إذ ميسناي [آل عمران: ۸] 
فرارًا من نسبة الإزاغة إلى لث به وحملوا المعنى على عدة أوجه» منها: لا تبتلنا 
بأمر صعب» يثقل علينا القيام به والخروج إليك من حقه؛ فتزیغ له قلوبناء أو أدم لنا 
ألطافك واصحبنا بهداك وعظمتك» حتى لا تزيغ قلوبتا فتعلمها زائغة» وبهذه الطريقة 
يكون معنى تزغ المنسوبة إلى اله: العلم بها زائغة» وليس إزاغتها بالفعل ٠‏ ولا 
يخفى مدى بعد هذا التفسير عن المعنى المتبادر من الأية. 
كذلك لما کان قوله تعالی: اوا حلفک وما تعلو [الصافات: ]۹١‏ دالا على 
)١(‏ انظر: القاضي عبد الجيار «متشابه القرآن» /١(‏ ۷۲ ۷ ۵۱ ۲). و«تنزيه القرآن عن المطاعن؛ 
ص٩۱۷‏ واشرح الأصول الخمسةه ص١٠۲۲‏ و*رسائل العدل والتوحيده (١/٦٠٦۲)ء‏ والشريف الرضي 
«تلخيص البيان في مجازات القرآن»؛ ص٥٣٠.‏ 

(۲) انظر: الزمخشري «الكشاف؟ (4/ .)0۸١‏ 

(۳) اتظر: القاضي عبد الجبار «متشابه القرآن» (1/ 100 17 ° ۳۸° 04۸/۲ 044 11°(« CITY‏ 


E 4‏ ۷ ۰ 1 و#شرح الأصول الخمسة» صض۲۲۷ء ۲۲۸ء و«رسائل العدل والتوحيد؛ 
(TTT (Y1 o0 7/1)‏ 


.1۸ انظر: الشريف الرضي «حقائق التأويل في متشابه التنزيل؛ ص۱۷‎ )٤( 


1۸ 


أن أفعال العباد مخلوقة كلها الله؛ فقد حملوا المعنى على أن الله خلقكم وما تعملون 
فيه وهو الأصنام» ولم يرد أعمالهم؛ لأن المعبود هو الخشب دون عملهي ف «ما» 
منصوبة على الموصولية وليس المصدرية؛ أي: إنكم وما تصنعونه من أشياء مخلوق لله 
8 أعمالكم ف 

وعلى نفس المنوال فسروا الآيات التي ينسب فيها الإضلال أو الهداية إلى الله 
وليس إلى العباد؛ کقوله تعالی : ...وسن بضلل ال قا ن ن مكار ومن يهد أله 
فال ل ِن مل [الزمر : ٦‏ ۴۷] بأن المراد: E‏ 
بنفسه» أو من يحكم بضلاله ويصفه بأنه ضال لا يصفه أحد بأنه مهتيٍ» وكذلك من 
اهتدی بهدی الله تعالی لا یضله أحد» أو من حکم الله تعالی بهداه ار 
طريق الجنة والثواب لا يضله عن ذلك أحد” وبذلك خرجت نسبة الهداية أو 
الإضلال من الرب إلى العبد. 

ج - في الوعد والوعيد: ر شعر المعتزلة بأن قوله تعالى : فر لمن مناه وَْذِب س 
سا [آل عمران: ۹ يدل على أن مرتکب الكبيرة داخل في المشيئة حتى لو لم يأتِ 
بالتوبة» وهذا ما يتعارض مع مذهبهم؛ فأولوا الآية بأن الله سيغفر بشرط التوبة 
والإيمان» مع أن استثناء الشرك حينئذٍ لن يكون له محنى؛ لأنه مغقور مع التوبة 
والإيمان؛ ولذا اضطروا إلى تأويل آخر في غاية البعد»ء فقالوا: إن اش قادر على 
e‏ ولكن لا يفعل إلا الحكمة»ء فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافري" . 

في المنزلة بين المنزلتين: يدل قوله تعالى: طهر الى یک يک ڪاه 
ری و زمره [النغابن : ۲ على أن الناس قسمان؛ إما كاف وإما مؤمنٌء وهذا ما يتعارض 
مع قول المعتزلة بوجود نوع ثالث وهو الفاسق الذي ليس بمؤمن ولا كافرء ومن ثم 
وجهوا الآية على أن النوع الثالث مسكوت عنه ولم تتعرض الآية له بالنفي» وإنما 
الغرض متها ذكر الطرفين فحسب . 

ه - وهناك آيات أخرى لا تخالف أصلَا من الأصول الاعتزالية» ولكنها تثبت بعض 
المغيبات التي تعلو على الإدراك العقلي ومع ذلك قام المعتزلة بتأويلهاء ومن ذلك 
)0 انظر: د. عدنان زرزور «الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسیره ص۲۹1 ۲۹۷ ومتشابه القرآن؛ (۱/ ۲١٠‏ _ 

۔)۲۲١‎ ء۲۲٣۹‎ /۱( وهرسائل العدل والتوحید“‎ ٤ 
و«تنزيه القرآن عن المطاعن» ص١۲۷ وهرسائل‎ ٠١1١ ٠٤٤١ص انظر: القاضي عبد الجبار «متشابه القرآن»‎ )۲( 


العدل والتوحیده (۲۳۲/۱ء ۲۳۷ ۲۳۸)ء ود. عدتان زرزور الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن» 
ص۳۰۱ 


(۳) انظر: الزمخشري «الکشاف» (01۹/۱» ۰ ) ود. زرزور «الحاكم الجشمي» ص٤٠۳.‏ 
)٤(‏ انظر: د. زرزور «الحاكم الجشمي» ص۳٠".‏ 


2۹ 


ن کے ورت چ 2م ور 


فر ال 4 عَرشتا الأمانة عل الوت والأرض ولال مات أن يلما وأشففَنَ اي 
[الاحزاب: ۷۲]. فيفهم من السياق أن الكائنات المذكورة تعقل وتتكلمء ويتأتى منها 
القبول والرفض» وقد حملها المعتزلة على تقدير محذوف» والمراد عرض الأمانة على 
أهل السماوات وهم الملائكة» وأهل الأرض والجبال وهم الإنس والجن“. 


كذلك TNS‏ والزمخشري قوله تعالي: سيج له لسوت السَبع 
والارض ومن فين إن ن سَىَءِ إ لا سح ارو لکن لا فهو 5 سهم [الإسراء: ؛4] على 
التسبيح بلسان الحال لا المقال» وهي تدل على توحیده وتنزیهه عن الأشباهء لا أن 
المراد به القول الذي يسمى تسبيخًا» وعلى نفس المنوال أولوا كلام الأرض 
والسماء ا تعالی : م نتوی إل اساب وھ مسان مال 6ا رارض انت طَوعًا أو 
گا اا آنا طاپعیت بيت 46 افصلت: ١‏ بالانقياد والخضوع من غير أن يكون هناك 


خطاب وجواب . 


ولا أظن أن هناك ما يدعو لهذا التأويل بحالء ولا ترت کل هدد المخلوقات 
إذا كان الله أخبر بأنها قد تكلمت› وليس في ذلك ما يحكم العقل بامتناعه أو 
استحالته» وليس من شرط الكلام ‏ كما قال المتكلمون قديمًا - وجود الحنجرة 
واللهوات وغير ذلك»ء ولعل في عصرنا الحديث وما اشتمل عليه من مخترعات 
كالراديو وغيره ما يهدم تلك الفكرة من أساسهاء ثم إن المعتزلة أنفسهم قالوا: إن 
الأصل في نصوص القرآن أن تحمل على ظاهرها ما دام ذلك ممكتاء وليس ها هنا 
مانع يحول دون هذا الإمكان. 

وتبقى تأويلات أخرى كثيرة امتلأت بها كتب المعتزلة ويطول المقام بذكرها 
تفصياا“» وهي تؤكد ما سبق أن قررناه من شيوع التأويل واعتباره إحدى السمات 
الغالبة على طريقة تعاملهم مع الدليل النقلي» > لكن مع هذا الإسراف في التأويل فإن 
التمايز يظل موجودًا بين تأويلاتهم وتأويلات الباطنية أو الفلاسفةء وقد أنصف الغزالي 


المعتزلة فى هذه الجزئية› فقال : «المعتزلة یقرب مناهجهم من مناهج الفلاسقة إلا في 


(۱) انظر: د. زرزور «الحاكم الجشمي؛ ص۰۲۸۷ ۲۸۸. 

(۲) انظر: القاضى عبد الجبار «تنزيه القرآن عن المطاعن؛ ص۲۹۹ والزمخشري «الكشافه (11۹/۲ء .)٦۷١‏ 

(۴) انظر: «تنزیه القرآن عن المطاعن» ص۳۷۰ . و«الکشاف؛ .)١۱۸۹ /٤(‏ 

)٤(‏ انظر: الخياط «الانتصاره ص ٤۲١٠ء‏ وهرسائل العدل والتوحیده ص١۱۸‏ - 1۱۹۲ء وابن الوزير اليمني «الروض 
الباسم» (41/۲)ء ود. عبد الرحمن بدوي «مذاهب الإسلاميين» /١(‏ ١٥1٤ء‏ ١١٤)ء‏ ود. محمد حسين 


الذهبي «التقسير والمقسرون» )/ «(TAO TV1‏ وعلي فهمي 9 «الجبائيان» ص۲۲۹ ۳۳ ود. 
سلیمان الفصن #موقف المتكلمين من الاستدلال بنصورص الكتاب والسنّةه (۲/ 0۹ _ ¥04(„ 
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هذا الأمر الواحد» وهو أن المعتزلي لا يجوز الكذب على الرسول بمثل هذا العذر - 
ای إصلاح الخلق - بل يؤول الظاهر مهما ظهر له بالبرهان خلافهء والفلسفي لا 
يقتصر على مجاوزته للظاهر على ما يقبل التأويل على قرب أو على بعد . 

وقد هاجم القاضي عبد الجبار القائلين بالتفسير الباطني» وانتقدهم بشدة» مبينا 
ضعف مذهبهم واللوازم الخطيرة التي تترتب عليه؛ حيث يؤدي إلى التلبيس والإيهام» 
وما الفرق حينْئْلٍ بين أن يكون القرآن عربيًا أو بلغة الزنج ما دام الظاهر لا قيمة له؟ 
وماذا لو بق هذا المذهب على كلام الناس جميعًاء فلا يُدرى النفي من الإثبات»› 
والصدق من الكذب» وترتفع الثقة بعبارات المتكلمء ولا يستطيع أحد أن يجزم بنسبة 
رأي أو قول إلى صاحبه. 

ثم ينتهي المعتزلة إلى أن غرض تلك الطائفة إبطال النبوات وهدم الإسلام» ولأنهم 
لا يستطيعون إظهار ذلك مباشرة لجؤوا إلى ادعاء أن للقرآن ظاهرًا وباطتًاء وتنزيآا 
وتأويلًاء وبالتالي سدوا الطريق أمام معرفة معاني النصوص.» وأحالوها إلى إمامهم 
المعصومء فكانوا أخطر أثرّا وأشد ضررًا من أعداء الإسلام المظهرين لعداوتهمء 
ا 0 

ويؤيد التمايز المشار إليه ما قرره المعتزلة من شروط وضوابط لقبول التأويل»› 
وت ا 
أ - الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره طالما كان ذلك مكنا . 
ب - لا يلجأ إلى التأويل إلا مع وجود قرينة سمعية أو عقلية. 
ج - موافقة التأويل لقوانين اللغة العربية ومعاني المفردات فيها . 
د- ألا يكون خارجًا عن تأويلات المفسرين أو شاذًا عن أقوال الأمة. 

وأظن أن المعتزلة لو التزموا بتلك الشروط» وطبقوها كما ينبغي؛ لاختفى جزء كبير 
من تأويلاتهم» ولما اتسعت هوة الخلاف بينهم وبين غيرهم من المذاهب الأخرى. 
التأويل عند الأشاعرة: 

لم يسلك الأشاعرة مسلا واحدًا تجاه التأويل كما كان الحال عند المعتزلةء وثمة 
تساؤلات مهمة حول حقيقة موقفهم» ومتى ظهر لديهم التأويل بمفهومه الكلامي 


() انظر: الغزالي فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقةه ص ۳۳١٠ء‏ ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي. 

(۲) انظر: القاضي عبد الجبار «المغني؛ (TIA TITY‏ ود. عدنان زرزور «الحاکم الجشمي ومنهجه في 
التفسیرة ص۲۱۷ ۔ ۲۷۱. 

(۳) انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة»؛ ص ۳۸ء ٠٠٠١‏ ١۷ء‏ وتقي الدين النجراني «الكامل 
في الاستقصاء» (ل ۱۳۸ أ)» ود. زرزور «الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسیر؛ ص٤۲۷‏ ۔ ۲۷۷. 
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المحدد؟ وما المنهج الذي تبناه أبو الحسن وأصحابه الأوائل؟ وهل يختلف كيرا عن 
طريقة المتأخرين وما استقر عليه المذهب فيما بعد؟ 

وفي سبيل الإجابة عن تلك التساؤلات يتعين علينا أن نتتبع مسيرة المذهب عبر 
مراحله المختلفة» متخذين من قضية الصفات مثلا تطبيقيًا نستعرض من خلاله الموقف 
الأشعرى ند اهار هده العالة جاضة ية فن الأساب د ها رز 
أغلب التأويلات الكلامية حولهاء وارتباطها بمفهوم المحكم والمتشابه» وكثرة 
الاختلافات وتشعب الآراء التي قيلت بشأنهاء حتى صارت أحد الفروق المميزة بين 
مذهب كلامي وآخر. 

وإذا بدأنا بأبي الحسن الأشعري» فسوف نجد أنه وقف من التأويل الكلامي موقمًا 
متشددًا على المستوى النظري. حيث أكد أن الأصل في القرآن أن يُحمل على ظاهره» 
وليس لنا أن نزيله عن ذلك الظاهر إلا بحجة وبرهان"» ولو أطلقنا العنان للتأويل 
لجاز أن يصير العام خاصًا والعكس» ولاختلت دلالات النصوص ولا يلجأ إلى 
المجاز - عنده - إلا عند وجود القرينة الواضحة»ء والتي يصح معها أن تصرف 
النصوص عن دلالاتها الظاهرة" . 

وقد أوسع الأشعري المعتزلة نقدًا وذمًا لتوسعهم في التأويل وإسرافهم في 
استخدامه» كما انتقد التفاسير الاعتزالية في مقدمة كتابه في التفسير»ء والمسمى 
ب«المختزن» وحكم على أصحابها بأنهم «تأولوا القرآن على آرائهم» وفسروه على 
أهوائهم تفسيرًا لم بُنزل الله به سلطانا» ولا أوضح برهانًا»» وخص تفسیر شیخه 
السابق فين الاعتزال «الجبائي» بالهجوم؛ لأنه «أوله على خلاف ما أنزله الله ان۰ 
وحمله على معان حادثةء ولم يعتمد على الرواية والأثر. 

وعلى المستوى التطبيقي» التزم بو الحسن بإثبات جميع الصفات الواردة في 
الكتاب والسَنَّةَء وأيًا كان نوعها بما فى ذلك الصفات الخبرية؛ كالوجهء واليدينء› 
والعينين» والاستواءء والعلوء في کتابيه ۳إبانة» و«رسالة أهل الثخرا» ولا يوجد له 
قول آخر ينحو فيه منحى التأويل» فما حمل ابن تيمية أن يجزم بسلوك الأشعري مسلكًا 
واحدًا تجاه الصفات «ولم يتنازع الناقلون لمذهبه نفسه في أنه يثبت الصفات الخبرية 
التي في القرآن» وليس في كتبه المعروفة إلا إثبات هذه الصفات» وإبطال قول مَن 
)١(‏ انظر: الأشعري الایانةه ص٤٤۰ .٠١۹‏ 
(۲) المصدر السابق ص١٤٠‏ 


(۳) ابن عساکر «تبیين كذب المفتري» ص٣۱۳‏ ۱۳۷. 
)٤(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 
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نفاها وتأول النصوص» وقد رد في كتبه على المعتزلة الذين ينفون صفات اليد والوجه 
والاستواء» ويتأولون ذلك بالاستيلاء» . 
وخلافا لنفي ابن تيمية المتقدم» فإننا نجد نفرًا من أئمة الأشاعرة ينسبون إلى أبي 
الحسن رأيًا يجرّز فيه التأويل» هكذا على سبيل الإطلاق"" وزاد الجرجاني الأمر 
تفصيأًا» فحكى عنه تأويل الوجه بالذات في أحد قوليه» وليس في كتب أبي الحسن 
التي بين أيدينا أثر لذلك فهو يثبت سائر الصفات ولا يتأولهاء > لکن له مع عدد من 
الصقات الفعلية ؛ كالمحبة والرضا والسخط موقف آخرء حيث تأولها جميعًا بمعنى 
الإرادةء مع أن السبب الذي دعاه لتأويلها - وهو الخوف من إيهامها مشابهة صفات 
المخلوقين ‏ موجود كذلك فيما أثبته"“ وعلى أية حال فالتأويل عند أبي الحسن 
مقصور على هذا القدر الضئيلء لكنه يمثل سابقة ستأخذ أبعادًا أخرى على يد الأتباع 
فیما بعد . 
ويتشابه موقف تلامذة الأشعري الأوائل من طبقة الآخذين عنه مع موقف شيخهم» 
وسمة الإثبات واضحة لديهم في أغلب الصفات» وإن كانت بذرة التأويل التي نبتت 
عند أبي الحسن قد بدأت تنمو وتتسع بصورة ملحوظة» وإذا أخذنا كتاب أبي الحسن 
الطبري (ت٠۳۸ه)‏ «تأويل الآيات المشكلة» نموذجًاء وهو الكتاب الوحيد - تقریبًا - 
الذي وصلنا من تلك الطبقةء فيمكن أن نخرج بعدد من الملاحظات(“ 
أ - يثبت أبو الحسن الطبري أكثرية الصفات الخبرية؛ كاليدين والاستواء والعلو 
وهو في هذا موافق لشيخه الأشعري› وإن بدا لديه نوع من الميل إلى التفويض 
ب - يتأول أبو الحسن الطبري النصوص الواردة في الضحك والعجب والفرح بمعانِ 
أخرى؛ فرارًا من الوقوع في التشبيه والتجسيم . 
ج ويتأول أيضا الصفات الاختيارية؛ كالنزول والمجيء والإتيانء كما فعل 
الأشاعرة المتأخرون؛ لأن إثباتها في رأيه يستلزم حلول الحوادث بذات الله ل . 
ولا یخرج الباقلاني عن الموقف السابق»ء فهو يثبت الصفات الخبرية؛ كالوجه 
واليدين والعينين» وينتقد بشدة من أل الاستواء بالاستيلاءء أو نفى علو الله على 
»0 ابن تيمية «درء تعارض العقل والنقل؛ .1٤۸/١(‏ ۹٤1)ء‏ وانظر: (۱۸/۲) وعبد القاهر البغدادي «أصول 
الدين؛ ص 1۳ء والجرجاني «شرح المواقفا (۸/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: الشهرستاني «الملل والنحل؛ .)4۲/١(‏ 
)۳( انظر: الجرجاني «شرح المواقفه (۸/ .)١٠١‏ 
(4) انظر: الأشعري «رسالة أهل الثخغر؛ ص٤۷٠‏ ١۷ء‏ ود. الجليند ١ابن‏ تيمية وموقفه من قضية التأويل» ص۳۷۸. 
() انظر: د. المحمود «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۲/ 01۸ _ .)0۲۵١‏ 
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خلقه» وزعم أنه في كل مكان"» لكنه في الوقت نفسه يؤول صفتي الغضب والرضا 
بأن المقصود بهما إرادته #4 لإثابة المرضِيّ عنه وعقوبة المغضوب عليه" » وهو نفس 
تأويل الأشعري . 

ونخلص من استعراض هذه المرحلة إلى أن المذهب الأشعري - حتى الباقلاني - 
كان يثبت أغلب الصفات بما فيها الخبرية» وتركزت جل نمافج التأويل التي ظهرت 
عندهم على صفات الأفعالء تبعًا لقاعدة نفي حلول الحوادث بذات الله ب . 

وعلى يد ابن فورك (۳٠٤ه)‏ زادت درجة التأويل بصورة أكبر»ء وصارت تتناول 
عددّا من الصفات التي أثبتها أثمة المذهب الأوائل» فهو يثبت من الصفات الخبرية 
كاد من: الوجهء واليدين» والعين» ويمنع من تأويلهاء وينفي أن تكون جارحة أو دالة 
على تجسيم أو أجزاء» لكنه من ناحية أخرى يتأول ما عداها؛ كاليدء والقدم» 
والساق» ويمين الرحمن - ولم يجعلها مع اليدين - والوجه والعين» نسمًا واحدًا في 
الإثبات مع عدم التمشيل أو التجسيمء وأما صفات الأفعال - كالنزول والإتيان 
والمجيء - فيؤولها جميعًا كما فعل الباقلاني» لكنه يزيد عليه فيؤول الاستواء 
والعلو"» وهما من الصفات التي كانت محل اتفاق تام بين أئمة المذهب» ولم 
يتعرض لها أحد منهم بتأويل ابتداء من الأشعري وحتى الباقلاني. 

ثم اتسعت دائرة التأويل عند عبد القاهر البغدادي» فإضافة إلى تأويله العلو 
والاستواء قال بتأويل جميع الصفات الخبرية» وعقد عدة مسائل لتأويل الوجه والعينين 
واليد وغيرها من الصفات“ ٠‏ وإذا كان من سبقه قد أولوا عددَا من هذه الصفات» قإن 
عبد القاهر - ولأول مرة - يذهب إلى تأويلها جميعًا» وبذلك انتقل المذهب الأشعري 
نقلة كبيرة» تختلف كثيرا عن مواقف مشايخه المتقدمين . 

وعندما جاء الجويني كانت فكرة تأويل الصفات الخبرية قد استقرت تمامًا في 
المذهب؛ والجديد الذي أتى به هو تبنيه لبعض التأويلات التفصيلية التي رفضها مَن 
قبله» وعدوها من آراء المعتزلة الباطلة» ومن أشهر الأمثلة على ذلك تأويل الاستواءء 
فمع أن ابن فورك وعبد القاهر البخدادي قد سبقاه إلى القول بتأويله إلا أنهما رفضا أن 


)١(‏ انظر: الباقلانى «التمهيده ص٠٠٠‏ طبعة مكارثي» وليس هذا النص موجودًا في طبعة بي ريدة والخضيريء 
وانظر: د. الخرد «موقف ابن تيمية٤‏ (۲/ 5۳۸). 

(۲) الباقلاني *الإنصاف» ص۳۹ - .٤١‏ 

(۳) انظر *«مشکل الحدیث وبیانه» ص۰۱۷۱ ۱۷۹ ۲٠۳ ۰۱۸٦‏ ١۲۲۵ء‏ ود. عبد الرحمن المحمود اموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة» (۲/ 00۸ _ .)٥٩١‏ 

.٠٠١ انظر: عبد القاهر البغدادي «أصول الدین» ص۹٠٠ ۔‎ )٤( 
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يحمل الاستواء على الاستيلاءء أما الجويني فلم ير مانعًا من ذلك؛ لأن هذا المعنى 
شائع في اللغةء ولا يترتب عليه أي محذور . 

واختلفت مواقف الغزالي من التأويل؛ ففي «إلجام العوا م اتخذ منه موققا متشدداء 
وقصره على الراسخين في العلم من الخواص» ومنع منه العوام منعًا بانّا» وحتی 
تجويزه للخواص مقترن بقيود وضوابط ؛ منها: ألا يصرحوا به للعوام» وأن يكفوا عن 
الخوض فيه إذا تعارضت الاحتمالات» وهو يرجح مذهب السلف بالعديد من 
الأوجه» ويرى فيه السلامة والنجاة من مسالك التأويل الوعرةء وإن كان يصور مذهبهم 
على أنه التفويض وليس الإثبات"» كما سنرى في المبحث القادم إن شاء الله . 

لکن أبا حامد نحو منحى آخر في قانون التأويل» و«فيصل التفرقة»» فالتأويل 

من وجهة نظره ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها مطلمًاء ويضرب مثلا لا يصح بالإمام 
أحمد أكثر الناس تشددًا في هذا الباب» ومع ذلك اضطر إليه في ثلاثة أحاديث» ولو 
أمعن في النظر العقلي لوجد نفسه مضطرًا بدرجة كبيرة إلى التأويل في مواضع أخرى» 
ويتعجب ممن يكفر الخصوم بالتأويل قاثلا : كيف يلزم الكفر بالتأويل» وما من فريق 
من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إلبه؟!. 

وواضح أن منهج الغزالي في التأويل منبثق عن نظرته إلى علاقة النقل بالعقل» وفرع 
عنها - حسبما فصلنا في المبحث السابق - فالعقل أصل النقل؛ إذ به عرفنا صدقه» 
وبرهان العقل لا يكذب أصلَا ولا يمكن أن يعارضه السمع؛ لأن الشيء لا يعارض 
أصله الذي عرف عن طريقه» ومن ثم فالواجب إزالة التعارض ما أمكن» وأمر النقل 
سهل ويسيرء لا سيما مع فكرة أبي حامد في تقسيم مراتب الوجود. 

فالوجود عنده ينقسم إلى خمس درجات» تختص كل درجة منها بنوع من التأويل› 
وليس شيء منها داحلا في حيز التكذيب؛ لأن كل من تأول آية أو خبرًا على درجة منهاء 
وحمله على محمل قريب» كان مصدقًا بالنص» وتتلخص تلك الدرجات فيما يلي : 
أ- الوجود الذاتي: وهو تحقق وجود الشيء خارجًا عن التصور العقلي وجوذا 

مستقاًا بذاته . 


.)٦٠١ _ 101/۲( ود. المحمود "موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ »٤١ ء٤٠ انظر: الجويني الإرشاد؛ ص‎ )١( 

(۲) الغزالي «إلجام العوام عن علم الكلام؛ ص۷۲ء ۷۳ء ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» المجموعة 
الرابعة. 

(۳) الغزالي «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقةه ص ١٠ء‏ ۳۸ء ضمن «القصور العوالي»ء الجزء الأول. 

(4) انظر: الغزالي «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقةه ص۱۲۹ - ۷١1۳ء‏ ضمن «القصور العوالي» الجزء الأول 
تحقيق : الشيخ محمد مصطفى» ود. محمد الجليند «ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل» ص٤٥۲ .٠٠٠‏ 


Yo 


ب - الوجود الحسي: وهو رؤية الحواس لما لا وجود له في الخارج؛ بل هو من 
ج- الوجود الخيالي : ويعني انتزاع صورة من الواقع الحسي› ثم تجریدها منه» وبعد 
غيبة الصورة الحسية تتمثل في عالم الخيال. 
د الوجود العقلي : وهو إثبات معنى الشيء الذي له حقيقة في الخارج إثباتًا عقا 
مجردًا» دون أن يكون له صورة ووجود في مجال الحس. 
ه- الوجود الشبهي: وهو نفي وجود الشيء أصلاء سواء أكان وجوده حسيًا أم 
عقلیًا آم خالا أم ذاتيّاء وإنما یکون الموجود شيًا آخر يشبهه . 
ثم وضع الغزالي شرطين للتأويل؛ أحدهما: عدم تكفير المخالف بتأويلهء إلا إذا 
كان في أصل من أصول العقائدء والآخر: اشتراط وجود البرهان العقلي القاطع على 
التأويل» وإلا لم يُقبل' . 
ولا شك أن الدرجات المذكورة لا تحسم النزاع حول التأويل؛ بل تترك الباب 
مفتوحا» ويمكن انطباقها على جميع ما ذهب إليه سائر المتكلمين والفلاسفة من 
تأويلات» حتى ما كان منها ماسًا بالقطعيات ؛ كإثبات اليوم الآخر وتفصيلاتهء وإذا 
استثنينا «مرتبة الوجود الذاتي من مراتب الوجود التي ذكرها؛ لا نجد للآية مضمونا 
واقعًا أو وجودّا خارجًا عن التصور العقلي» ومعنى ذلك أن مضمون الآية أو الخبر لا 
يكون له وجود إلا في التصور العقلي فقطء وهذا عين ما يقوله الفلاسفة من أن الظاهر 
ليس إلا تمثياًا وتخييلًا على التاس"ء وصحيح أن الشرط الثاني الذي ذكره أبو 
حامد يقيد الأمر بصورة ماء لكن يبقى أن كل طائفة تدَّعِي أن برهانها هو البرهان 
القاطع والحق الواضح المبين الذي لا يصح خلافه. 
والتآويل عند الرازي یجب ألا يکون محل اختلاف حول مشروعیته» وهو یری أن 
«جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن 
والأخبار“"ء ولم يحدد مراده بالتأويلء نعم» كل المسلمين مقرون بضرورة التأويل 
بمعنى التفسيرء وكذلك صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى اخحر؛ لوجود دليل 
وبرهان قاطع» لكن المشكلة تبقى في هذا الكم الهائل من التأويلات الكلامية 
la a E‏ 
والسة» وتفرغها من مضمونها . 
(1) الغزالي «فيصل التفرقة٤‏ ص٤٤٠‏ _ .1٤١‏ 


(۲) د. محمد الجليند ١ابن‏ تيمية وموقفه من قضية التأويل؛ ص۷٥۲.‏ 
(۳) الرازي «آساس التقدیس؛ ص۰۹۸ ۹۹. 


٦ 


وقد حاول الرازي أن يُمَعّد أصلَا كليًا للتأويل» وهو بدوره فرع عن قانونه 
للتعارض» كما كان الحال عند الغزالى» وخلاصة ما ذكره: أن أدلة النقل إذا خالفت 
قواطع العقل وجب تأويلها؛ لأننا إما أن نقبلها معّا - وذلك محال - وإما أن نكذب 
العقل» وفي تكذيبه تكذيب للنقل الذي ثبت عن طريقهء فما بقي إلا أن نقدم العقلء 
ونصوص السمع إما أن تؤول وإما أن تفوض”"» وقد تقدم في المبحث السابق عرض 
هذا القانون ومناقشتهء ويعد كتاب «أساس التقديس» نموذجًا تطبيقيًا لذلك القانون؛ 
حيث أفرد الكتاب بأكمله لتأويل النصوص التي عدها متشابهة» وكان جل تركيزه على 
نصوص الصفات الخبرية والفعلية . 

وللرازي في هذا الكتاب تأويلات في غاية التكلف؛ منها ذكره في تأويل قوله 
تعالى : راء ريك لمك صَنًا نّا 3© [الفجر: ۲۲] من أن الرب هو المربي» فلعل 
ملكا عظيمّا هو أعظم الملائكة كان مربيًا للنبي َء وكان هو المراد من قوله: راء 
ربك !! ولا يخفى ما في هذا المعنى من بعد» فمن هذا الملك؟ وكيف كان يربي 
النبي بي؟ وكيف يعبر عنه بهذا اللفظ الموهم؟ إلى غير ذلك من الإشكالات. 

وعلى نفس المنوال» ذكر الرازي في تأويل قوله تعالى: هَل يَظرود إل أن يأيَهَمُ 
أله ن َكل مى تتاو لبك وى الأ [البقرة: ]۲٠١‏ أن الآية حكاية عن معتقد 
اليهودء وهم مشبهة ؛ ولذا ينتظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة!" ولا 
يزال المعنى الذي ذكره غير مقنع بوجه من الوجوه» فكيف يقرهم الله على اعنقادهم 
الباطل دون أن يبين فساده؟ ولماذا لم يحذر النبي ييه من أن يعتقدوا الآية على 
حقيقتها؟ ثم إن القرآن خطاب للبشرية جميعًاء وليس لطائفة بعينهاء وكما هو معلوم 
فإن الرازي - كما حكي عنه - قد رجع عن التأويل في آخر حياته» معرضًا عن الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفيةء ومؤثرًا طريقة الكتاب والسنّة ومنهجهما السهل اليسير. 

وقد استقر الفكر الأشعري في مراحله المتأخرة على منهج شبه متفق عليه تجاه 
الصفات. ويتلخص في إثبات صفات المعاني السبع؛ وهي : الحياةء والعلم» 
والقدرة» والإرادة» والسمع› والبصر»ء والكلام. وكذلك الصفات السلبية التي تنفي 
عن الله النقائص» أما الصفات الخبرية أو الفعلية الاختيارية فيجوز أن تؤول أو تفوض 
() انظر: الرازي «المسائل الخمسون في أصول الدين؛ ص۳۹٠ .٠١‏ و*معالم أصول الدين؛ ص٤۲‏ وانهاية 

العقوله ص۲۳۲ وهأساس التقديس»؛ ص٠٠۲ء‏ ١٠١۲ء‏ ومحمد صالح الزركان «فخر الدين الرازي وأراؤه 
الكلامية» ص ۱۱٣۲ء ۲٣۲‏ 1 


(۲) «اساس التقدیس؛ ص٣۱۳‏ ٤١٠.۔‏ 
(۳) ساس التقدیس؛ ص ١۳٣۱ء .٠١۲‏ 
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بعد صرفها عن معناها الظاهر» وبذلك ابتعد المذهب كثيرًا عن آراء أثمته المتقدمين › 
وزادت درجة قربه من المعتزلة» وتشابهت في مواضع غير قليلة نوعية التأويلات 
المقدمة من كلا الجانبين . 

مقارنة بين موقف المذهبين من التأويل : 

إذا حاولنا أن نعقد مقارنة موجزة بين موقف المدرستين من التأويلء فيمكن أن 
نخرج بالملاحظات الآتية : 

أ - هناك اتفاق في المفهوم الكلامي للتأويل» وهو صرف اللفظ عن معناه الراجح 
إلى المعنى المرجوح بدليل» وليس هناك كبير فرق بين التعريفات التي قدمها أئمة 
المدرستين. 

ب - اشترك المذهبان في تعداد الأسباب الداعية إلى التأويل؛ كتعارض النقل مع 
العقلء أو مع نصوص نقلية أخرى» أو إيهام ألفاظه للتشبيهء واتفقوا على أن التأويل 
لا بد منه في بعض الأحيان. 

ج لم يختلف موقف المعتزلة من التأويل إذا استثنينا جعفر بن مبشر وجعفر بن 
حرب» وكل رجال المذهب قائلون به» مع تفاوت في الدرجة من شخصية إلى أخرى. 
أما الأشاعرة فالتباين شديد الوضوح بين موقف أئمة المذهب الأوائل والمتأخرين. 

د - بدا التأويل عند المعتزلة مقارنًا لمرحلة النشأةء أما الأشاعرة فقد عارض أبو 
الحسن التأويل نظريًا» وقال به في مواضع قليلةء والميل الحقيقي نحوه ظهر على يد 
تلامذته» ويمكن أن نعد عبد القاهر البغدادي نقطة تحول بارزة في المذهب. 

ه ‏ هناك تقارب ملحوظ بين موقف المعتزلة من تأآويل الصفات الخبرية وموقف 
متأخري الأشاعرة» حتى على مستوى التأويل التفصيلي؛ فتفسير الاستواء بالاستيلاءء 
والعلو بالقهرء والوجه بالذات» واليد بالقدرة» والتزول بنزول الرحمةء إلى غير ذلك 
موجود عند الطائفتينء لكن تظل درجة التأويل عند المعتزلة أكثر برورًاء ويكفي أن 
مسلكهم تجاه النصوص التي يعدونها معارضة للعقل ينحصر في التأويل» مما يجعل 
تركيزهم منصبًا عليه أما الأشاعرة فلهم إلى جانب التأويل مسلك آخر هو التفويض»› 
كما أنهم أثبتوا صفات المعاني خلافًا للمعتزلة الذين أولوها. 


)0 انظر طرفًا من التأويلات الأشعرية عند: الجويني في الإرشاد» ص١١٠‏ ٤١٠1ء‏ و«الشامل؛ ص۳٤٥‏ _ ١۷د‏ 
والرازي «أساس التقديس؛ ص۹4 - .۲٠١‏ والآمدي «غاية المرامه ص١۳٠ ٠٤١‏ ود. حسن الشافعي 
«الآمدي وآراؤه الكلامية؛ ص٣۳۳‏ _ ۳٤٠١‏ والسيوطي «تأويل الأحاديث الموهمة للتشیه» ص٤١١ .1١۷١‏ 
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يمثل التفويض محاولة أخرى ذات سمات مختلفة عن التأويل» وإن كان كل منهما 
يعد بمثابة وسيلة يلجأ إليها للعمل على إزالة التعارض المفترض من وجهة النظر 
الكلامية» بين ظاهر نصوص النقل والعقل . 

وبينما انطوت المحاولة السابقة ‏ أي: التأويل - على نوع من الجرأة والإقدام 
والجزم بصرف النصوص عن مدلولاتها الظاهرة» وحملها على معنى معين»› فإن هذه 
المحاولة اكتسبت قدرًا كبيرًّا من الحيطة والحذرء واتسمت بالتردد وإيثار السلامةء 
والتوقف عن تحديد معنى ماء وتفويض العلم بذلك إلى الله وحده. 

ولا يعني الاختلاف في الخصائص بين طريقتي التأويل والتفويض أنهما متباينتان 
تمامًا؛ بل ثمة قدر مشترك تجتمعان عليه» وهو القول بأن من الأدلة النقلية ما يمتنع 
اعتقاد ظاهره» ولا يصح الاأیمان به على حقيقته؛ بل لا بد من اعتقاد أن الظاهر غير 
مرادء وأن هناك معنى آخر أراده الله ّل من هذه النصوص» ثم تختلف الطرق فيما 
بعد فالمؤول يحدد معنى معينا باجتهاده» ويحمل النص عليه» والمفوض يتوقف 
ا إلى الله وحده» ولكن الجميع متفقون على أن الظاهر غير مقصود. 

ت ر ارات في ا عملهماء وهو النصوص التي يعدها المتكلمون 
متشابهة› ويرون أن الرسول ٤‏ َة لم يبين المراد منهاء وقد اختلفوا هل کان يعلم معناها 
آم لا؟ فقال بعضهم: کان يعلم معناها لکنه لم يخبر أمته» وقال آخرون: بل لم يكن 
يعلم معناها لا هو ولا جبريل ولا سائر الصحابة» ومن ثم يتعذر العلم بذلك للبشرء 
ویختص به الله ل وحده. 

ويهمنا في هذا المبحث» أن نحدد بدقة مفهوم التفويض عند المتبنين له» ومدى 
اعتداد المدرستين الاعتزالية والأشعرية به كواحد من المسالك التي يتعامل من خلالها 
(۱) انظر: عثمان علي حسن منهج الاستدلال على مساتل الاعتقاده (۲/ .)5۸٤‏ 
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مع الدليل النقلي» ولماذا ظهر عند إحدى المدرستين» واختفى عند الأخرى. 

تعريف التفويض لغة: ) 

التفويض مصدر للفعل فورض“ وأصل المادة «يدل على اتكال في الأمر على آخرء 
ورده عليه يقال : فوّض إليه الأمر تفويضًا: : رده إليه» وجعله الحاكم فيه» ومنه قوله 
تعالی : افرش مروت ل 4 [غافر: ٤٤]؛‏ أي : أسلم أمري إلى الله» وأجعله إليهء 
وأتوكل عليه فإنه الكافي لمن توكل عليه ومن دعاء النبي بها : «وفوضت أمري 
إليك» ويقال أيضًا: قوم فوضی › ونعام فوضی: آي مختلطون» ومتساوون لا رئيس 
لهم» ويلزم من ذلك أن كلا منهم فوض الأمر إلى الآخرء ومنه قول الشاعر : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا“ 

وتبدو الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحى واضحةء فالتفويض ردٌ 
لمعاني المتشابهات إلى الله وحده» وتوكيله يي في تعيين المراد منها 

تعريف التفويض اصطلاحًا : 

استعمل مصطلح «التفويض» ذ في أكثر من إطلاق تشترك جميعًا في معنى الرد 
والتوكیل : 

أ - فيقصد به أحيانًا: رد ما غاب عناء وما يعجز العقل عن إدراكه إلى الل .ك 
فكل أمر تعذرت معرفته تفصيآاء أو الإحاطة به؛ وجب على المكلف تفويضه إلى 
الشارع الحكيم وعدم الخوض أو كد الذهن في البحث عنه» ويكاد هذا المعنى يكون 
e‏ > وقد منع بي من القول عليه بغير علم» فقال: هفل 
لما حرم رى الو حش ما ظھر متا وما بط ولام والبنی بير الح وان شرا با ما لر برل و 
سلطا وَأ a‏ ما لا عون © (الاعراف: ۳ وذم من اتبع مالم يعلم» 
ونھی عن ذلك فقال: وولا قف ما لیس لک پو علو [الإسراء: .]١١‏ 

ولاومام أحمد نص مهم في هذا المعنى» يوضح فيه منهج التسليم» وتفويض المعنى 
فيما لا تبلغه العقولء ولا تدركه الأفهام؛ حيث يقول: اومن لم يعرف تفسير 
0 اتري: تجا الان ن انر آي القرآن» .)۷١ /۲٤(‏ 

,)٥٩۲ /٥( ومسلم‎ (۳۱۹ ۱ »۲٤۷( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) انظر في بيان المعنى اللغوي: ابن فارس «معجم مقاييس اللغة» /٤(‏ ١٦٤)ء‏ والجوهري «الصحاح» /١(‏ 
۹ والفیروزآبادي «القاموس المحيط؛ (۳۳۸/۲)ء وابن منظور «لسان العرب» (۷/ ١٠۲)ء‏ والفيومي 
«المصياح المنير» ص٤٠۷» ۷٤۳‏ والمعجم الوسيط (۲/ .)۷۳١‏ 

() انظر: أحمد بن عبد الرحمن القاضي «مذمب أحل التفريض في نصوص الصفات؛ ص۸٤۱ء‏ ۹٤ء‏ ود. 
سليمان الخصن «موقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسَُة (۲/ ۸۳۰ .)۸۳١‏ 


° 


الحديث» ويبلغه عقلهء فقد كفي ذلك وأحكم له» فعليه الإيمان به والتسليم له؛ مثل 
حديث الصادق المصدوق» وما كان مثله في القدر» ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن 
نبت عن الأسماع» واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بهاء وألا يرد منها 
حرئًا واحدًا». وثمة أقوال متعددة لأئمة السلف على نفس المنوالء وكلها يؤكد أن 
مبدأ التسليم وتفويض الكيفية لا بد منه في دائرة معينة من مسائل الاعتقاد؛ كإدراك ذاته 
وکنه صفاته ي وتفاصيل حکمته في جمیع الأوامر والنواهي» وسائر الغيبيات 
الخارجة عن نطاق العقل البشري» ولا يعني ذلك بحال التناقض مع العقل أو إهمالهء 
فليس في هذه الأمور ما يحكم العقل باستحالته أو امتناعه» ولا يأتي الشرع بمحالات 
العقولء وإن أتى أحيانًا بمحاراتها وما تعجز عن الإحاطة به" . 

ب وأطلق لقب المفوضة على إحدى فرق الروافض الغلاة» والتي زعمت أن الله 
خلق محمدًا ية ثم فوض إليه خلق العالم وتدبيره» فهو الخالق دون الله ل ثم 
فوض رسول الله َة تدبير العالم إلى علي بن أبي طالب ويب » فهو المدبر الثاني 
كذلك زعموا أن الأئمة ينسخون الشرائع» وتهبط عليهم الملائكة» وتظهر على أيديهم 
المعجزات. ولا نزاع حول خروج تلك الفرقة عن الإسلام بالكليةء وعدم اندراجها في 
عداد المسلمين أصلا" . 

ج - ويراد بالتفويض: صرف اللفظ عن ظاهره» مع عدم التعرض لبيان المعنى 
المراد منه» ؛ بل يرك ويُوكل العلم به إلى اله إما معنى وكيفيةء وإما كيفية فقط» 
وهذا المعنى هو المقصود من حديثنا في هذا المبحث. 
أركان التفويض وأقسامه : 

وللتفویض رکنان أساسیان ينبني في مجمله على تقریرهها : 

الأول : اعتقاد أن ظواهر بعض النصوص المتشابهة - كنصوص الصفات - تقتضي 
التشبيه والتجسيم» بناءَ على أنه لا يُعقل لها معنى إلا ما هو معهود في الأذهان من 
صفات المخلوقين» ولذا تعين نفي هذا الظاهرء ومنع اعتقاده . 

(1) اللالكائي «شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة والجماعةه .)٠١۷/١(‏ 

(۲) انظر: ابن تيمية «مجموع الفتاوی؛ /١ ٠۲۳١ /٤(‏ ١۳۷)ء‏ وابن القيم «الصواعق المرسلة؛ (۳/ ۰٩5۷‏ ۹۰۸ 4۹۷). 
(۳) انظر: الأشعري «مقالات الإسلاميين؛ ص١١ء‏ طبعة ريتر» وعبد القاهر البغدادي «الفرق بين الفرق» 
ص٠۲۷‏ والإسفراييني «التبصير في الدين»؛ ص١٥۷٠‏ واللوسي «مختصر التحفة الاثني عشرية» ص؟٠.‏ 

)٤(‏ انظر: أحمد عبد الرحمن القاضي «مذهب أهل التفويض»؛ ص١١٠‏ والبريكان «القواعد الكلية للأسماء 

والصفاته ص*٤.‏ 
)٥(‏ انظر: أحمد عبد الرحمن القاضي «مذهب أهل التفويض؛ ص١٠٠.‏ 
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الآخر : أن المعاني الحقيقية المرادة من هذه النصوص مجهولة تمامًا للمكلفين» ولا 
سبيل أمامهم للعلم بها؛ بل هي مما استأثر الله بعلمه» ولما كان تعيين المراد منها غير 
ممكن فالواجب تفويض المعنى والكيفية معا إلى الله #» ولا يُجتهد في البحث عن 

معاني تلك النصوص بعد صرفها عن ظواهرها . 

وأما أقسامهء فيمكننا من خلال التعريف الاصطلاحي المذكور آنمًا أن نجمله في 

نوعیر: 

أ _ تفويض الكيفية» وهو واجب على كل مسلم في كل ما يتعلق بال 45 ذانًا 
وصفات» وكذا سائر الغيبيات› وهذا النوع هو المراد من عبارات السلف التي 
ذكروا فيها التفريض . 

ب - تفويض المعنى والكيفية معّاء فيصرف النص عن ظاهره ولا يثبت له أي معنى 
محدد» وهذا النوع محل إشكال واختلاف بين القائلين بالتفويض كمسلك تجاه 
النصوص المتشابهة» ومن نفوه وأنكروا أن يكون ممثلا لموقف السلف من 
الصفات وما أشبهها. 


بين التفريض والاتحاهات الأخرى : 

مع أن التفويض بالمفهوم المتقدم قابل لأن يُستخدم في سائر أبواب العقيدة 
ومسائلها المتنوعةء فإن العرف الكلامي قد استقر على اللجوء إليه بصفة خاصة في 
أبواب الصفات ولا سيما الخبريةء والتي تعرف عندهم بأنها كل صفة اقتصر إثباتها 
على طريق الخبر الوارد في الكتاب والسنَّةء وأوهم ظاهرها مشابهة المخلوقين»› ولا 
مدخل للعقل فيها سوى التصديق بعد ثبوت النص» وتنقسم إلى: صفات ذاتية؛ 
كالوجه»ء واليدين» والعينين» والنفس» والقدم» والساق. 

وإلى فعلية؛ كالاستواءء والعلو والنزولء والإتيان والمجىء» والرضا والغضب› 
والفرح والسخط وما أشبه ذلك. ۰ 

ويندرج اتجاه التفويض في عداد الاتجاهات التي حاولت اتخاذ موقف ما حيال هذا 
النوع من الصفات» فتنوعت بها المناهج وتباينت الطرق»ء مما أفرز فرقًا ومذاهب 
شتى» ومنازعات وخصومات لا تكاد تنتهي» وفرّق كلمة المسلمين» وشخل الفكر 
الإسلامي بما كان في غنى عن الاشتخال به» وكان من اليسير حل المشكلة برمتها لو 
تم التعامل معها بنفس الطريقة التي سلكها الصحابة والتابعون وسلف الأمة من إثبات 
ما أخبر به الله أو رسوله بء دون تشبيه أو تعطيل» مع إدراك الفرق الشاسع بين 
)١(‏ انظر: البريكان «القواعد الكليةء ص ٠٤ء‏ وعثمان علي حسن «منهج الاستدلال» (۲/ .)5۸١‏ 
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الحديث عن صمفات الخالقء وصفات المخلوق› والاختلاف الكلى بين المجالين . 
ومما يبين رسوخ تلك التفرقة في الصدر الأول أن النبيّ به كان يذكر آيات 
الصفات وأحاديثها في مجالس تضم أناسًا متفاوتي الفهم› ومختلفي الإدراك منهم 
الحضري والبدوي› والقارئ والأمى› والققيه وغیر الفقيه› ولم يال أحدهم یوما عن 
حقيقة صفةء أو يستوقف النبى َه حين ذكرهاء أو يقس الصفات الإلهية بالصفات 
البشرية. 
4 ص 5 8 

وحتی یتضح الفرق بين التفويض والاتجاهات الأخحرى نعرض لكل منها بصورة 
O‏ . 
موجزة ' فيما يلي : 

١‏ - اتجاه التشبيه والتجسيم : ويقصد به المبالغة فى إثبات الصفات إلى درجة 
تسويتها بصمات المخلوقين» وهو نزعة يهودية الأصلء وکان أول ظهوره على يد 
أصناف من غلاة الروافض أشهرهم هشام بن الحكم الرافضي» وؤجد أيضصًا عند عدد 
من الفرق كالسبئية » والبيانية» والمغيرية» والحلولية» والمفوضية"» وغيرهم الكثيرء 
وهؤلاء إما ممثلون للخالق بالمخلوق» فيجعلون ذاته أو صفاته ييل كما هو الحال عند 
المخلوقين» وإما ممثلون للمخلوق بالخالق فيثبتون للمخلوق شيئًا مما يختص به 
الخالق من الأفعال أو الحقوق أو الصفات. 

۲ - اتجاه التعطيل: ويراد به نفى الصفات وتعطيل التصوص الواردة بشأنهاء عن 
طريق تفريغها وإخلائها من دلالتها الحقيقية على ما تضمنته من معابٍ»› وينقسم إلى 
نوعین : تعطیل محض وتعطيل جزئي ۰ والتعطيل المحض هر الذي قال به القلاسفة 
والقرامطة صراحة؛ حيث نفوا الصفات مطلقًا عن الث ييه ولعل أول من قال به من 
المسلمين جهم بن صقوان» والجعد بن درهم»› والتعطيل المحض درجات متفاوتة› 
فهناك غلاة الغلاة الذين لا يصفون الله بالنفى ولا بالإثبات» ويسلبون عنه النقيضين › 
وهناك الغلاة الذين يصفونه بالسلب والإضافات دون صفات الإثبات» وهناك صنف 
ثالث» وهم الذين يثبتون الأسماء الحسنى دون ما تتضمنه من صفات . 

۳ - اتجاه التأويل: وأصحاب هذا الاتجاه يثبتون الصفات التى لا يرونها مخالفة 
)0 انظر في تعداد هذه الاتجاهات ومحاولة حصرهاء مع شيء من التفاوت في التسمية والعدد: ابن تيمية 

«مجموع الفتارى»؛ )11/8 _ 1¥(< وان القيم امختصر الصواعق المرسلة» )۹1۷/۳ _ {4Y0‏ واین حجر 
العسقلاني «فتح الباري“ /١۳١(‏ £1۸ ۹١٤)ء‏ والمقريزي «الخططا (۹/۳٠۳)ء‏ وأحمد القاضي «مذهب أهل 
التفويض» ص٤۷‏ - ۱۳۸ ۰ والبریکان «القواعد الكلية» ص٦۲‏ ۔ .٤٥‏ 
(۲) انظر: عبد القاهر البغدادي «الفرق بين الفرقا ص۲۳۷ - ۲٤١‏ والإسفراييني «التبصير في الدين؛ ص٠۷٠‏ 
والشهرستاني «الملل والنحل“ .)۱١۸- ٠٠١١ /١(‏ والرازي "اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین؛ ص۹۷ .٠٠١‏ 
۳ 


للعقل أو موهمة لمشابهة الله بالمخلوقينء وما عدا ذلك يصرفونه عن ظاهره بأوجه 
التأويل المتعددةء وقد اختلفوا في الصفات التي تثبت أو تُرَرّل» كل تبعًا لمذهبه» كما 
اخحتلفوا في التعيين التفصيلي لكل تأويل من تلك التأويلات. 

٤‏ - اتجاء التوقف: وأصحابه قوم أحسوا بالحيرة والتردد أمام الخلافات المتعددة 
في هذه المسألة» فرأوا أن الأسلم التوقف عن اعتناق رأي» أو اتخاذ موقف معين 
تجاههاء» وهم طائفتان: طائفة تقول بجواز أن يكون ظاهر النصوص صفة لائقة بال 
وكماله» ويجوز ألا يكون المراد صفة الله» وطائفة أخرى تمسك عن هذا كلهء ولا 
تزيد على تلاوة القرآن والحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات . 

والفرق بين الطائفتين : أن توقف الأولى قائم على الحكم بجواز الأمرين: الإثبات 
والنفي» دون ميل إلى أحدهما. 

وتوقف الثانية قائم على عدم الحكم بشيء مطلقًاء فتوقف الأولى من جهة 
الإيجاب» والثانية من جهة السلب» وكلاهما توقف وعدم جزم برأي 

وليس في التوقف أي حل للمشكلة؛ بل هو نوع من الهروب ويلزم منه الشك 
والحيرة والجهل› اا ن الله لا يحب الجهل ولا الحيرة ولا الشك» 

وإنما يحب العلم واليقين والرشاد" وقد ذم الحيرة وأصحابها فقال: حيرا له 
أصحبي يدعو Al‏ اناي [الانعام: ١‏ وذم التذبذب والتردد فقال: مدب 
بی َلك لک إل ل ل إل ولا [الساء : CONEY‏ ثم إنه ل وصف لنا نفسه بهذه 
الصفات لنعرفه بهاء فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود وبْعدٌ عن الغاية 
التي أنزل القرآن من أجلهاء وصحيح أن هؤلاء حاولوا قطع الخلاف الدائر حول 
المسألة؛ لكن التوقف السلبي لم يكن أبدا حلا مقنعًا للنفس والعقلء وقاطعًا للتساؤل 
والاستفسار. 

ه ‏ اتجاه الاثبات مع التنزيه : وهو الموقف الوسط الخيارء المنبثق من قوله تعالى : 
فلس کل ا وهو السَنة يم الصر4 [الشررى: »]١١‏ الذي سار عليه سلف 
الأمة وصفوتها من الصحابة والتابعین ومَنْ بعدهم» وفيه يث يثبت كل اسم أو صفة وردت 
في الكتاب أو السْنّة على ظاهرها اللائق بجلال الله رک مع التنزيه التام والمباينة 
الكاملة عن مشابهة صفات المخلوقين» وقطع الطمع عن إدراك كنه الصفة أو كيفيتهاء 
فهو إثبات دون تشبيه أو تجسيم» ووصف لله دون تحريف أو تعطيل أو توقف . 
)١(‏ انظر: ابن تيمية امجموع الفتاوى» »)۱١۷ /٥(‏ وأحمد عبد الرحمن القاضي «مذهب أهل التفويض؛ ص٤۳٠.‏ 
(۲) انظر: ابن تيمةء المصدر السابق /٥(‏ ۱۷۸ ۱۷۹). 
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٦‏ - اتجاه التفويض: وهو موضوع دراستنا في هذا المبحث» وتقدمت الإشارة إلى 
معناه الاصطلاحي»› ويمكن وصفه بأنه محاولة أرادت التوسط بين اتجاهي الإثبات 
والتأويل» فهو يشترك مع الإثبات في رفضه للتأويلء وتعيين معنى باجتهاد بشري 
تحمل عليه النصوص؛ لكنه يتفق مع التأويل من جهة أخرى في القول بأن الظاهر من 
النصوص غير مراد؛ لإيهامه مشابهة المخلوقين» ثم يسكت المفوض فلا يحدد معنى» 
بينما المؤول يبحث عن هذا المعنى ويجتهد في تعيينه . 

كما يُلاحظ أن التفويض يختلف عن التوقف. فالمتوقف لا يجزم بشيء مطلمًا ولا 
يستفيد أي معنى من النصوص» مكتَفيًا بتلاوتها ومجررًا كافة الاحتمالات أو ساكتًا 
عنها كلهاء فموقفه سلبي في كل مراحلهء أما المفوض فيتخذ رأيًا بالنسبة لظاهر 
النصوص» وينفي إرادتها - فهو هنا إيجابي الموقف - ثم يشابه اتجاه التوقف في 
المرحلة التاليةء فيسكت عن تحديد أي معنى من المعاني . 

ولعله ظهر مما تقدم : الفرق بين رأي السلف ورأي القائلين بالتفويض» وأن ما شاع 
في كثير من الکتابات أن مذهب السلف هو التفويض هكذا على سبيل الإطلاقء أمر 
غير صحيح» ويحتاج ممن قال به أن يعيد النظرء ويدقق في سبر أقوال السلف الكثيرة 
حول هذا الموضوع'. 

نعم» لا شك أن السلف يفوضون الكيفية؛ لكنهم يثبتون المعنى اللائق باش أما 
المفوضة فإنهم يكيفون الأمرين» ولا يقال إن ثمة تلازمًا بين المعنى والكيفية » فحيثما 
فوضنا أحدهما وجب تفويض الآخر؛ لأن الفرق واضح بين الأمرين» والمكلف - 
مثا - يثبت لله ذانًا موجودة» ويفهم من ذلك معنى معينًا؛ لكنه لا يستطيع أن يعلم 
بحال كيفية هذا الوجود وكنْههء كذلك يثبت لله صفة العلم ويفهم منها معنى الإحاطة 
والاطلاع على کل ما کان وما سيكون؛ لكنه لا يدرك كله العلم ولا كيفيته ولا طريقة 
حصوله» وهكذا الحال في بقية الصفات» يفهم المعنى اللائق باله» ثم يفوض 
الكيفيةء أما عدم فهم كلا الأمرين فيؤول بنا إلى اتجاه التوقف الذي عرضنا له منذ 
قلیل . 
a A SG E ED ECR SER‏ 

عبد العليم «تحفة الإخوان في صفات الرحمن؛ صا - ۲۹ء ورضا بن نعسان معطي «علافة الإثيات 
والتفويض بصفات رب العالمين؛ وأحمد القاضي «مذهب آهل التفويض»؛ ص۱١٠‏ - ٤۳۷‏ وعشمان علي 


حسن منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد؛ (۲/ 9۸۷ - 9۹۲). 


to 


موقف المعتزلة من التفويض : 

لم يظهر التفويض عند المعتزلةء» ولم يقل به أحد من أئمة المذهب» وكان طبيعيًا 
أن يکون موقفهم كذلك» فقد استقر'الفكر الاعتزالي على مسلكين في التعامل مع 
النصوص التي يرونها مخالفة لأدلة العقول: 

الأول: تضعيف النص ورده والطعن في صحته إن كان من أخبار الآحاد؛ أي: ظني 


الثبوت . 
الآخر: تأویله وصرفه عن ظاهره - أو بتعبیرهم رده إلى المحكم - إن کان قطعًا في 
تبوته. 


ويبدو أن المعتزلة رأوا في هذين المسلكين حلا لمشكلة التعارض» فلم يلجؤوا إلى 
التفويض» ولا نكاد نعثر على أثر له في كتبهم الكلامية سوى نوع من تفويض الكيفية 
وليس المعنى» قالوا به عندما تعرضوا لأحوال القيامة وأمور الآخرة وما يتصل بذلك 
من السمعيات؛ كالميزان» والحساب» والصراط» وعذاب القبرء وما أشبهها من 
مسا : 

ويمكن أن نستخلص مجموعة من العوامل التي أدت إلى غياب ظاهرة التفويض عند 
المعتزلة ودفعتهم إلى عدم استخدامه؛ ومن أبرزها ما يلي : 

أولا: التباين الواضح بين التفويض كموقف يؤثر السلامة ويلتزم اتباع النصوص 
حرفيًا دون البحث عن معانيهاء ويبتعد عن إعمال النظر العقلي بحنًا عن كنههاء وبين 
السمات العامة للفكر الاعتزالىء حيث الإعلاء من دور العقل ومكانته والثقة البالغة 
في قدراته» وإمكانية التعويل عليه في كافة المجالات والقضايا دونما حجر أو قيدء 
وتحتم النظر العقلي واعتباره أول الواجبات وأهمهاء فعن طريقه عرف اله ل 
وغُرف صدق الأنبياء وصحة رسالتهم» وسائر أصول الاعتقاد . 

وقد نتج عن هذه الثقة الكبيرة بالعقل نوع من الإقدام» وعدم التهيب في تناول أي 
مسألة وإبداء الرأي حولها دون خوف أو وجل» أيًا كانت طبيعة الموضوع المراد بحثه» 
وقد رأينا نفْرًّا من المعتزلة ينتقدون الصحابةء ويُضعفون كيرا من الأحاديث الثابتة فى 
«الصحيحين؛ لاعتقادهم أنها تخالف ضرورات العقول وقواطع الشرعء ويخالف التلميذ 
منهم شيخه» والابن والده» ويؤلف في الرد عليه» ومع وجود سمات العقلانية 
والاستقلالية والفردية في إبداء الآراء يختفي الاتباع والتوقف واختيار الأحوط» ومن ثم 
آثر المعتزلة التأويل كعمل عقلي على التفويض في حل مشكلة التعارض . 
() انظر: القاضي عبد الجبار «شرح الأصول الخمسة» ص۲١۷.‏ 


۳٦ 


ثانيًا: غلبة رد الفعل في مواجهة المشبهة» مما أدى إلى المبالغة في الجانب 
المقابلء فالمعتزلة ظهروا في فترة انتشر شر فيها التجسيم والتشبيه عند بعض الاتجاهات 
المغالية» وطوائف من الشيعةء ويأتي على رأس هؤلاء مقاتل بن سليمان الذي قلت 
عنه أقوال في غاية الخطورة؛ كزعمه أن الله جسم وله جثة» وأنه على صورة إنسان» 
إلى آخر تلك الترهات التى عزاها إليه أبو الحسن الأشعري” وهناك أيضًا السالميةء 
والكرامية» كما أعلن الشيعة الأوائل نظرية التجسيم» وأيدها فلسفيًا تحت تأثير رواقي 
هشام بن الحكم"» وبجانب هذا كله كانت المسيحية تجسم الله في الخلق» وتخلع 
على عيسى 4 صفات الألوهية » واشتهرت اليهودية بالتجسيم» وامتلا كتابها المقدس 
بالعدید من نماذجه. 


ولذلك اهتم المعتزلة بهذه القضية اهتمامًا كبيرّا» ووجهوا جزءا غير قليل من 
جهودهم للرد على هذه الطوائف ونقض أقوالهم وكما هي عادة ردود الأقوال فقد 
جد لديهم نوع من المغالاة ٌ في الطرف المقابل فأسرفوا في النفي» واتهموا كل من 
أثبت الصفات من أهل السلَةَ أو الأشاعرة بالمشبهة»› فکان الأسلم الاقتصار على 
التأويل فحسب. 


ثاللًا: ويتصل بالعامل السابق أن المعترلة انشغلوا بصورة كبيرة في مواجهة خصوم 
الإسلام وأعدائه مسن المجرس»› والمانوية» والزنادقة» والبراهمة»› واليهود» 
والنصارى» وغيرهم» وربما وُوجهوا بوجود نصوص الصفات في القرآن» وأحسوا بأن 
التفويض لا يعد رابا حاسمًا يقطع شبهة الخصم وعناده» ويشوبه التردد والظهور بمظهر 
ضعرف الحجة الخالي من البرهانء فلم يقبلوه أو يلجؤوا إلى القول به. 
رابعًا: إحساسهم بأن فى التأويل مخرجًا كافيًا من التعارض المفترض بين النقل 
والعقل» وقد نص القاضي عبد الجبار على أن «دليل العقل إذا منع من الشيء› 
فالواجب فی السمع إذا ورد ظاهره بما يقتضى ذلك الشىء أن تأولهة"» ولم يذکر 
طريقة أخرى» وما دام التأويل كافيًا فلا حاجة للقول بالتفويض“ . 
(۱) انظر: الأشعري «مقا لات الإسلاميين؛ ص۲٥1 ٠١۳‏ وعبد القاهر البغدادي «الفرق بین الفرق؛ ص۲۲۷ - 
RE3‏ والإسفراييني «التبصير في الدين» ص٦‏ - ٩۷ء‏ ود. سهیر مختار «التجسيم عند المسلمين مذهب 
الكرامية؛ ص٤۱۲ .٠١١-‏ 
(۳) انظر: د. النشار «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ (۲۸۹/۱ .)١١١-‏ 
(۳) انظر: القاضي عبد الجبار «المحيط بالتكليف٠‏ ص 
)٤(‏ انظر: القاضي عبد الجبار «المغني» (۳۸۰/۱7). و«متشابه القرآن» (۱۹/۱)ء وابن أبي الحديد #شرح نهج 
البلاغة» (۳/ ۲۷۷). 


EV 


خامسًا: مفهوم المعتزلة للمحكم والمتشابه» وقد عرضنا له في المبحث السابق» 
ويهمنا في هذا الموضع ما انتهوا إليه من أن المتشابه كله يمكن العلم بمعتاهء وليس 
فيه ما لا يدرك المراد منه» وكما يقول القاضى: «ليس فى المتشابه آية إلا ويقترن بها 
ما يدل على المراد“" وبناء على ذلك فالتشابه فى اللفظء وأما المعنى فلا بد «أن 
يون المراد به واضحًا بالأدلة عليه من المحکمات»؛ لأنه لیس فى كتاب الله شىء 
إلا وقد أراد كك به ما يمكن للمكلف أن يعرفه وإن اختلفت مراتب ذلك» ففيه ما 
يستقل بنفسه» وفيه ما يحتاج إلى قرينة إجمالية أو تفصيلية . 

وفي تفسير آية آل عمران اختار المعتزلة كون الراسخين في العلم يعلمون تأويل 
المتشابه”“» واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة والتابعين على تفسير القرآن» وحتى 
من رجح منهم الوقف على لفظ الجلالة فقد حمل المتشابه على ما استأثر الله بعلمه؛ 
كوقت قيام الساعةء والتأويل المنفي عنها هو العلم بوقت وقوعها لا أصل المعنى 
الوارد فيها. 

ومن الأصول المقررة عند المعتزلة أن القرآن ليس فيه ما لا معنى لهء أو ما لا يهم 
المراد منهء وقد عقد القاضي عبد الجبار فصولا في كتابه «المغني» لتقرير ذلك » 
وحجتهم أن المقصود من الخطاب معرفة مراد المخاطب؛ فوجب أن يكون هناك طريق 
إلى معرفة مراده وإلا كان عباء ولا فرق بين أن يكون عربيًا أو أعجميًا» وكل هذا مما 
ينافي حكمة الله وعدلهء كما أن الكلام لا يكون فصيجًا أو بليعًا أو معجرًا إلا مع 
العلم بمعناه» وبدونه تنتفي تلك الأوصاف". وتفريعًا على هذا الأصل لا يوجد 
مجال للقول بالتفويض؛ لأن معنى المتشابهات واضح ولا خفاء فيه . 


موقف الأشاعرة من التفويض : 

برزت ظاهرة التفويض عند الأشاعرةء وآثرها كثير من أئمة المذهب على مسلك 
التأويلء الذي أحاط به الكثير من المشكلات والاعتراضات» ويكفي أن خصومهم من 
المعتزلة قد عولوا عليه تعويأا كاماد ؛ فكان من اللازم البحث عن طريقة أخرى مخالفة 
(1) القاضي عبد الجبار «تنزيه القرآن عن المطاعن» ص۸ه. 
(۲) القاضي عبد الجبار «المغني؛ /۱١(‏ ۴۸۳). 
(۳) انظر: «متشابه القرآن» .)۱٦/۱(‏ 
(4) انظر: الزمخشري «الكشاف» (١/۳۳۸)ء‏ ود. عدنان زرزور «الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسیره ص۳۳۸. 
)٠(‏ انظر: القاضي عبد الجبار «المغني» .)۴١١۷ »٥٦/۱7(‏ 
) المصدر السابق »)۳١۷ /۱١(‏ وانظر: د. عدنان زرزور «الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسیر» ص٤۲۳‏ 


E۸ 


وقد انتهى القرن الثالث الهجري - تقريبًا - ولم يكن للتفويض أثر يُذكر""» في 
الوقت الذي انتشر فيه التأويل» وتشعبت مناحيه على يد المعتزلة ومن سبقهم من الفرق 
المنتهجة لنفس المسلك كالجهمية» وتكاد الكتب المصنفة في هذه الحقبة تخلو من 
الإشارة إلى التفويض. أو مناقشة أصحابه قبولًا أو ردّاء سوى لمحة عابرة من ابن قتيبة 
(ت٣۲۷ه)‏ في كتابه «تأويل مشكل القرآن؟» يعترض فيها على من نفى العلم بمعنى 
المتشابه مطلقًاء وهو الأساس الذي قام عليه مبدأ التفويض قاثلا : «ولسنا ممن يزعم 
أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم» وهذا غلط من متأوليه على اللغة 
والمعنى» ولم يُنزل الله شيئًا من القران إلا لينفع به عباده» ويدل به على معنى 


آزافی . 


وكلام ابن قتيبة يدل على وجود نتفر من القائلين بالتفويض في زمانهء وإن لم يسمهم 
تحديدًاء كما أن مذهبهم يعم سائر المتشابهات» ولا يقتصر على الصفات وحدهاء 
ولعل أبا منصور الماتريدي (ت۳۳۳ه) من أوائل مَّن مال إلى تفويض المعنى والكيفية 
فى بعض الصقات الاختيارية - كالمجىء والاستواء - وتابعه على ذلك أصحابه من 


۳ 
٤ بده‎ 


وأما أبو الحسن الأشعري» فقد تبنى مسلك الإثبات في غالب الصقات الخبرية»› 
ووجدت له بعض صور التأويل في الصفات الفخلة الأخضازية والمهم أنه لم عرف 
عنه القول بالتفويض؛ وإنما بدأ في الظهور لدى أتباعه في مرحلة لاحقة» ولا سيما 
عند الأشاعرة المهتمين بدراسة الحديث والأثر» والذين لهم تصانيف عديدة في هذا 
المجالء ولم يُعرف عنهم الاشتغال بمباحث علم الكلام الشائكة أو الإسراف في 
استخدام التأويل. 


ويعد كل من الخطابي (ت۳۸۸ه) والبيهقي (ت۸٥٠ه)‏ والنووي (ت۷1٦ه)‏ نماذج 
واضحة لهذا الاتجاه“ ٠‏ وإذا أخذنا البيهقي من بينهم كمثال» فسوف نجد أنه اختار 
في تعامله مع صفات الفعل الاختيارية إحدى طريقتين: إما التأويلء وإما التفويض› 
وهذا المسلك الأخير طبقه على صفات الاستواء والنزول› والمجىء والاتيان» ناسا 
)١(‏ انظر: أحمد عبد الرحمن القاضي «مذهب أهل التفويض؟ ص٤1۸.‏ 
(۲) ابن قتيبة «تأویل مشکل القرآن؛ ص۸۹. 
(۳) انظر: أحمد عوض الحربي «الماتريدية دراسة وتقويمّا؛ ص 1۲٠1ء ٠1١‏ وأحمد عبد الرحمن القاضي 


«مذهب أهل التفویض؟ ص۱۸۹. 
)٤(‏ انظر: الخطابي «أعلام الحديث؛ (۳/ ١1۹۱)ء‏ و«معالم الستن»؛ (/٠١٠ء .)٠١١‏ 
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ذلك إلى السلف ومتقدمي أصحابه الذين لم يفسروا أمثال هذه الصفات ولم يشتغلوا 
با و 

وخلافا لهذا الاتجاه اتخذ أبو بكر بن فورك موقمًا معارضًا للتفويض» ورد على 
أصحابه بشدة» وعقد فصلا في كتابه «مشكل الحديث وبيانه» بطل فيه مذهب من قال : 
إن الأخبار المروية في نصوص الصفات لا يجب الاشتغال بتأويلها وتخريجها وتبيين 
معانيها وتفسيرهاء مستدلين بعبارات مروية عن السلف يأمرون فيها بإمرار الصفات كما 
جاءت دون تعرض لهاء وخلاصة رد ابن فورك أن النبى هة إنما خاطبنا بلغة العربء 
وبألفاظها المعقولة فيما بينهاء والمتداولة عندهم. ٠‏ 

ولا بد أن يكون لتلك الألفاظ معنى صحيح مراد من الإخبار بهاء وإلا لزم نسبتها 
إلى العبثء ولا طريق لمعرفة تلك المعاني إلا بواسطة اللغة» وعليه فإن القول بامتناع 
معرفة المعنى يؤدي إلى كون الخطاب لغوّاء ويفرغه من الفائدة» ولا يليق شيء من 
ذلك بالنبي بء وأما قول السلف: اروها كما جاءت» »> فيحمل على عدم الزيادة فيها 
أو النقصان منها ؛ لئلا يؤدي إلى وقوع الغلط وتحريف المعاني" . 

ولم يكتب لمعارضة ابن فورك قبول واسع أو استمرارية داخل المذهب» وظل عدد 
من أئمته يتبنون القول به» كما هو الحال عند إمام الحرمين الجويني» الذي اختار أولا 
مسلك التأويل كما في «الإرشاده" و«الشامل؟“ ثم عاد أخيرًا إلى التفويض في 
رسالته «النظامية»؛ حيث ذكر اختلاف العلماء في نصوص الصفات وتعدد ارائهم 
نحوها «فامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على أفهام أرباب اللسان منهاء فرأى 
بعضهم تأويلها. . . وذهبت أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر 
على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب ب . 

ثم أوضح الرأي المختار عندهء فقال: «والذي نرتضيه رأيّاء وندين الله به عقدّاء 
اتباع سلف الأمةء فالأولى الاتباع وترك الابتداع»"» ويتمثل الاتباع لديه في اعتقاد 
تنزه الباري عن صفات المحدثينء وعدم الخوض في تأويل ا بل یوکل 
معناها إلى الرب ي4 . ومن الواضح أنه تفويض للمعنى وا لكيفية وليس للكيفية 
)١(‏ انظر: البيهقي «الأسماء والصفاته ص٣٤٤ .٤٤١‏ 
(۲) انظر: ابن فورك «مشكل الحديث وبيانه» ص۲۲٥‏ - ۰٥۲۹‏ تحقیی: موسی محمد علي . 
(۳) انظر: الجويني الإرشاده ص١٥١۱‏ _ .٠١٤‏ 
(4) انظر: الجويني «الشامل؟ ص۳٤٥‏ . .٥۷١‏ 
)٥(‏ «الرسالة النظامية؛ ص۲۳ تحقيق: محمد زاهد الكوثري. 
»( المصدر السابقء نفس الصفحة. 
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وحدهاء وسبتق أن أشرنا إلى الفرق بين موقف السلف والتفويض بمعناه الاصطلاحي . 
وعلى يد الغزالي ظهرت فكرة جديدة لم يكن لها وجود عند أئمة الأشاعرة 

السابقين؛ وهي تنوع طريقة التعامل مع النصوص الموهمة للتشبيه بتنوع أصحابهاء 

فللخواص طريقة وللعوام أخرى» فالخواص يجوز لهم التأويل بقيود وضوابط محكمة 

إلا إذا تعارضت الاحتمالات فالأولى التغويض» ولا يصح لهم إظهار التأويل أو كشفه 

لمن دونهم في الدرجةء وأما العوام فالواجب عليهم تفويض معاني النصوص وكيفياتها 

إلى الله له وعدم السؤال أو الببحث عن كنههاء وينبني تفويضهم على وظائف سبع؛ 

لا بد لهم من تحقيقهاء» وهي : 

. التقديس: ويعني تنزيه الرب عن الجسمية وتوابعها‎ ١ 

۲ التصديق : وهو الإيمان بما قاله بء على الوجه الذي قاله أو أراده. 

٣۳‏ الاعتراف بالعجز: فيقر بأن معرفة مراده تعالى ليست على قدر طاقته» وأن ذلك 
لیس من شأنه وحرفته . 

> - السكوت: بألا يسأل عن المعنى ولا يخوض فيه» ويعلم أن سؤاله عنه بدعة› 
والخوض فيه مخاطرة. 

٥ه‏ الإمساك: فلا يتصرف في الألفاظ الواردة بالتصريف والتبديل بلغة أخرى»ء أو 
الزيادة فيها أو النقصان منهاء أو الجمع والتغريق؛ بل ينطق باللفظ كما هو دون 

. الكف: بأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكير فيه‎ - ٦ 

۷ التسليم لأهل المعرفة: فيعتقد أن ذلك إن خفي عليه لعجزه فليس يخفى على 
رسول الله ية أو على الأولياء والصديقين . 

ويلاحظ أن الوظائف السبع المذكورة تؤكد تبني الغزالي للتفويض كموقف واجب 

في حق العوام» وكلها يؤول إلى توكيل معاني النصوص› ورد العلم بها إلى الله وحده 

مع عدم اعتقاد ظاهرهاء وبذلك تُحفظ عقائد العوام عن التشويش» ويمنعون من 

التفكير والبحث عما لا يمكنهم أن يحيطوا به أو يصلوا من وراء الخوض فيه إلى 

طائل؛ لكن الغزالي يفترق في مفهومه للتفويض عن المعنى الاصطلاحي الدقيق الذي 

آثرنا إلبه من فيل فهو بت العك بيعنن المتقابة للاولاء ون اسهم من 

الراسخين في العلمء خلافًا لغيره الذين يرون أن العلم بمعاني المتشابه موقوف 

على الله يله وحده دون سواه. 

(1) الغزالي «إلجام العوام عن علم الكلام؛ ص١٠ ٠٦۲‏ ضمن رسائل الإمام الغزالي» المجموعة الرابعة. 
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واختلفت مواقف الرازي» فتارة يختار التفويض مؤثرًا على التأويل' وتارة أخرى 
يقدم التأويل عليه؛ لكن تظل طرق إزالة التعارض بين النقل والعقل عنده محصورة 
في كلا المسلكين» فالنقل إما أن يؤول وإما أن يفوض» وحينما رجح التفويض علل 
ذلك بأنه الموافق لمقتضى الوقف على لفظ الجلالة من قوله ك : رما يكم تأويلةء إل 
ا ولإجماع الصحابة على عدم الخوض في المتشابهات» ولأن التأويل لا يخلو 
من الاعتماد على الظن فكان الأحوط تركهء والاكتفاء بما هو يقيني لا شبهة فيه . 

لكنه في مواضع أخرى أحس بعدم كفاية التفويض» وعجزه عن إزالة الشبه 
والشكوك التي ربما ثارت في النفوس» مما يوجب الرجوع إلى التأويل والتمسك بهء 
وهذا ما فعله في التفسير حينما تكلم عن آية الاستواءء وأثبت استحالة أن يكون معناها 
الظاهر - وهو الاستقرار والقعود - مرادًاء ثم ذكر مذهب من قال: لا نشتغل بالتأويل؛ 
بل نقطع بأن الله تعالى منزه عن المكان والجهة ونترك تأويل الآية» وضعَّفه من 
وجهین : 

الأول : أنه إن قطع بأن الله منزه عن المكان والجهة فقد قطع بأنه ليس مراد الله 
تعالى من الاستواء الجلوس. وهذا هو التأويل . 

الآخر: أنه إن لم يقطع بتنزيه الله عن المكان والجهة؛ بل بقي شاكًا فيه فهو جاهل 
باه تعالی» اللَهّمّ إلا أن يقول: آنا قاطع بأنه لیس مراد الله تعالى ما أشعر به ظاهره 
بل مراده شيء آخحر؛ ولكني لا أبين ذلك المراد خوفًا من الخطأء فهذا يكون قريبًاء 
وهو أيضا ضعيف”“ . 

ويدل كلام الرازي المذكور على ما سبقت الإشارة إليه من اشتراك التفويض مع 
التأويل في صرف الألفاظ عن ظواهرهاء والإقرار بأن هذا الظاهر غير مراد قطعًّاء كما 
ينطوي التفويض على حالة من التردد والتوقف بين الإثبات والنفي وعدم اختیار موقف 
جازم» وهو ما أسماه الرازي شا وجهاد. 

ثم استقر الفكر الأشعري في مراحله المتأخرة على حصر مسالك التعامل مع 
نصوص الصفات في التأويل أو التفويض» وصار ذلك من الأسس المهمة التي تصاغ 
() انظر: الرازي «أساس التقدیس» ص۰۲۲۳ ۲۲۸ و#التفسیر الکبیر؟ (1۸۳/۷)» .)4٤/۱٤4(‏ 
(۲) انظر: الرازي «التفسير الکبير؛ (۷/۲۲ء ۸). 


(۳) انظر: الرازي #معالم أصول الدین؛ ص٤۲.‏ والأربعين في أصول الدین؛ ص .٠٠٤ _ ۲٠١۱/۲‏ و"المطالب 
العالیة (۱۳/۹ ۔ .)١١۹‏ 


.٠۲۳ص انظر: الرازي «أساس التقديس؛‎ )٤( 
.)۷/۲۲( انظر: الرازي التفسير الكبير»‎ )٥( 
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فى متون العقائد عند المتأخرين» كما هو الحال عند صاحب «جوهرة التوحيد» أحد 
اتون الأشعرية الى تدر حى بويا هذاء فهو يقول في هذا الصدد: 

وكل نص أوهم التشبيها أُوّله أو فَرّض ورم تنزيها 

أي : بعد التأويل الإجمالى الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره وض المراد من النص 
الموهم إليه تعالىء وقد اتفقت كلمة رجال المذهب على نسبة التفويض إلى السلف» 
وأصبح من الثابت تصوير موقفهم على أنه الإيمان بالصفات وتفويض معناها إلى الهء 
مع عدم تفسيرهاء وتنزيهنا لله عن حقيقتهاء ويبقى موقف الخلف وهم الذين لجؤوا إلى 
التأويل واضطروا إليه؛ لظروف وملابسات جدت في أزمانهم. 

وترتب على هذا الفهم لموقف السلف» وكونه التفويض وليس الإثبات - محاولة 
إزالة الفوارق بينه وبين رأي الخلف فمذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم 
وأحكم» مع أن المفترض وجود تلازم بين العلم والسلامة» وكلما كان الشيء أعلم 
كان بالضرورة أحوط وأسلم؛ لأن الجميع متفقون على تنزيه الله عما يوجبه ظاهر 
النص؛ إذ هذا الظاهر يفيد التشبيهء كما أنهم متفقون على ضرورة التأويل؛ ولكن 
تأويل السلف إجمالي؛ يعني: السكوت وترك المعاني المحتملةء أما تأويل الخلف 
فتفصيلي»› ولعل ما تقدم كان كافيًا في بيان الاتجاه الحقيقي لموقف السلف وأته , 
الإثبات وليس التفويض» وبذلك يظل الفرق قائما بوضوح بينه وبين موقف الخلف . 

وقد تنوعت آراء أئمة الأشاعرة - النظرية والتطبيقية - بين اختيار التفويض أو التأويل 
ومدى التفضيل بينهماء ويمكننا من خلال استعراض مسيرة المذهب أن نلحظ عدة 
اتجاهات على التحو اا 

أ - من حكى قول أهل التفويض وأهل التأويل» مع ميل أو ترجيح للتفويض غالبا ؛ 
كالحافظ ابن حجر الذي أوجب الإعراض عن التأويل في النصوص المتشابهة 
«والتفويض إلى الله في جميعهاء والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه» أو 
على لسان نبيه إثباته له» أو تنزيهه عنه على طريق الإجمالء ولو لم يكن في ترجيح 
التفويض على التأويل» إلا أن صاحب التأويل ليس جازمًا بتأويله» بخلاف 
التفويض»"" لكفى بذلك مرجخًا . 

ب ومنهم من ذكر المذهبين مع ترجيح لمذهب التأويل؛ كما هو قول العز بن 


01) 


)0( انظر : «المختار ف شرح اليجوري على الجوهرة ص۰۱۰۷ و«حاشية محمد الأمير على شرح عبد السلام بن 
إبراهيم المالكي» ص۰۹۸ ۰۹ 

(۷) انظر: د. سليمان الغصن «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنةه .)۸٤۹/۲(‏ 

)( ازظر : اہن حجر «فتح الباري؛ )1 (F42‏ . 
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عبد السلامء واين برهان (المتوفى بعد ١١٤ه)‏ والزركشي”'. 

تچے ے رج ن ر التا نن رع لوجي الويضن ورد لدع لاويل 
كما فعل الجويني في الرسالة النظامية". 

و ا کما هي طريقة المتأخرين› وسبق أن دکرنا 
قول صاحب الجوهرة: 

وكل نص أوهم التشبيها فوضه أو أول ورم تنزیه ۳" 

ويبقى سؤال عن عرامل ظهور التفويض عند الأشاعرةء ولماذا اختاره عدد كبير 
منهم بديلا عن التأويلء وما الذي جعلهم يخالفون المعتزلة في موقفهم من هذا 
المسلك؟ ویہدو أن هناك مجموعة أسباب ولیس سببًا واحدًا وراء ذلك؛ لکن لعل 
همها : 

- مفهوم المحكم والمتشابه عندهم» فبينما منع المعتزلة اشتمال القرآن على ما لا 
يفهم معناه جوز عدد من الأشاعرة وقوع ذلك مستدلین بالوقف على لفظ الجلالة في 
آية آل عمران» وبوجود الحروف المقطعة أوائل السورةء وبأن الإنسان إذا وقف على 
المعنى وأحاط به تفصيلا سقط وقعه عن القلب» ولم يکد ذهنه بالتفکیر فيه أما إذا لم 
يقف على المقصود مع جزمه بأن المتكلم بذلك أحكم الحاكمين» فإنه يبقى ملتفنًا إليه 
بقلبه» ومفکرًا فيه على الدوام» وفي ذلك مصلحة عظيمةء كما أن الطاعة والانقياد في 
هذا النوع أشق بكثيرء وأعظم ثوابًا من النوع الذي عرفه المكلفء وأدرکه إدراگا 

Gx. 
کاماا‎ 

۲ - موقف المذهب الأشعري العام من الدليل النقلي - ولا سيما المتقدمين - وإنزاله 
المكانة اللائقة به» إضافة لذم أئمة ثمة المذهب الأوائل الإسراف في التأويلء ووصفهم 
المعترلة بذلك» فكان من المناسب البحث عن طريقة أخرى مغايرة. 

۳ - انضمام كثير من المحدّثين إلى المذهب الأشعري» ومتابعتهم له في عدد من 
المسائل الجوهريةء من أمثال: البيهقي ٠‏ والنووي› وابن عساکر: والسبكي ٠‏ وغیرهم› 
وهؤلاء - كما هو معروف عنهم - يميلون بحكم النشأة والتخصص إلى الناحية الأثريةء 
ويبتعدون عن دقائق المباحث العقليةء ويبدو أنهم في نظرتهم لنصرص الصفات 
وُوجهوا بمشكلة أرادوا لها حلا شافًاء فإثبات الصفات على ظاهرها یلزم عنه بعض 
(۱) انظر: الزركشي «البرهان؛ (۷۸/۲- ۸۰). 

(۲) انظر: الجويني «الرسالة النظامية؛ ص٣٠.‏ 


(۳) «شرح البيجوري على الجوهرة؛ ص۷١٠.‏ 
)٤(‏ انظر: الرازي «أساس التقدیس؟ ص٠٥۲۱ .۲٠١‏ 
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اللوازم التي ظنوا بحكم التأثيرات الكلامية عدم إمكانية التخلص منها؛ كالتجسيم 
والتشبيه» ومن جهة أخرى فإن من الصعب عليهم أن يقبلوا التأويل وقد تتا 
نصوص علماء الأثر الذين يعظمونهم على ذمه والتحذير منه» ومن ثم وجدوا أن الحل 
الأمثل هو سلوك طريق وسط بين الإثبات والتأويل؛ وهو تفويض المعنى والكيفية معّاء 
ومن المؤكد أن هؤلاء النفر بما لهم من شهرة وقبول في المجتمع المسلم عضدوا من 
فكرة التفويض وساعدوا على نشرها. 
- شيوع سمة التوسطء والتوفيق بين الأقوال المتعارضة في المذهب الأشعري 

ابتداء من شيخه أبي الحسن» وقد تتابع كثير من الباحثين على وصف الفكر 
الأشعري بأنه وسط بين المعتزلة وأصحاب الحديث» وبين الاتجاه العقلي والاتجاه 
الأثري النقلي» وعلى نفس الوتيرة جاء التفويض كحل وسط بين مذهب السلف 
المتمثل في الإثبات مع التنزيهء ومذهب المعتزلة المتمثل في التأويل . 

احتكاك الأشاعرة بالعوام وخوفهم من كل ما يمكن أن يؤثر على عقائدهم» فقد 
در للمذهب الأشعري أن تكون له سيطرة واضحة في كثير من بقاع العالم الإسلامي» 
وأن يكون المذهب الرسمي لبعض دوله» خلافا للفكر الاعتزالي الذي كان في مجمله 
مذهبًا للخاصةء» حتى ف في الفترة التي تولى فيها أفراد من المعتنقين له الخلافة؛ كما في 
زمان المأمون. 

وقد تنوعت عوامل انتشار المذهب الأشعري”؛ ومن أهمها نشأة المذهب في 

بغداد التي كانت وقتها عاصمة العالم الإأسلامي من الناحيتين السياسية والعلمية 
الفكرية» وانضمام كثير من العلماء والمفكرين الأفذاذ الذين لاقوا قبولًا وشهرة واسعة 
إلى المذهب؛ كالباقلاني والجويني والغزالي والرازي» ثم فكرة التوسط التي أشرنا 
إليها آنمًاء والناس حينذاك كانوا نافرين من المعتزلة؛ لدورهم في محنة الإمام أحمدء 
ولآرائهم العقلية التي تستعصي على أفهام العوامء وكشرة الآراء الغريبة والأقوال 
المصادمة للثوابت عند أكثرية الناس»ء كما لا ننسى ما قُذّر للمذهب الأشعري من 
مناصرة عدد من ولاة الأمور؛ كالوزير نظام الملك» وصلاح الدين الأيوبي» 
وغيرهماء والعوام بطبعهم يتأثرون باآراء الحكام إيجابًا وسلبًا . 
(1) انظر: ابن عساكر «تبيين كذب المفتري» ص۹٤۱‏ - ٠١١‏ ومقدمة الكوثري للكتاب ص1۱۹ء وزهدي جار الله 

«المحتزلة» ص۲٠۲٠ ۲٤١‏ ودي بور *تاريخ الفلسفة في الإسلام؟ ص۱۱۸ ود. أحمد محمود صبحي 

«الأشاعرة» ص٤۳٠‏ ود. علي المغربي «الفرق الكلامية؛ ص۲۸۰. 


(۲) انظر: د. أحمد محمود صبحي "في علم الكلام: الأشاعرة ص۳۸ - ٤١‏ ود. أحمد جاد «فلسفة المشروع 
الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي» .)٦١ - ٥۲/١(‏ 
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وفي ظل هذه الغلبة كان طبيعيًا أن يتصدر أئمة الأشاعرة لتعليم العوام» والتدريس 
لهم» وتلقينهم مسائل العقيدة وقضاياهاء والقول بتأويل نصوص الصفات متشعب 
المناحي» ومشكلاته لا تكاد تنتهي» ويخشى من الإسراف فيه على عقائد العامة؛ 
حيث يفتح الباب للتساؤلات» الف ا لا طائل وراءء» فكان الحل الأسلم أن 
يكفوا كلية عن الخوض في هذا الأمرء وأن يُلزموا بالتفويض» الذي لا مجال فيه 
للتفسير أو السؤال أو البحث عن معنى الصفة وكنههاء وبذلك تسلم عقائدهم» ويتسنى 
«إلجام العوام عن علم الكلام؟. 

وأخيرًّاء فمما يؤخذ على المذهب روي لوین اا ران ات 
القائلين به جرّزوا الاختيار بينه وبين التأويل “ > مع آن ما ساقوه من أدلة واعتبارات 
على مشروعیته"» لو صحت» لصار القول به واجبًا ولیس أمرًّا اختياريًاء كما أن 
تطبيقه لديهم اتسم بنوع من الانتقائية» فصفات المعاني السبع ؛ وهي الحياةء والعل 
والقدرةء والإرادة» والسمع»ء والبصر»ء والكلام لا يصح فيها مطلقًا التأويل أو 
التفويض» والصفات الخبرية أثبتها المتقدمون دون شعور باحتياجها للتأويل أو 
التفويض. أما المتأخرون فتراوحت مواقفهم بين الأمرين» وتتبقى صفات الأفعال 
الاختيارية» وأكثرية المذهب على تأويلها أو تفويضها. 

ويلاحظ أن ما أولوا أو فوضوا بسببه الصفات الخبرية موجود بعينه في الأنواع 
الأخرى» فإذا كان إثبات الوجه موهمًا للتشبيه؛ لأن للمخلوق وجهّاء فكذلك الأمر 
في صفات السمع والبصر والكلام» وخصومهم من من المعتزلة يلزمونهم بنفس الإلزام» 
فإن قيل : : إن سمعه تعالى وبصره وكلامه ليس كسمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم» 
فهذا الكلام بعينه يصح في صفة الوجه وسائر الصقات الخبرية» فوجهه ّل لا يماثل 
وجوه المخلوقين ولا يشابهها. 

ويبقى الحل الفطري السهل اليسير؛ وهو إثبات كل ما ورد في الكتاب والسئّة على 
الوجه اللائق بالل بء دون مزيد بعحث أو جدال» أو خحوض في تفصيلات لم 
يكلف الله العباد بالنظر فيهاء ولن يصلرا LS‏ العقل 
وأتعبوا الفكرء فاش کل ولیس کل :0 وهو أَلسَمِيمٌ ابر [الشورى: ]١١‏ وكفى 
بذلك علاجاء وحاد جامعًا بين الإثبات والتنزيه» دون إفراط أو تفريط . 


(1) انظر: ابن العربي «العواصم من القواصم» (۲/ .)١٠۷‏ 
(۲) انظر: الغزالي «إلجام العوام» ص۹۲ - 4۸ء والرازي «أساس التفقدیس؛ ص۲۲۳ - ۲۲۸ والتفسير الكبير؛ 
۱۹/0 4۲(. 
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الخاتمة 


وأخيرّاء وفي نهاية رحلتنا مع هذه الدراسةء التي حاولت - قدر الإمكان - أن تعطي 
صورة واضحة ومفصلة لحقيقة الموقفين الاعتزالي والأشعري من حجية الدليل النقليء 
وكيفية الاستشهاد به» ومسلكهم في التعامل معه - يمكن استخلاص مجموعة من 
النتائج› تعد في الوقت ذاته بمثابة إجابة عن عدة تساؤلات وضعتها نصب عيني منڏ 
بدء الرسالة وحتى انتهائها مرورًا بفصولها ومباحثها المتنوعة» وأعتقد أنها تمثل لب 
مقصود البحث» وتحدد فكرته الأساسيةء مما يجعل الجواب عنها منبنًا عما انتهى إليه 
من حقائق وآراء. 
والسؤال الرئيس الذي أقمت عليه الدراسة بأكملها هو: هل كان الدليل النقلي حجة 
مقبولة» ومصدرًا معتمدًا في مجال الاستشهاد على إثبات المسائل العقدية وتأسيسها 
عند متكلمى المعتزلة والأشاعرة على المستوبين النظري المجرد»ء والتطبيقي الفعلي؟ 
وقد استلزمت الإجابة عنه التعرض لعدد من الأسثلة التفصيلية التي انبثقت عن ذلك 
السؤال العام : 
-١‏ فكان لا بد من البدء بتحديد المصطلحات. والبحث عن مفهوم الدليل النقلي 
وأنواعه عند المدرستين. 
ت ثم التساؤل عن مدى حجية هذا الدليل على المستوى النظري ؛ أي من حيث 
الثبوت؟ 
۳ وهل هو حجة في جميع المسائل العقدية أو في بعضها دون الآخرء وما اللآسس 
التي حكمت الاستشهاد به؟ 
٤‏ - وما حدود علاقته بالعقل» وفاقًا أو خلافا؟ 
٥‏ وما المخرج الواجب اتباعه إذا افْترْض وحدث تعارض بين النقل والعقلء و 
الدليلين أولى بالتقديم؟ 
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وفي النقاط التالية عرض لإجابة تلك التساؤلات الخمسة بصورة موجزة ومركزةء 
مع العناية بالمقارنة بين آراء المعتزلة والأشاعرة تجاهها. 

أولا: 

ليس هناك كبير فرق بين آراء المدرستين حول تحديد المفاهيم الأساسية التي قامت 
عليها الدراسة؛ كالحجية والدليل بشقيه النقلي والعقلي» كما وجدت نفس التقسيمات 
تقريبًا» وانحصر مفهوم الدليل النقلي عندهم فيما ورد بطريق الرواية والنقل عمن يُحتح 
بکلامه» وأنواعه هي : الکتاب» والسنَةء والإجماع. 

ثانا : 

أما عن حجية الدليل النقلي من حيث الثبوت : 

أ - فقد اتفقت كلمة المدرستين» وسائر المسلمين جميعًّاء على حجية النص 
القرآني» وقطعية ثبوته» واستفاضت نصوصهم في تقرير ذلك وتأكيده» كما قاموا 
بجهود مشكورة في الدفاع عن حجية القرآن أمام الطاعنين» ومثيري الشبه حولهاء 
سواء أكانوا من الزنادقة والملحدين» أم من الفرق المنتسبة إلى الإسلام ظاهرًا 
وحقيقتها خلاف ذلك وقد استحوذت هذه الجھود على جانب کبیر من أنشطتھمء كما 
كان لها أثر بالغ الوضوح في طريقة صياغتهم للمسائل الكلامية ومنهجهم في التعامل 
مع الدليل النقلي . 

ب _ أثيرت عدة اتهامات حول موقف المدرستين من حجية القرآن ثبونًا أو 
احتجاجًا» وحص المعتزلة بالنصيب الأكبر منها؛ ولكن بعد النظر والمناقشة القاحصة 
لمضامينها تبيّن أن جزءا منها لم يثبت» وإنما هو من تشنيعات الخصوم وإلزامهم 
الآخرين بلوازم مذهبهمء وإن لم يصرحوا بهاء ومنها ما يرجع إلى الخوض في تدقيقات 
لا طائل وراءها أدت إلى الوقوع في بعض الأقوال الشاذةء التي شغلت الأمة دونما . 
مبرر؛ لكن مع ذلك فليس فيها ما يخدش - صراحة - حجية القرآن أو قطعية ثبوته . 

ج - انتهى البحث إلى أنه لا خلاف بين المذهبين حول حجية السنة في ذاتهاء من 
حيث هي كلام المعصوم بء وقد اتفقا على عدها ضمن المصادر التي يتوصل بها 
إلى معرفة الحقائق» وتقارب مفهومها وأقسامها عندهماء وليس بصحيح ما أشيع عن 
المعتزلة من إنكار حجية الستّة» وقد أثبت من خلال نصوصهم عكس ذلك» وتم رصد 
بعض الشواهد الدالة على اهتمامهم بالسْنّةء وإن ظلت ظواهر فردية لا تنطبق على 
المذهب ككل» ولا تمشل خا عامًا للفكر الاعتزالي» كما اصطدمت في كثير من 
الأحيان بمسالكهم العملية تجاه الحديث والمحدثين . 
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د - يعد قبول الأحاديث المتواترة» والاحتجاج بها محل اتفاق بين المدرستين» وإن 
وجد لدى بعض أفراد من المعتزلة نوعية من الشروط التي تضيق كثيرًا من دائرة 
التواتر ؛ بل ريما جعلت تحققه مستحيلاء كما أنهم نازعوا في ثبوت عدد من الأحاديث 
المتواترة التي تخالف أراء المذهب ومعتقداته . 

ه - أظهر البحث أن الاتجاه السائد عند المعتزلةء وجماهير الأشاعرة - لا سيما 
المتأخرينء خلانًا لمتقدميهم - يميل إلى أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن» ويجب 
العمل بها في مجال التعبد؛ بينما لا يصح التعويل عليها في إثبات المسائل العقديةء 
وبناء على ذلك لم يقبلوا کثیرًا من الأحاديث المنقولة آحادًاء والواردة في أمور 
الاعتقادء وحكموا بضعفهاء أو شككوا في ثبوت صححتهاء وعندما تعذر ذلك لجؤوا 
إلى تأويل معانيها وصرفها عن ظواهرها. 

و لم تتفق تعريقات أئمة المذهبين على مفهوم موحد لاإجماع - وإن تقاربت فيما 
بینھا - واڈ شترطت حصول الاتفاق على حكم مسألة ماء ثم تباينت في تحديد مواصفات 
هذا الاتفاق وضوابطه ونوعية المتفقين › خلاقا للنظام الذي انفرد بمفهوم لم يسبق إليه» 
ويول إلى إلغاء فكرة الإجماع من أساسهاء وقد اتفقت المدرستان على إمكانية وقوع 
الإجماع عقلا وعادة زالاطلاع عله ونقله» وليس بين الأشاعرة خلاف حول القول 
بحجيته» أما المعتزلة فجلهم مقَرٌ بالحجية نظريًا ما عدا النشّام وإن كان الجانب 
التطبيقي قد شابه بعض المآخحذ» ونسبت إليهم نماذج عديدة من المخالفة لمسائل 

أما الاحتجاج الفعلي بالإجماع على مسائل العقيدة فقد استقرت كلمة المعتزلة 
على التفرقة بين نوعين من المسائل : 

النوع الأول: مسائل الأصول» ولا يجوز الاستدلال بالإجماع فيها؛ لئلا يلزم 
الوقوع في الدور الممتنع . 

والنوع الآخر: ما سوى مسائل الأصول»ء وما لا يعتمد الإجماع في أصل ثبوته على 
القول به» وهذه يجوز التمسك بالإجماع فيهاء وانتقلت تلك الفكرة إلى الأشاعرة - 
بعد أبي الحسن - بل وجد من بينهم من فاق آراء المعتزلة» ومنع من الاحتجاج 
بالإجماع في سائر العقليات. دون تفرقة ب بين الأصول والفروع . 

ح - اتفقت كلمة الأشاعرة على تعديل الصحابةء والإقرار بفضائلهم» والكف عن 
الخوض فيما شجر بينهم من نزاع وخلافات» أما المعتزلة فلم يجتمعوا على قول واحد 
في هذا الصددء» وحدث نوع من التطور في آراء المذهب» واتسمت أقوال المتقدمين 
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بالتشدد والغلو» ثم حمّت تلك الحدة فيما بعدء وتغيرت إلى الأفضل عند المتأخرين› 
وإن لم تخل من بعض الشوائب» ويلاحظ أن هناك شبه اتفاق بين المدرستين على أن 
أقوال الصحابة لا تعتبر حجة مستقلة في الاستدلال على المسائل العقدية؛ لكنهم مع 
ذلك سعوا سعيّا حثيثًا لإيجاد نوع من الصلة والاشتراك في الرأي بين مذاهبهم وما كان 
عليه الصحابة من معتقد؛ بل وجد من ينسب الصحابة إلى هذا المذهب أو ذاك. 


ثالئًا:لم يكن الدليل النقلي حجة على سبيل الاستقلال في إثبات سائر المسائل 
العقدية عند المعتزلة وجمهور الأشاعرة» ووجدت مجموعة من الأسس المنهجية التى 
كلت طنفة العام ف ۰ 

أ - ومن أبرز تلك الأسس» وأبلخها أثرّا «فكرة الدور التي ظهرت في بدئها عند 
المعتزلة» واستقرت دعائمها في مرحلة تالية لطور النشأة والتأسيس»› ثم انتقلت فيما 
بعد إلى متأخري الأشاعرة» وحدث نوع من الالتزام الصارم بها عند المدرستين»› 
وأنتجت مجموعة من الآثار المنهجية المهمة» يأتي في مقدمتها تقسيم مساثل العقيدة 
تقسيمًا ثلاثيًا إلى ما يُعلم بالعقل وحده» وما يُعلم بالنقل وحده» وما يُعلم بهما معّاء 
مما أدى إلى عزل الدليل النقلى عن مجال الاستشهاد فى كل ما يتوقف ثبوته عليه؛ 
كمعرفة الله وصفاتهء وإثبات صدق التبي وصحة رسالته» وصارت تلك المساتل موقوفة 
على العقل وحده» ولا يتعدى دور النقل فيها سوى التأكيد والتعضيده أو إفحام 
الخصوم وبيان خروجهم عن مقتضى العقل والنقل معّا. 

ب _ وقد أظهرت مناقشة الأصول التي قامت عليها الفكرة المذكورة ونقدها أنها لم 
تكن ضرورة لا مناص من القول بها؛ بل كان من الممكن العدول عنها بالكليةء 
وسلوك طريقة غيرهاء ولعل من أهم ما دفع كثيرًا من المتكلمين لتبنيها فصلهم التام بين 
الدلالة النقلية والعقليةء ونظرتهم إلى أدلة النقل كما لو كانت مجرد نصوص سمعية 
تكتسب الحجية من كونها كلام الله أو كلام رسولهء وتفريغها من أية دلالة عقليةء ثم 
اعتقادهم أن العقل هو الطريق اليقيني الوحيد الذي يتوصل من خلاله إلى معرفة الله 
وتوحیده. 

ج كذلك كان من الأسس المهمة التي أثرت في منهج المدرستين ومدى 
احتجاجهم بالدليل النقلي؛ فكرة القطعية والظنيةء حيث اشترطوا في الدليل المستخدم 
في أمور الاعتقاد أن يكون قطعي الثبوت والدلالةء ومنعوا من الاحتجاج بالدليل 
الظني» وقد ظهر لدى بعضهم اتجاه خطير انتهى إلى الحكم على الدليل النقلي بالظنية 
مطلقًا؛ لاستناده على عدة مقدمات ظنية مما يؤدي بالضرورة إلى تنحية تصوص السمع 
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عن مجال الاستدلال في إثبات المسائل العقدية دون فرق بين نوع وآخر» ويعتبر فخر 
الدين الرازي أشهر من نظر لتلك الفكرةء وإن كان قد تراجع عنها في عدد من 
مؤلفاته» كما وجدت لها بعض الآثار عند المعتزلة» وإن لم تكن بنفس الدرجة. 

رابعًا: أما العلاقة بين النقل والعقل فتمثل واحدة من القضايا الشائكة التي 
استحوذت على اهتمام الكثيرين قديمًا وحديثاء وتعددت الحلول المقدمة لهاء مع أن 
الأمر أيسر من ذلك بكثير» والذي يعنينا هنا أن المعتزلة والأشاعرة وسائر المسلمين 
متفقون على القول باستحالة وفوع التعارض الحقيقي بين النقل والعقل» ولهم نصوص 
صريحة في تأكيد ذلك؛ لأن الجميع من حجج الله تعالى» وحججه تتعاضد ولا 
تتعارض» ولو وقفوا عند هذا الحد لما ظهرت المشكلة من أساسها؛ لكنهم حينما 
أقروا بإمكانية وقوع لون من التعارض الظاهري بين الدليلين اضطروا إلى البحث في 
أيهما أولى بالتقديم» ومن ثم بدأت المشكلة. 

ولا شك أن الاعتداد بالعقل وأدلته من السمات العامة لسائر الفرق الكلاميةء ولا 
خلاف بينهم على أنه حجة مقبولة» ومصدر معتمد لإثبات الحقائق» ويمكن أن نميز 
بين ثلاث مراحل مر بها الفكر الاعتزالي في نظرته للعلاقة بين النقل والعقل» في 
المرحلة الأولى كان العقل مفسرًا للنص وخادمًا له ومدافعًا عنهء ثم مع الاختلاط 
بالفلسفة بدأت محاولات التوفيق بين الدليلين» وانتهى الأمر في المرحلة الثالثة 
بالتقديم الصريح للعقل على النقل. 

أا المذهب الأشعري فقد شاع وصفه بالوسطية في هذا الباب» ويصدق هذا 
الوصف في المقام الأول على أبي الحسن الذي لم يظهر لديه ‏ هو وتلامذته الأوائل - 
أي أثر لفكرة التقديم المشار إليهاء ثم مع التطور المنهجي الذي لحق بالمذهب بدا 
الميل يزداد نحو النزعة العقليةء حتى وصل إلى مرحلة التنظير النهائي لفكرة تقديم 
العقل على النقل عند الرازي ومن أتى بعده» وكان من الطبيعي أن يؤثر ذلك على 
الاحتجاج بالنقل» والاستشهاد بأدلته. 

خامسًا: ومع ظهور القول بتقديم العقل على النقلء كان لا بد من البحث عن طريقة 
للتعامل مع النصوص السمعية التي قدمت عليها دلائل العقول» وجعلها متوافقة معهاء 
وقد لجأ رجال المدرستين إلى واحدة من الطريقتين التاليتين : 

أ - التأويل : وقد اشترك المذهبان فى تحديد مفهومه الاصطلاحى» وتعداد الأسباب 
الداعية إليه؛ كتعارض النقل مع العقلء أو مع نصوص آخری» أو إيهام ألفاظه 
للتشبيه» وؤجد من بينهم من صرح بأن التأويل ضرورة لا بد منهاء ولم یختلف موقف 
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المعتزلة من الأخذ بالتأويل الذي ظهر مقارنًا لمرحلة النشأةء واستعمله جل رجال 
المذهب. 


أما الأشاعرة فقد عارض أبو الحسن الإغراق في التأويل وذم منتحليه» ثم بدأ الميل 
نحوه بصورة أكبر عند من جاؤوا بعده» ويمكن أن نعد عبد القاهر البغدادي نقطة تحول 
بارزة في المذهب» وإذا ما وصلنا إلى المتأخرين فتكاد الفروق تتلاشى بين موقفهم 
وموقف المعتزلةء وإن ظلت درجة التأويل عند المعتزلة أكثر برورًا بحيث لم يخل منها 
أصل من الأصول العقدية . 

ب - التفويض: ويقصد به صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى 
المراد منه؛ بل يترك ويوكل العلم به إلى الله تعالى من جهة المعنى والكيفية» ومن 
الطبيعي ألا يظهر عند المعتزلة؛ نظرًا لمباينته لمسلكهم العام الذي عُرفوا به» حيث 
الإعلاء من العقل ومكانته» وتحكيمه في سائر المسائلء وأيصًا لمبالغتهم في رد الفعل 
مقابل اتجاهات التجسيم والتشبيه» ولاعتقادهم أنه لا يوجد في القرآن ما لا يفهم 
معناه» ولا يمكن للعباد أن يطلعوا على المراد منه. 

وعلى العكس من ذلك ظهر التفويض عند الأشاعرة» وتبناه الكثيرون منهم» وصار 
يُذكر مع التأويل كأحد مخرجين لمشكلة النصوص المتشابهة» وتجمعت عدة عوامل 
كانت وراء أخذ المذهب الأشعري به؛ منها: خوفهم على عقيدة العوام» ومحاولة 
إبعادهم عن التأويل ومزالقه» ومناسبته لسمة التوسط التي طالما افتخر الأشاعرة بهاء 
وإمعانًا في مخالفة خصومهم من المعتزلة الذين عولوا على التأويل» وأكشثروا من 
استخدامه . 

وهكذا ومن خلال ما تقدم نخلص إلى نتيجة نهائية» تجيب عن السؤال الرئيس 
الذي سبق طرحه؛ وهي أن الدليل النقلى عند المحتزلة وجمهور الأشاعرة حجة من 
حيث الثبوت» إذا كان قطعي الورودء ولا يتحقتى ذلك إلا في النص القرآني» والسكَة 
المتواترة» والإجماع القطعي» وأما من حيث الاستدلال لا بون َة إل مع توافر 
شروط ثلالة : 

أ - أن يكون قطعي الدلالة إضافة إلى قطعية ثبوته . 
ب آلا اياف الل ار ازن جه افا دك ذلك أو القل أو فوفر 
ج - ألا يحتج به في مسائل الأصول الكبار التي لا تثبت إلا عقلاء وتتوقف صحة 
النقل عليها. 
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وثمة مجموعة من المقترحات والتوصيات التي أظن أنها تستحق مزيدًا من العناية 
والبحث» وأهمها ما يلي : 

١‏ - العمل على استكمال دراسة حجية الدليل النقلي عند الاتجاهات الأخرى غير 
المعتزلة والأشاعرة؛ كالخوارج» والزيديةء والماتريديةء والاثني عشريةء وتقويم 
آرائهم بما يؤدي في النهاية إلى استقراء صحيح لموقف الفكر الكلامي عموما من 
الدليل النقلى وكيفية التعامل معه. 

١‏ لاء مزيد من الأهاء بالدليل النقلي واستلهام نصوصه ومسلكه في الاستدلال 
عند تصنيف المؤلفات العقديةء ولا أقصد بذلك جانب الدلالة السمعية فقط› وإنما 
أيضًا الدلالة العقلية التي ينطوي عليها كثير من نصوص الوحيين» ووضع هذه الحقيقة 
في مقدمة أولويات أي محاولة تبذل لتجديد الدراسات العقديةء أو إبرازها في ثوب 
جديد يناسب العصر وظروفه» مع التخلص من النظر إلى النقل وأدلته كحقائق خبرية 
فقط منسوبة إلى من قوله حجة» وتجريدها من مضامينها العقلية البرهانية. 

٣‏ محاولة جمع آيات العقيدة في القرآن الكريم» وترتیجها؛ وبوا مغ عدي شرج 
واف لهاء واستخلاص منهج القرآن وطريقته في عرض مسائل العقيدة والتدليل عليهاء 
وفعل الشيء نفسه مع أحاديث العقائد الواردة في السّْةَ المطهرةء فمن المفارقات 
الخريبة أن الكتب التي ألفت لتفسير آيات الأحكام كثيرة ومتعددة؛ ك «أحكام القرآن» 
للجصاص. ولابن العربي» وللکیا الهراسي› و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي› 
وغيرها الكثيرء بينما لم أقف - في حدود اطلاعي القاصر والمتواضع - على مؤلف 
مستقل فى تفسير آيات العقائد وشرحها. 

٤‏ - محاولة الوقوف على مسائل العقيدة التي اذَعِيّ الإجماع عليها وحصرهاء ثم 
دراستها بدقة واستفاضة» وتمييز ما صح وقوع الإجماع عليه منهاء ومن ثم اتخاذه 
كنواة لتوحيد كلمة الأمة بمختلف طوائفها على أصول العقيدة وقضاياهاء بعيدًا عن 
اختلاف المذاهب وتناحر الفرق والطوائف . 

ه ‏ كذلك من المفيد بقدر كبير دراسة أقوال الصحابة فى قضايا العقيدة» ومحاولة 
تجميعهاء مع السعي لتحديد ملامح واضحة لآرائهم ومناهجهم في الاستدلال 
والنقاشء وعلى الأقل فيما يتعلق بكبار الصحابة والمشاهير منهم؛ إذ من غير 
المستساغ أن تدرس الاآراء العقدية والمناهج عند مختلف الشخصيات والطوائف ثم 
تغفل مثل هذه الدراسة عند الصحابة» وصحيح أن المادة العلمية ربما كانت شحيحة أو 
فى بعض الأحيان نادرة؛ لكن أظن أن المبثوث والمتناثر منها فى بطون كتب التفسير 
ولوار هل كرو كو عاو ف إلى عر مك الاد غي 

for 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا: المخطوطات 
. الآمدي (سیف الدین » على بن أبی على» ت ١١٦ه):‏ 
١۔‏ ابكار الأفکار في أصول الدينء الجزء الثانيء معهد المخطوطات العربية» رقم 
(۲) توحید» وملل ونحل. 
ه ابن جماعة (أبو عبد الله» بدر الدين محمد بن إبراهيم» ت ۳٣٣۷ه):‏ 
۲ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» دار الكتب المصريةء رقم )٠٠١(‏ 
علم کلام. 
٠‏ الرازي (فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسين» ت ١٠٠ه):‏ 
٣‏ الاشارة في علم الكلام» معهد المخطوطات العربيةء رقم )۲١(‏ توحيد» وملل 
ونحل. 
٠ه‏ أبو سعيد المتولي (سعيد بن أبي سعيد» ت ۷۸٤ه):‏ 
> المغنى فى أصول الدين على طريقة آبى الحسن الأشعرى» معهد المخطرطات 
الخرتة رق )١۲١(‏ توخية؛ ولل وتخل: 
ه الطبري (أيو الحسن» على بن مهدي» ت ۳۸۰ه): 
٥۔‏ تأویل الآیات المشكلة الموضحة» وبيانها بالحجة والبرهانء دار الكتب 
المصرية» مكتبة طلعت» مجامیع رقم )٤6۹۱(‏ من ۱٠۸(‏ أ 1١۲‏ ب). 
پو الفتح الأنصاري النيسابوري (ت۲٠١0ه):‏ 
ا الغنية في الكلامء معهد المخطوطات العربيةء رقم .)۱۷١(‏ توحيد» وملل ونحل . 


)1( وقد رتبت بحسب أسماء المؤلفين› م عدم مراعاة (آبو - ابن ال)» والبدء باسم الشهرة»› أو اللقب» أو 
الكتية» للمتقدمين» والاسم الأول للمعاصرين. 


foo 


() 


ابن فورك (أبو بكر» محمد بن الحسن»ء ت ١١٤ه):‏ 

۷ الحدود في الأصول» نسخة مصورة عن مخطوطة المتحف البريطاني .)٤١١(‏ 

بو القاسم البلخي (عبید الله بن أحمد» ت ۳۱۷ أو ۹٠۳ه):‏ 

۸- قبول الأخبارء ومعرفة الرجالء دار الكتب المصرية» رقم ۷٤١۳(‏ _ حديث). 

ابن اللبان (أبو عبد الله محمد شمس الدين الشاذلی» ت ۹٤۷ه):‏ 

٩‏ رسالة في المتشابهات» معهد المخطوطات العربية» رقم )۱۲١‏ توحيدء وملل 
ونحل . 

النجرانى (تقى الدين» مختار بن محمود العجالى المعتزلى): 

٠١‏ الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء» نسخة مصورة عن مخطوطة 
جامعة ليدنء ويقوم د. السيد الشاهد بتحقيقها . 

١١‏ أحوال مذهب الامام أبي الحسن الأشعري"" لمؤلف غير معروف» مكتبة جامعة 
القاهرة» رقم (۲۲۹۱۲). 


شانيًا: الرسائل الجامعحيةء غير المنشورة 

أحمد محمد حسين : 

.م١۹٥۲ الاإجماع في الشريعة الإسلامية» رسالة ماجستير يكلية دار العلوم»‎ -۲١ 

أحمد محمد المصلحى المغازي : 

۳ اسس الاتفاق فى القضايا الفكرية» بين المعتزلة وأهل السَنّةَ (الأشاعرة 
والماتريدية)ء ا ماجستیر بکلية دار العلوم» 1۹۷۹م. 

سمیر محمد محمود الشيخ : 

٤‏ النزعة العقلية عند الأصوليين» فكرة الظنيةء رسالة دكتوراه» بكلية الآداب» 
جامعة عين شمس› ٤‏ م. 


شوقي علي عمر: 
0 نظرية المعرفة عند فخر الدين الرازي» رسالة دکتوراه» بكلية دار العلوم» 
۱م 


صالح محمد أمين درویش : 
١‏ حجية الظن عند اللأصوليين› رسالة ماجستيرء بكلية دار العلومء ۲م . 
وانظر في الكلام عن هذا الكتاب: بحنًا ضمن أعمال المؤتمر الدولي الأول للفلسفة الإسلامية» والذي أقامته 
کلية دار العلوم 7م ص۹٤٥‏ 1. 
وتقع هذه المخطوطة في )۱۷١(‏ ورقة» وهي مرتبة ترتيبًا دقيقًا على الطريقة الكلامية الشائعة» وفيها حكاية 
لأقوال ومذاهب لا توجد في كتب الأشعري المطبوعةء والظاهر أنها ليعض متأخري المذهب. 
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صلاح الدين عبد العزيز شلبي : 

2¥ الإجماع في الشريعة الإسلامية› رسالة ماجستير بكلية دار العلوم› ۰م 

صلاح الدين عبد العليم سلطان: 

۸ - مدى حجية الأدلة الاجتهادية المختلف عليها فى الشريعة الإسلامية› رسالة 
دكتوراه بكلية دار العلوم» ۲ م. 

صلاح محمد عبد الرحمن: 

۹ كتاب نهاية العقول في دراية الأصول للامام محمد بن فخر الدين الرازي المتوفى 
سئة ٦‏ ١٦ھ‏ دراسة وتحفیق› ۱ م. 

د. عبد المقصود عبد الغنى : 

-٠‏ تطور المذهب الأشعري على يد الباقلاني» رسالة ماجستير بكلية دار العلوم» 
۷ م. 

۲۱ للاتحاه الأشعري عند المحدثين› خصائصه ونقده» رسالة دكتوراه بكلية أصول 
الدين› طنطا › ۲ھ _ ۱۹۹۱م 

محمد أحمد العزيزي : 

۲ النقد السلفي لمنهج المعتزلةء منهج وتطبيقه› رسالة دكتوراه بكلية أصول 
الدین» طنطاء ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م . 

محمد رشاد عبد العزيز : 

۳ الجبانيةء عقيدة ومنهجّاء رسالة دكتوراه بكلية أصول الدينء جامعة الأزهر - 
القاهرة» 1ھ _ ۱۹۷7م . 

محمد عبد الحميد جعفر : 

أقوال الصحابةء بين مصادر التشريع الإسلامي» رسالة ماجستير بكلية دار 
العلوم» ۷م 

د. محمد عبد الله الشرقاوي : 

٠‏ موقف الصوفية من العقل حتى نهاية القرن الرابع الهجري» رسالة ماجستير بكلية 
دار العلوم» ۸م 

د. مختار محمود أحمد عطا الله . 

٣‏ منهج المعتزلة في مجادلة علماء الملل المخالفةء حتى نهاية القرن الخامس 
الهجري› رسالة ماجستير بكلية دار العلوم» ۱ م. 
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مصطفى أحمد عبد العليم : 
۷ - أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي» رسالة ماجستير بكلية دار العلومء 
۳ م. 


ثالنًا: المصادر والمراجع المطبوعة 


الآجري (أبو بكر» محمد بن الحسين» ت ١٠"ه):‏ 

۸ - الشريعة» تحقيق الوليد بن محمد بن نبيه سيف الناصرء مؤسسة قرطبة» الطبعة 
الأولی» ۱۷٤۱ه-١٦۱۹م.‏ 

الآلوسى (أبو الفضل» شهاب الدين السيد محمودء ت ١۷١١ه):‏ 

N ۹‏ المعاني» في تفسير القرآن العظيم» والسبع المثاني» مكتبة دار التراث 
القاهرة» بدون تاريخ . 

الآلوسي (محمود شکري» ت ۲٤۱۳ه):‏ 

. مختصر التحفة الاثني عشرية› إستانبول» ۱۳۹۹ھ ۔- ۱۹۷۹م‎ -٠ 

الآلوسي (نعمان خير الدين» ت ۷١١١ه):‏ 

. جلاء العينين في محاكمة الأحمدينء دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ‎ -١ 

الآمدى (سيف الدين» على بن أبى على» ت ١۴٦ه):‏ 

۲ الإإحكام في أصول الأحكام» دار الحديث» بدون تاريخ . 

۳ غاية المرام في علم الكلامء تحقيق د. حسن محمود عبد اللطيف الشافعي» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرةء 
۱ھ ۱۹۷1م. 

ابن الأثير (عز الدينء أبو الحسن»ء على بن محمد الجزري» ت ١۳٦ه):‏ 

أسد الغابة في معرفة الصتحابةء تحقيق محمد إبراهيم البناء ومحمد أحمد 
عاشور» ومحمود عبد الوهاب قايد» دار الشعب» ۰م 

إحسان إلهي ظهير : 

.ه٠٤١۳ الشيعة والقرآنء إدارة ترجمان السنَةَء باکستان»‎ -٠ 

.م1۹۸٤‎ ھ۱٤١٤ الشيعة والتشیع» فرق وتاریخ»› إدارة ترجمان السّة‎ ١ 


۷ ضحى الإسلام» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الثانية ١٠۳٠ھ‏ - 
۱ م. 


۳۸ فجر الاسلام» مكتبة النهضة المصرية»› الطبعة الرايعة عشرة» بدون تاریخ . 
foA‏ 


د. أحمد جمال العمري: 

۹- مفهوم الإعجاز حتى القرن السادس الهجري» دار المعارف» 1۹۸٤‏ م. 

أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي : 

٠١‏ مذهب أهل التفويض فى نصوص الصفات» عرض ونقد دار العاصمة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولی ٩۱٤۱ھ‏ -٩۱۹۹م.‏ 

د. أحمد عبد الله عارف : 

٤١‏ - الصلة بين الزيدية والمعتزلةء دار أزال للطباعة والنشرء بيروت والمكتبة 
اليمنية» صنعاءء الطبعة الأولی» ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ م. 

د. أحمد بن عطية بن على الغامدي : 

الهق ومر فف من الاات الا الأت ك نة اتر المج 
الملن لأخاء التراثء الطبعة الثانية» ۰۲٤٠ھ‏ - ۱۹۸۲م . 

أحمد عوض بن داخل اللهيبي الحريبي : 

۳ - الماتريدية دراسة وتقويمًاء دار العاصمة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
۳ هھهھ. 

أحمد فريد الرفاعى : 

- ه٠١١٤١ عصر المأمونء مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» الطبعة الأولى»‎ -٤٤ 
۷م‎ 

أحمد محمد شاكر : 

٠‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» مكتبة دار التراث» الطبعة الثالثةء 
4۹ م. 

د. أحمد محمود صبحی : 

1 _ الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي» دار المعارف» الطبعة الثانية» ۱۹۸۳م . 

۷ - في علم الكلام» دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين )١(‏ 
المعتزلة» مؤسسة الثقافة الجامعيةء الطبعة الرابعةء ۱۹۸۲ م. 

۸ - في علم الكلام (۲) الأشاعرةء مؤسسة الثقافة الجامعية» ۱۹۹۲م . 

الأحمدي نكري (عبد النبي بن عبد الرسول): 

.ه١١۲۹ دستور العلماءء دائرة المعارف النظامية» حیدر آباد الدکن»‎ - ٩ 

الأرموي (تاج الدينء أبو عبد الله» محمد بن الحسين الأرموي» ت ۳١٠٠ه):‏ 

١‏ _ كتاب الحاصل من المحصول في أصول الفقه» تحقيق د. عبد السلام محمود آبو 
ناجي» منشورات جامعة قاریولس» بنغازي» ٤۱۹۹م‏ . 

0۹ 


الأرموي (صفي الدين» عبد الرحيم بن محمد الهندي» ت ١٠۷ه):‏ 

١‏ - نهاية الوصول في دراية الأصول» تحقيق د. صالح بن سليمان» ود. سعد بن 
سالمء المكتبة التجارية بمكة المكرمةء الطبعة الأولی» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

الأزهري (أبو منصور› محمد بن أحمد»ء ت ۳۷۰ھ): 

١‏ - تهذيب اللغة» تحقيق د. عبد الحليم النجار» ومراجعة محمد علي النجارء الدار 
المصرية للتأليف والترجمةء بدون تاريخ . 

الإسفراييني (أبو المظفر عماد الدين» ت ١۷٤ه):‏ 

۳ - التبصير في الدين» وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» تحقيق محمد زاهد 
الکوٹري» مطبعة الأنوار» ۱۳۵۹ھ ١٤۹١م.‏ 

الإسكافي (محمد بن عبد الله» أو عبد اللهء أو: أبو جعفر» ت ١٠٤٠ه):‏ 

٤‏ - درة التأويل وغرة التنزيل في بيان الآيات المتشابهة في كتاب الله العزيزء دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية 1۹۷۷م . 


د. إسماعيل سالم: 
٥‏ _ المستشرقون والقرآنء سلسلة دعوة الحق» رابطة العالم الإسلاميء ١٠٤٠ه-‏ 
۰م . 


الأشعري (أبو الحسن»› علي بن إسماعيل بن أبي بشر» ت ٤۳۲ه):‏ 

١‏ _ الابانة عن أصول الديانة» تحقيق د. فوقية حسين» دار الأنضار» الطبعة 
الأولیء ۱۳۹۷ھ ۔ ۱۹۷۷م . 

۷ - استحسان الخوض في علم الكلام ضمن مذاهب الإسلاميينء لعبد الرحمن 
بدوي» دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة 1۹۸۳م . 

۸ _ أصول أهل السْنّةَ والجماعةء المسماة برسالة أهل الثغرء تحقيق د. محمد السيد 
الجليندء مطبعة التقدم» القاهرة» ۷ هھ 1۹۸۷م . 

۹ _ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء 
مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الثالثةء ۹ھ _ ٩1۹1م‏ ورجعت أيضًا إلى 
طبعة (ریتر) ١١٤٤ھ‏ ۔ ۱۹۸۰ م. : 

٠١‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» تحقيق د. حمود غرابة» مطبعة الخانجي 
ہبمصر› 0 م. 

الأصفهاني (شمس الدين» أبو الثناء» محمود بن عبد الرحمن بن أحمد» ت ۹٤۷ه):‏ 

-١‏ بيان المختصرء شرح مختصر ابن الحاجب» تحقیق د. محمد مظهر بناء دار 
المدنيء الطبعة الأولی» ۰۷٤۱ه‏ -١۱۹۸م.‏ 


۰ 


ابن مير الحاج (ٿت۸۷۹ه): 

- ه٠٤١۳ التقرير والتحبيرء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثانية»‎ _ ١ 
۹۳م‎ 

الإيجى (عضد الدينء عيد الرحمن بن أحمد» ت ١١۷ه):‏ 

۳ _ المواقف في علم الكلام» مكتبة المتنبي» القاهرةء بدون تاريخ . 

الباجى (أبو الوليدء سليمان بن خلف» ت ٤۷٤ه):‏ 

٤‏ _ إحكام الفصول في أحكام الأصول» تحقيق د. عبد المجيد تركي» دار الغرب 
الإسلاميء بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 

الباقلانى (القاضى» أبو بكر بن الطيب» ت ۳١٤ه):‏ 

¬٥‏ _- إعجاز القرآنء تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف الطبعة الخامسة»› 
۱ م. 

_ الاإنصاف فيما يجب اعتقاده» ولا يجوز الجهل به» تحقيق محمد زاهد الكوثري»› 
مكتبة الخانجي الطبعة الثالثة» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . 

۷ _ التقريب والإرشاد الصغير» تحقيق د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد» مؤسسة 
الرسالة ۳١١٤١ه.‏ ۰ 

۸ _ التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» تحقيق 
محمود محمد الخضيري» ومحمد عبد الهادي أبو ريدةء دار الفكر العربيء 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹٤۷١‏ م. 

٩‏ نكت الانتصار لنقل القرآن» تحقيق د. محمد زغلول سلام» منشأة المعارف» 
الإسکندريةء ۱۹۷۱م. 

بدر بن عبد الله بن عبد الكريم الناصر: 

-١‏ العقل والنقل» ذم تقديم العقل على النصوص الشرعية» دار طيبة للنشر 
والتوزيع » الرياض» الطبعة الأولى» ۳١١٤٠ه.‏ 

آبو بکر بن ميمون (محمد بن عبد الله بن ميمون القرطبي» ت ۷٩۵ه):‏ 

۷۱ شرح الارشادء تحقيق د. أحمد حجازي السقا مكتبة الأنجلو المصرية ۷١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

بلاشیر: 

۲-_ القرآن» نزولهء تدوينهء ترجمته»ء وتأثيره ترجمة رضا سعادةء دار الكتاب 
اللبنانيء لبتانء ٤۹۷١م.‏ 

البياضي (كمال الدين» أحمد بن حسام الدین» ت ۹۸٠٠ه):‏ 

۳ إشارات المرام من عبارات الإمامء تحقيق يوسف عبد الرزاق - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده - الطبعة الأولی» ۱۳۹۸ھ ۹٤1۱۹م.‏ 
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د. س بیلیس : 

¥٤‏ مذهب الذرة عند المسلمين»› ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريدة» مكتبة 
النهضة المصرية› 1٩م‏ 

البيهقى (أبو بکر» أحمد بن الحسين› ت 9۸ ٤د):‏ 

۵۔ الأسماء والصفات. تعليق محمد زاهد الکوثري› مطبعة السعادة» بدون تاریخ . 

-١‏ الاعتقاد» والهداية إلى سبيل الرشادء تحقيق أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. الطبعة الأولى› ۱ھ 1۹۸1م. 

الترمذي (أہو عیسی » محمد بن عیسی بن سورة» ت ۲۱۷ه): 

۷-_ الجامع الصحيح» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» بدون 
تاریخ . 

التفتازاني (مسعود بن عمر بن عبد الله» ت ۱۲ ۷ھ): 

۸- شرح العقائد النسفية» تحقيق د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهريةء الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۸٠م‏ . 

۹ شرح المقاصد» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة»› عالم الكتب» بيروت» ومكتية 
الكليات الأزهريةء القاهرةء الطبعة الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م . 

.ه١١۲۲ التلويح على التوضيح» المطبعة الأميرية بمصر»ء‎ - ٠١ 

التهانوي (محمد بن على ت ۱۱0۸ھ): 

۸۱ - کشاف اصطلاحات الفنون› مطبعة إقدام» إستانبول» ۷١۳١هھ.‏ 

د. توفيق الطويل : 

۲ اسس الفلسفة» مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الثانيةء ١٥۹٠م.‏ 

ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ت AV۲1۸‏ : 

۳ _ الاستقامةء تحقیق د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء الطبعة الأولی» ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 

٤‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء أو نقض تأسيس الجهميةء 
بتصحیح وتکمیل وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مؤسسة قرطبةء بدون 
تاریخ . 

Ao‏ _ درء تعارض العقل والنقل› تحقیق د. محمد رشاد سالم› جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميةء الطبعة الأولی ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

1 - الرد على المنطقيين» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» إدارة ترجمان السنَةَء 
لاهور - باکستان» 7م 


۲ 


AV‏ شرح العقيدة الأصفهانيةء قدم له وعرف به حسنین محمد مخلوف› دار الكتب 
الإسلاميةء ٥ھ‏ _ ۱۹710 م. 

۸- مجموع الفتارى› جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء وساعده ابنه 
محمد مكتبة ابن قتيبة ء الكويت»› بدون تاریخ . 

۹- منهاج السَنّة النبويةء تحقيق د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميةء الطبعة الأولى» ١١٠٠ه.‏ 

.ه٠١۸١ النبوات» المطبعة السلفية بالقاهرة‎ _ ٠١ 

الحاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحرء ت ۲۵۵ھ): 

۱ - البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون»ء مكتبة الخانجى»› الطبعة الرابعة» 
۵٥ھ‏ _ ۱۹۷0م . 

۲ الحیوان› تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل› بیروت» ٦ھ‏ _ ۱۹47م . 

a‏ رسائل الجاحظ» جمعها ونشرها حسن السندوبي»› المكتبة التجارية الكبرى»› 
الطبعة الأولی» ۲٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۳م. 

٤‏ المختار في الرد على النصارىء تحقيق د. محمد عبد الله الشرقاوي» دار 
الصحوةء 0 هھ 1۹۸£م. 

٥‏ نظم الق رآنء جمع وتوثیق ودراسة د. سعد عبد العظيم» مكتبة الزهراءء الطبعة 
الأولىء ٥0ھ‏ _ 1۹40م . 

الجرجاني (علي بن محمد السيد الشريف»› ت ١١۸د):‏ 

- التعريفات › تحقیق د . عبد المنعم الحفتى› دار الرشادء القاهرة› ۱ م. 

۷ - حاشية على شرح الإيجي لمختصر ابن الحاجب دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الثانيةء ۳ هھ _ 1۹۳م . 

۸ - شرح المواقف› دار الطباعة العامرةء ۷ ھ. 

د. جلال محمد عبد الحميد موسى : 

نشاأة الأشعرية وتطورهاء دار الكتاب اللبناني› بیروت› ۲م . 

د. جمال بن آحمد بن بشير بادي: 

٠‏ _ الآثار الواردة عن آئمة السْنّةَ فى أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء 
لإامام الذهبيء جمعًا وتخريجًا ودراسة» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولىء 
٦‏ هھ. 

ابن الجوزي (جمال الدين› آبو الفرج عبد الرحمن ين الجوزي› ت ۸0۹۷): 

۱ _ تلبيس إبليس› دار إحياء الكتب العربيةء 1 م. 


ay 


جولد تسیهر: 


~-_- ۲ 
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العقيدة والشريعة في الإسلامء ترجمة محمد يوسف موسى»› وعلي حسن 
عبد القادرء» وعبد العزيز عبد الحقء دار الكتاب المصري» الطبعة الأولىء 
7 م. 

مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة د. عبد الحليم النجار» مكتبة الخانجي 
بمصر› والمثنی ببغدادء ۴ھ _ 1400م . 


6 الجويني (إمام الحرمين› عبد الملك بن عبد الله بن يوسف»› ت ۷۸٤هم):‏ 


~٤ 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تحقيق د. محمد يوسف موسىء 
وعلي عيد المنعم عبد الحميدء مكحتبة الخانجي بمصر» والمثنی بېغدادء ۱۳۹۹ھ 
0م. 

البرهان في أصول الفقهء تحقيق د. عبد العظيم الديب» دار الأنصارء الطبعة 
الثانيةء ١٠٠٤٠ه.‏ 

التلخيص في أصول الفقهء تحقيق د. عبد الله جولم النيبالي› وشبير أحمد 
العمري» دار البشائر الإسلامية» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹١1‏ م. 

الشامل في أصول الدين» تحقيق علي سامي النشار» وفيصل بدير عون» وسهير 
مختار»ء منشأة المعارف» الإسكندرية» ۹٦۱۹م‏ . 

العقيدة النظاميةء تحقيق محمد زاهد الكوثري» مطبعة الأنوار»ء ۷١۳١ه-‏ 
م 

الكافية في الجدل» تحقيى د. فوقية حسين»ء مطبعة عيسى البابى الحلبى 
وشرکاه ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. a.‏ 
لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السْنة والجماعة» تحقيق د. فوقية حسين» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» الطبعة الأولی» ۱۳۸۵ھ ۔ ١٦۱۹م.‏ 


:)ه٠١١۷ حاجى خليفة (مصطفی بن عبد الله ت‎ ٠ 


-_- ۱ 


كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنونء دار العلوم الحديثةء بيروت» بدون 
تاریخ . 


: حافظ ہن أحمد حکمی‎ e 
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد» دار ابن خلدون» اللإسكندريةء بدون تاریخ . 


٠ه‏ حافظ ثثناء الله الزاهدي : 


-_ ۳ 


أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين» دار ابن رجب المدينة المنورة› اأطبة 
الأولی» ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 


٤ 


این حبان (أبو حاتم» محمد بن حبان البستي» ت ١٣۳ه):‏ 

٤‏ _ روضة العقلاء» ونزهة الفضلاءء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. 

ابن حجر العسقلاني (أبو الفضل› أحمد بن علي» ت ۲٥۸م):‏ 

٠‏ _ الاصابة فى تمييز الصحابةء تحقيق علي بن محمد البجاوي»› دار نهضة مصر 
لظا رال بدون تاریخ . 

١‏ -_ فتح الباري» شرح صحيح البخاري» دار الريان للتراث» الطبعة الأولى» 
۷ هھ _ 1۹۸7م. 

۷ _ نزهة النظر شرح نخبة الفكرء المكتبة العلمية بالمدينة المنورةء بدون تاريخ . 

ابن أبى الحديد (أبو حامدء عز الدين عبد الحميد بن هبة اللهء ت ١٠٠ه):‏ 

۸-_ شرح نهج البلاغةء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار الجيل» بيروت» 
۷ھ _ 1۹AVم.‏ 

ابن حزم (أبو محمد» علي بن أحمد» ت ٦٥٤ه):‏ 

۹ _ الإحكام في أصول الأحکام» دار الحديث الطبعة الأولی» ٤١۰٤٠ه_‏ ٤1۹۸م.‏ 

٠١‏ _ الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» ود. محمد 
إبراهيم نصرء دار الجيل» بيروت» بدون تاریخ 

١‏ -_ مراتب الاإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات» ومعه نقد مراتب الإجماع 
لابن تيميةء منشورات دار الآفاق الجديدةء بيروت الطبعة الثالثةء ١١٤٠ه‏ - 


۲م . 

د. حسن حنفي : 

١‏ _ من العقيدة إلى الثورةء المجلد الأولء المقدمات النظرية» مكتبة مدبولي» 
4۸م 


د. حسن الشافعی : 

۳ -_ الآمديء وآراؤه الكلاميةء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةء الطبعة 
الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ 1۹۹۸م. 

. التيار المشائي في الفلسفة الإسلاميةء دار الثقافة العربیةء ۱۸٤۱ھ ۔ 1۹۹۸م‎ _ ٠ 

. لمحات من الفكر الكلامي» دار الثقافة الإسلامية» ۳٤٤۱ھ - ۱۹۹۳م‎ _ ٥٠ 

-ه٠٤١١ المدخل إلى دراسة علم الكلام» مكتبة وهبة»ء الطبعة الثانيةء‎ _ ١ 
م.‎ ۹۱ 

حسني زينة : 

۷ -_ العقل عند المعتزلة» تصور العقل عند القاضى عبد الجبارء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. الطبعة الثانيةء ١١٠٤٠اه.‏ 1 


3L 


آبو الحسين البصري (محمد بن علي بن الطيب البصري» ت ١١٤ه):‏ 

۸-_- شرح العمدء تحقيق د. عبد الحميد علي أبي زنيد» مكتبة العلوم والحكم 
الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه.‏ 

4 - المعتمد في أصول الفقه» تحقيق محمد حميد الله بتعاون أحمد بكير» وحسن 
حنفي» المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» ١۱۳۸ھ‏ ۔ ٩٦۱۹م‏ . 

حسين مروة : 

٠‏ _ النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلاميةء دار الفارابي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» ۹۸۰م . 

حماد بن محمد الأنصاري : 

. أبو الحسن الأشعري› مكتبة دار الهدايةء القاهرة» بدون تاريخ‎ _- ١ 

الخازن (علي بن محمد بن إيراهيمء ت ١٤٦ه):‏ 

. تفسير الخازن» دار المعرفةء» بيروت» بدون تاريخ‎ _ ١ 

خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور: 

۳ _ منهج أهل السْنّة والجماعةء ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» مكتبة الغرباء 
الأثريةء المدينة النبوية» الطبعة الأولی» ٩۱٤۱ھ‏ _ ٩۱۹۹م‏ 


خالد العلى : 
- جهم بن صفوان» ومكانته في الفكر الإسلامي» المكتبة الأهلية» بغدادء 
٥6م‏ 


ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد» ت ٩۸‏ Aھ):‏ 

٥‏ _ لباب المحصل في أصول الدين»› نشرة الأب الأوغوسطينيء أوسيانو روبيوء دار 
الطباعة المغربية› تطوان› ۲ م. 

_ مقدمة ابن خلدون› دار الشعب» بدون تاریخ . 

الخياط (أبو الحسين› عبد الرحيم بن محمد بن عثمانء توفي بعد (a۰‏ 

۷ _ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» مع مقدمة وتحقيقات وتعليقات د. 
نيبرج» مكتبة الكليات الأزهرية» ۱۹۸۷م - ١١٤١ه.‏ 

ابن بي داود (عبد الله بن سلیمان بن الأشعث» ت ١١"ه):‏ 

۸ _ المصاحف» مكتبة المثنى ببغدادء ومؤسسة الخانجي بمصرء الطبعة الأولىء 
٥ھ‏ 1۹۳1م. 

ابن آبي الدنیا (أبو بکر عبد الله بن محمد بن عبیده ت ۲۸۱ه): 

۹Q‏ _ العقل وفضلهء تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآنء ۹۸۸م. 
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الدهلوي (أحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم» ت ١۷١١ه):‏ 

٠‏ _ حجة الله البالغةء دار التراث القاهرة» 1۹۷۷م. 

دي بور : 

١٤آ‏ تاریخ الفلسفة في الإسلام» ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريدةء مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الرابعة» ۱۳۷۷ھ ١۱۹١۷‏ م. 

الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمانء ت ۸۷۱۸): 

۲ -_ سیر أعلام النبلاءء تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالةء الطبعة 
السابعة ١١٤۱ھ‏ _ 1۱۹۹۰م. 

۳ _ مختصر العلو للعلي الغفارء اختصره وعلق عليه وخرج آثاره محمد ناصر الدين 
الألبانيء المكتب الإسلاميء الطبعة الأولی» ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م . 

SH‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال»› تحقيق علي محمد البجاوي»› وفتحية علي 
البجاوي› دار الفكر العربي› بدون تاریخ . 

د. راجح الكردي : 

.م۱۹۸۹-ه۱٤۰٩ علاقة صفات الله تعالی بذاته » دار الفر قان الأردنء الطبعة الثانیة»‎ _ ٥ 

الرازي (أبو الفضائل› أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار»ء ت ١٣1ه):‏ 

ھ٤٦ کتاب حجج القرآن» دار الكتب العلميةء بيروت»› الطبعة الأولىء‎ ٤ 
م.‎ 1 

الرازي (فخر الدين»› محمد بن عمر بن الحسين› ت ٦۰٦ها):‏ 

۷ -_ الأربعين في أصول الدين» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد 
الدكن ٠ه‏ وطبعة أخرى بتحقيق د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية» ٩۰٤۱ھ‏ ١۱۹۸م.‏ 

۸ _ أساس التقديس» مطبعة كردستان العلمية ۳۲۸١ه‏ وطبعة أخرى بتحقيق د. أحمد 
حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية ٩١٤٠ھ‏ - ۱۹۸1 م. 

۹ _ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ومعه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» تأليف عبد الرؤوف سعد ومصطفى الهواري» مكتبة 
الکلیات الأزهریةء ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۸۷م. 

۰~ التفسير الكبير› دار الفكر› بیروت › الطبعة الثالثةء 0ھ _ 1۹49م 

٠٠١‏ _ عصمة الأنبياء» مؤسسة الزغبي للطباعة والنشر والتوزيع» لبنانء الطبعة الثانيةء 
۷ھ _ 1۹۷¥ م. 

۲ _ لوامع البينات» شرح استاء الله تعالى والصفات» راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف 
سعد » مكتبة الكليات الأزهريةء 7ھ 1۹۷7م . 
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۳ _ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين› تحقیق د. حسين أتاي» مكتبة دار 
التراث» الطبعة الأولی» ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱ م. 

٤‏ _ المطالب العالية من العلم الإللهي» تحقيق د. أحمد حجازي السقاء دار الكتاب 
العربي» بیروت» الطبعة الأولی» ۰۷٤۱ھ‏ - 1۹۸۷م . 

٥۵‏ -_ معالم أصول الدينء راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات 
الأزهرية» بدون تاريخ . 

الراغب الأصفهاني (الحسين بن محمد بن المفضل»› ت ١٠٠ه):‏ 

0~ المفردات في غريب الق ر آن› تحفقیق محمد سيد کيلاني ۰ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى» ۱ھ ۱۹1۱م. 

ابن رشد (أبو الوليدء محمد بن أحمد بن محمد ت ۵۹۵ہ): 

۷ _ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ضمن مجموعة مطبوعة 
تحت عنوان افلسفة ابن رشد» تحقيق مصطفى عبد الجراد عمران» المكتبة 
المحمودية التجاريةء الطبعة الثالئةء ۸ هھ ۹14م. 

_ مناهج الأدلة في عقائد الملةء تقدیم وتحقیق د. محمود قاسم » مكتبة الأنجلو 
المصرية ۔ ١٥۹٠م‏ . 

أبو رشید النيسابوري (سعید بن محمد النيسابوري»› ت ٦۰‏ ٤ه):‏ 

۹ -_ في التوحيد» ديوان الأصول» تحقيق د. محمد عبد الهادي أبو ريدة» مطبعة دار 
الكتب» 4م . 

رضا نعسان معطي : 

٠١‏ _ علاقة الائبات والتفويض بصفات رب العالمينء شركة العبيكان للطباعة والنشرء 
الرياض. الطبعة الأولىء ١١٠٤٠ه.‏ 

الرمانى (علي بن عیسی بن علي» أبو الحسن النحوي» ت ١٤۳۸ه):‏ 

SR‏ النكت فى إعجاز الق ر آن› تحقیق محمد خحلف الله ود. محمد زغلول سلام» 
دار المعارف. الطبعة الثانيةء ۷ھ 1۹1۸م . 

الزبيدي (السيد محمد بن محمد مرتضى الحسيني› ت ١۱۲۰۵ه):‏ 

۲ _ إتحاف المتقين بشرح إحياء علوم الدينء دار الفكرء بدون تاریخ . 

۳ _- تاج العروس من جواهر القاموس» طبعة الکویت»› ٠۹۷۲‏ ٤۹4م.‏ 

ھ٠٤١۳ البحر المحيط فى أصول الفقهء دار الصفوةء الغردقةء الطبعة الثانية»‎ _- ٠4 
. ۲م‎ 


۸ 


_-٥‏ البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث» 
الطبعة الثانيةء بدون تاریخ . 

الزمخشري (جار الله محمود بن عمر» ت 0۳۸ه): 

_ الكشاف عن حقائق التنزيلء وعيون الأقاويل فى وجوه التأويلء دار الريان 
للتراث» الطبعة الثالثة ۷١٤ه-‏ ۹۸۷م ٠‏ 

زهدي جار الله : 

۷ _ المعتزلةء مطبعة مصر» ۲٣۱۳ھ‏ ۷٤۱۹م.‏ 

سالم البهنساوي : ِ 

۸ -_ الحقائق الغائبة بين الشيعة وأهل السَنّةء الزهراء للإعلام العربي» الطبعة 
الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ ۔ 1۹۸۹م. 

4 _ السنّة المفترى عليهاء دار البحوث العلمية» الکویت» الطبعة الأولی» 1۹۷۹م. 

٠١‏ _ مدخل لدراسة علم الكلامء دار الطباعة المحمديةء الطبعة الأولی» 1۹۸۸م. 

السبكي (تاج الدين» عبد الوهاب بن عبد الكافيء ت ١۷۷ه):‏ 

.ه١٤١٠٤ الابهاج شرح المنهاج» دار الكتب العلميةء بیروت»‎ _ ١ 

۲ _ السيف الصقيل في الرد على نونية ابن زفيل»ء تحقيق محمد زاهد الكوثري› 
مطبعة السعادة بمصر» ۹٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۷م . 

۳ _ طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلوء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة الأولی» ۱۳۸۳ھ _- ٤١1۱۹م.‏ 

السرخسي (أبو بكر» محمد بن أبي سهل» ت ٤۹۰‏ ه): 

٠‏ _ أصول السرخسي» تحقيق أبي الوفا الأفغاني» مطابع دار الكتاب العربي» 
۲ھ 

سعيد أعراب : 

_-٠‏ مع القاضي أبي بكر بن العربي» دار الغرب الإسلامي» لبنانء الطبعة الأولىء 
۷ھ _ 1۹۷م . 

د. سعید مراد : 

١‏ _ مدرسة البصرة الاعتزالية» مكتبة الأنجلو المصرية» 1۹۹۲م. 

د. سفر الحوالى : 

۷ _ ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامى» مكتب الطيب» الطبعة الأولى» ۷١١٤٠د‏ - 
۷م 

۸ _ منهج الأشاعرة في العقيدة» مكتبة العلمء القاهرة» بدون تاريخ . 

۹ 


سليمان الشوايثي : 

۹ - واصل بن عطاء وآراؤه الكلاميةء الدار العربية للکتاب» لیبیاء ۹۹۳١م‏ . 

د. سليمان الغصن : 

١‏ --_ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسّنَّةَء عرضًا ونقدَّاء دار 
العاصمة للنشر والتوزیعء الرياض» الطبعة الأولی» ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

د. سمیح دغیم : 

١‏ -_ فلسفة القدر في فكر المعتزلةء دار الفكر اللبناني» الطبعة الأولی» ۱۹۹۲م. 

د. سهیر رشاد مهنا : 

١‏ --_ خبر الواحد في السْنَة وأثره في الفقه الإسلامي» دار الشروقء الطبعة الأولىء 
بدون تاریخ . ۰ 

سهیر محمد مختار : 

۳ _ التجسيم عند المسلمين (مذهب الكرامية)ء شركة الإسكندرية للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولی» ٠۱۹۷۱‏ م. 

د. السيد رزق الحجر: 

٠‏ _ مسائل العقيدة ودلائلها بين البرهنة القرآنية والاستدلال الكلامى» دار الثقافة 
للنشر والتوزیع» ۰٠۱٤۱ه۔‏ ۱۹۹۰م. ٤‏ 

٠٥‏ - ابن الوزير اليماني ومنهجه الكلامي» الدار السعودية للنشر والتوزيعء الطبعة 
الأولی» ٤۰٤۱ھ ۱۹۸٤‏ م. 

د. السيد صالح عوض : 

١‏ _ دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين» دار الطباعة المحمدية» الطبعة 
الأولی» ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 

سید قطب : 

۷ _ خصائص التصور الإسلامى ومقوماتهء دار الشروق» الطبعة الخامسةء ١١٠٤٠ه‏ - 
۰م 

. معالم في الطريق» دار الشروق» الطبعة العاشرة» ۳١٤۱ھ ۔ ۱۹۸۳م‎ - ٨۸ 

السيد محسن الأمين : 

۹ _ آعیان الشيعة» مطبعة الإنصاف» بیروت الطبعة الرابعة» ۱۳۸۰ه» ۰١۱۹م.‏ 

السيوطي (جلال الدينء عبد الرحمن بن أبي بکر» ت ١۹۱ه):‏ 

. الاتقان في علوم القرآنء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بدون تاريخ‎ _- ٠ 

١‏ -- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة 
دار التراث» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۲م . 
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۲ _- الدر المنثور في التفسير بالمأڻور› دار المعرفة» بیروت »› بدون تاریخ . 

۳-_ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسْنّة» تحقيق أبي معاذ محمود بن إمام» مكتبة 
الصحابةء جدة» 1۹۹۲م . 

4 -_ الاعتصام - تقديم محمد رشيد رضاء دار العدالةء الطبعة الأولى» ۸١٤٠ھ‏ - 
4۸ م. 

٥٠‏ _ الموافقات في أصول الأحكامء تعليق محمد الخضر حسين» ومحمد حسنين 
مخلوف ‏ الدار الثقافية العربية» بيروت بدون تاریخ . 


1۹٦‏ ا له تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلمية» بيروت› 
بدون تاریخ . 

۷ _ الرسالةء تحقيق أحمد محمد شاكر» دار التراث الطبعة الثانية» ۳۹۹١ھ‏ - 
۹ م. 


الشريف الرضي (محمد بن الحسين بن موسى» ت ١٠٠٤ه):‏ 

۸ _ تلخيص البيان فى مجازات القرآن» تحقيق محمد عبد الغني حسن» دار إحياء 
الكتب العربيةء الطبعة الأولی» ۱۳۷۲ھ _ ۹۵۵٠م.‏ ۰ 

الشريف المرتضى (علي بن الحسين بن موسى» ت ١١٤ه):‏ 

۹ _ أمالي المرتضي› تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشرکاهء الطبعة الأولی» ۱۳۷۳ھ ۔ ٤٥۹١١م.‏ 

د. شعبان محمد إسماعیل : 

٠‏ _ حجية أخبار الآحاد فى العقيدةء دار النور بجوار الأزهرء الطبعة الأولى» 
۲ھ _ ۱۹۹1م . 

. دراسات حول الإجماع والقياس» مكتبة النهضة المصريةء 1۹۸۸م‎ _ ١ 


الشهرستاني (أبو الفتح› محمد ہن عبد الكريم بن ابی بکر» ت ۸ :)s0‏ 


۲- الملل والنحلء تحقيق محمد سيد كيلاني ٠‏ دار صعب بیروت) ١١٤٤۱ه-‏ 
17 م. 

۳ -- نهاية الإقدام في علم الكلامء حرره وصححه ألفرد جيوم› مكتبة المتنبي› يدون 
تاریخ . 


الشوكاني (محمد بن علي بن محمد» ت ١٣۱۲ه):‏ 
٠٤‏ -_ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» دار المعرفةء بيروت» بدون 
تاریخ . 
۷١‏ 


0 _ فتح القدير› دار الفكر» بیروت» بدون تاریخ . 

٠١‏ - الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعةء تحقيق عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمى» مكتبة السلَةَ المحمديةء الطبعة الأولی» ۱۳۸۰ھ ۔ ۰٦۱۹م.‏ 

د. صالح أحمد رضا: 

۷ ظاهرة رفض السْنَّةَ» وعدم الاحتجاج بهاء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ٩۰٤۱ھ‏ - ٦۱۹۸م‏ . 

الصاوي (أحمد بن محمد الصاوي» ت ١١٤١١ه):‏ 

۸- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» مطبعة دار إحياء الكتب العربيةء 
۰ ھہے. 

صدیق حسن خان (ت۱۳۰۷هم): 

۹“- خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديانء دار الكتب العلميةء 
بیروت › الطبعة الأولىء ٥‏ هھ £ 1۹4م. 

د. صلاح الدين المنجد: 

۹-~-_~ الإسلام والعقل على ضوء القرآن الكريم والحديث دار الكتاب الحديث» 
بيروت» الطبعة الثانية . 

طاش کبری زاده (أحمد بن مصطفى»› ت ۸٦۹ه):‏ 

~١‏ مفتاح السعادة ومصباح الزيادة» تحقیق کامل بکري» وعبد الوهاب أبو النورء دار 
الكتب الحديثةء بدون تاريخ . : 

الطبري (أبو جعقر» محمد بن جریر» ت ۳۱۰ه): 

١‏ - تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهیم» دار المعارف» ۹۷۹م. 

۳-۔ جامع البيان عن تأويل آي القر آن» تحقيق محمود وأحمد شاكرء دار المعارف. 

د. الطبلاوي محمود سعد: 

_-_“٤‏ أخبار الآحاد حجة فى العمل والاعتقادء كلية التربية»ء جامعة الملك سعودء 
۲م 

د. طه الحاجري : 

. م۹۹۹٩ الحاحظ» حیاته وآثاره» دار المعارف» الطبعة الثانية»‎ _ ٥۵ 


الطوفى (نجم الدين› سليمان بن عبد القوي ٠‏ ت ٦۷۱ه):‏ 


-“-١‏ الاكسير في علم التفسير» تحقيق د. عبد القادر حسين» مكتبة الآداب» 
۷¥ م. 
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٠‏ د.عائشة المناعى: 
۷ _ أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإماميةء دار الثقافةء الدوحة» ١١١٤١ه-‏ 
۲م 
۵ د. عابد بن محمد السفیانی : 
۸ _ الثبات والشمول فى الشريعة الإسلاميةء دار الفرقانء مصرء الطبعة الأولىء 
AAA AA‏ م 
هه د.عاطف العراق : 
4 _ تجديد فى المذاهب الفلسفية والكلاميةء دار المعارف» الطبعة الثالثةء ١۹۷١م‏ . 
۰ _ دراسات فى مذاهب فلاسفة المشرق» دار المعارف» الطبعة الأولی» ۱۹۷۲م. 
© د. عامر النحار: 
١‏ علم الكلامء تعریفهء وعوامل نشأتهء دار المعارف» الطبعة الأولی» ٩۱۹۸م.‏ 
e‏ ابن عبد البر (أبو عمرء یوسق بن عبد الله بن محمد ت ٦٣‏ ٤ه):‏ 
۲~ جامع بيان العلم وفضله» وما ينبغي فی روایته وحملهء دار الفتح› القاهرة»› 


بدون تاریخ . 
ه عبد الجبار الهمذاني (قاضي القضاة» أبو الحسن» عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» ت 
(a10‏ 


۳ _ تثبيت دلائل النبوة» تحقيق د. عبد الكريم عشمان» الدار العربية لاطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت» بدون تاریخ . 

١‏ -_ تنزيه القرآن عن المطاعن» الشركة الشرقية للنشر والتوزيع» دار النهضة الحديثةء 
بیروت» بدون تاریخ . 

٠‏ -_ شرح الأصول الخمسةء تحقيق د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» الطبعة 
الثالثة» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. 

٠‏ _ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةء تحقيق فؤاد السيد الدار التونسية للنشرء 
۴ م. 

۷ _ متشابه القرآن» تحقيق د. عدنان زرزورء دار التراث القاهرة» بدون تاريخ . 

۸ المغني في أبواب التوحيد والعدلء تحقيق نخبة من العلماءء مراجعة د. إبراهيم 
مدكور» وإشراف د. طه حسين» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والنشرء الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرةء ۱۹۱۲ - ١١۱۹م.‏ 

6 د. عبد الحكيم بلبع : 
۹Q‏ -_ أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري. مكتبة نهضة مصرء بدون تاريخ . 
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د. عبد الحليم محمود: 

١‏ - الاسام والعقلء دار المعارف» ۱۹۸۰م. 

د. عبد الحميد أبو المكارم : 

. الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي» دار المسلم» بدون تاريخ‎ - ١ 

ابن عبد ربه (شهاب الدین» أحمد بن محمد ت ۳۲۸ه): 

۲١‏ -_ العقد القفريد» تحقيق أحمد أمين» وأحمد الزين» وإبراهيم الأيباري» مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر» ۹١۱۳ه_‏ ١٤۹٠م.‏ 

د. عبد الرحمن بدوي : 

۳ - تاريخ الالحاد في الإسلام» سينا للنشرء الطبعة الثانيةء ۱۹۹۳م . 

٠‏ _ التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» دراسات لكبار المستشرقين»› دار 
النهضة المصريةء الطبعة الثالثة» ١٦۹٠م‏ 

. مذاهب الإسلاميينء دار العلم للملايين ء الطبعة الثالغةء ۱۹۸۳م‎ _ ٥ 

د. عبد الرحمن سالم: 

١‏ -- التاريخ السياسي للمعتزلةء دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرةء الطبعة الأولىء 
۰ھ _ ٩۱۹۸م‏ . 

د. عبد الرحمن بن صالح المحمود: 

۷ _ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» مكتبة الرشد» الرياض الطبعة الثانيةء ١١٤٠ھ‏ - 
٥م‏ 

د. عبد الستار الراوي: 

۸- ثورة العقل» دراسة فلسفية فى فكر معتزلة بغخدادء منشورات وزارة الثقافة 
والإعلامء الجمهورية العراقيةء ۲م 

۹Q‏ - العقل والحرية» دراسة في فكر القاضى عبد الجبار المعتزلى» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء زو الطبعة الأولىء هھ 

د. عبد الصبور شاهين : 

٠۰‏ -_ تاريخ القرآنء معهد الدراسات الإسلاميةء ١۰١۱٤۱هھ۔‏ ۱۹۹۰م. 

عبد العزيز بن راشد النجدي : 

-١‏ رد شبهات الالحاد عن أحاديث الآحادء تحديد التواتر عند أهل الكلام» مطبعة 
المدني» ۱۳۸۰ھ - ١١1۹م‏ . 

د. عبد العزيز بن زيد الرومي : 

۲١‏ “- دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصرء مكتبة المعارف» الرياض»› 
9 هھ _ ۱۹۸0م . 
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د. عبد العظيم الديب: 

۳ -_ العقل عند الأصوليينء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعء المنصورةء الطبعة 
الأولىء ٥‏ هھ ٩۱۹4م.‏ 

د. عبد الغنى عبد الخالق : 

- ه٠٤١١۷ حجية السَنّةء المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الأولى»‎ - ٠ 
. 1م‎ 

د. عبد الفتاح أحمد فؤاد: 

٥‏ “-_ ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي› الهيئة العامة للكتاب»› الإاسكندريةء 
۰م 

د. عبد الفتاح الفاوي : 

٠‏ _ اصالة التفكير الاسلامي في علم الکلام» مکتبة دار العلوم» ٤١٤۱ھ‏ 1۹۸۳م. 

۷“ المقالات العشر في منهج علم الكلام وقضاياهء مكتبة الزهراءء ۳١٤٠ھ‏ - 
4۳ م. 

د. عبد القادر البحراوي: 

۸“-_ المعتزلة بين الأنصار والخصوم» مكتبة الأنجلو المصرية» ٤۱۹۹٠م.‏ 

عبد القادر الکردستانى : 

4 ¬_- تقریب المرام شرح تهذیب الكلامء مع حاشية المحاكمات› لأخيه محمد وسيم 
الكردستاني» المطبعة الكبرى الأميرية» ببولاق مصر المحمية» ۸١١١ه.‏ 

عبد القاهر البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن محمد» ت ۲۹٤ه):‏ 

ه٠٤٠١ أصول الدين» منشورات دار الفاق الجديدةء بيروت» الطبعة الأولىء‎ _ ٠١ 


ج ۱ م. 
١‏ _ الفرق بين الفرق› تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة دار التراث» 
بدون تاریخ . 


د. عبد الکريم زيدان : 

. الوجيز في أصول الفقه» مؤسسة الرسالة» ۹۸۷م‎ _ ١ 

عبد الكريم عثمان : 

.ه٠١۹۱ نظرية التكليف» آراء القاضي عبد الجبار الكلامية» مؤسسة الرسالة»‎ _ ٢۳ 
د. عبد اللطيف العبد:‎ 

٤‏ _ دراسات في فكر ابن تيمية» مكتبة النهضة المصرية» ۰۲٤٠ھ‏ ۔ 1۹۸۲م. 
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عبد الله عبد الرحمن بن جبرين: 
- أخبار الآحاد في الحديث النبوي: حجيتهاء مفادهاء العمل بموجبهاء دار طيبة 

للنشر والتوزیع» الرياض» الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

د. عبد المجحيد النحار: 

_-“١‏ مباحث في منهجية الفكر الإسلامي» دار الغخرب الإسلامي» لبنانء الطبعة 
الأولىء ۲م 

د. عبد المقصود عبد الغني : 

۷ _ في الفلسفة الإسلاميةء دراسة وتحليل» دار الثقافة العربيةء ۲١٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۱م. 

۸ “-_ منهج البحث عن اليقين بين السلف والصوفيةء مكتبة الزهراءء ۱۹۹۳م . 

د . عبد المنعم الحفني : 

۹ -_ المعجم الفلسفي» الدار الشرقيةء الطبعة الأولىء ۰ھ ۱۹4۰م. 

عثمان بن علي حسن : 

٠١‏ -_ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقادء مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الثالثةء 
٥ھ‏ _ 1۹49 م. 

د. عدنان زرزور : 

. الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن› مؤسسة الرسالةء بدون تاريخ‎ - ١ 

العراقي (زين الدين» عبد الرحيم بن الحسين» ت ١٠۸ه):‏ 

۲١‏ _ التقييد والإيضاح» شرح مقدمة ابن الصلاح» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء 
مكتبة أنس بن مالك ١١٠٤٠ه.‏ 

ابن العربي (أبو بكر» محمد بن عبد الله» ت ٤۳‏ هه): 

۳ _ قانون التأويل› دراسة وتحقيق محمد السليماني» دار القبلة للثقافة الإسلامية› 
جدة» ومؤسسة علوم القرآن» بیروت. الطبعة الأولی» ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م . 

د. عرفان عبد الحميد: 

٠‏ _ دراسات في الفكر العربي والإسلامي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولىء 
۲ھ _۔ ۱۹۹۱م. 

ابن أبي العز الحنفي (علي بن علي بن محمد ت ۷۹۲ه): 

٥‏ -_ مختصر شرح العقيدة الطحاوية » اختصره بعض العلماء وحققه محمد ناصر الدين 
الألباني» دار عمر ابن الخطاب للطباعة والنشر والتوزيع بالإسكندرية» بدون 
تاریخ . 

۷٦ 


ابن عساكر (أبو القاسم» علي بن الحسن بن هبة الله» ت ۷۳٥ه):‏ 

-٠‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» نشر دار 
القدس» دمشق› ۷١٤١١ه.‏ 

العطار (حسن بن محمد العطار» ت ١١٠٠ه):‏ 

۷ _ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للسبكي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» بدون تاریخ . 

۸ - أصول التشريع الإسلامي» دار المعارف» ١۱۹۸م.‏ 

د. على سامی النشار: 

4 مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ونقد المسلمين للمنطق الأرسططاليسيء دار 
الفكر العربيء الطبعة الأولی» ۱۳۹۷ھ ۔ ۷٤1۹م.‏ 

. م٠۹۸۱ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء دار المعارف» الطبعة الثامنةء‎ _- ١ 


د. علي بن سعد بن صالح الضويحي : 
١‏ _ آراء المعتزلة الأصوليةء دراسة وتقويمًا» مكتبة الرشد» الطبعة الثالثةء ۷١٤١ه‏ 
- ۹41م. 


آبو علي السكوتي (عمر بن محمد بن خلیلء» ت ۷۱۷ه): 

۲ _ عيون المناظرات› تحقيق سعد غراب» منشورات الجامعة التونسية»› 7م 

۳ _ لحن العامة والخاصة في المعتقدات» تحقيق عبد القادر زمامة» مجلة معهد 
المخطوطات العربية› المجلد السابم حشر ؛ الجزء الثاني 1م 


علي عبد الرزاق : 
¥ الإجماع في الشريعة الإسلامية› دار الفكر» بدون تاریخ . 
د. علي عبد الفتاح المغربي: 


٥‏ _ حقيقة الخلاف بين المتكلمين» مكتبة وهبة› الطبعة الأولی» ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹٤‏ م. 

١‏ _ الفرق الكلامية الإسلاميةء مدخحل ودراسةء مكتبة وهبةء الطبعة الأولى› 
۷ هھ ۹1م 

۷ _ الجبائيان» مكتبة الفكر› طراہلس› لييياء دار الفكر» بدون تاریخ . 

۸ -_ النزعة العقلية في تفكير المعتزلة» دار مكتبة الفکر» طرابلس» لیبیاء ۷٩1۹م.‏ 

د. على محمد حسن العماري : 

۹4 ¬ الإمام فخر الدين الرازيء حیاته وآثاره» مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشرء 
4م 
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علي مصطفى الغرابي : 

. م۱۹٤۹ اپو الهذيل العلاف» مكتبة الحسين التجارية» الطبعة الأولی»‎ _- ٣۰ 

۱- تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمينء مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولادهء الطبعة الثانيةء ۸٥۱۹م‏ . 

د. عمار طالبی : 

۲ _ ارا أبن کر بن العربي الكلاميةء الشركة الوطنية للطباعة والنشر والتوزيع› 
الجزائرء بدون تاريخ . 

د. عمر الأشقر 

۳ -_ معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري ومنهجهء دار النفائس» الأردنء الطبعة 
الأولی» ٤۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹م‏ . 

د ا 

٠‏ - تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون» المكتبة التجارية للطباعة والنشر 
والتوزيع» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۷م . 

اد ا الله المعتق : 

٥‏ _ المعتزلة وأصولهم الخمسة» وموقف أهل السْنَّة منهاء مكتبة الرشد» الرياض»› 
الطبعة الثانية» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ۵٩۹۹م‏ . 

د. عوض الله الحجازي: 

- ه١۳۹۲ ابن القيم ومواقفه من التفكير الإسلامي» مجمع البحوث الإسلاميةء‎ - ١ 
. ۷۲م‎ 

غانم قدوري الحمد: 

۷ _ رسم المصحف. دراسة لغوية تاريخية» العراق» ٩۰٤٤ه‏ - ١۱۹۸م‏ . 

الغزالی (أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد ت ١۵٠٥م):‏ 

۸ - إحياء علوم الدينء دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي» بدون تاريخ . 

۹ _ الاقتصاد في الاعتقادء تحقيق محمد مصطفى أبو العلاءء مكتبة الجندي» 
۲م 

٠١‏ -_ إلجام العوام عن علم الكلام ضمن مجموعة رسائل الاما الغزالي» المجموعة 
الرابعة» دار الكتب العلمية» بیروت» ٩٩۰٤۱ه‏ ۔ 1۹۸٦‏ م. 

-“١‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ضمن مجموعة رسائل الامام الغزالي» تحقيق 
آحمد شمس الدین» دار الكتب العلمية» بیروت»› ۰۹٤۱ھ‏ ۔ 1۹۸۹م . 

١‏ “_-_ قانون التأويل» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تحقيق أحمد شمس 
الدين» دار الكتب العلميةء ۹ هھ _ 1۹۸4م . 
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۳ “-_ المستصفى في علم الأصول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۳ه _ ۱۹۹۳ م» ورجعت أيضًا إلى طبعة المطبعة الأميريةء ١۲١١٠ه.‏ 

.م۱۹٦١۱ معیار العلمء تحقیق د. سلیمان دنیاء دار المعارف»‎ _ ٤ 

_-٥‏ المنخول من تعليقات الأصول» تحقيق د. محمد حسن هيثوء دار القكرء 
دمشق» الطبعة الثانیة» ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م . 

١‏ “-_ المنقذ من الضلالء تحقيق د. عبد الحليم محمود»ء مكتبة الأنجلو المصرية» 
الطبعة الثانية» ١٥۹١م‏ . 

ابن فارس (أبو الحسین» أحمد بن فارس بن زکریاء ت ۳۹۵ه): 

۷ _- معجم مقاییس اللغةء تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» بدون 
تاریخ . 

فاطمة إسماعيل : 

۸ -_ القرآن والنظر العقلى» المعهد العالمى للفكر الإسلامي» الطبعة الأولى› 
۳ھ _ ۱۹۹۳م . 

د. فتح الله خلیف : 

٩‏ _ فخر الدین الرازي» دار المعارف بمصر ۱۳۸۹ھ ۔ ۱۹۱۹م. 

الفسوي (يعقوب بن سفيان» ت ۲۷۷ه): 

-٠‏ المعرفة والتاريخ› تحقيق د. أكرم ضياء المصري. مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 

ابن فورك (أبو بكر» محمد بن الحسين» ت ١١٠٤ه):‏ 

-١‏ مشكل الحديث وبيانه» تحقيق موسى محمد على» دار الكتب الحديثةء 
4 م. 

د. فوقية حسين : 

١‏ الجويني إمام الحرمين» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 

الفیروز آبادي (مجد الدین» محمد بن يعقوب» ت ۸۱۷ه): 

۳ _ القاموس المحيط الهيئة المصرية العامة للکتاب» ١٠٤٠ه_‏ ١1۹۸م.‏ 

فيصل بدیر عون : 

_-٤‏ علم الكلام ومدارسه» مكتبة سعيد رأفت» جامعة عین شمس»› ۱۹۷۷ م. 

القاسمي (جمال الدین بن سعید قاسم» ت ۳۳۲١ه):‏ 

. م1۹۸٩‎ _ ھ۱٤١١ تاریخ الجهمية والمعتزلة» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانیةء‎ ٥ 

-_٠١‏ دلائل التوحيد» تقديم ومراجعة محمد حجازي. مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة› 
الطبعة الأولی» ٩۰٤۱ھ‏ ١1۱۹۸م.‏ 
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ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم» ت ٣۲۷ه):‏ 

۷ _ تأويل مختلف الحديث» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب الإسلاميةء 
الطبعة الأولی» ۲١٤٤۱ه‏ - ۱۹۸۲م . 

۸- تأويل مشكل القرآنء تحقيق السيد أحمد صقر» دار التراث» الطبعة الثانيةء 
۳ھ _ 1۹۳م . 

قدري حافظ طوقان : 

۹- مقام العقل عند العرب» دار القدس للطباعة والتوزيع» بيروت» لبنانء بدون 
تاریخ . 

ابن القيم (شمس الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر» ت ١١۷ه):‏ 

-٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء دار الحديث»› ۱۹۸۷ م. 

۲- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» مطبعة الحلبي» الطبعة الأولىء ١٠٤٠ه-‏ 
٤‏ م. 

۳- زاد المعاد فى هدى خير العبادء تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأزنا وط وة الرسالة رمك ة الان الأسلامةن الطة الخامة عة 
۷ھ _ 1۹۷م . 

-٤‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء تحقيق د. على بن محمد 
الدخيل الله دار العاصمةء الرياض» الطبعة الأولى› ۸ه ٠‏ 

-٠‏ مختصر الصواعق المرسلة» اختصره محمد بن الموصلي» وصححه زكريا علي 
يوسف» مكتبة المتنبي» بدون تاريخ . ٤‏ ۰ 

الكتانى (أبو عبد الله محمد بن جعفر): 

.م٠۹۸۳ نظم المتناثر من الحديث المتواتر» دار الكتب السلفيةء الطبعة الثالغة»‎ -١ 

ابن كثير (أبو الفداء» إسماعيل بن عمر» ت ٤۷۷ه):‏ 

۷- البداية والنهايةء» تحقيق محمد عبد العزيز النجارء دار الغد العربي» الطبعة 
الأولی» ۱۹۹۱م. 

۸- تفسير القرآن العظيم» دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي وشركاه» 
بدون تاریخ . 

الكفوي (أبو البقاء» أيوب بن موسى الحسيني» ت ٤۹١٠ه):‏ 

۹ -_ الكليات» تحقيق د. عدنان درويش» ومحمد المصري» منشورات وزارة الثقافة 
واللارشاد القومي› دمشق» ٩۱۹۷م‏ . 


۸۰ 


الكمال بن أبي الشريف (ت٥٠۹ه):‏ 

-.- المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلامء مع حاشية زين الدين قاسم› مطبعة 
السعادة بجوار محافظة مصر»› .A\ITEY‏ 

د. أبو لبابة حسين : 

١‏ موقف المعتزلة من السَتّةَ النبوية»› ومواطن انحرافهم عنهاء دار اللواءء 
الرياض» الطبعة الثانيةء ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

اللالكائي (أبو القاسم»ء هبة الله بن الحسن بن منصور» ت 1۸٤ه):‏ 

-١‏ شرح أصول اعتقاد آهل السَنّة والجماعةء تحقيق د. أحمد سعد حمدانء دار 
طيبة للنشر والطباعةء الرياض» الطبعة الأولی» ۹١٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م . 

لويس غردیه وجورج قنواتي: 

۳ _ فلسفة الفكر الديني پین الإسلام والمسيحية» ترجمة د. صبحي الصالح» ود. 
فرید جبر؛ دار العلم للملايين»› ببروت › الطبعة الثانيةء ۷۸ م. 

د. ماجد فخري : 

_-٤‏ دراسات في الفكر العربي» دار النهار للنشر» بیروت» ۱۹۷۰م. 

ابن ماجه (أبو عبد الله» محمد بن یزید القزوینی» ت ١۲۷ه):‏ 

. سنن ابن ماجهء تحقيق محمد فزاد عبد الباقي» دار الريان للتراث» بدون تاريخ‎ -٥ 

الماوردي (أبو الحسن» على بن محمد بن حبيب» ت ١٥٤ه):‏ 

. م٠۹۸۱ أعلام التبوةء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثانية» ۰۱٤۱ھ ۔‎ _-_ ٠ 

المحاسيي (الحارث بن أسد»ء ت ۳٤۲ه):‏ 


۷- العقل وفهم القرآن› تحقيق حسين القوتلي. دار الكندي» ودار الفكرء الطبعة 
الانیةء ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 


د. محمد إبراهیم الفيومي : 
۸- تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق» دار الثقافة للنشر والتوزيع» ١١١٠ه‏ - 
۱ م. 


۹_- ملاحظات على المدرسة الفلسفية في الإسلام» مكتبة الأنجلو المصريةء الطبعة 
الأولی» ۱۹۷۹م. 

د. محمد أحمد لوح : 

_-_“٠١‏ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» دار ابن عفانء الطبعة الأولى› 
۸ھ 1۹۹4۷م. 


۸۱ 


محمد الأمین الشنقیطی ( ت ۳۹۳١١ه)‏ : 

. آداب البحث والمناظرة» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» ومكتبة العلم بجدة» بدون تاريخ‎ ١ 

. مذكرة في أصول الفقه» مكتبة ابن تيميةء الطبعة الأولی» ۰۹٤۱ھ - ۱۹۸۹م‎ -۲١ 

د. محمد الأنور السنهوتي : 

۳ _ دراسات نقدية في مذاهب الفرق الكلاميةء دار الثقافة العربية» ۱۹۹۱ م. 

محمد حسین آل کاشف الغطاء: 

- ه١۳۷۷ أصل الشيعة وأصولهاء مكتبة النجاح بالنجف الأشرف العراق»‎ _- ١ 
۸م‎ 

د. محمد الحفناوي : 

-٠‏ التعارض والترجيح عند الأصوليين. وأثرهما في الفقه الإسلامي» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ۰۸٤۱ھ‏ - 1۹۸۷م . 

محمد الخضري : : 

. أصول الفقه» المكتبة التجارية الكبرى بمصر» بدون تاريخ‎ _- ١ 

د. محمد خلیل هراس : 

۷“- باعث النهضة السلفيةء ابن تيمية السلفي» نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في 
الإلهيات» مكتبة الصحابة بطنطاء الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 

د. محمد رمضان عبد الله : 

۸- الباقلاني وآراؤه الكلامية» مطبعة الأمة» بغداد» ١۱۹۸م.‏ 

محمد زاهد الكوثري (ت۳۷۱١ه):‏ 

۹ -_ مقالات الکوثري» بدون بیانات نشر. 

-“٠‏ نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى #4 قبل الآخرة» مكتبة القدسي› 
الطبعة الأولی» ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م . 

محمد أبو زهرة: 

-١‏ أحمد بن حنبل» حياته وعصره» آراؤه وفقههء دار الفكر العربي» القاهرة» بدون 
تاریخ . 

۲- تاریخ المذاهب الإسلاميةء دار الفكر العربي» القاهرة» بدون تاريخ . 

د. محمد السيد الحليند: 

۳ الامام ابن تيميةء وموقفه من قضية التأويل» الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميريةء ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م . 

-ه١٤١١ تأملات حول منهج القرآن في تأسيس اليقين» مكتبة الزهراءء‎ -٤ 
۰م‎ 
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-“٥‏ نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان» دراسة مقارنة لخصائص البرهان 
الفلسفي والقرآني» مكتبة الزهراءء ١۱۹۸م‏ 

محمد صالح الزركان: 

فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ' دار الثقافة للطبع والنشر 
والتوزيع› الطبعة الأولی» ٩۹۹١م‏ . 

د. محمد صالح السيد: 

۷_-_ أبو جعفر الإسكافي وآراؤه الكلامية والفلسفيةء دار الثقافة للطبع والنشر 
والتوزيع› ۵٥م‏ 

أصالة علم الكلام» دار الثقافة للنشر والتوزیع» ۱۹۸۷م . 

۹“- عمرو بن عبيد وآراؤه الكلاميةء مكتبة نهضة الشرق› ١۱۹۸م.‏ 

محمد صالح العثيمين : 

. م1۹۸٩‎ - ھ۱٤۰۷ الأصول من علم الأصول» مؤسسة قرطبةء الطبعة الثانية»‎ __ ٠١ 

محمد عبد العظيم الزرقاني: 

. مناهل العرفان في علوم الق ر آن» دار إحياء الكتب العربية ء الطبعة الثالثةء بدون تاريخ‎ _ ١ 

د. محمد عبد الله دراز : 

۲١‏ التبا العظيم» نظرات جديدة في القرآن» دار القلمء الكويت» الطبعة السابعةء 
۳ھ _ ۱۹۹۳م . 

د. محمد عبد الله الشرقاوی: 

۳ -_ دراسات في العقيدة الإسلامية» مكتبة الزهراءء القاهرة» ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م 

٠‏ - في الفكر الإسلامي المعاصر - الاستشراق» دراسات تحليلية قومية» مكتبة 
الزهراءء ۱۹۹۳م. 

-_٥‏ في مقارنة الأدیان» بحوث ودراسات دار الجیل» بیروت› ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰ م. 

د. محمد عبد الله عفيفي : 

٠‏ _ منهج الصحابة وكبار التابعين في تلقي أصول العقيدة» حوليات دار العلومء 
العدد الرابع عشرء ۰م . 

د. محمد عبد الهادى أبو ريدة: 

۷ - إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» ١۱۳۵ھ‏ ٩٤۱۹م‏ . 

محمد العبدة: 

۸- المعتزلة بين القديم والحديث» دار الأرقمء برمنجهام» الطبعة الأولىء ۸١١٤٠د‏ 
۹4V -‏ م. 


AY 


محمد عبده (ت ۱۳۲۳ھ ۔ ٩۱۹۰م):‏ 

۹ الإسلام بين العلم والمدنية. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۳م . 

. رسالة التوحيد› دار الشعب» بدون تاریخ‎ _ ٠١ 

د. محمد العروسى عبد القادر : 

-١‏ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين»› دار حافظ للنشر والتوزيع» 
جدة» ۰ھ _ 1۹۹۰م. 

د. محمد على الجوزة: 

-١‏ مفهوم العقل والقلب في القرآن والسْنَّة» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثانيةء ۳م 

د. محمد عمارة: 

۳ تیارات الفكر الإسلامي› کتاب الهلالء ۲ هھ _- 1۹۸۲م. 

۴٤‏ رسائل العدل والتوحيده جمع وتحقيق› د. محمد عمارةء دار الهلالء 
۱ م. 

محمد فؤاد عبد الباقي : 

-ه١٤١١ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم› دار الريان للتراث»›‎ -_- ٥ 
۷م‎ 


د . محمد الكتاني : 

Mak‏ جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي ف في الفكر القديم › دار الثقافة»› 
الدار البيضاءء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه‏ 

E 
- ه٠۳۹۷ أمراء البيان» مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشرء الطبعة الثانية»‎ - 
۸م‎ 

د. محمد کمال جعفر : 

۸ - فی الفلسفة › دراسة ونصورص› مكتبة دار العلوم» 1 م. 

د. محمد بن محمد أبو شهبة: 

۹- دفاع عن السَنّةَ ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» وبيان الشبه الواردة 
على السنَةَ قديمَّا وحديئًاء وردها ردا علميًا صحيحاء مكتبة السنَّة» الطبعة 
الأولىء 7ھ _ ٩۱۹۸م‏ . 

د. محمد محمود فرغلي : 

_--٠١‏ ححية الإجماع»› وموقف العلماء منهاء دار الكتاب الجامعى» 1 م. 


Af 


د. محمد مهران : 

. مدخل إلى المنطق الصوري» دار الثقافة للنشر والتوزیع» 1۹۹۱م‎ ١ 

محمد ناصر الدين الألبانى : 

۲ _ صحيح الجامع الصغير وزيادتهء المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ۱٤۰٩‏ ه-١۱۹۸م.‏ 

۳ -_ مقدمة في مصطلح الحديث» والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» بدون 
بیانات نشر. 

-_ وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» والرد على شبه المخالفينء دار العلم 
بہنهاء بدون تاریخ . 

محمود ہو رية: 

_٠‏ أضواء على السَنّةَ المحمديةء دار المعارف» الطبعة الخامسة» 1۱۹۸۰م. 

د. محمود الطحان : 

۹ _ تیسیر مصطلح الحديث» دار التراث العربي» 1۹۸۱م 

محمود محمد خطاب السبکی : 

۷ _ إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف فى المتشابهات» الطبعة الثانية 
4ھ 1۹۷4 م. 

ابن المرتضى (أحمد بن يحی» ت ١٤۸ه):‏ 

۸- فرق وطبقات المعتزلة المعروف بالمنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحلء 
تحقيق وتعليق د. علي سامي النشارء وعصام الدين محمد علي دار 
المطبوعات الجامعية» ۱۹۷۲م . 

المسعودي (أبو الحسينء علي بن الحسين» ت ١۳٤ه):‏ 

4۹- مروج الذهب ومعادن الجوهرء بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء الطيعة 
الثالثةء مطبعة السعادة» ۱۳۷۷ھ ۔ 1۹۵۸م . 

د. مصطفى حلمي : 

۰- منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدينء دار الدعوةء الإسكندريةء الطبعة 
الثانية» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م . 

د. مصطفى السباعي : 

-١‏ السَنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» المكتب الإسلامي» الطبعة الشانيةء 
۸ھ _- 1۹۷۸م . 


د. مصطفى الصاوي الجويني : 
۲- منهج الزمخشري فى تفسير القرآنء وبيان إعجازه» دار المعارف» الطبعة الثالثة» 
٤‏ م. ۰ 
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مصطفی صبري : 

۳- موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» المكتبة 
الإسلامية» ۹ھ 145۰م. 

المقبلي (صالح بن مهدي» ت ۱۱۸۰ ه): 

-٠‏ العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» طبع على نفقة جماعة من 
الحجازیین والسوریین» ۳۲۸١ه.‏ 

المقريزي (تقي الدينء أحمد بن علي بن عبد القادر» ت ١٤۸ه):‏ 

٥‏ _ الخملط المقريزيةء مطبعة النيل بمصرء ۱۳۲١‏ دھہ. 

ملا علي القاري (علي بن سلطان محمد الهروي› ت ٤۱۰۱ها):‏ 

7 شرح الفقه الأكبر› شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة 
الثانيةء 9ھ _ 1۹00م . 

الملطي (أبو الحسين بن أحمد بن عبد الرحمن الشافعي› ت ۳۷۷ :)A‏ 

۷ _ التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع» تحقیی محمد زاهد الکوثري› نشرة السيد 
عزت العطار الحسیني» ۱۳۹۸ھ _ ۹٤۱۹م.‏ 

مناع القطان : 

۸ - مباحث في علوم القرآن› مكتبة وهبة» الطبعة السابعة» ۰٤٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م . 

ابن منظور (جمال الدين» محمد بن مكرم الأنصاري» ت ١۳٦ه):‏ 

۹ _ لسان العرب. دار صادرء بيروت»› ٥6ھ‏ _ ۱۹9۹م . 

مهري حسن مراد : 

۰ -_ الاتحاه العقلى فى مشكلة المعرفة عند المعتزلة› دار الفكر العربي٠‏ الطبعة 
الآولی» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . 

د. تجاح محسن : 

-١‏ الفكر السياسى عند المعتزلةء دار المعارف» 7م 

ابن النجار (محمد بن أحمد بن علي الفتوحي» ت ۹۷۲ه): 
ود. تزیه حماد» مكتبة العبيكانء الرياض› 4۸ھ _ ۹۹۷م . 

ابن الندیم (أبو الفرج» محمد بن إسحاق» ت ۳۸۵ه): 

۳ - القهرست› المكتية التجارية› بدون تاریخ . 

_- سنن النسائى»› بشرح السيوطي› وحاشية السندي دار الريان للتراث» القاهرةء بدون تاریخ . 

A٦ 


-_“٥٠‏ الحور العين› تحقيق كمال مصطفى » مكتبة الخانجى بمصر»ء والمثنى بيغدادء 
۸مم 

النووي (أبو زکریاء محيي الدين بن شرف» ت 1۷1 ه): 

- م۹۸٩ التبيان فى آداب حملة القرآنء دار الهجرةء بيروت» الطبعة الثالثة‎ _-٠١ 
0ھ‎ 

۷“- شرح صحیح مسلم» تحقيق عبد الله أحمد أبو زينةء دار الشعب» بدون تاريخ . 

۸ -_ أصل العدل عند المعتزلةء دار الفكر العربي» ۱۹۹۳ م. 


أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل»ء کان حیّا ۳۹۵ه): 

-“۹Q‏ الأوائل» تحقيق د. محمد السيد الوكيلء دار البشير للثقافة والعلوم الإسلاميةء 
طنطاء الطبعة الأولىء ۸ھ 1۹A۷م.‏ 

هنري کوربان: 

۰ تاریخ الفلسقة الإسلاميةء› ترجمة نصير مروة» وحسن قبيسي› منشورات 
عویدات» بیروت لبنان. 

ابن الوزير اليمني (أبو عبد الله محمد بن المرتضى» ت ٩ھ):‏ 


١‏ _ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» 
دار الكتب العلمية» بیروت لبنانء الطبعة الأولیء ۰۳٤۱ھ‏ ۔ 1۱۹۸۳م. 

١‏ _ البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع» المطبعة السلفيةء 
۹ هھ. . 

۳ _ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونانء دار الكتب العلمية» بيروت لبنانء 
الطبعة الأولی» ٤١۰٤۱ه‏ ۔ ٤۹۸٠م.‏ 

د. أبو الوفا التفتازاني : 

€ علم الكلام وبعض مشکلاته» دار الثقافة للطباعة والنشر»ء م 

٠‏ _ واصل بن عطاءء حياته ومصنفاته» ضمن دراسات فلسفية مهداة إلى د. إبراهيم 
مدكور» إشراف وتصدير عثمان أمين » الهيئة المصرية العامة للكتاب»› ٤1۹۷م.‏ 

الیافعی (عبد الله بن أسعد بن علی» ت ۸٦۷ه):‏ 

٠١‏ _ مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة» تحقيق محمود محمد نصار› 
دار الجیل» بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱۲‏ هھ ۹۹۲١م.‏ 

د. یحیی هاشم فرغل : 

۷ _ الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» دار الفكر العربي» 1۹۷۸م . 

SAY 


۸ - عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام» مجمع البحوث الإسلامية 
۲ھ 1۹۷۲م . 
۹ - معالم تكوين شخصية المسلمء منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 
بدون تاریخ . 
0 د. پو اليزيد العجمى : 
۰ _ فقه العقيدة عند الشافعي وأحمدء الموقف والمنهاج» دار الهدايةء الطبعة 
الأولی» ۱۹۸۷م . 


ه أبو يعلى الحنبلي (محمد بن الحسين الفراء البخدادي» ت ۸٥٤ه):‏ 
١‏ - العدة فى أصول الفقهء تحقيق د. أحمد بن على سير المباركى» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ۱۹۸۰م 
۵ د. پوسف محمود محمد : 


١‏ _ أسس اليقين بين الفكر الدينى والفلسفى» دار الحكمةء الدوحة» الطبعة 
الأولی؛ ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 


رابگا: المراجع الأجنبية 


e Arnold (Tomas.W): 

1 - The Islamic Faith, London, 1928. 

e Macdonald: 

2 - Development of Musllim Theology, jurisprudence and constitutional Theory. La- 
hure, 1960. 

e Schacht (Joseph): 

3- The Origins of Muhammadam jurisprudence, Oxford, 1979. 

e Watt (W.M): 

4- Islamic Philosophy and Theology, Edinburgh University pres, 1979. 

5 - The Formative period of Islamic Thought, Edinburgh University pres, 1973. 

6 - The new Encyclopedia Britannica, Volumoe (8) Art (Mu’tazilah), U.S.A, 1985. 

7- The Encyclopedia of Islam, Volume (V, VII) Art (Koran, Mu’tazilah), LEIDEN- 
New York, Ej Brill-1993. 


SAA 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة عامة ia vesisasssssSissna edad‏ 0 
مدخل تمهيدي ۱۷ 
١‏ - تعريف الحجية لغة واصطلاحا Wl ERE‏ 
۲ - تعريف الدليل وبيان أقسامه E aie Saa‏ 
۳ - تعريف الدليل النقلى Fe aA Raa‏ 
ت الل ا E N O yy‏ 
الباب الأول 
(حجية الدليل النقلي من حيث الثبوت) 3 
الفصل الأول 
(حجية القرآن الكريم) 

المبحث الأول: موقف المعتزلة والأشاعرة من حجية القرآن الكريم وجهودهم في 
الدفاع عنها E NARS RSS‏ 
اتقاق المسلمين جميعًا على حجية القرآن الكريم EES ies‏ 
- تحرير الفرق بين المفهوم الكلامي والأصولي للقرآن الكريم a ES‏ 
أولًا : موقف المعتزلة من حجية القرآن الكريم وقطعية ثبوته Ae‏ 
ثانيًا : موقف الأشاعرة من حجية القرآن الكريم وقطعية ثبوته O. i‏ 
ثالنًا : جهود المدرستين في الرد على المطاعن الموجهة نحو القرآن الكريم a a‏ 
أ - مطاعن الزنادقة والملحدين Te aaah‏ 
ب - الأقوال المنسوبة إلى بعض أفاضل المسلمين AC, Rs‏ 
ج - الآراء الشاذة المنسوبة إلى بعض الفرق الكلامية VE SSR‏ 


A۸۹ 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الثاني : التهم المثارة حول موقف المدرستين من حجية القرآن ومناقشتها Ns ut‏ 
التهمة الأولى AES SSSA RSS‏ 
التهمة الثانية A SSSR ANS‏ 
- التهمة الثالثة i BSR SALE‏ 
التهمة الرابعة A OSS RE O S EES SS‏ 
التهمة الخامسة Qo ce hériiolitsde So osThsssste SST SE‏ 
التهمة السادسة QA ODER sees‏ 
التهمة السابعة A. aes‏ 
- التهمة الثامنة ESASA E‏ 
مقارنة بين موقف المعتزلة والأشاعرة من حجية القرآن VES RSA‏ 
الفصل الثاني 
(حجية السَُّة النبوية) 10 
المبحث الأول: موقف المعتزلة والأشاعرة من حجية السةَ في ذاتها ٠٠٠٠‏ ا 
- مفهوم السنّة بين المتكلمين والاتجاهات الأخرى E ROSS‏ 
- هل أنكر أحد من المسلمين حجية السْلَة؟ O DAES‏ 
- موقف المعتزلة من حجية السلّةَ VVE aE SESS‏ 
- النشاط الحديثى للمعتزلة AVE SSS RÎ‏ 
- المعتزلة وإنكار حجية الشُلَةَ E SARs‏ 
- موقف الأشاعرة من حجية السنّةَ TE SS‏ 
أقسام السَنّةَ عند المعتزلة والأشاعرة OV SSS SSA‏ 
المبحث الثانى: حجية الحديث المتواتر VEE SRS SRSA‏ 
- مفهوم المتواتر اصطلاسا O a‏ 
- أقسام المتواتر عند المعتزلة والأشاعرة EF ee‏ 
عدد الأحاديث المتواترة EE‏ 
- موقف المعتزلة من حجية المتواتر SA EASES‏ 
- موقف الأشاعرة من حجية المتواتر VON ea‏ 
- مقارنة بين موقف المدرستين VO ists‏ 
المبحث الثالث: حجية أحاديث الآحاد VOY aS SRSA‏ 
- تعريف الآ حاد اصطلاحا OVE E ES SR ON‏ 
أخبار الآحاد ومدى إفادتها للعلم OA LSS SSS‏ 
أخبار الاحاد في مجال التعيد TAS A A‏ 


الموضوع الصفحة 


أخبار الآحاد في مجال الاعتقاد NVA‏ 
الفصل الثالث 

(حجية الإجماع) 1۸0 

AVSAR REDS AS تمهید‎ 

المبحث الأول: مفهوم الإجماع ومدى حجيته بين المعتزلة والأشاعرة VA as‏ 

VO SUSE AES SSSR أولا: مفهوم الإجماع‎ 

ثانيّا : إمكانية وقوع الإجماع والاطلاع عليه ونقله VAT aA SSAA‏ 

U DARA SRS Sa ثالنًا : حجية الإجماع‎ 

OT SRR ee آ - موقف المعتزلة‎ 

- المعتزلة وإنكار حجية الإجماع VA esa‏ 

ب - موقف الأشاعرة من حجية الإجماع TA stn‏ 

المبحث الثاني : حجية الإجماع في الاستدلال على المسائل العقدية E‏ 

- حجية الإجماع بين القطعية والظنية E RRS Rs‏ 

- نقل الإجماع بين القطعية والظنية TIE aE‏ 

- موقف المعتزلة من الاستدلال بالإجماع ENE aA‏ 

موقف الأشاعرة من الاستدلال بالإجماع Slaten:‏ 

- مقارنة بين الموقفين الاعتزالي والأشعري IT AERA‏ 
الفصل الرابع 

(حجية اقوال الصحابة) Y۷‏ 

TTA Saate aa تمهید‎ - 

المبحث الأول: عدالة الصحابة بين المعتزلة والأشاعرة U E‏ 

مفهوم الصحابي بين المحدثين والمتكلمين E eee‏ 

TENE SSA AOA عدالة الصحابة‎ 

- موقف المعتزلة من عدالة الصحابة A‏ 

- موقف الأشاعرة من عدالة الصحابة ETI‏ 

- مقارنة بين الموقف الاعتزالى والأشعري من عدالة الصحابة EE Rl‏ 

المبحث الثانى : حجية أقوال الصحابة فى الاستدلال على المسائل العقدية E‏ 

TE eisai E الصحابى‎ N 

- أقوال الصحابة في مجال التعبد NOE BRASS‏ 

- أقوال الصحابة في مجال العقيدة O ESRAR‏ 


الموضوع 
الباب الثاني 
(حجية الدليل النقلى من حيث الاستدلال) 
الفصل الأول 
(الأسس المنهجية للاحتجاج بالدليل النقلي 


المبحث الأول: فكرة الدور والآثار المترتبة عليها E‏ 
- مفهوم الدور عند المناطقة SAS Sa‏ 
- تحرير المراد بفكرة الدور عند المتكلمين RS‏ 
فكرة الدور عند المعتزلة O SS‏ 


- الآثار المترتبة على فكرة الدور عند المعتزلة E O‏ 
فكرة الدور عند الأشاعرة SA‏ 


المبحث الثاني : نقد فكرة الدور Sess‏ 
E ERR AS a‏ 
اة الاائاش o e Ea da:‏ 
مناقشة الأساس الثاني SES RS‏ 
مناقشة الأساس الثالك E E ORE E EE OTE‏ 
المبحث الثالث: الدليل النقلى بين القطعية والظنية a‏ 
- تعريف اليقين اصطلاخا sR SA‏ 
- حجية الدليل الظني في مجال التعبد ONS‏ 
- حجية الدليل الظني في مجال الاعتقاد Saan‏ 


- ظنية الدليل النقلى بين المعتزلة والأشاعرة ama‏ 


الفصل الثاني 
(علاقة النقل والحقل وأثرها على الاحتجاج بالدليل النقلي) 


- تمهید E‏ 
المبحث الأول: إمكانية تعارض النقل والعقل ei RS‏ 
مدخل تاريخي للمشكلة ESOS‏ 
- مفهوم التعارض wseveuusenesonucscecsennnasenssnasanascnonasnnaescaasanenonaacnaesnaasseacecocos‏ 
شروط وقوع التعارض بين دليلين RR SR RSS‏ 
أقسام التعارض cues Beso SceSasaRSasSSRaSaaReS SSSR‏ 
- إمكانية تعارض النقل والعقل بين المعتزلة والأشاعرة es‏ 


۹۲ 


الصفحة 
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الموضوع 


المببحث الثاني: تقديم العقل على النقل RSS‏ 
- موقف المعتزلة من تقديم العقل على النقل TT‏ 
- موقف الأشاعرة من تقديم العقل على النقل a‏ 
مناقشة القائلين بتقديم العقل على النقل aS‏ 


الفصل الثالث (طرق التعامل مع الدليل النقلي) 


المبحث الأول: التأويل Ra SSSR‏ 
- تعريف التأويل اصطلاخًا N E O AS‏ 
أسباب اللجوء إلى التأويل عند المعتزلة والأشاعرة ea‏ 
- علاقة التأويل بقضية المحكم والمتشابه e‏ 
المحكم والمتشابه عند المعتزلة والأشاعرة E AGS‏ 


التأويل عند المعتزلة eA‏ 
- التأويل عند الأشاعرة E RS‏ 


- مقارنة بين موقف المذهبين من التأويل RNR‏ 
المبحث الثاني : التفويض sR‏ 
- تعريف التفويض لغة ca‏ 
- تعريف التفويض اصطلاخا e RS‏ 
أركان التفويض وأقسامه SST a se‏ 
- بين التفويض وبين الاتجاهات الأخرى RE AAA AR‏ 
- موقف المعتزلة من التفويض E‏ 


- موقف الأشاعرة من التفويض RRL‏ 
الخاتمة eases‏ 


أهم المقترحات والتوصيات aes aaah BSS‏ 
قائمة المصادر والمراجم Ses ESRA‏ 
أولا : المخطرطات Sa aaa‏ 
ثانيًا : الرسائل الجامعية غير المنشورة ES‏ 
ثاثا : المصادر والمراجع المطبوعة see‏ 
رابعًا: المراجع الأجنبية I SRA‏ 
فهرس الموضوعات E TTT‏ 


۹۳ 
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